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الطبعة الأولى 


۳۳ 


وج حجححححجحه 


اگزء السارس 
ولعتق ولد بانع لصیود وما 
يتعلق بل منیا 


الباب الأول 


في الصوم ووجوب فرضه وفرض رمضان 

قال الله سبحانه یه الذين آمَنُوا کیب علیکم الصیامه الآية رسورة البقرة: 
۳ فقد حاطب عامّة المؤمنين من ذكر وأنثى وحرّ وعبد ففرض الصوم على كل 
من أطاقه منهم» من بالغ وغيره ولکن البالغ یتوحه إليه الوعيد بت که ولا كذلك غيره. 

وأصله في اللغة الإمساك مطلقا. 

وني الشرع إمساك مخصوص عن أكل وشرب وجماع وما يدعو إلى ذلك. 

وكان صوم الأوائل وصدر الاسلام يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر حتى نزل 
الأمر بصوم رمضان قبل بدر بشهر وأيام» وقيل فرض رمضان(۱) على التصاری؛ 
فاشتدٌ عليهم صومه في ا لحر لدورانه قاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم على أن يجعلوا 
صيامهم في فصل بين الشتاء والصيف» فجعلوه قي الربيع وزادوا فيه عشرة كقارة لما 
صنعواء وصاموا آربعین(۲) ثم مرض ملكهم فتذر أن يزيد فيه إن عوفي أسبوعا فزاده, 
فصاموا سبعة وأربعين» نم مات وتولی آخر فقال: أتموه(؟) حمسين فذلك [۲۳۷۷ 
قوله تعالی: کم کیب عَلَى الذِينَ من فکمه فلم يصوموه كما وجب عليه 
وصامته هذه الأمها هما فرض علیها. 

واحتلف في تأویل قوله تعالى: وعلی الذِين يُطيفونة الآيةء فقیل: كان ذلك 
في اول ما فرض صومه آمرهم به صلی الله عليه وسلم فشق عليهم لأتهم لم یعتادوه 
فخیّرهم بينه وبين الاطعام فكان من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر ثم نسخ بقوله 
تعال: فمن شهد منم اهر قَليِصُمْهُ4 (سورة البقرة: ۱۸۵) فوحبت العزعة علیه. 

وقیل: حاص بالشيخ والعجوز اللذان بطیقانه بالمشقة عليهما فرص فما(*» في 
ذلك» ثم نسخ.عا ذکره وثيتت الرحصة للذين لا يطيقونه؛ وقيل: هذا في الریض أنه 
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یر بين الصوم والإفطار ولو يستطيعه إذا وقع عليه اسم الرض ثم نسخ. 


والفدية الجزاء والبدلء قَمَنْ تطوّع خَيْرَاك «سورة البقرة: ۱۸4) فزاد على 
الطعام واحد وأطعم این فأكثرء وقيل: صام مع الفدية «إوَأن تَصُومُوا خَيْرُ لكي 
من الإفطار والفدية. 

ورمضان -قيل- اسم من أسمائه تعالى وهو بعيد» وقيل: سُمّي بذلك لأنه يرمض 
الذنوب أي يحرقهاء وقيل: لأنه يغسل الأبدان من الآثام» ويطهّر القلوب من الأوهام؛ 
أنزل فيه القرآن جملة من اللوح انحفوظ قي ليلة القدر إلى بيت العرّة من سماء الدنيا 
ثم نزل به جبريل -عليه السلام- نوما في نحو عشرين سنة بحسب الوقائع. 

ونزلت صحف إبراهيم -عليه السلام- قي ثلاث ليال مضين من رمضان» 
والتوراة في ستة مضت منه» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» والزبور في مان عشرق 
والقرآن في الرابع والعشرين لست بين منه. 

وقد حطب الناس -صلی الله عليه وسلّم- في آخر يوم من شعبان فقال: رها 
الناس قد أظلكم شهر عظیم. شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شه 
جعل الله صوم نهاره فريضة؛ وقيام ليله وسيلة» من تقرّب فيه مخصلة من الخير فهو 
کمن دی فريضة فيما سواه» ومن دی فيه فريضة كان کمن أدى تسعين في 
غيرهة» اخ 

وفضله لا يُحصى كما عُلمٍ في الطرلات. وقیل: في قوله: قَمَنْ شهد مِنَكُمْ 
اهر یمه أي فمن شهده بالغا عاقلا مقيما صحيحاء وقیل: فليصم ما شهد 
منه حاضراء وإن سافر فله الإفطار إن شاء. 

وقيل: حرج رسول الله -صلی الله عليه وسلّم- عام الفح صائما ثي رمضان 
حتى صار بالحديد أفطر ثم ذكر العذرء فقال: ومن کان منکم مُرِيضًا)» فقيل: کل 
ما یسمی مرضا يقع به العذر وقيل: کل مرض ف الأغلب من أمر صاحبه أنه تزداد 
بصومه علته» وعندنا هو الانع من الأكل والشرب الضعف من ابلسوع والعطش من 
الليل إلى الليل أو اعتاد زيادة امرض بالصوم. 


شم قال: وأ عَلَى سَّفَرِ) الآيةء فقيل: الإفطار فيه أفضلء وقيل: ماح 
بالرحصة» والفرض الصوم؛ لمن ماه فقد ادى الواحب عليه» ومن أفطر فبرخصة 
الله أحذ» ولزمه القضاء وعليه عامّة الفقهاء. 

نم قال: رید الله 4 ار حين رخص للمريض والسافر في الإفطار 
ولا رید بكُمُ سره تأكيد وبيان للرحصة فوووا 4 ثلانین أو تسعة 


وعشرین كما سيأتي. ومن آفطر شيئا منه قضاه في غيره. 


صل 

الصوم ركن من أركان الإسلام» وة من النار لأنه قال صلّی الله عليه 
وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلاه الا الله وأن محمّدا رسول الله 
وا ما جاء به حقّ من عند ۲۳۷۷۲ الله وإقام الصلاق وإتاء الزکاق وصوم شهر 
رمضان والحج لمن استطاع إليه سبیلا». 

وقوله تعالى: أجل کم له الصّيّام الرََتْ إل نِسَائكم» رسورة البقرة: ۱۸۷) 
وذلك أنه كان في صدر الإسلام أن الرحل إذا أفطر عند(۵) الغرب حل له الأكل 
والشرب والجماع حتى يصلي العشاء أو يرقد قبلهاء فإذا صلآها أو رقد ولم يفطر 
حرم عليه ذلك إلى القابلة. 

من عمر -رضي الله عنه- واقع أهله بعدما صلّى العشاء فلمًا اغتسل أذ 
يبكي ويلوم نفسه» فأتى النبيء -صلی الله عليه وسلم- فقال له: إني أعتذر إلى الله 
وإليك من نفسي الخاطئة: إني رجعت إلى أهلي بعد ما صلیت فوحدت() رائحة 
طيّبة فسوّلت لي نفسي فجامعتها فهل تحد لي من رخصة؟ فقال له: «ما كنت جديرا 
بهذا یاعمر». فقام رحال فاعترفوا عثل ما صنع عمر فنزلت فيهم 

والرفث كناية عن الجماع» والله تعالى يكني بأحسن الكنايات كالمباشرة 


والملامسة والإفضاء والدخول. قال الرجّاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما تريده 


ید 


الرحال من النساء [قالآن باون حلالا في ليالي الصوم خی ین کم 
الْحَيْط الأَنيَض» الدال على طلوع الفحر من الْخَيْطٍ سود المتد من آعر 
الليلء وقيل: الأبيض هو الفجر الثاني والأسود هو الأوّل» شبّها بخيطين أسود وأبيض. 

وقيل: نزلت قي أنصاري ظل نهاره يعمل فی أرض له صائماء قلمّا آمسی رجع 
إلى أهله وقال لهم: قدّموا لي طعاماء فأرادت أن تطعمه سخيناء فاضطجع ونام فلمّا 
فرغت من عمل الطعام وحدته نائماء فأيقظته فكره أن يعصي الله بالأكل» فأصبح 
صائما بحهوداء فلم يتتصف النهار حتى غشي علیه» فلمًا أفاق أتى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فلمًا رآه قال له: يا أبا قيس ما لك أمسيت طلحا فأعاد عليه 
القصّق فاغتمٌ لذلك رسول الله -صلی الله عليه وسلمت فأنزل الله سبحانه وکوا 
وَاشْرَبُوا حَتى تین لَكُمْ4 الآية. 

وقيل: الفجر فجران» أحدهما يستطيل في السماء كذنب السرحان ولا یتشن 
فذلك لا تحل به الصلاة ولا یحرم به الأكل والشربء ويُسمّى الكاذبء والثاني وهو 
المعترض المستطير» ينتشر قي الأفق وهو الصادق الذي تحل به الصلاة ويحرم به ما ذکر 
نم او الصبام إلى الیل 

فقال صلی ای عله ۳ «إذا آقبل الليل من هاهنا -يعئ الشرقت وأدبر 
النهار من هاهنا -يعن الغرب وغابت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل» 
للنهي عن الوصال في الصوم. 


الباب الثاني 
في دكر ليلة القدر ونضائل صوم التطوع ومكروقه 


وسّیت -قيل- بذلك لأنها يقدّرا لله فيها الأمور والأحكام في عباده وبلاده 
من السنة إلى السنة» كما قال الله تعالى فيها: فا بفْرق کل افر حَكِيم» (سورة 
الدخان: ۶) وقیل: الاية في ليلة النصف من شعبان. ۱ ۱ 

وقیل: معنی ليلة القدر سوّق القادیر إلى المواقيت قدّرها الله سبحانه قبل أن 
تخلق السماوات والأرض» وقيل: لعظم قدرها وشرفهاء وقيل: لان العمل الصاح 
يكون فيها ذا قدر لکونه مقبولا. 

واختلفوا فيهاء فقيل: لها كانت على عهد رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
ثم رُفعت» والأكثر على أنها باقية إلى يوم القيامة. 

ويُروى أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: قد كذب من زعم آنها رُفعت. 

وقال ابن مسعود: من يقم الليل يصبهاء فبلغ ذلك ابن عمر فقال: رحمالله 
آبا عبد الرحمان أمَا أنه علم [۳۷۹] آنها في رمضانء ولكن آراد أن لا يتكل الناس 
عليهاء فقيل: هي في اول ليلة منهء وقسیل: ليلة سبع عشرةه والأكثر على أنها في 
العشر الأواخر منه» وقيل: في الوتر منه» وقيل: في النصف الأير منه في ليلية الجمعة 
من الا فراد. 

ومن علاماتها -قيل- أن تکون سمحة, ثلحة لا باردة ولا حارق تطلع الشمس 
صبیحتها لا شعاع ها. 

وقد آحفاها ‏ رمضان على الأمّة ليجتهدوا لياليه طمعا في إدراكها كما آحفی 
ساعة الإجابة في الجمعة؛ والوسطى في الخمسء والأعظم في أسمائه؛ ورضاه في 
الطاعات لیرغبوا في جميعهاء وسخطه في العاصي لينتهوا عنهاء وقيام الساعة في الأيام 
ليحذروا منها. 


وليلة القدر حير من ألف شهرء وذلك أنه ذكر لرسول الله -صلّى الله عليه 
وسلم- إسرائيلي حمل السلاح آلف شهرء فمحب لذلك وعناه لاه فقال: ويا وب 
جعلت أمَتي أقصر الأمم أعمارا وأقلّها أعمال», فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف 
شهر الي حمل الاسرائيلي فيها السلاح في سبيل الله له ولأمّتهء فمعناه: عمل صالح 
فيها خير من عمل في ألف شهر ليست هي فيها؛ ومن قامها إمانا واحتسابا غُفر له ما 
تقَدّم من ذنيه. 

ومن شهد المغرب والعشاء فيها فقد أذ بحظه منها. 

وندب لمن وقاها أن يرغب إلى الله سيحانه في غفران ما سلف من ذتوبه» وفي 
العصمة فيما بقي من عمره. 

ولمن رآها أن لا يخبر بهاء فانه أعظم لثوابه. 

وروی عن ابن عباس أنه قال: إن الله سبحانه ذكرها في السورة ثلاثاء كل 
مرة فيها تسعة أحرف» فتسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين فاستدل بهذا على أنها ليلة 
سبعة وعشرین» وقيل: تنتقل في الشهر» وقيل: في العام. 

وحكاية يس الإجماع على أنها في رمضان مردودة كما في كتب القوم. 


صل 

قال رحل لرسول الله -صلی الله عليه وسلّم-: ما ذا أصوم؟ فقال له ابن 
مسعود: صم في كل شهر غير رمضان ثلائا» فإنها تذهب وساوس الشسيطان؛ وغل 
الصدور فقال له الرحل: لست أياك آسال. إنما أسأل النيء -صلی الله عليه وسلّم- 
» فقال له: «صدق ابن مسعود». فقال له الرحل: إن بي طاقة عليهاء فقال له: صم 
الإثنين والخميس» فقال: إِنَ بي طاقة على ذلك فقال له: «صم صیام خی ث 
داوود -علیه السلام- صم یوما وأفطر یوما». فقال: إن بي طاقة على ذلك فقال 
له: «ما ترك داوود للصائمن مصاما». 


ید 


وسعل أبو سعيد عمّن أراد أن يتطوّع بالصوم ما أفضل له من الأيام؟ قال: إذا 
نشط وصلحت النية وانشرح الصدر رُحي له الشواب» وزانت عنه المكائدء ولحقته 
الحسنة» ومتى أراد أفطر. 

وقيل: كان صلّی الله عليه وسلم يصوم من کل شهر يوم ثلائة عشر وأربعة 
عشر وخمسة عشر. وقد أمر -قيل- بصوم ستة من السنة» ونهى عن صوم ستة منها. 

فالمأمور بها: يوم عاشوراء وهو عاشر الحرّم» ويوم عرفة وهو تاسع ذي احجته 
وبعض نهى عن صومه. وقال: إن الدعاء والذكر فيه أفضل لأنه يوم الفريضة ورفع 
الصوت بالدعاء وئدب الإفطار فيه للقوّة على ذلك لن يضعف عنه بالصوم؛ ومن لا 
یشعفه عنه ورجا القوّةاغلى ذلك وعلی الصوم فهو زيادة لمق العمل وقیل: نما 
يغب فيه من لم يكن بالج وقیل: اد صومه صوم سنتین ماضية ومستقيلة» 
وعاشوراء يكفر ماضية وهو صوم آدم والأنبياء من بعده -صلی الله عليهم أجمعين 
وسلّم-. وقيل: هو تاسع ارم ومن صامهما معا كان أفضل له. 

ومن المأمور بها يوم النصف من شعبان والسابع والعشرين من رحب والثاني 
والثالث من شوال» وقيل: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام سنة 
أن الحسنة بعشر أمثاها. 

والمنهي عنها: يوم الفطرء ويوم الأضحىء وثلاثة بعده وهي أيام التشريق» ويوم 
الشلك. وقيل: نهى عن صوم يوم الجمعة تطوعا الا أن [۳۸۰] یتمه بيوم أو یره 
به. وقيل: صوم أيام البیض يُذهب الغلّ واحسد فصوم الأول بألف يوم والثاني بثلاثة 
آلاف» والثالث بعشرة آلاف. وقيل: من صامها کمن صام الدهر. 

وقيل: من صام يوم صادقا أعطي أجر عشرين صذّیقاء ومن صام ثلائة صادقا 
عقر له ما تقلم. 

وني عبر لو دحلت الحنة لوحدت أكثر هلها الصائمین البیض. 

ونهى -قیل- عن صوم الدهر وهو إسراده حتی یوم الفطر والأضحى وأيام 
العش رتیه وسكل عنه صلی الله عليه وسلم فقال: «لا صام ولا آفطر». 


قاف 


وتدب صوم الإثنين والخميس» وعن أي صوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شهر 
الله الأصمّ وهو رجب وهو عظيم تضاعف فيه الحسنات» وصومه كصوم سنة وهو 

هره مشكل بالنسبة إلى رمضان» وستة بعده إلا أن يُقال: إنما ذلك ترغيب. 

ومن صام منه سبعة علقت عنه أبواب جهنم السبعة. ومن صام منه نمانية فذحت 
له الفمائية من انفتة يدحل من آنها شاء. 

ومن صامه سنة أو سنتين أو ثلاثا فله الفضل العظيم» ولا قائل بوجوب صومه 
كل سنة غير أنّ في صومه زيادة ذلك والثواب الكريم. 

وقيل: أفضل الصوم في الأشهر ارم وهي رحب وامْحرّم وذو القعدة» واحتلف 
في شوال وذي الحجّة» فقيل: هما منهاء وقيل: شوال فقط. ويُروى: «ما من أيام 
أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر من ذي الحجّة» وسمَّاها عشرا تغليباء وأنّه 
إذ كان يوم القيامة حرج الصائمون یعرفوم بريح أفواههم أطيب من المسك» فيُقال 
لهم: كلوا فقد جعتم وشبع الناس» واشربوا فقد عطشتم وروی الناس واستریخوا ققد 
تعبتم واستراح الناس» فيأكلون ويشربون ويستريحون والناس وقوف للحساب. 


تسكسل 

من صام تطوعا بنيته ولم یتکلم بها نم أفطر فلا بدل علیه وان تكلم بها أبد 
موسى: يبدل مطلقا. 

أبو سعید: من أصبح صائما فلا يفطر -قیل- لا من عنر أو لا بيجي آنه 
آفضل من صومه» فان فعل لزمه بدله لدحوله فیه وقیل: لاء و کره له أن یتخذ الصوم 

ون دحل في صوم یوم تمه الا إن نزل به عذر أو رأى ما برجو به ذلك. 

ومن اعتقد صوم أيام معلومة تطوعا ثم أكل يوما منها بلا عذر لزمه بدله» 
وقيل: لا لرواية أم هانی آنها صائمة فسقاها رسول الله -صلّی الله عليه وسلم- 


ی ۳۹ 


فضلة شرابه فكرهت أن ترد سؤره فشربته» فأحبرته أنها صائمة؛ فقال: «إن كان 
قضاء من رمضان فأبدليه. وان كان تطرّعا فلا بدل عليك». والأوّل يضعفه 
ویوحبه. 

ومن قال: إني صائم ولیس بصائم فقیل: لزمه الصيام» وقيل: لاء ویستففر من 
کذبه. وان قال: علي صیام فقیل: یلزمه صوم ثلائة. 

ویکره التطوع لمن عليه القضاء من رمضان الا لیوم واليومين» واستقباله يصوم 
التطوّع الا من اعتاد إدامة الصوم. 

ومن تطوّع وهو جنب ولم يعلم حتی غابت الشمس فقیل: يعيده. 

أبو المؤثر: إن لم يتوان في العمل حين ذكر فلا يعيده ولو في رمضان. 

واختلف أصحابنا في صوم أيام التشريق» فأحازه بعض ومنعه الأكثر؛ قال 
خیس: اما أنا فأقول: إن من صام كفارة أو نذرا أو بدلا وقطع عليه العيد أن 
يصومهاء ولا يفطر الا يوم النحرء ولا نحب أن تصام لنفل» وفطرهنَ أفضل. 

والمعلومات -قيل- هي العشر الأوائل من ذي احجّة والمعدودات أيام التشريق» 
وقيل: كلاهما أيام العشر وأيام التشریق, وقيل: المعلومات سبع من أوّل الشهر 
والمعدودات من العشر على أيام التشريق. 

أبو المؤثر: من صامها في كفارة أجزاه في غير المتعة. 

أبو عبيدة: صيام الأيام كلها حسن لا الفطر والأضحى وأيام التشريق عنی» 
وير من لم يكن بها بين صومها وإفطارها. 

ومن عليه صيام سنة صام أيام التشريق وإن عنی؛ ودب الأكل فيهاء وكره 
الصوم الا لكقارة أو نذر أو بدل» وصوم الدهر لمتزوّج؛ ويؤمر أن يجعل للزوجة من 
نفسه حظًا. ویروی: «صم وأفطن وقم ونم فن لجسدك عليك حقاء ولعينيك 
عليك حقاء ولزوجتك عليك حقا». 


لاک 


الباب التالت 
في النيّة للصوم والعلم برمضان ورزية الالال 
والشپادة على ذلك 


ولا جوز -قيل- صوم وان لنفل الا بالتية؛ والقصد إلى أدائه من اللیل لقوله 
تعالى: ملع لین رسورة الأعراف: +0٩‏ ولا روي: «لا صوم لمن لم بيست 
الصیام من اللیل». 

قال میس: وهذا بإجماع في الواحبات» وق النفل حلاف فأحاز بعض ابتداءه في 
التصف الأول من النهار واحتجّوا برواية عندهم» والأصح إثباتها كما مر من اليل في 
کل صوم. 

وهي عقد بالقلب وعزيمة على ابشوارح» وهو من طلوع [۳۸۱]الفجر إلى 
غروب الشمس» ومن نواه من الیل نم نام حتی أصبح تم له لا إن أهملها منه ال 
إن نواه أل ليلة للشهر كله فقیل: یثبت له بتلك النية على القول بأنه فريضة واحدقی 
وقیل: يجب تحديدها كل ليلة على القول بان كل يوم منه فرض وحده. 

ومن نوی بصومه ف رمضان تطوّعا لزمه البدل حتى ينوي به أداء الفرض. 

وقيل: من نوی أن يصبح فيه مفطرا فلم يأكل إلى الليل فهو كمفطر فتلزمه 
الكفارة» وعند أبي عبد الله بدل يومه والتوبة دونها لأته لو نوی أن یکفر فلم یکشر 
لم يلزمه إلا الإستغفارء واعتاره أبو قحطان. 

یقول معتقدا: أصبح غدا إن شاء ا صائما فريضة رمضان من طلوع الفجر 
إلى الليل» طاعة لله ولرسوله, 

ومن أصبح صائما فيه ثم نوی الإفطار ثم رجع عنه وأ فقد تم صومه ولا 


تضره نية الإفطار حتى يفعل. 


اا 


وقيل: من صامه كله بلا نية منه لصومه أجزاه بلا بدل. ابن بركة: من أهملها 
في الفرائض بعال قعله ولومهنقضاء رمضات والكقّارةء وإنسا يلرمه عدد أبي اسن 
الإعادة فقط. 

ووقتها من أوّل الليل إلى آخره؛ ففي أي وقت منه نواه صح له؛ ولا يلزم عند 
ابن محبوب من أصبح ناويا فطرا فيه ولم يكن منه ناقض لصومه شيء. 

وقيل: كان صلّى الله عليه وسلّم يحث على السحور كل ليلة لتأكيد اعتقاد 
الصوم. 

وقیل: رن نية الومن واعتقاده في الجملة أن جميع آعماله من آداء فرض أو إحياء 
سنة أو تقرب إلى الله بوسيلة طاعة لله ولرسوله مجر له مالم يحوّل نواه إلى غيره. 

وان ذكره أو شيئا منه عند عمله ندب له تحديد نيته فیه» وان نسي أن يعقدها 
فهو مود لا عليه إن كان عليها في جميع أعماله. 

وان نوی مسافر فيه ليلا أنه إن قدر على الصيام أ ولا أفطرء ثم أصبح صائما 
على نواه وأمّه م له مالم يعقبه إفطار في شهره» وهل يجوز عقدها بالقلب دون 
اللسان أو لاب منهما؟ قولان» وتحري للشهر كله من أوّله واحدة ولو سهى فيه 


بعدها. 


من تعبّد بصوم رمضان لزمه أن يتوصل إلى معرفة دخوله بإحدى ثلاث: 
مشاهدة الهلال أو تمام عدّة شعبان» أو عبر من يزيل الشك لأنه إذا لم يعلم دحوله 
0 یجزه صومه علیه. 

ویروی: «لا تصوموا حتی تروا افلال ولا تفطروا حتی تروف فإن غم 
علیکم فأكملوا العدّة ثلاثين». وني روایة: رصوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» فان غم 
علیکم فاقدروا له»» وموذاهما واحد. 


الاب 


ابن جعفر: ریما رأينا متواليين ثلاثين في كل منهماء وتسعة وعشرين فيهماء 
فمن رأى هلال رمضان لزمه صومه وإن لم یره غیره» فإذا صام ثلاثين أو رای هلال 
شوال لتسعة وعشرين من رمضان() أفطر خفية كراهة أن يقتدي به غيره أو ھم 
إلا إن صح به أو بغيره وإِلاً أحطا إن أظهره؛ وخیف عليه ضمان من أكل به. 

وقيل: إذا قال السلطان: قد صح عندي هلال الصوم أو الإفطار أو الحجّ صُدّق 
ولو حائرا إن اعتاد صدقه في ذلك. وان وصل كتاب الإمام إلى واليه على يد ثقة 
برؤية افلال جاز الأحذ به لأنّ كتابه حكم. 

وقيل: إذا نادى في البلد مناديه أن الليلة من رمضان أو اليوم يوم الفطر وصح 
عنده قبل منه إلا إن عُرف بالكذب في ذلك» ويستحل التقديم والتأخير في الشهر. 

ومن رأى هلال شوال لزمه أن يفطرء وحُرّم عليه صوم يوم الفطر. 

وان حضر أعمى مع من لا يشق به فله أن يقبل شهادتهم إن أحبروه بالرؤية 
وبالأوقات لأنه تعالى ائتمنهم على ذلك ولا يجوز لمن رأى هلال شوال أن يفطر قبل 
وقت الافطار» فان أفطر قبله لزمه -قيل- بدل يومه إن ظنّ حوازه» وقيل: ما مضىء 
وقيل: تلزمه الكفارة أيضا. 

ومن أسلم ف دار الحرب قبل رمضان ثم مرّ به فلم يصمه ول يعلم أنه فرض 
عليه ثم دحل دار الإسلام فعلم به لزمه قضاؤه. 

ومن مر عليه وم يعلمه لزمه أيضا إجماعا. ومن كان حيث لا يعرفه فتحرّى 
شهرا فصامه فإن بان له أنه قبله لم جزه عنه» وان وافقه أو شهر بعده أجزاه. 

أبو سعيد: إذا لم يواف رمضان فتحرّى شهرا على أنه هو آجزاه ولو شعبان مالم 
يعلم أنه صادف غيره؛ فان بان له أنه شعبان لزمه بدله» وإن قصد رمضان قوافق ما 
بعده فقيل: یبدله وقيل: لا لأنه قد أوقع البدل بالصوم الذي أوقعه بعده فحرج 
كالقضاء لما عليه» وان وافق رمضان الثاني وقد نواه للأوّل بتحرّيه له فقيل: يكون عنه 
كما نوا وقيل: ينعقد للحاضر لأنْ عليه صومه» [۳۸۲] والأوّل صار دینا عليه متى 


قضاه آحزای وهو متعبد بصومه قي الوقت. 


عت لاس 


تسكسل 

إن صام أهل مصر رمضان لغير رؤيته و م يصمه معهم رجحل منهم حتى رآه من 
القابلة فصام تسعة وعشرين وصاموا ثلاثين فقيل: لا شيء عليه وقد آصاب» وان غيم 
هلال رمضان وشوال فليكملوا شعبان ورمضان ثلاثين في کل منهما ثم ليفطرواء وان 
انتشر الخبر انتشارا لا يكون مثله غلطا أوجب الصوم. وإن وقع غيم أو غبار حازت 
شهادة عدل واحد إن قال رأى املال. 

وقیل: إِنّ أعرابيا حاء إلى النبيء -صلی الله عليه وسلم- فقال: آبصرته اللیلت 
فقال: «أتشهد أن لا إلاه إلا الله وأ محمّدا عبده ورسوله»؟ فأنعم(8): فقال: 
«قي يا بلال فان في الناس فليصوموا غدا»» فأحاز فيه حبره وحده. وقيل: لاب 
من عدلين في الصوم كالإفطار» وإذا صاموا بواحد لم يجز الفطر به حتى يكون 
عدلان. وخالف الستة من لم يصم بواحد وما عليه الناس. 

وان رآه أهل بلد لا غيرهم من البلدان فلكلٌ هلاله؛ وعند میس أنه إذا ثبت 
الحكم للهلال فيما يجب به الحكم الخاصّ وانقضى الشهر فلا رجوع؛ وإن لم ینقض 
حتی صم افلال انتقل إلى معنى الصحّة إن لم يقع معنى الحكم؛ وانقضاء العمل 
وبيانه أنه إذا صحّ هلال رمضان في مصر أو بلد أو حي لا عند غيرهم حتی انقضى» 
ثم صح بعد آن(٩)‏ أصبحوا مفطرين ولو بعد يوم الفطر أنه سبق يوم لم تلزمهم إعادة 
اليوم» وان صح عندهم قبل انقضائه ولو بساعة أنّ افلال قد صحّ عند مسلم أنه كان 
قبل هلاهم بيوم لزمتهم إعادته» وقيل: إنما تلزم إذا صح أنهم أكلوا يوما من رمضان 
ولو بعد تمامه. 

وإذا حازت الشهادة في لزوم الصوم به حازت من امرأتين عن رحل» فإذا صيم 
بشهادة رجحل وامرأتين و يصح شوال بعد ثلاثين باليوم الذي شهدوا به کذبو. 


-۱۵- 


ولا يحب عند أبي عبد الله الصوم(۱۰) بامرأة إن قالت رأته ولو عدلة ولا 
بأهل الذمّة ولو عدولا قي دينهم. 

وان شلك قوم في أوّل يوم من رمضان حتى جاء آحر النهار فلم يأت من يشهد 
أنه رآه نم نادى منادي الإمام بالإفطار فأفطر قوم وأمسك آخرونء نم قال قوم: معنا 
قوما يذكرون أنهم رأوه» وأنْ يومنا من رمضانء فإن كان الذين رأوه بالقرب من 
الإمام فسكتوا حتی أفطر هو والناس» ثم شهدوا آحر النهار فلا يقبل قوهمء 
واستحقوا الأدب. وان كانوا بالبعد منه ثم أقبلوا إليه يمهد منهم حى وصلوا حازت 
شهادتهم. 

وقيل: يلزم الصوم سامعا بخبر الثقة برؤية الحلال للزوم قبول رفیعته ولا يعتقد 
ذلك الیوم(۱۱) أنه من رمضان لأنّ العلم لا يقع بالواحد الا في بعض الأحكام. 

وقيل: إذا شهد ثقة برؤية شوال ۸ يجز الإفطار به ولزم البدل من أفطر به للشهر 
كله والكفارة أيضا ولو وافق يوم الفطرء وهذا إن علم قوضم أن الواحد لا يقبل في 
هذا وإلاً ورجى أن يسعه الأحذ بقوله فيه» فان وافق في إفطاره فلا عليه وإن وافق 
أنه من رمضان لزماه أيضا. 

أبو عبد الله: إن ناسا بنزوى رأوا شوالا بين الظهر والعصر فافطر بعضهم 
وظنوا جوازه همء فألزمهم بعضهم بدل شهرهم وابن علي يؤمّهم. قال أبو عبد الله: 
ثم رأيت في آثارهم مثل قول ابن علي. 

ومن رأى شوال وحده فأفطر وأخبر بذلك» فصدقه بعض فأفطر به لزمه البدل 
والکفارة وأثم هو. 

وإن رآه متولی وشهد به وحده وأصبح مفطرا فلا يصدّق واستتاب فان تاب 
ولا عوقب وسقطت ولایته» ويسعه ذلك عند | لله. 

ومن حبس فيه وقيل له: هل افلال وأفطر الناس وسمع الطبول لم يجز له أن 
يفطر حتى يشهد عنده عدلان بالرؤية أو يصح ذلك عنده من المخبرين» ويشهر مع 
ارتفاع الشگ. 


1 


وإن كثرت الأخبار بالرؤية ولو من غير الثقات وغلب على الظن صدقهم لم جز 
الصوم. ومن تعمّد فطرا يوم ثلاثين لزمته الكفارة. وان رآه آخر النهار لزمه بدل 
يومه» وقیل: شهره. ومن رأى شوالا آعر رمضان نصف النهار» فان آبصره بعد 
الزوال فهو من القبلة (۳۸۳] وحرم الافطان فإن رآه قبله فمن الاضية وحل» وقيل: 
إن أبصره آمام الشمس فهو هلال الاضية ون خلفها نحو الشرق فهلال الاتية. 

آبو الحسن: من قال لروحته أنه رأى شوال ليلة ثلائین فصدّقته ووطنها يومه 
لزمه أن تبدل ما مضی ولو قت وأن یستغفر هو. وأجاز آبو المؤثر شهادة العدلة 
والعبد والأمة على هلال رمضان إن کانوا عدولا. وإن شهد عدل وعدلتان عليه صام 
الناس بهم ولا يجوز الافطار الا بعدلین. وقیل: على من رأى شوال أن يخبر به إذ 
لعل غيره رآه فيشهد به أيضا فتتفق شهادتهما للمسلمين لحواز روجهم من العبادة 
بهماء ولو جاز كتمانه لجاز لكلّ من رأى الهلال أن لا يخبر به والله تعالى يقول: 
طولاً تکتموا الشهَادَة4 سورة البقرة: ۲۸۳)» وقد يجاب من طرف المانع بان الآية 
في حقوق العباد. 

أبو سعيد: من رأى هلال رمضان وحده وصام وأفطر سرا كما من ولا يلزمه 
كتمان الصوم. 

وان اعتكف -قيل- قوم فيه فقيل غم: أهلّ الحلال وأفطر الناس وصلوا العيدء 
فالحكم ما مرّ في أهل الحبس. وقيل: إن أفطروا بشهادة رجلين شم صح أنهما شهدا 
زورا فهو حكم قد ثبت» ولا يصح نقضه ولو رجعا وقالا شهدا به زورا أو شهد 
عليهما به لأنّ ما حكم به السلمون وعملوا به فهو ماض في الحكم» وعليهما أن يتوبا 
ويكتمان إذ لا تقبل رجعتهما عن ذلك. 

أبو المؤثر: لو أن شاهدين شهدا على هلال شهر ما قبل أن ينقضي الذي شهدا 
به قبلت شهادتهما إن كانا عدلين» وإن شهدا على هلاله في يوم میاه وقد انقضى 
الشهر م تُقبل ولو كانا عدلين» فإن ظفر الامام عن شهد زورا على رمضان أو شوال 
أدّبه بقدر ما يراه ردعا ونكالا وعظة لغيرهماء والتلاعب بأمر الدين حرام. 


عنقت 


الباب الرابع 


في صوم يوم الشكٌ وما جاء فيه 

ی عن بت و يوم الداء داء. واحتلف أصحابنا في صومه فقيل: 
هو أحوط وقيل: بالتخيير فيه وف الإفطارء وقيل: فطره أفضل» واتفقوا على 
استحباب الإمساك انتظارا لخبر الملال إلى وقت رجوع الرعاة» وقيل: حتى ترمد 
الفصال ورأوه سئة. 

واختير أنه إن كانت السماء صافية من الغيم والغبار و لمیر وقدم الناس من 
الصحاري ولا مخبر به فالفطر أولى» وإن حجبت فالصوم أحوط والفطر حائز 
للرواية السابقة. 

ومن أكل يوم الشلك أل النهار آسای فان صح افلال أمسك بقيته وأبدل» وان 
أمسك إلى ارتفاعه ثم أكل ثم صح أمسك أيضا. أبو مالك: لا يحزي صومه ولو حاء 
اخبر بدحول رمضان صدر النهار وآخره إن اعتقده لا على يقين وهو قول ابن 
محبوب. 

وروي عن ابن مسعود: لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب ال من أن 
أزيد فيه يوما ليس منه. وعن عمر: لو صمت سنة لافطرت يوم الشك. عمّار بن 
ياسر: من صامه عصى أبا القاسم. وعن عائشة: لصومه أحب ال من إقطاره. 

ومن كان صائما كفارة فلا باس عليه ف صومه. هاشم: إنّه مكروه. 

ومن أراد أن يبتدئها أو النذر أو یدل کرد له ويسومه ان صلام می قبل ولا 
يفطر الا يوم العيد ويصبح بعده صائما إن بقي عليه بعض صومه؛ فان أفطر يوم الشلك 
انهدم ما قبله إن بقي عليه منه؛ وكذا من عليه صوم فأحذ فيه قبل يوم النحر فإنه يفطر 
فيه ثم يصبح صائما من غده ولا فسد ماضیه. 


اب 


أبو سعيد: في ضوع يوم الشكٌ عندنا(۱۴) كراهة وترحیص مالم يقصد به التزامه 
وهو مما لا يسعه إن كان لا لمعنى. 

ومن اعتاد صوم يوم أو أيام فوفقه فلا بأس به. ومن قصد صومه على أنه إن 
كان من رمضان فقد صامه وال فلا على التحرّي كما مرّ لم يجزه. وقيل: إن صح 
قبل الزوال أنه منه أجزاه» وقيل: قبل اللیل» واختار ]۳۸٤[‏ میس أن لا يجزيه 
التحرّي فيما يدرك بالحكي ون كان حيث ينفعه وغاب عنه صحة الحكم قضاه 
على التحري ونفعه» وصح أنه صامه. 

وجاز له ولو بعد انقضاء اليوم أو الشهر إن وافق» وقد ثبت له التحري للشهر 
کی ال قبا م 

وقيل: من صامه وصح أنه من شعبان وقد نوی آنه إن كان من رمضان فقد 
صامه وإلاً كان نفلا فلا بدل عليه. 

وان صح الخبر بعد انقضائه ولم يصم اليوم على الشكَ فلا بدل عليه أيضا إذا 
صح عند أهل البلد بعد انقضاء رمضان آنه سبقهم يوم وان هل قرية آحری رأوه 
وصاموا قبلهم بیوم» وان صح سبقه بيوم منه فيه قبل انقضائه آبدلوه وان رأوا هلاله 
وصاموا إلى تسعة وعشرين منه فرأوا هلال شوال وقد صاموا ثمانية وعشرين تم 
صومهم وأبدلوا ما أكلوا منه. 

ومن تعمّد إفطارا يوم ثلاثين منه ول ير افلال ولا سمع بخبره شم صح أنه من 
شوال لزمه البدل والكفارة كما مر وقيل: البدل فقط وقيل: الكفارة» وقیل: لا 
واحد منهماء ويتوب من نواه. وقيل: من أصبح منتظرا للخبر يوم الشك ثم شهد 
بالرؤية شهود فأكل قبل أن يعرف عدالتهم أو قال الوالي للناس: اصبروا فإني قد 
أرسلت في تعديلهم: فأكل قبله وقد سمع التقدمة أبدل يومه فقط. 


ا 


الباب الخامس 


في الفطور والسعور ومعرفة الأوقات 

ويجب الفطر كما مر بمغيب الشمس ودخول الليل؛ ولا يؤر الا من عذر 
للنهي عن الوصالء ولقوله تعالى: اموا الصّيّامَ إلى الیل رسورة القرة: ۸۷ 
فأباحه بدخوله وقد وسع وقت السحور. 

ولا قال لمن لم يأكل فيه متسرا كما يُقال لمن لم يأكل مفطرا لما مر من 
بعد دخول الليل وإدبار النهار مفطر أكل أو لم يأكل. 

ویحرم السحور بحصول النهار» وهو ضدّ الفطور. 

وژوي: «أفطر الحاجم والمختجم». فسمّاهما مفطرين و لم يأكلا ولم يشرباء 


واٍنما آفطرا لغییتهما مسلما. 
والسّحور بالفتح هو الطعام» وبالضم الفعلء وقد آمر صلَى الله عليه وسلم به 
وقال: راد فيه الب ر کت وكان يؤخره إو البسكر الا رع ويعجل الإفطار ويقول: 


رلا تزال أَمتي بخير ما عجَلوا الفطور وأخروا السحور»» واستعینوا به على صیام 
التهار وعلی قیام اللیل بنوم القائلة. 

وقیل: من تسخر وقال وأكل قبل أن يشرب فقد ضبط الصوم. 

ومن أخلاق الأنبياء -عليهم السلام- ثلاثة: تأحیر السحور وتعجيل الفطور 
وإطالة السجود. 

ومن تسخر -قيل- وبقي بين أضراسه شيء من الطعام فلم یتخلل حتی أصبح 
a hS‏ فوا بل ن غلیه ق 
عو لكا ای ی gl‏ أساغه ناسيا 


حي ول 


وئدب الإفطار على الخاوف» وقيل: رائحته أطيب عند الله من المسكء وعلى 
ما لم تمسّه النان وأن يكون على إثر الصوم. 

ومن مضمض فاه قبل أن يفطر فشریه خير له من أن يصبّه فيذهب خلوفه» 
والأكل قبل الغدرّ للصلاة يوم الفطر وبالعكس في الأضحى كما مر؛ ويؤمر به قبل 
الصلاة في رمضان أيضا وإن بشربة ماء. 

وقد كان صلی الله عليه وسلّم يفطر على الأسوديّن الماء والتمر؛ وعنه أيضا: 
رإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجده فعلى ماء». وكان الربيع يقول: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. 

وللصائم -قيل- أن يأكل ويشرب حتى لا يشلك أنه أصبح» ويترك الجماع قدر 
ما یغتسل. وعن ابن عيّاس روايتان: کل حتّی تشك وکل حتی لا تشلك؛ والأحسن 
لمن لا يعرف الصبح أن لا يأكل ولا یشرب إذا توهّم الإصباح حتى يعلم بقاء اللیل 
وقيل: يجوز له حى يعلم طلوع الفجر لقوله تعال: ین لَكُمْ) الآية 
[۰)۳۸۵ فمن شك فهو على الاباحة لأنه على يقين من الليلء وهذا إن عرف 
الأوقات ولا فليس له أن يخاطر بصومه لقوله: ردغ ما يريبك إلى ما لا يرييك» إذ لا 
حد ولا حاجز بين الليل والفجر. 

ومن تسحر وم ينظر وظنّ أنه في الليل فإذا هو قد أكل بعد الفجر أعاد يومهء 
وقيل: لاء ولا قائل بالإثم هنا فضلا عن الكفارة. 

ومن بفيه لقمة عضفها ثم تین له الفجر لزمه لفظها ومضمضة فيه ورميها أيضا. 

و کذا من يجامع وتبيّن له فلا يتحرّك الا بالاحراج» فان آنزل به لم تلزمه کفارق 
وإن ترك بالإدخال وتوانی عن الاحراج لزمه الاثم والقضاء والکفارة ولو لم ینزل. 

وان نامت عمیاء فيه فانتبهت وظنت بقاء الليل فشربت فحرحت من بيتها 
فوحدت حر الشمس اعادت -قيل- يومها. 

وضّف أصحابنا ما روي عن أبي بكر أنه قال لغلامه وهو يتسحر: آوشق على 


لباب لا يفاجئنا الصبح. وما روي عن ابن عباس أنه قال لغلاميه: أسقياني» فقال 
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أحدهما: أصبحت والآخر لم يصبح» فقال هما: أسقياني فاني أشرب حتی تصطلحاء 
وقالوا: لا عکن منهما -رضي الله عنهما- الشره وقلة الصبر مع ورعهما وعلمهما 
باقتداء الناس بهما؛ قلت: أمّا في حكاية أبي بكر فمسلّمء وأمًا في حكاية ابن عبّاس 
فيحتمل أن يكون ذلك منه تعلیما(۱۳). 

ومن أكل على أنه في الليل وقد غابت الشمس عنده ثم ظهرت فقيل: ييدل ما 
مضی؛ وقیل: یومه. 


ومن آذن في غيم ويرى أنه في الليل وأفطر ذن ثانية عند تحققه, وأبدل من أكل 
به یومه(۱۶) ویعلم من أمكنه أن یلم من أكل به. 


سكسل 

حد الليل من الغروب إلى طلوع الفجرء واليوم من طلوعه إلى الغروب. ومن 
أراد أن يعرف سقوط الشمس نظر حيال مغربها إذا صارت على الغیب في البراح 
قدر ذراع في رأي العين» وابتدأ السواد من المشرق أسفل السماء كالس حاب الأسود 
معترضا آسفل الأفق» ثم یعلو قلیلا حتی إذا بلغت حدّه صار ارتفاع السواد قدر رمح 
في عرضه؛ فإذا غاب نصف قرصها ظهرت ف الشرق حمرة فوق السواد کالعصابته 
فإذا غابت كلها غشیها(۱۵) فحالطها وغيّرهاء فإذا اضمحلّت وغلبها حل الافطار 
والصلاق وربّما كان في السماء ريح أو غبار أو غيرهما فیتکدر الأفق» فيظهر السواد 
لا الحمرة» فإذا وُحد مانع منها نظر إليه ولا عبرة بشدّة الضوء و كثرة الحمرة بالغرب 
عند السحاب لا أن تبدو عامّة اللجوم وقيل: بين غيوب الأحمر والأبيض ما بين 
غيوب الشمس إلى غيوب الأحمرء وقيل: من غيوبها إلى غيوب الشفق قدر ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوعهاء وفيه نوع اخحتلاف بحسب طول النهار وقصر الليل 
وعکسه ومطلعهما من مطلعها من مطلع الثريًا إلى مطلع سهيل من ناحية الغرب. 
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وقيل: إذا غاب الشفق كان نفس الانسان من النخر لاهن أقوى من الأیسر» 
ومن طلوع الفجر إلى مغيب الشفق بالعكس» وقد تفطن لذلك أهل المعرفة. 

والفجر كما مر فجران» فجر يطلع إذا بقي من الليل قدر ساعة فيتطاول إلى 
ربع السماء كذنب السرحان كذا رُوي» ويكون اسل باضه سواها كب حط إل 
المشرق ويبقى أصله قدر رمح في رأي العين طويلاء نم يبدو شبه النطوط والغبار ي 
السواد الأسفل حتى يغلبه البياض ثم يختلط به الفوقاني ویعترض عنة ويسرة» فهو 
الفجر المانع المبيح. 

ومن أراد معرفة ذلك وقف مقابلة طلوع الشمسء فإذا علم موضعه وقف الليلة 
لثانية وعرف الموضع فليطلب الفجر عن يسرته بقدر ثلاثة أذرع أو أربع في رأي 
العين فيظهر له الفحرء وهذا إذا لم يكن قمر إذ لا يكاد یعرف عنده. 

وتقف لعرفة الزوال إذا كنت يمحل لا تعرف فيه الشرق من المغرب ولا الوقت 
الذي أنت فيه في مستو فتعرف موضع قدميك ومنتهى [۳۸۷] ظلّ رأسك نم تتتضی 
عنه ثم تعود إليه فما انتقص فهو في النصف الأوّل» وان وقف عنه وزاد قليلا زالت 
الشمس وحضر وقت الظهر إلى أن يصير ظلّ کل شيء مثله بعد الزوال فهو آعر 
وقته» ويدخل وقت العصر. 

و کانت العرب تسمّي الفجر الأول الکاذب ولونه كرأس الأشمط من الرحال؛ 
والثاني هو الستطیر النتشر كما مر. 


3 ۲۳ 


الباب الاين 


دمم مدق 7 
في الصانم ادا آگل نيار عبرا أو ناسا 

أبو المؤثر: احتلف فیمن تعمّد أكلا فيه فقيل: یصوم الدهر سا حيي وص 
وقيل: سنة» وقيل: ثلاثة آشه شهر للبدل وشهران للكفارة وهو الفتی به وقيل: 
يبدل ما مضى وشهران هاء وقيل: يصوم لكل يوم أكله ثلاثة أشهرء وقيل: للذي أكله 
شهرا ويبدل ما مضى ولزمته الكقارة؛ والجماع شد من الأكل. 

وروي: «من أفطر يوما منه بلا رخصة من الله لم يجزه صوم الدهر». 

ابن الوضاح: من أكل رمضان كله صام ثلاثين شهرا والکثارة. 

وان أكلت امرأة فيه(6١)‏ رل النهار عمدا ثم حاضت لزمتها والقضاء. 

ابن حبوب: من تعمّد إساغة درهم أو نحوه أو ذباب لم يبرأ منها. ومن تعمّد فيه 
أكلا وشربا ووطنا أبدل الشهر وكفر بعتق أو صوم أو طعام وقيل: برتبها كذلك. 

ومن تعمّد إساغة شيء ولو غير مغ فسد صومه ولزمه ذلك. 

ومن احتجم وکل متعمّدا قضى وكفر. وعن هاشم: من تعمّد فطرا فيه قضى 
شهره وتاب من فعله ول يلزمه الكفارة» قيل: ولعله تمن لا يوجب القياس. 

ولا يُعذر -قيل- من نسي فأكل ثم تعمّده ولزمه ما من وكذا من أفطر لما عناه 
كاضطرار بجوع أو عطش بقدر ما ینحیه ثم تعمّد فطر يومه. 

ومن أسلم فيه أو بلغ أو أفاق لم جز له أن يأكل بقيّة يومه. ولا تلزمه إن أكله. 

ومن تعمّد أكلا بعد صحة رمضان آبدل وفيها قولان. 

ومن أحنب فيه نهارا فأکل ظانا جوازه له كالحائض أبدل -قیل- یومه ولا 
يفسد بإفطار على حرام ولزم به الإثم والغرم. 

أبو سعيد: لا باس له في بلع ريقه ولو کش وان مر بباق في أسنانه من طعام 
فأساغه معه بلا عمد فلا علیه» وٍن أساغه معه بعلم به لم يجز له. 
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ومن أكره على فطر فيه لزمه بدل يومه» ومُكرهه الكفارة. 

وقضى وكفر واطی فيه نهاراء فان أفطر يوما آخر أو تعذد له الفطر لزمته 
واحدة مالم یکی وان أفطر سنة آحری قبل أن يكفر عن الأولى كفر عنها أيضا لأنّ 
كلاً منهما فرض بحالنها كما من فالفطر فيهما كالفعل في الجنسين؛ فان وطی فيه ثانية 
غير التي وطنها فيه لا فکلاهما وطء كما أنه شهر؛ فان قيل: فاليوم الآخخر غير الأول 
وك منهما فرض» قيل له: هذا كله كالحدود الي هي عقوبات مختلفة ولو كانت 
ردعا كما مر. 

ومن أفسده وعجز عن الرقبة والصوم أطعم إن قدر عليه وال فريّه أعلم بحاله. 

ومن أكل فيه أو شرب أو وطئ ناسيا أبدل يومه عند أبي عبيدة لا عند جابرء 
وألزم ابن حبوب المجامع بدل ما مضى. 

ولا نقض على من کذب فیه ناسیا. 

ومن رأى ظلمة في بيت فظتها ليلا فأفطر فاذا هي سحابٌ آبدل یومه. 

وحاصله أنّ رمضان عندنا على عمد وتضييع وشبهة» فعلى من تعمد إفطارا فيه 
القضاء والكفر والكفارة» وعلى من ضيّع بدل ما مضیء وعلى من اشتبه عليه يومه 
وذلك ظاهر. 


- ۲۵۰ 


الباب السابع 


في الصائم إذا أجنب 

أبو سعيد: من أصبح جنبا ول يعلم يحنابته ثم علم بها نهارا فاغتسل من حينه 
أبدل يومه عند أبي زیاد. وقيل: لا مالم عض أكثر الیوم» وقيل: مالم يعض كله وقيل: 
ولو مضى كله وهو مشكل ولعلّه إذا لم يعلم بهاء والفتی به أنه حين يعلم بها يلزمه 
الغسل؛ وإن ضيعه قدر ما يغتسل فيه وقد أمكنه فسد عليه ما مضى من صومه وان 
علم بها وحهل تعجيل الغسل وظن أن تأخيره يسعه إلى الصلاة لم ينفعه جهله وهو 
غير الأوّل. 

ابن المفضّل: من نظر فرج زوحته نهارا فأمنى أبدل يومه وشهره إن مسّهء وعند 
أبي المؤثر: إن لم يرد عسه قضاء شهوته فسبقته(۱۷» ون أرادها به أو بنظره لزمه ما 
لزع اجاج 

وعند ابن علي: إذا لم يزل يمسّها لا على شهوة حتى غلبته وأنزل فعليه بدل 
يومه وصوم شهر. 

أبو سعيد: من أصاب أهله أو احتلم فنام وأدركه الصبح قبل أن يغتسلء فإن 
نوی أن يقوم لأجله عند السحر [۳۸۷] فغلبه النوم فلا باس عليه إن اغتسل من 
حینه» وان كان منه ذلك قريبا من الصبح قنام أو توانى حتی أصبح فسد عليه ما 
حصي 

أبو عبد ا لله: من أجنب فيه نهارا فاغتسل وأكل ظنا(۱۸) أنه جوز له کالحائض 
أبدل ما مضى. 

أبو سعبید(۱۹): ون وطفت امرأة ليلا وكرهت أن تغتسل حتى أصبحت ول 
تصل حتى فات الوقت لزمتها كفارة الصلاة وقضاء شهرها بدل يومهاز»؟) وبدل ما 
مضىء وقيل: بدله والصلاة إن جهلت و لم تتعمّد تركها. 
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ومن زنى فيه ذاكرا لصومه مقيما أبدل ما مضى وكفر مغلظة» قلت: وعليه 
آحری للزنى» فإنَ الأولى هتك حرمة الشهر. 

ومن أجنب ليلا فاستيقظ ثم نام فنسي أنه في رمضان حتی أصبح» فإن نام 
عارفا به أبدل ما مضى ويومه فقط إن نسي» وقيل: لا شيء على ناس. 

ومن تعمّد وطء زوجته نهارا ثم سافر في يومه وحاضت فيه لزمهما بدل 
شهرهما والکنارة. 

آبو الحواري: من أجنب نهارا فيه فأتى مستترا لیفتسل فيه فوحد فيه غبره 
فوقف ينتظر فراغه فلا علیه. 

ومن اغتسل بنحس عالا به فکالتارك للفسل؛ وعلیه ما على الجنب إن توانی؛ 
وان لم يعلم باه حس ثم(۲۱) بادر الغسل حين علم فلا عليه» وقیل: يبدل يومه. 

ومن آبصر بثوبه جنابة أو نحوها نهارا فيه و لم یعلم متی آصابته فان اغتسل من 
حينه تم صومه والاً آبدل ما مضی» وقیل: لا شيء عليه حتی يتيقنها جنابة. 

ومن نظر -قیل- زوجته أو مسّها حطفة فأمنی بلا إرادة منه فلا عليه إن اغتسل 
من حينه» وقیل: يبدل يومه. آبو المؤثر: إن توسّمها فأمنى أبدل يومه» وان مسّها 
أبدل ما مضىء وعند ابن المفضّل: يلزم له صيام شهرين إن مسها. 

موسى: من توسّم مارّة به وعليها ثيابها فأمنى أبدل يومه إن لم يرده. وان نظر 
أو مس أجنبية حطفة فأمنى أبدل يومه» وقيل: ما مضی. 

أبو سعيد: من تعمّد نظر ما مُنع منه من بدنها نم رجع عنه فزادت عليه الشهوة 
فأنزل أبدل بومه, ون لم يرجع عنه ولم يزل ينظر إليها حتى أنزل أبدل ما مضی» وان 
قصد الإنزال كان كالواطئ والنظر والس هنا سواء. 

وان نظر حطفة بلا تعمّد رام فغلبته الشهوة فأنزل فلا علیه وقيل: يبدل يومه 
إن لم يرد إنزالا فأنزل» وقيل: لا شيء عليه. 


وقيل: من نظر فرجا فلم يزل ينظره ویتشهی حتى أمنى أبدل ما مضى. 
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وان عاج امرأته فأمنى أبدل شهرا عند ابن المفضّل» وعند هاشم ما مضی» 
وقيل: يعتق رقبة ويصوم شهرا إن مسها ععابلة. 

ومن مرت بقربه امرأة فاشتهاها أبدل -قيل- ما مضى إن أمنى» وقیل: يومه 
وقيل: لا شيء عليه إن لم یتعمّد ذلك. 


سكسل 

ابن حرز: من جنب ليلا فنام ثم انتبه ثم نام یظن أنّ أصحابه يوقظونه إذا قاموا 
للسحور ول ينتبه حتی أصبح أبدل يومه. 

وإن انتبه مسافر لا ماء عنده وقد أجنب ول يتيمّم حتى أصبح فعند عبد القتدر 
يبدل ما مضى ی سفره» وقيل: من صومه وعند الخراساتي يومه؛ وقيل: لا شيء 
عليه وقد تم صومه. 

ومن كان يبدل فأجنب فتمادی بها أبدل يومه فقط. 

ومن أجنب ولا ماء له فتصعّد للصلاة غافلا عن الصوم فقد تمّ له عند ابن 
محبوب» وأجزاه هما إن كان قبل الفجرء ولا أبدل يومه إلا إن أحنب نهارا أو ليلا 
وم يعلم بها إليه» ولم يتوان عن غسل أو تيمّم فقد تم صومه. 

ومن أحنب ليلا وتوانى عنه وهو في حطر من الوقت. فان غسل الفرجین 
والرأس(؟؟) وما مس حسده من مي ثم أدركه فلا شيء عليه عند أبي المؤثر وان 
أدركه قبل ذلك أبدل ما مضىء وإن توانى ويرى أنه في سعة من الليل وينوي الغسل 
قبل الفجر ولم يتعمّد تر که أبدل ما مضی» وان تعمّده حتی قرب فاستنجى وغسل 
رأسه فأدركه الصبح فلا عليه. 

ومن أجنب ليلا فاغتسل(۲۳) وصلی فلمًا أصبح وجد محلاً منه لم ینله الماء غسله 
وأعاد الصلاة لا الصوم عند أبي المؤثر. 


مما _- 


ومن رأى صباحا منیا بثوبه فظن أن لا يلزمه غسل إذ لم يجامع فركه فقيل: 
يبدل ما مضىء وقيل: يومه. 

ابن خالد: سمعنا في امرأة تجامع ليلا فتغتسل فتبقى في رحمها نطفة إلى النهار إن 
غسلها وصومها تامّان» وتغسل احل وقد مر ذلك. 

ومن آحنب ليلا ولا ماء عنده [/48"] فإن جهل أن يتصعّد قبل الصبح أبدل ما 
مضى عند أبي علي» وقيل: لا لجهله به لقولهم: يسعه جهله» وقيل: لا يسعه وقد مر 
ذلك. 

ومن تيمم لاحراز صومه ثم وجد الماء لم يجزه تیمّمه وفسد ماضيه إن لم یفتسل» 
وإن ل يجده إلى القبلة فلا يعيد التيمّم. 

عرّان: من احتلم نهارا فاتبه فربط بقرة أو آطلقها أو کلم إنسانا أو وقف معه 
آبدل یومه وقیل: ماضیه. 

ومن أجنب ليلا فمضی للغسل بلا توان حين علم فأصبح عليه قبله فلا عليه» 
وقيل: يبدل يومه. أبو سعد: من أجنب ليلا فخاف أن يصبح عليه إن غسل قبل أن 
يأكل؛ وان أكل أصبح قبل الغسلء فإن كان لا يقدر على الصوم الا بالأكل أو 
حاف ضرًا بجوع أو عطش أو كان يجهده إن لم يتسحّر قدّم الأكل وتصعد لاحراز 
الصوم» فان أصبح عليه قبل الغسل فلا عليه وتم صومه لقدره؛ ودين الله يسر. 

ومن رأى بثوبه جنابة آخر النهار فلا شيء -قيل- عليه إن لم يعلم بهاء وقيل: 
يبدل يومه» وقيل: إذا أصبح جنبا ومرّ عليه قليل من النهار لزمه البدل» وعندي إن 
كان فوق ما يغتسل فيه مع الإمكان كما مر. 

ومن نظر أو مس فرج أجنبية لشهوة فأمنى لزمه البدل والكفارة. 


-۲۹- 


تسكسل 

من أجنب ليلا ووحد فلجا باردا حاف منه ضرًا فذهب يلتمس سخينا وحاف 
الفجر تصعد ألا لصومه فیتم له ولو طلع عليه قبل الغسل. 

وإن لم يحرزه به جهلا أبدل -قيل- ما مضىء وقيل: يومه. وقيل: لا شيء عليه. 

ابن حبوب: من يحدث أهله بلا عبت فيمذي فلا عليه قلت ولو قبلها إذاا؟) 
لم ينزل» وقيل: يبدل يومه. 

وقد أجنب ابن هاشم بفلاة فذهب يلتمس ماء من الآبار فلم يزل إلى الفجر 
فألزمه بعض ماضيه من شهره(۲۹) وآخرون من سفره كما مر وأبو علي يومه. 

ومن أجنب ليلا فنام حتى أصبح آبدل -قيل- ما مضى ولو نوی أن یقوم؛ 
وقيل: إن وسع الليل يبدل بومه وان كان آخره فنام أبدل ما مضى. 

إن حاف ابلنب أن ترطب ثيابه من غيث فقعد ينتظر فتوره حتّى أصبح قبله, 
فان نوی أن يغسل قبل الفجرء وان لم یف الغيث فلم يزل حتى طلع أبدل يومه فقط. 
وان حاف طلوعه ول يقعد إلا للغيث ولم يخف ضرا منه إلا بلله أبدل ماضيه. وإن 
وقف خوفا منه على نفسه ۸ يلزمه بدل. 

ومن أجنب نهارا فتوانى حياء أو لتسخين ماء أو نحو ذلك فقيل: إن لم يقف إلا 
قدر ذلك فلا عليه» وان وقف أكثر منه أيدل ما مضىء وقيل: لا يُعذر بحال ولا 
بتسخين الا إن خاف برودته. 

أبو الحسن: إن آجنب نهارا أو غسل من حينه فلا عليه؛ ون نام أو قعد أو 
توانى في غير مر الغسل قسد صومه. وإن جاوز موردا إلى مورد أستر منه أو أسخن 
فلا عليه ولا يتوانى في غير أمره إلا إن سلم عليه أحد فيرد له ذاهبا لا واقفا. 

وإن وقف يراجع الحديث معه فسد صومه وان وقف منتظرا فراغ محل أو 
تسخين ماء أو نحو ذلك و کلم أحدا في انتظاره لا وقوفا لحديئه فلا عليه كما مر 


۳ 


وإن عجز عن وصول الماء لفزع يعتريه ولا يتجاسر على الخروج إليه أو حاف 
من عدو أو سبع فلا يحمل نفسه على حطر أو خوف. فإن وجد معينا له زال عنه 
العذر فان قعد بعد الإمكان حتّى أصبح فسد صومه» وينبغي له أن يتوكل على الله 
ويخرج لأداء ما فرض عليه لا لزوما. 

وإن أحنب نهارا فقال لمن حضره اعتزلوا عني لأتطهّر فلا عليه في كلامه لأنه 
من(۲۳) أمر غسله. وإن بدأ بغسل ثوبه قبل بدنه فأصبح عليه فسد صومه وقيل: 
يومه» وقيل: لا منع من رد السلام أو طلب الاء أو نحو ذلك. 

من أصبح جنبا وان تعمّد اشتغالا في غير أمر الغسل لم تلزمه كفارة. وان أحنب 
الصحيح وعنده بارد وأمكنه تسخينه فلم يغتسل ول يتصعّد وتمسّح وصلّى أبدل 
الصلاة والصوم. 

ولا يبع من أحنب نهارا ولا يشير ولا يبتدئ بالسلام» ولا يعرج [۳۸۹] لغير 
أمر الغسلء ولا يتوان بشغل سواه. 

ومن لم يعلم أنه بحنب و کلم الناس فذهب ليبول فوجدها بذكره فغسل من حينه 


سكسل 
من تعمّد وطنا نهارا وتشهّى الإنزال ثم ندم فسبقه لزمه القضاء والکفارة» وان 
قصده لا الإنزال ثم رجع عنه فسبقه لزمه بدل اليوم لا الكفارة. 
ومن عبث بذكره بلا تشه وبلا إرادة الانزال فسبقه أبدل يومه؛ وان عبث 
وتشهّى بلا إرادته فسبقه أبدل ما مضىء وان أراده لزماه. 
وقيل: من أصبح جنبا وعلم أنه إذا لم يغسل فهو مفطر لزمته لا إن ظنّ جواز 
ت رکه 


ومن وطی ناسیا قضی يومه» ومن تعمده قضی الشهر و کفر. 
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وان وطئ ليلا فتعمّد الترك إلى الصبح أبدل ما مضىء وقي الكقارة علاف. 

ومن وجد بذكره شبه المذي ول يعلمه باحتلام أو غيره فهو مذي حتى يعلمه 
منیا ولا يضرّه الكلام بالنهار حتى يتيقنه. 

وعند حاجب أن من وطئ زوجته فيه نهارا قُرّق بينهما أبدا إن تعمّدا. 

ومن شرب فيه مرا ليلا وزنى فلا فساد عليه بهما إن اغتسل قبل الفجر. 

ومن مس فرجها بذكره و لم يعض فيه قدر التقاء الختانين و لم نزل فلا بأس عليه 
وكره له أن يعود لمثل هذا. 

ومن کلمها فأمنى أبدل يومه عند الربيع لا عند وائل. 

و کره له الوطء ليالي الصوم إلا إن آمکنه الغسل قبل الفجرء وان وطها فيما لا 
يمكنه فأصبح عليه قبله فسد صومه. وان طاوعته نهارا لزم كلاً بدل وكقارة. 

وان قدم من سفر فيه مفطرا فطاوعته ثم حاضت فيه لم تسقط عنها لتعمّدهاء 
وکره التقبيل فيه للشاب» ولا بأس بها(۲۷) لمن عرف من نفسه السلامة. 

وروي أنه صلی الله عليه وسلّم كان يقبّل فيه ويقول: «إني أملككم لإربي». 

فان قيل: أباح الله الأكل والشرب والوطء إلى آحر الليل فیجب أن يكون 
وقت الغسل بعده؟ قيل له: إنه من تام الوطء لقوله: رمن أصبح جنبا أصبح مفطرا»» 
فحص ذلك الوقت. 

ومن أحنب صبحا نم حرج منه مين أو شبه مذي بعد غسل قبل أن يبول أو 
يطلع الفجر فيجب الغسل من ال لا من المذي كما مین ولا يلزمه بدل يومه إن ۸ 
يعده ثانية. وإن غسل وأبدل فهو أحوط. 

وان آجنب قرب الصبح وقد كربه بول أو غائط فله أن يتنفس إن لم يقدر على 
إمساكه أو حاف الضرّ منه عليه» فإن أصبح وهو كذلك قبل أن يغسل فلا عليه إن ۸ 
يتوان بعد فراغه عند من يعذره بذلك» وكذا إن أحنب في وسع من الليل فنام على أن 


يقوم قبل الصبح فقام قريبا منه وهو كذلك فمعذور بذلك وكذا إن نام وقد أصبح 


هوت 


وعلم بها في حينه فله أن يقعد لبول أو غائط بقدر ما حکم طهارته؛ ولا يتشاغل 
باستبراء حتى يتطاول عنه. 

وإن أحنب نهارا وأمكنه الغسل قبل إراقة البول كان أحزم له ثي صومه. وان 
حرجت منه بعد الغسل آعاده وان أراقه واستبرأ قبله ولم يتوان ثم غسل لم يفسد 


صومه وان آخذ فيه فجاءه البول وعجز عن إمساكه فلا ی که الا من عذر حتی 


يتمّهء فان فعل و لم يتوان بغیر آموره وسعه ذلك. 


تسكسل 

أبو سعيد: من قام ليلا لغسل بدأ بفرجيه ورأسه. وان بدأ بهما ثم برحلیه ثم 
يديه وطلع الفجر ثم غسل رأسه فإن علم أنّ عليه غسل فرجيه ورأسه أوّلا لإحراز 
صومه فتشاغل بذلك عنه عامدا مخاطرا بصومه حتى أصبح خيف عليه فساده» وان ۸ 
يخاطر خيف فساد يومه لأنّ عليه غسل محل النحس» نم رأسه ووجهه؛ فإذا غسل 
ذلك أحرز صومه والجاهل لذلك والعامد سواء. 

ومن عبث بذكره نهارا عامدا فهو كمفطر عمداء ون فعله مرارا في يوم لزمته 
واحدة. 

أبو عبد الله: إن وُطئت امرأة ولم تعلم ولم تغسل أبدلت يومهاء وإن علمت 
وجهلت لزوم الغسل لم يسعها جهله ولزمها بدل ما مضى والكفارة. 

ومن تعمّد نظرا إلى فرج حرم ففي النقض به عليه قولان كما مر. 

ویکره للرجل إدخخال إصبعه في فرج امرأته ولو في غير رمضانء وللشاب الصائم 
أن عسه وان توسّمها من فوق ثيابها لشهوة فسد [۳۹۰] صومه عند ابن حبوب» 
وقيل: لا يلزمه الا التوبة إلا إن أنزل فيبدل يومه كما من وقيل: إنها وغيرها في ذلك 
سواءء ويلزمه -قيل- في غيرها بدل ما مضى. 


ومن وطئ صبيا ولم ينزل و کلم الناس قبل الغسل فسد صومه. 


FF 


وان قبل زوجته فأمذى أو أوذى فقد وسحه و کره له؛ ولا فساد بخروحه بلا 
علاج» وقيل: يبدل به يومه. ومن عالجها و لم يرد نكاحا فلمّا حاف الإنزال تنحّى 
عنها فأنزل قضى شهره عند الوضاح ولا فساد عليه إن نظر بدن ذات محرم منه 
ويبدل يومه إن نظر فرجهاء وقيل: لا. وان نظره من أجنبية أو بدونها احتبر له بدل 
يومه» وقيل: لا. ولا ينتقض الصوم بالنظر کالوضوء. 

وان عبشت بذكر زوجها نائما نهارا لزمه الغسل فقط إن لم يعقل» وكان 

ومن أحنب نهارا فتوضاً وغسل رأسه وفرجه دون باقيه تم صومه لا صلاته الا 
بلاغ وكره له أن يتعرّض لزوحته إن صامت ولو نذرا في قضاء شهوة منهاء فإن 
فعل و لم ينزل منها شيء ول عض الحشفة ف فرجها فلا فساد عليهاء وأنما معا. 


سكسل 

يفسد على من يقضي رمضان إن جامع فيه عامدا ما مضى من بدله» وعليه أن 
يستقبل ما لزمه منه» وإن كان البدل عن شهرين أو أكثر فسد عليه بدل ماهو صائم 
له من الشهور لا بدل ما صام لغير ذلك الشهر إن مضی صومه. 

وإن أكرهت الصائمة على وط١‏ أو كانت ثائمة فقيل: لرمها يدل يومهاء 
وقيل: لاء وقي الكفارة على مكرهها قولان» ولزمتها إن طاوعته وفسد صومهاء ولا 
يبرا منها إن سافر في يومه أو مرض. 

أبو صفرة: من تعظ ذکره حتى آمنی بلا مسّه وبلا إرادته أبدل یومه» ولا يلزمه 
عند أبي عبد | لله. 

أبو سعيد: من تعمّد نظرا إلى منوع من بدن امرأة ثم رجع عنه قبل أن ينزل 
فزاد عليه حتى أنزل أبدل یومه» وان لم يزل ينظر ولا يريده حتی أنزل فسد ماضيه؛ 
والفرج قال- وغيره في ذلك سواء. 


€ 


وإن أعان على نفسه وأراده فكالواطئ؛ والس والنظر فيه سواء. 

ومن يعنيه التبع بعد الحنابة حسن له أن يغتسل قبل الصبح ويحرز صومه ولا 
ينتظر انقطاعه» فان جهل وانتظره ولم ينقطع حتی أصبح فقيل: يبدل ما مضی وقيل: 
يومه» وقيل: لا شيء عليه لأنه في نواه غير مفرّط عند أبي المؤثر. 

ومن بات في جبل فأجنب والماء في أسفله فإن تحمّل التعب في المسير إليه» وحطر 
الحيّات وصل إليه ليلا فله أن يتصعّد لأنّ ذلك عذر له. 

أبو سعيد: من ضيّع الغسل حتى مضى له بعض النهار متعمّدا فعند ابن محبوب: 
إن المرأة إذا طهرت فلم تغسل حتى أصبحت ول تصلّ لزمتها كفارتان» واحدة 
للصلاة وأخرى للصوم. والحنابة أشدٌ من الحيض» والأكثر على أن عليه البدل لا 
الكفارة. 

ومن أصبح فرأى بثوبه منیا وقد رأى عنامه وطء وإنزالا احتاط بغسلء ون رآه 
لا إنزالا ولمس فلم يجد فلا غسل علیه وان لم ير واحدا منهما ووجد بللا فقيل: 
يغتسلء وقيل: لاء وقيل: إن شمه فوجد له عرف جنابة اغتسل؛ والا فلا حتى يعلمه 
۳ 


سكسل 
سمل ابن المسبح عمن أتى فاحشة مرارا في رمضان فقال(۲۹): لو صام الدهر 
ما أدرك فضله ولزمه أن يصوم عن کل يوم أتاها فيه شهراء ورفعه عن جماعة إلى 
محبوب» وأن يعتق أو يصوم متتابعین أو يطعم ستين ويتوب إلى الله 
وان أتاها فيه أيضا سنة أخرى أو أكثر لزمته لكل شهر كفارة. 
وان مضى الجنب إلى فلج ليغسل فيه ليلا فأدركه الصبح وقي بيته بعر لو غسل 
منها لفرغ قبله فهو غير متوان لمضيّه إلى الغسل. 


دهم 


أبو سعيد: من وطی ناسيا أبدل یومه وقيل: لاء وان تعمّده بعده يظنّ حوازه 
وأنه معذور بعد لزمه الإثم والکفارة وبدل ما مضىء ولا عذر بظّه وقيل: لا تلزمه 
والأوّل أصح. 

ومن وطئ زوجته فطلبته أن يتبعها إلى الماء فأبى ولم بحد آنسا حتى أصبحت 
لزمها بدل الماضي إن بلغت 

ويُعذر حائف من سبع أو حيّة ونحوهما ویوخّر الغسل إلى آمنه. ویتصقد لإحراز 
صومه لا خائف من جنونء وقيل: يُعذر إن حاف ضرّهم. 

ومن نام نهارا فأجنب وه غيره فكلمه ثم علم أنه [۳۹۱] جنب فلم یمد 
للكلام وغسل من حينه فلا عليه» وإن توانى بغير أمر الغسل فسد عليه. 

ومن علم يجنابته فنام وأهمل نيته حتی أصبح أبدل ماضیه» وقيل: يومه إذ لم 
يتعمّد تركه والإهمال أن لا ينوي أن يغتسلء وان ذكر النية ولم ينو شيئا ونام 
حتى أصبح فهو مهمل أيضا إذا علم بها ذاكرا لصومه» وان نسيه أو لم يعلم بها 


آبدل يومه. 


نے 


الباب التاس 


ابن خالد: إن حومعت امرأة ليلا واغتسلت وبقي برحمها مي إلى الصبح ۸ 
يفسد -كما مر صومهاء ولا يتحدّد غسلا إلا للموضع. 

وان تشهّت بلا عبث وحضرتها الشهوة فلم تزل تتشهّى حتی أنزلت قصدا 
فقيل: ها أهون من الرجل وتبدل يومهاء وقيل: ما مضىء وقيل: تلزمها الكفارة 
أيضا. 

وان وطعت ليلا وتوانت حتى أصبحت استغفرت» وقيل: کالرحل فتبدل. 

وان صامت بدلا أو كقارة نم حاضت بنت على الأول إذا طهرت من حينها 
ولا هدم به. 

إن وطعت بلا علم لزمها من حين علمت» وأبدلت يومهاء وإن علمت وظنت 
نها لا يازمها غسل لم يسعها جهله وأبدلت ما مضى وكفرت. 

وان قال ها زوجها: لا بأس عليك أن تغتسلي صباحا عُذرت عند أبي علي 
وأيدلت يومهاء وعند أبي إبراهيم تحاط يبدل ما مضی؛ وقیل:لا تعذر برك الغسلء 
وتلزمها كفارة. 

وان رأت ذكر رحل أو دابة فأنزلت دافقا فإن بتشهي أبدلت ما مضىء وان 
غليها الدافق بلا متابعة التشهّي أبدلت یومها. 

وان مكّنت زوجها الحنون نفسها لزمها القضاء والكفارة دونه وبالعكس. 

ابن أحمد: إن وُطقت ليلا وحشیت أن تخرج إلى الماء وجهلت التيمّم للإحراز 
فقد مر الخلاف في جهلها. 


تن 


وان أحسّت برطوبة بفرجها فظتتها حيضا فأكلت ول تصل ثم لم بحد شيعا 
أبدلتهما وإن تقدّم حيضها نحو صفرة فأفطرت ظنا آنها يسعها بها الفطر و ۸ تصل 
أبدلتهما أيضاء وقيل: ما مضىء واعتاره هیس. 

وإن صامت كفارة عين يإذن زوجها ثم وطئها نهارا قهرا فان مانعته وغلبها 
أبدلت يومهاء وقيل: لا وماضيها إن استكانت له ون لم يأذنها لم جز لما أن نانعه 
وتي بدل يومها إن مانعته قولان» والاً فماضيها. 

وإن صامت بلا أمره فسد -قيل- صومها ولو قهرها. 

وان وطئ مُبدلة لرمضان فسد ما صامت إن طاوعته والاً فيومها. 

وان لزمتها کفارات وكره أن تصوم لها وهي ترضع فلا تصم الا إذنه» ولتصير 
خی تك من لله سبيلة: 

وإن أرادت أن تأحذ منه آحلها لتكفر به لم کم عليه به إن أبى» وقيل: لها أن 
تكفرها بالصوم وان بلا إذنه» ولیس له أن يمنعها تا يلزمها ولا أن يفطرها. وقيل: إن 
صامت كفارة فدحل عليها رمضان وقد بقي لها مسة أيام (۳۰) فصامت منه أياما 
ثم حاضت خسة فلمًا أفطرت صامت من الغد ما عليها من رمضان ثم وصلت به 
الخخمسة الباقية عليها من الكفارة» فسد عليها صوم الشهرين لأنّ عليها أن تصبح 
صائمة باقيهاء وتو خر بدل رمضان وبذلك قال أبو زيّاد. 

ولا يجوز له أن یضرا باحبار على وطئ إن صامت لازما ولو نذراء فإن فعل 
أبدلت يومهاء وقيل: لاء ولزمه -قيل- ما لزمهاء فعلى القول بان لا شيء عليها(1؟) 
تلزمه التوبة» وإن أطعم مسكينا كان أفضل. 

وان آحبرها نهارا برمضان أبدلت يومها ولزمته كقارة إن صام وأخرى غاء وان 
طاوعته لزم كلا منهما بدل وكقارة. 

أبو الخواري: إن جامعها راقدة وقد صامت أياما منه فانتبهت فدافعته جهدها 
فغلبها أبدلت -قيل- يومها. وان مانعته ثم أمكنته وقد قدرت على منعه فسد صومها 
ولزمته التوبة. 
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تسكسل 

جاز لامرأة أن تغزل الکتان أو غيره بالريق ولا تبزق» وأن تصوم تطوعا بلا إذن 
زوجها عند بعض» ولا تمانعه إن أرادهاء وان كره صومها وسعه» ولا بأس عليه 
وتقضي رمضان بلا رأيه لا تطوعا. وقد رُوي: ررلا تصم وبعلها شاهد غير رمضان 
الا يإذنه). 

ویکره فا أن تستنقع في الاء صائمة لأجل فرجهاء فان شاءت اغتسلت وصبته 
على جسده؛ وتومر بتعجیل قضاء رمضان. وجاز فا تأخيره. 

وندب ها أن تأکل بقية یومها إذا حاضت» ومسکه إذا غسلت ولا بأس علیها 
إن آکلته, و کذا يؤمر القادم من سفر أن عسك بقية یومه. 

وان حاضت امرأة فيه فترکت الصلاة والصوم [۳۹۲] نم طهرت أقلّ من 
عشرة» نم راحعها الدم فظتته حیضا فز کتهما آیضا أبدلتهماء ولا كفارة عليها. 

وان أكلت فيه مستحاضة تظته جائزا ها فعلیها -قيل- شهراء وقیل: ما مضىء 
وقيل: ما أكلت. 

وان ولدت أُوَّل يوم منه وطهرت على عشرة فلم تغسل حتى خلا ها أربعون 
فلا صامت حاضت» فقيل: متى طهرت اغتسلت وصلت وصامت» فإن ۸ تفعل 
لزمها البدل, لا أقلّ النفاس عشرة لا الکفارة إن جهلتء وقيل: غير هذا. 

وإن صامت كفارة وانقطع حيضها أربعة أشهر ثم رأت الدم يومين فأكلت 
فيهما وت ركت الصلاةء ثم اتقطع وانتظرت يوما بعدهما جهلا منها لرجعة الدم وظنا 
جواز ذلك اختير ها أن تعيد. 

وان رأت دما بعد طهرها تاسعا أو عاشرا فيه فأكلت تظنه جائزا ها أبدلت 


يومها عند من يعذرها بالجهل. 


اكت 


والحامل والرضع إذا صارتا بحد تخافان فيه على ولدهما إن صامتا فلهما أن 
يفطرا ويقضيا إذا أمنتا علیه لا الخوف عليه أعذن وهما أيضا أعذر من المريض» 
والرحصة غما أولى لأنّ له تحمّل المشقة على نفسه ولا كذلك هما. 

" وان جاء المرضع رمضان الثاني قبل أن تفطمه وخافت عليه أيضا فلها أن تأكله 
أيضا وتقضيهما. وقیل: إن صامت الثاني آطعمت عن كل يوم من الأوّل مسكينا ثم 
تقضيه. وكذا الحامل إذا أمنت على ولدها. وقيل: ليس ما أن تصوما إن خافتا وإن 
على أنفسهما وعصتا إن صامتا على حوف» وكذا الشيخ افرم. 

وعن ابن عباس وابن عمر أن الحامل والمرضع تفطران إذا خافتاء ولا تقضيان» 
ونحن نأخذ بالقول بالقضاء؛ وح عذر المرضع أن تخاف ذهاب لبنها أو نقصه إذا 
صامت وهلاك ولدهاء ولا تجد له غذای والحامل أن تخاف طرحه. 


بخ جات 


الباب التاسع 
في صوم الشرکن |دا أسلبوا والصبیان والعبيد 


ومن اسلم في يوم من رمضان أو بلغ فليس له أن يأكل بقیته فان أكله ففي 
وجوب الكفارة عليه وبدل ما مضى قولان» واختار ابن علي وجماعة لزوم يدله. 

وان اشتهى مراهق صومه ولا يطيقه حسن أن يطعم عنه حتى يبلغ. 

وان صام صي فيه باختياره أو بأمر أبيه تدب له أن یتمه ولا يؤمر بالفطر بعد 
الأحذ فيه ولا يبدل إن أفطر برأيه. وإن أمره به أحد والدیه أطعم عنه» وقیل: رح 

وندب له أن يصوم إذا أطاقه ولا يُمنع منه من أراده ولكن يقال له: لعلّك لا 
تطيقه ونحو ذلك من المعارض. 

أبو سعيد: لا يلزم من لم يطقه إطعام عنه وان لک وقيل: وقد تسخ بقوله 
تعالى: من كان مِنْكُمْ مَرِيضًا 4 الآية وسورة البقرة: 40184 فليس إلا العدّة وذلك في 
الكبير» وقي وجوبه على الصغير قولان» والمختار سقوطه عنه. 
والكفارة» ولزمت أيضا مفطره. 

وان صام الصي بعضه ثم عجز فعلى من أمره به أن يطعم عنه. ون بلغت فيه 
جارية فأدركت منه عشرا ندب ها أن تبدل ما فاتها منه. ولا يلزم -قيل- صبيا بدل 
اليوم الذي بلغ فيه وان قال بوجوبه كثير متا لا الصوم لا يصح إلا بعقد من الليلء 
وقد فاته. وكذا من أسلم نهارا فيه» وبدله على الصبي إن بلغ فيه أوكد عند بعض لأنه 

والعبد فيه کال والنقض النقض(۳۲» وللسیّد أن يجبر تماليكه عليه إن أطاقوه. 


ات 


ومن سافر هو وعبده فيه فلا يجبره عليه ولا على إفطار إذ هو أعرف بحاله منه 
۳ فيهماء وإن حبره على الافطار فأمّره بالبدل حين رجعا فشكى ضعفا وعجزا 
عن خدمته لزمه الصوم دونها لأنّ البدل وجب عليه بإحباره مع قدرته عليه في سفره. 

ومن اشتری خادما فأطعمه مرارا فيه فان بلغ [۳۹۳] حيف عليه أن تلزمه 
الكفارة إن أطعمه بإحبار منه وإلاً فالوقف. 

ومن منع عبده من صوم التطوّع فلا يصومه الا یاذنه لأنه يضعفه عن خدمته. 

ومن حرج إلى بلاد الزنج فاشترى منها بلغا وصبياناء والبلغ لم يختتنوا فان كان 
مسافرا فهم تبع له» فان أطعمهم فيه لم يلزمه شيء ون كان يتم هناك لم جز له 
إطعامهم إلا إن جاز لم بعذر كمرض» فإن أفطرهم بدون العذر لزمته الكمّارة 
ولزمهم البدل بلا إذنه. وعليه أن يعمل لعبده ما يستعمله به الا إن صار بحال لا يقدر 
عليه من عطش أو جوع فيعذر. 

ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان ثم مر عليه فيها فلم يصمه ولم يعلم أنه 
لزمه» ثم علمه بدار الإسلام لزمه قضاوه كما مرٌ. 


تعب 


الباب العاشر 


في صوم الریض رالعامز عنه 

آبو سعيد: من لا بطیقه عرض وسعه الإفطارء وقیل: من لا يطيق الا کل لما 
يقوى به علیه. وقیل: من لا يشتهي الطعام واتار أنه يجوز للمرء أن يصرف الشاق 
عن نفسه لمرض کصرفها عنه لسفر. 

وان كان يأكل الخبز ولا يصبر على الحوع ولا يخاف الموت الا ان الصوم يزيده 
ضعفا ومرضا إلى مرضه فإن كان لا يأكل ما يقوى به عليه جاز له أن يفطرء وإن 
كان يأكل ما يرجو معه أن يقوى به عليه لزمه أن يصبح صائماء فإن عناه ضعف 
حاف منه على نفسه أفطر يما يحبى به» ويبدل يومه ثم إن أمكنه بالليل أن يأكل ما 
يقوى به أصبح صائما أيضاء ويكون هذا دأبه حتی يفرج عنه وإلآ أصبح مفطراء نم 
إن وجد قَوَّةَ اختير له أن عسك. فان وحد ضعفا أفطر أيضاء وكان على إفطاره إن ۸ 
يجد قوة. 

وقال هاشم: إذا لم يجع وذهبت منه شهوة الطعام فله أن يفطرء وان أصبح عاقلا 
ولم يأكل ولم یشرب ولم يتغيّر عقله في نهاره تم صومه. 

والإفطار في المرض رخحصةء وجاز له حتى يطيق الصوم. وان أكل كثيرا و 
يصبر عن الأكل لزمه الصوم. وعن أبي عبيدة أنه اشتكى فلم بطق صوم رمضانء ولم 
يزل وجیعا ضعيفا حتى أدركه الثاني فقوي عليه فصامه وأطعم عن الأوّل رجلا 
عشاءه وسحوره. فلمّا فرغ منه صامه؛ قال مخبوب: ونرجو أن الإطعام عنه وسيلة لا 
لزوم إذ لم يصح قدر ما يمكنه الصوم. 

ومن آجهده فشرب ثم زاد فشرب لزمه بدل ما مضى عند بعض» وقيل: 
الكقارة. ومن عطش فيه وخاف ضرًا فشرب قدر ما ينجيه» فان زاد عليه أبدل ما 


€ 


ومن حاف زيادة وجع بعينيه أو شدّة الحمّى لم يجز له الفطر. 

ومن أكل فيه حوفا من زيادة علة وإلحاق ضر نم تعمّد الأكل فيه ثانية أبدل ما 
مضى ولا تلزمه الكفارة. 

ومن اشتدّت علّته بالصوم وحاف ضرا جاز له الفطر بقدر ما ينجيه» وان نواه 
من الليل وأكل وشرب حتى يقوى. 

ومن وحد راحة فصام يوما أو يومين ثمّ ضعف فأفطر كذلك تم له ما صام 
وأبدل ما أكل. ومن مرض رمضان و يصم منه شيا نم مات في مرضه لم يلزمه 
إيصاء بقضائه. 

ابن خالد: إن لم یطق صوما جاز له الفطر ولا يلزمه أن یطعم فان عوفٍ أبدل 
والاً فحتی يُعافى» فان صام آیاما ثم أفطر آیاما(۳۳) ثم صام أياما اعتدّ عا صام» وأبدل 
ما أفطر. 

آبو الحسن: من عناه آمر فافطر لأحله وحاف منه فاکل أو شرب بقدر ما 
ينجيه ثم اعتمد على أكل يومه بلا حوف ۸ يُعذرء وف الكقارة عليه قولان. 

وروي أن امرأة آجهدها الصوم على عهده صلی الله عليه وسلم فأمرت بالفطر 
فأبت فماتت» فأمر ابنها أن لا يدفنها أو قال: إنها قتلت نفسها. 


سكسل 
إن أغمي على صائم بعد الصبح ول يأكل وم يشرب ثم صومهء وان أغمي 
عليه من الليل ثم فاق نهارا أعاد يومه» وان لم يفق الا بعد أيام اعتار له بعض أن 
يبدل و م يوحبه عليه بعض وقد من واختار أبو سعيد أن يبدل يومه من أغمي عليه 
ليلا [۳۹۶] حتى أصبح لان الصوم يتعقد منه» وقيل: لا بيدله لأنّه أغمي عليه 
دائنا(؟۳) به وعذر بالاغماء. 


جع وت 


ومن ين برمضان حينا ويفيق حينا أبدل ما أفطر فيه فقطء ويصلّي إذا عقلها 
في الوقت ولا بدفا وكمّرء وان دحل وقتها مفيقا فلم يصلّي حتى جن أبدها إذا 
أفاق. 

أبو سعيد: إن أصبح عاقلا معتقدا للصوم ثم حن تم له صوم يومه» وما أصبح 
فيه من الأيام غير عاقل احتیر له بدله ولا آنظر في صحّته فيما بين ذلك ولا في 
جنونه وإِنّما أراعي به الوقت الذي يعقد فيه الصوم؛ وأحتار في الصلاة إذا حضر 
وقنها فمرض بقدر ما لو قام إليها في أوّله لتوضاً وصلى فضيّع حتى جن لزمه بدضا 
وكذا إن أفاق في وقت الصلاة فأدرك منه قدر ذلك لزمه أن یصلیها وإلآ أبدها. 

ومن جنّ ف رمضان لزمه عند ابن حبوب بدله» وکل يوم طلع فجره عليه 
عاقلا فيه تم له صومه وان طلع وقد حنّ فاته یبدله» وكان في نفس ابن ا حواري مسن 
هذا القول شيء له لا بدل عن من جنّ في رمضان كله عنده» والختار بدله وبه 
حاعت(۳۹) الآثار. 

وكذا إن أغمي على صائم نهارا فلم يفق إلى الليل فإته لا يبدله» وان آغمي عليه 
ليلا فلم يفق إلى الليل أو أفاق في النهار لزمه بدل يومه. 

أبو الحسن: من نوی الصوم ليلا نم أغمي عليه قبل الفجر إلى الغروب تم 
صومه. وقیل: إن طلع عليه الفجر عاقلا تم لهه واعتار أنه إذا دحل الليل واعتقده نم 
زال عقله بنوم أو إغماء أو حنون حتی أصبح ول حدث في نواه مبطلا لصومه 
فاعتقاده كاف وصومه تام. 

ومن حن قبل رمضان فلم یفق الا بعده فلا يلزمه لرفع القلم عنه» وان حن في 
بعضه أبدل ما حنّ فيه و له ما صام منه بعد إفاقته. 

وفرق بعض بين الجنون والغمی عليه فجعله کمن لم يشهد الشهر والخمي 
عليه کالریض والنائم» فألزموه البدل دون المجنون. وفي الضیاء: ومن زال عقله فيه 
كله لزمه بدلی ومن آفاق -قيل- في بعضه لزمه قضاژه كله لأ الحنون لا يناي 


صحّة الصو کالکفر المنائي لصحته لأنه إذا نواه ليلا فجن نهارا لم يبطل ذلك 


-و6- 


صومه» وإن جن قبله فأفاق بعده لم يلزمه كما مر إذ لم يخاطب به ويُعذر عن أداء 
الفرض وقت زوال عقله إلا إن أتى على زواله حال يحكم له فيه بأنه لا برجم عن 
فإن كان كذلك فالباقي عليه من رمضان وهو ماله لا يلزمه فيه بدل إذ لا يكاد أن 
يرحع عنها بعد الحال الي يحكم له بها؛ وقيل: حتی يذهب عقله سنة فيسقط عنه 
الفرض لاه معتوه ثم إن تحوّل إلى العقل جاز أن يُمضى له الحكم الأول ويسقط عنه 
لزوم البدل. 


سكسل 

أجمعوا على جواز الإفطار للكبير والعجوز إذا لم يطيقاء واختلفوا في الإطعام 
عنهماء فمن أوجبه رأى أن يطعم کل منهما عن كل يوم مسكينا عَشاء وسحورا 
كما مر وقيل: مدا إن أيسراء وإلا صام عنهما قريبهما إن أفطراء وان أطاقا بع 
بدا وقيل: إذا لم يطيقا استأحرا من يصوم عنهما ما أفطراه إن أيسراء وقيل: لا 
إطعام عليهما ولا أجرة ولا بدل الا إن أطاقاه. 

وإن تمادى عجزهما سقط عنهما ولا يفطران إلا بعد أن يعلم عجزهما عنه. 

وجاز أن يطعم عن [۳۹۵] المرأة رجحل وبالعكس ما مر وأن يعطي حيّا قدر 
ما يكفي مسكينا في اليمين. 

والفدية -قيل- نصف صاعء وقيل: مد وقيل: طعام مسكين. 

وقيل: إن عجوزا كبرت على عهد جابر وها ابنان فقالا لما: نك كبرت 
وعجزت عن الصوم فسألاه أن يصوما عنهاء فأمرهما به فرغب کل منهما فيه ثم أتياه 
في القابلة فقال شما: أوهي حيّة بعد؟ فأنعماء فقال: أطعما عنها. 

وقيل: من كبر ول يطقه وله أولاد فان كان له مال أطعموا عنه وللاً لم يلزمهم 


صوم لأنه معذور. 


سوقت 


هاشم: يطعم عنه إن كان له مال ولا صام عنه أكبرهم؛ فإن أبى فتاليه إلى 
آخرهم: ولا يُجبرون عليه إن أبوا وأساعوا. 

أبو سعيد: ليس إفطاره على التخيير وإِنما هو على العجز لأنه يصوم حتى لا 
يطيق» فيفطر بقدر ما ينجيه» وتلك حال في کل يوم طاقه فيه كما مر ولو كان 
رمضان كلّه على ذلكء لأنه عمل بدن لا تجوز فيه فدية. 

وليس لمن حاف منه أن يصوم» وعصى إن صام عليه» وقيل: لا شيء على من 
م يطقه لقوله تعالى: إلا یف الله لا رس (سورة البقرة: 85). فمن طال مرضه 
سنة بعد سنة وير عليه رمضان ولا يصومه حتى مات لم يؤاخذ به» وليس على أحد 
أن يصوم عنه أو يطعم فان عوفي أبدل» وكذا كبير لا يطيقه لا يُصام عنه ولا يطعم 
فان قدر آبدل وإلاعدن. 

وإن عجز عن الصلاة ولو على التكبير عنها م یلزم أحدا أن يصلي عنه. ومن 
عجز عن شيء عذره الله منه. 

الربيع: يصوم الرحل عن والديّْه وعن آخیه إذا لم يطيقواء ولا يشار لهم بالاطعام 
ولو في صوم النذر والإعتكاف» وكذا سائر الأولياء. 


¥ 


الباب الحادي عشر 


في صوم السافر وما يشرب له 

وقد مر أنه عّر على المختار. ومن تعی فرسخيّن من بلده وله أن يسافر في 
كل مباح ويفطر إذا صار جحد السفر ويعتقد الفطر من الليل. 

ومن سافر في معصية لزمته الكقارة إن أفطر مع بدل ما أكل؛ وقيل: الماضيه 
وقيل: لا شيء عليه وهوكغيره فيما له وما علیه ويتوب إلى الله سبحانه. 

ولیس لمن أصبح في بلده أن يفطر ولو نواه من الليل وعليه أن يتم يومه. 

ومن عناه ما يخاف منه عطشا أو جوعا فله أن ينجّي نفسه نم عسك ويبدل 
يومه ولو مقيما أو صحيحا. 

وان نوی من الليل أن يفطر ثم لم يفطر إلى الليل أبدل يومه ولو دخل بلده فيه 
ولا يفسد عليه ما صام في السفر قبل» وقيل: يفسد. 

وان حرج من بلده ليلا ونوى منه أن يفطر فإذا حرج من عمرانه قبل أن يصبح 
فله أن يفطر إن كان يجاوز الفرسخین» وقیل: إن أفطر هو أو المريض بلا موف جاز 
ما ولزمهما بدل ما مضی. 

وقیل: يبدل السافر ما صام في سفره» وقیل: لا ولو آفطر في وقت من یوم هو 
صائم فيه لا له ذلك لرحصة السفرء ويبدل يومه وجاز الأخذ به» واعتیر أن یکون 
للمريض أيضاء وقيل: غير ذلك. 

أبو المنذر: من نوی ليلا أن يسافر ويصبح مفطرا فلم يخرج حتى أصبح ثم سافر 
وأفطر في يومه أبدل ما مضی. 

ومن صام في سفر ثم أفطر فيه فسد ما صام فيه» وكذا کل صوم فيه أعقبه 
إفطار فيه إلا إن رجع إلى حل تمامه ثم سافر وأفطر فلا يفسد ما صام في الأرّل 
بالإفطار في الثاني 


ا 


ومن شهده في أهله فصام منه أياماً ثم سافر ثم رجع فلبث في بلده مدّة نم سافر 
أيضا إلى أن مات ول يقض ما علیه فإن صيم عنه أجزا ولو لم يوص به. 

ومن سافر أو نوی أن يصبح مفطرا فأفطر يومه ثُمّ صام من الغد إلى أن وصل 
بلده تم له ما صامه في سفره لاتصاله باحضر وإنما قالوا: كل صوم فيه أعقيه 
(فطار(۳۲) فيه فهو منهدم. والحائض والمريض والسافر إذا آحنوا في البدل واعترض 
شم أحد هذه المعاني» وطهرت وقوي ورجع وبنوا على ما صاموا تم لهم. 

أبو سعيد: من تعرّض للإفطار نهارا صائما رمضان بلا عذر لزمه -قيل- بدل 


ما مضى والكفارة» وقيل: ما أفطر وأساء. 


تسكسل 

أبو سعيد: من صام في سفره [۳۹۹] وأفطر لمرض ثم صح فيه فتمادى على 
إفطاره تم له صومه وليس فطره بعد صحّته مفسدا لشهره لا هذا عذر قطع حكمه 
بين الفطر والصوم وقام مقام دخول الحضرء والصوم فيه بعد السفر. 

وكذا الحائض إن صامت في سفر أياما ثم حاضت نم طهرت ثم دامت في 
فطرها فهي كال مريض» فإذا أراد هو أو المسافر فطرا نواه من الليل وأصبح مفطراء 

وقيل: إذا لم يطق المريض الصوم جاز له أن يفطر ولو لم ينوه من الليلء وقیل: 
إن لم ينوه منه أفطر بقدر ما ينجيه» وان نواه المسافر منه ولم يفطر إلى اللييل ودحل 
بلده أبدل یومه وقي فساد ما صامه في سفره قولان. 

وان آجنب في رمضان ليلا فانتبه و لم يتصعّد لاحراز صومه حتى أصبح ولا ماء 
عنده فقيل: يبدل ما مضى منه في سفره» وقيل: من شهره؛ وقيل: یومه» وقيل: لا 
شيء عليه وتم له» وقد مر. 

آبو الحسن: إن دحل بلده أوّل النهار بنية الفطر ولم يأكل قبل أن يدحل 
عمرانه(۳۷) فان أكل فيه أعاد ما مضىء ون أكل نهارا قبله في حد السفر جاز لهأن 


: 


يأكل يومه في بلده كما مر عن أبي الحواري. وقال أيضا: ولو م يأكل فيه ول يومه 
وقد أكل في بلده وقد أصبح ناويا فطرا وهو في حد السفر فّه يلزمه بدل يومه فقط. 

ومن سكن بلدا يقصّر فيه فصام من رمضان أياما ثم حرج إلى سفر فأفطر فيه 
فإنه يتهدم عنه صومها لأنه لم يوطنه فهو في حكم السافر. 

أبو سعيد: اختلف في القول بان کل صوم في سفر أعقبه إفطار فيه فمنهدي 
فقيل: ولو بدأ به في سفرء وقيل: إن كان بين فطرين فيه أو مبتدءا فيه وأمّا إن وصل 
فيه بالحضر أو أعقبه إفطار فيه فلا ينهدم لاتصاله بصوم الحضر ف أُوّله أو في آحره 
وقيل: ينتقض كل صوم بين فطرين في السفر كما مر لا البتدی فيه من أوّل الشهر 
أنه لم يكن بينهما فيه لإباحة الفطر قبله وان قیم؛ والأكثر ما على أن كل صوم فى 
صقر اه إفطار فيه فهو فاسد قال: ونحب اتباع آثارهم. 

وقیل: لو كان يصوم يوما ويفطر يوما لتم له ما صام وأبدل ما أفطرء وقال 
آیضا: وان اعترضه إفطار في التهار بلا عذر أبدل ما مضی ولا كفارة علیه وقيل: ما 
آفطر وأساء. 

ومن اشد عليه بحر فخترج إلى قرية يريد فطرا حتی يسهل عليه فیبدله فله 
-قيل- ذلك» ولا يأثم به. 

وان نوی ليلا إن قدر صام وإلاً أفطر فصام فقد م له كما من وكره له أن 
عازج اعتقاده باستثناء. 

ومن صام أياما في منزله ثم سافر فأفطر أياما ثم صام أياما ثم سافر فأفطر أياماء 
نم كذلك حتى أت الشهر تح له ما صام في منزله وما حتم به الشهر وفسد ما صام في 
سفره ثم أفطر فيه. 


برغ هب 


تین 

من نوی سفرا وإفطارا من الليل ولم خرج من عمرانه حتی أصبح آبدل ماضیه» 
وحشن له أن لا ينويه ی يجاوزه قبل الفجرء ولا جزي نواه ليلا في حضر وإتما 
ينفعه عند حا السفر فيه» ولا يفطر يومه إن سافر بعد الفجر» فان أفطر بعد خروجه 
أبدل ما مضى ولا كفارة عليه لشبهة السفر. 

وان حرج خر النهار على نية الفطر وأتم يومه فهذا آشد والبدل عليه أوحب» 
وق الكفارة حلاف. 

ومن حرج من عمرانه قبل الصبح ونوی ثم أصبح دون الفرسخین ۸ يلزمه إلا 
ما أفطرء وان رجع قبلهما فأفطر أبدل ما مضى وک وان أصبح صائما لم يلزمه الا 
الذي أفطر فيه ورجع قبلهما. 

وان نوی الخروج والإفطار ليلا فأصبح في بلده فأفطر فيه يفت عليه الكفارة 
وبدل الماضي» ويبدل -قيل- يومه إن لم أكل» وقيل: ما مضى من صومه. 

ومن سافر نهارا فصام أياما نع أفطر لم يفسد عليه الذي سافر فيه لأنه خرج 
وقد لزمه صومه» وفسد ما صام فيه بعد اليوم إذا أعقبه بالإفطار. 

وقيل: من أصبح عليه فيه ثم بدا له أن يتم صومه فسد عليه ما صامه فيه. 

ومن أصبح على صوم نم نوی أن يفطر ول يفطر ففي بدل يومه قولان. 

ومن قدم ووحد زوجته [۳۹۷] قد طهرت فقيل: يؤمر بالامساك عنها ولا 
کثارة عليهما إن وطنهاء وان قدمت مفطرة فجامعها مقيما لزمه القضاء والكفارة 
دونهاء وعصت إن طاوعته. 

ولا يجوز الإفطار قبل محاوزة الفرسخين لأنه في حكم الاقامة. 

ومن له وطنان وبينهما أكثر منهما فخرج من أحدهما إلى الآخر فأفطر فلا 
يفسد ما صامه في أحدهما ويبدل ما أكل بينهما. 


زه 


ومن سافر بعد صلاة الغداة ثم أفطر جهلا بلا عذر فانه يبدل ما مضىء وان 
علم أنه لا يحل له إفطار يومه لزمه ذلك -قيل- والكفارة أيضاء وقيل: صوم شهر. 

ومن حرج على نية السفر ثم لقي حاجته دون الفرسخين فطل یرد هناك 
ويفطر ثم رجع فعليه بدل الصلاة إن قصّر والصوم والكقارة هما 

ومن أصبح صائما ثم سافر في يومه ثم أفطر فيه فعند هاشم وابن علي يبدل ما 
مضى» فقيل لهاشم: فإذا صار في حدّ السفر وظن أن له أن يأكل إذا صار فيه ول 
يعلم أن عليه إتمامه إذا أصبح في بلده؟ قال: فلذلك يعذر يجهله. فلو عرف رأيهم ثم 
أفطر لزمه أن يكفر عند بعضء فإذا ظنّ جوازه له فقيل: يبدل يومه» وقيل: ما مضى. 

أبو سعيد: من عناه ما يزعجه من بلده فهرب منه في رمضان فان نوی من اللييل 
أنه إن حاوزهما يفطر فإنه يفطر وإلاً فهو على صومه وخرج من العمران قبل الصبح 
فله نواه» فإن عزم على بحاوزتهما فله أن يفطرء وإن أصبح فيه لزمه صوم اليوم ولا 
ينفعه نواه» وشرطه في الليل لأنّ هذا صوم حضرء فان آفطر جهلا ورحاه وسع لزمه 
البدل والكفارة ولا يُعذر -قيل- به» وقيل: يبدل ما مضی» وقيل: لا تلزمه. 

ومن أصبح صائما ثم سافر نم رحع في يومه واه كان صوم سفر ولو دحل 
بلده وصام اول يومه في سفره ثم رحع فيه إلى حدّه فهو صوم سفر ولو صام فيه أياماء 
ثم دحل بلده ليلا وخرج منه فيه إلى حدّ السفر فهو على حكمه حتّی يصب فإذا 
أصبح صائما في بلده وأراد أن ينوي من الثانية فطرا في السفر 2 له صومه الأوّل لا 
دحوله في الحضر قد قطع حكمه ولو دخله نهارا وخرج منه نهارا وقد صام ف السفر 
قبل دخوله لم يكن له أن يفطر لفساد ما مضى في سفره له كله صوم سفر. 

واحتلف فيه إذا أصبح على نية الفطر من الليل ودخل بلده قبل أن يأكل في حل 
السفر وأكل فيه فقيل: يبدل ما مضى» وقيل: ما أفطر. 

وان أصبح على فطر في حضر ثم لم يأكل فقيل: يتم صومه ویتوب. وقيل: يبدل 
ما مضىء وقيل: الشهر والكفارة. 


لاه 


ومن آفطر في السفر ثم أمسك يومه حتی وصل آهله إلى اللييل فقیل: يفسد ما 
صام فیه» وقيل: لا إن كان ذلك اليوم آخره في الحضر. وان كان كله في السفر فسد 
ما فیه» وقیل: فيه باعتلاف. 

ولا یسافر -قيل- من آدرکه رمضان مقیما فيه والاً فلا یفطر لقوله تعالی: 
فين شهد منکم الشَهْرَ فَلْيِصُمْهُ)4 رسورة البقرة: ۱۸۵)» وقیل: له أن یسافر ویفطر 
إن شاء وهو الأصحّ» وقیل: لا يسافر إلا ي بر لا في طلب رزق ونحوه. 

ومن سافر ليلا وجاوز العمران فيه ونوی الفطر وبحاوزة الفر سخين» فإن أفطر 
ونوى الرجوع قبل بحاوزتهما كره له أن يأكل بعد نية الرجوع وتحول إلى الصوم إذا 
حرفا إلى الرحوع؛ فإن أكل ذلك اليوم في بلده أو قبل دحوله بعد تحويلها إلى 
الرجوع فليس له أكثر من يومه. 


o 


أبو سعید: احتلف ‏ حقنة الدير نهارا فقيل: ناقضة ويلزم فاعلها بدل يوم 
وقیل: ما مضى. 

ومن احتقن بدواء أو دهن في دبر أو قبل نهارا ففي النقض به حلاف. 
والمرأة كالرجل في الدبر وقبلها إن كانت فيه الحقنة تي عل البول فکثیل الرحل وان 
کانت(۳۸) في محل الوطء فأرجو آنها تجوز. 

وقیل: على محتقن في الدبر البدل والکفارة ولا شيء في القبل مطلقا؛ وإن بلغت 
في الدبر إلى ما لا يدرك إخراحها الا مخروج الفائط وصار في ابلوف نقض الصوم. 

ویکره الاستنقاع في الاء وهو أن [۳۹۸] يتغرّق فيه للتبرید والتقرّي على 
الصوم ولا يفسده. 

ومن دخل نهارا يغتسل فيه فبال فيه وحرحت منه ريح فلا فساد علیه وله أن 
يدلك فاه عند الوضوء برفق ویستنشق به» وإن سبقه الاء في حلقه متوضكا فلا بدل 
عليه إن توضاً لفرض في وقته. وان توضاً له قبله أو لنفل آبدل یومه مطلقاء وقیل: إن 
اقا مج 

وان صب في حلق نائم ماء نهارا حتی وصل جوفه ثم علم بعد أن استیقظ فلا 
علیه» ویکره له أن يلبس رطباء وینژه صومه من دنسه. 

ابن حمد: إن أدخلت امرأة ماء في حلقها فغرغرت به حرّبه أيجوز فيه آم لا؟ 
فدخل إلى بطنها لزمها البدل بلا كفارة ولا وجه لتخصيص المرأة بذلك. 

ومن أدخله فاه ذاكرا لصومه وسرطه ناسيا له أختير تمام صومه وان أدخله 
ناسيا له فسرطه مغلوبا ذاكرا له» فان قدر على لفظه حين ذكر فتركه حتّى غلبه 
فكالنسيان وإلاً فكذلك أيضا. 
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وإن بقي بين أضراسه طعام فلم یتحلل حتى أصبح وقد آمکنه(۳۹) ثم حرج منه 
شيء نهارا حتّى جاوز في حلقه على الغلبة فإن كان في التعارف أنه في محل لا يمن 
خروحه وقد علم به بعد الصبح فتركه حتى أساغهٌ ناسيا أو مغلوبا ففيه احتلاف وقد 
مر 

ولا شيء في ابتلاع الريق» ولا نقض عنحدر(*۶) من الرأس. 

ومن جاز في حلقه غلبة ما کحصاة أو دانق فلا بأس علیه. 

ومن تعمد بلع ذباب فسد صومه ولزمته الكفارة. 

ومن آکره على [دحال شيء بفیه فلا عليه ولا إن سبقه الماء في حلقه وهو يتوا 
لفرض» قيل: ولو قبل وقته. 

ومن انغمس ف ماء فدحل في أذنيه أو أنفه أوحلقه فسد صومه إن لم يكن لعذر 
لا عکنه تركه. 

ومن غمس فيه راسه في غسل(۱ فسبقه في حلقه فلا بدل عليه إن توقی 
دخوله جهده ولکن یکره له الانغماس إن آمکنه الغسل بدونه(۶۲) لأنّ الصب 
والنضح يجزيه له. 

ومن توضاً لفرض فسبقه فلا تقض عليه الا إن زاد في الضمضة على العتاد في 
الوضوء للفرض فیلزمه البدل. وإن كان ذلك وهو بعد في معاللجة ثبوت آدائه فذلك 
على ما قيل في أدائه. 

ومن دحل نهرا يتبرّد فيه فشك نه دحل حلقه ماء فلا عليه إن لم يتيقن به ون 
تین أبدل يومه. 

أبو سعيد: إن مضمض للازم فدحل حلقه بلا إرادته فلا علیه. وإن كان لغيره 
وهو ذاكر أبدل یومه وان كان ناسيا فقيل: یبدله» وقيل: لاء والاستنشاق آقرب إلى 
الرحص الا أنه لا يعد أن یتساوی في ذلك إن كان من فعله لما روي: «رإذا 


استدشقت فبالغ الا أن تكون صائما»» فقد فرّق بین(۶۳) الصوم والإفطار فيه. 


بت اقب 


وقيل: لا باس عليه أن يدخل الماء ليصطاد منه؛ ولا فيما دحل حلقه بلا تعمّد. 
ولا يغمس رأسه فيه ولا إن قطره في آذنیه, وكذا الدواء إن احتاج إليه وقد گرم 
وقيل: لا يقطر فيه» وان قطر فيه أبدل يومه» واختير أن لا يبدله؛ وكذا السعوطء 
والأكثر على منعه وقيل: جائز ولا بلس به» وقيل: مکروه» وان فعل بدل يومه. بو 
سعید: يبدل الستقط ولو لم يدخخل حلقه» وقيل: لا ولو دخخل؛ وقيل: إن دل نقض 
والاً فلا وهو الأوسطء والقائل بالتقض يرى أن السعوط رضاعء وکره له محبسوب أن 
يقطر في أذنه دهناء ولا باس به عند سليمان» وقيل: ليس له أن يتسعّط ولا أن يقطر 
في أذنه ولا في أنفه ولا ني حلقه لأدائه إلى بحرى الطعام ولاث الصوم إمساك وان عن 
قلیل» والقطر في الأذن أهون من السعوط في الانف» وآوحب به أبو عبد الله القضاء 
والكقارة إن دل الحلق» وقيل: لا قضاء عليه وألزمه أبو سعيد بدل يومه. وقيل: لد 
مالم جد طعمه في حلقه» وقيل: ولو وجدهء وإن وجده [۳۹۹] بفيه بزق به ولا عليه 


مالم يدحل حلقه من فيه. 


كره بعض منا الاكتحال للصائم والأكثر على إجازته لا روي آنه كان صلی الله 
عليه وسلّم يكتحل بالامد. وأحازه له أبو المؤثر وان بدواء يؤكلء وإن وحد طعما 
برق به. 

أبو سعيد: رحَصوا في الكحل له لأنّ العين ليست بجرى الطعام» وان وجد بفيه 
شيئا بزقه؛ وکره بالصبر ولا يفسد يوجود كحل في تخاعه ولا باس -قيل- 
بالحضض والصبر» وان وجد طعمه بحلقه بزقه. 

وله -قيل- أن يكتحل وان لم يحتج الیه. فإن حس بشيء جه إن قدر عليه 
ورماه؛ ولا تتقضه الحجامة عندنا لما روي أنه صلی الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم 
وتأوّلوا قوله: رأفطر الحاجم واحتجم» عا مر من اغتيابهما مسلماء فحكم عليهما 


كه 


بالإفطار للغيبة لا للحجامة» وقد رخص فيها للصائم وقيل: تجوز له ذا لم خف 
ضعفاء وليس في الرواية ذكره. 

وجاز له السواك» وقيل: یکره مطلقاء وقيل: في آخر النهار والمختار الجواز لما 
روي: ررخير خلال الصائم السواك» وله أن يستاك في له بيابس أو رُطبء وإن 
استاك به في آحره لم يفسد صومه على المختار ولا يتعمّد إساغة البزاق امجتمع بفيه 
من السواك. وان وجد بفیه دما بزقه حتى زال وابيض البزاق إن لم يحضره الماء» وله 
أن يبلع ريقه ولو صائما حتى يصله ويغسله. 

أبو سعید: إن تس وکت امرأة قبل الفجر بالدارم وغسلت فاها حتى يذهب 
الذات وییقی الزوك بفيها فلا علیها في سرط ریقها بعد غسل فمهاء وهو مختار أبي 
المؤثرء فان وحدت طعما بحلقها بزقته. 

أبو عبيدة: الصغير عضمض فاه ويقذف الاء ويسيغ ما بقي قبل أن يبزق» ولا 
باس علیه» ودب له إن ذكر صومه أن ييزق قبل أن یسیغ» وان استاك فدمی فوه لم 
یفسد صومه. 

ومن رعف فوحد طعمه في حلقه فلا بأس به عند ابن الولید. ونسبه إلى أبي 
المؤثر. ويبدل يومه من أدمى فاه عمدا عند غير أبي عبد الله ولا باس -قيل- على 
مخرج بفيه دما وإن بلا علة ويبزقه كله. 

ومن استاك فدمى فوه فان علم أنه يدمي کره له؛ ولا يُفسد السواك الصوم ولو 
وحدت به صفرة أو كدرة» ويبدل يومه إن وجد سائلا وصام فرضا لا إن صام نفلاء 
وإن بدله فيه كان أحوط. 

ومن تخلّل قدمى فوه فلا عليه إن لم يكن سائلاء وان كان سائلا آبدل يوما. 

ودب السواك وإن لصائم عند كلّ صلاة لما مرّ. ولا يُدخل إصبعه بفيه بعد 
العصر للمضمضة عند بشير» ويبدل من تعمّد إدماء فيه عند بعض ولا بأس به عند أبي 
عبد الله وعند أبي سعيد: إن لم يتعمّده فغلبه الدم ودخل حلقه أو تعمّده ول یدخحل 


فلا عليه فيهماء وان تعمّده ودخل أعاد ما مضىء قال: ولا بأس عليه في بلع ريقه ولو 


لاه - 


کتره وما بين أسنانه إن كان في معنى الريق المارَ عليه من الطعام فهو كذلك مالم 
ينحل منه في الريق شيء من الذات أو لغير معنى الريق فيغلب عليه معنى الطعام أو 
الشراب فحینقذ لا تجوز إساغته بعد العلم به ون قل واختلفوا فيما بين الأسنان ولا 
يمكن إخراحه وطرحه فالأكثر على أن من أساغ شيا منه عامدا ذاكرا لصومه ققد 
لزمه البدل والكفارة ولو قل. 


نستصسل 

حاز للصائم أن يذوق ما أراد أن يعرف حلوه من مالحه بلا إساغة, وأن يكيل 
الب والدقيق ويسفي الراب ولا يفسد صومه ولو نخع الغبار من حلقه وان أمكنه 
لي ثوب على فيه ومنخريه فعل وهو الختار. 

ومن بلع ريقه وما يتحدر من رأسه فلا عليه وما حرج من صدره مالم يصر على 
لسانه ويقدر على رميه فلا باس باساغته. وان تعمّد إساغة ما قدر على رميه أبدل 
يومه وينقض الصلاة إن فعله فيهاء وقيل: ما مضىء وقيل: الشهر كله ولزمته الكقارة 
لأنه كالأكل والقليل كالكثير فيه مع العمد. 

ولا باس بذوق(44) الطبّاخ بلسانهء وكذا الضغ لصي [۰ ٠‏ 4] أو لغيره إن بزق 
حتی ذهب من فيه» ولا على من أكل ليلا ونام و عضمض فاه إلى الصيح ونو 
ذلك. ويؤمر أن لا یتعرض لشيء من ذلك ف صومه. 

أبو علي: من طرح بفيه حصاة فجازت غلبة فلا عليه وقيل: يحتاط بيوم. 

ابن محبوب: تلزم الكفارة متعمّدا بلع درهم أو دينار أو نحوهما أو ذباب. 

ومن سالت دموعه أو مخاضه حتى دخلت فاه فان تعمّد أبدل ما مضىء ويومه 
إن نسي» وقيل: لا. 
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وان تعمّد إدخاله أو طرحه فكمتعمّد أكلا فيه. ومن طلع شيء من جوفه إلى 
حلقه فوجد طعمه فيه فلا عليه عند الوضّاح الا إن طلع على لسانه فردّه جهلا وم 
يبزق به وظنا آنه لا باس به فيلزمه بدل يومه 

ومن حرحت من حلقه نخاعة فيها دم فان لم يردها إذ انقطعت على لسانه فلا 
عليه. وقيل: النخاعة من الصدر والرأس يفسدان الصوم إذا ردّهما القادر على 

ومن دخل حلقه دخان حتى وجد طعمه فيه فلا نقض عليه به. 

ومن اشتمٌ آراکا أو غيره فبلغ إلى خباشه ووجد حرارته فلا (45) عليه مالم 
يتسعّط به(45) ويدخل إلى رأسه أو حلقه. 

ومن دحلت صله غبرة سماد آو غيزه فان قدر علی إخراج ذلك فلا يسرظه الا 
من عذرء وإن صارت لما ذات في حلقه وأمكنه إخراجها بعلاج امير له أن يعالجها 
حتى يخرجها. 

أبو سعيد: یکره له مضغ ماله طعمء وان مضغه وم يدحل حلقه ۸ يفسد 
صومه. وكلٌ ما دحل فمه بلا إرادة فوج حلقه بلا قصد فلا عليه والأكثر على أنه 
لا شيء على من درعه قيء ولو رجع عليه شيء منه إن لم جلبه» ورجى آنه إن 
رجع عليه ففي النقض به خحلاف» وان تقايا أبدل یومه وقيل: لاء ولا قائل بلزوم 
الكقارة لا إن تعمّد رد شيء من فيه فإنه -قيل- تلزمه. 

وان غلبه فرجع عليه وقد تقايا فانه يبدل يومه. وان غلبه فتقیاً ٿم رجع شيء منه 
غلبة فانه يبدل يومهء وقيل: لا. وان تعمّد فغلبه بالرحوع آبدله وفي بدله إن لم یرد 
شیعا منه قولان. وان تعمّد و لم يردّه لا أنه يبلع ريقه قبل أن يغسل فاهء فان زال عين 
المفسد للفم بالبزاق مرارا فلا نقض به. 

وان تعمّد وردّه فكالآكل عمدا. ومن قاء حيث لا ماء فيه وبزق حتی صفى 
الريق فلا عليه إن بلعه ولو وجده» وقيل: يبدل يومه 
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ومن تعمد هتك حرمة صوم في رمضان لزمه القضاء والكقارة واحتلف في 
فقيل: شهراء وقيل: ما مضى منه. وإن لم يقصد هتكا له أبدل پوما. 

ومن قاء بلغما فتعمّد رد شيء منه بعد تمكنه من رميه فسد صومه وصلاته؛ ولا 
بأس عليه فيهما إن لم يتعمّده. 

ومن مضمض وقذف الاء وأساغ باقيه فلا عليه. 

وان استقياً بعمد فلمًا صار إلى الحلق رده قبل أن يظهر إلى فمه فلا بدل عليه 


الباب الكالت عشر 


اعقلف في الکذب عن عمد فقیل: نقضه وقیل: لاء وأجمعوا أنه ينقض 
الوضوء لا الغسل. وني الرواية ما يدل على أنه يتقض الوضوء والصوم؛ وكذا غيبة 
اوس 

ومن حدّث بحديث فنسي التعبير عنه وغيّره فلا نقول إنه كذب لا إن تعمّد 
قلبه عن معناه. وفي إملاء الكذب وكتابته والأمر به اختلاف في نقض الصوم به. 

أبو الحسن: من قال لمن لا يعرفه لا بخير أو لدابّة أو لمن لا یستحق الويل: لك 
الويل أو تعسا لك أو غضب الله عليك أو لابنه أو عبده: يا کلب أو ياحمار» فان كان 


متولى استغفر ريّه وأعاد وضوءه ولا یبدل(۶۷) الصوم إن استغفر. 


ومن قبح وجه رجل أو لعنه وله ولاية فسد وضوؤه؛ وی صومه حلاف؛ وكذا 
في الصبي إن كان أبوه متولّىء واختير في الدابة نقض وضوئه لا صومه مع الاستففار» 
ویتقض أيضا ب "ياحيفة" إلا إن نوی شيئا. 

وإن قال: يا كلب أو يا حمار ولا نية له أفسد أبو عبد الله صومهء ويبدل يومه 
إن قتع دابة أو صبياء وتفسده كل( 4) معصية فعلها لما قيل: إذا صمت فليصم جميع 
حوارحك عن الخظاياء وف خبر: من لم يمسك عنها(؟؛) فليس بالله حاجة أن يدع 
طعامه وشرابه» وقد وجب اجتنابها على كلّ صائم ومفطر الا آنها مع الصوم اعظم 
إثماء وأسرع عقوبة» وأقبح ذمًا. 


۱ 


ومن استمع سر قوم أو نظر جوف منزهم أو قرأ کتاب إنسان بلا إذنه فسد 
-قيل- وضوءه لا صومه. 

وإن نظر وجه امرأة أو 4۰۱7] جارية لم تبلغ أو بدن محرّمّته لا لشهوة فلا 
فساد علیه. وبالشهوة حلاف» واختير أنه لا يلزمه بدل. 

وغير الفرج من عورات النساء إن تعمّد بشهوة يلزم به بدل يومه» وإن تعمّده لا 
ها فحلاف. ووحب بنظر الفروج اتفاقا کاللماس لجميع البدن. 


الباب الرابع عشر 
في بدل الصوم ولزومه 


ومن أفطر في سفره أو مرضه فمات فيه أو بعد رمضان به ۸ یلرمه» وان رجع 
أو عوني لزمه. وقيل: يلزم المريض ولو مات في مرضه ويوصي به» وقيل: لا حتی 
يصح قدر ما آفطر بعد الشهر أو شيء من ذلك. وان أفطر فيه وانقضى وصح نم أحذ 
ببدله فصام أياما ثم عناه سفر أو مرض بنى على ما صام من حين ما صح أو قدم. وإن 
أفطر بلا خوف جاز ما ويبدلان» وقيل: غير هذا. وقيل: يبدل المسافر ما صام في 
سفره إن أفطر بلا خوف» وقيل: لا يلزمه بدل ما مضى وإنما يلزمه بدل يومه وما 
أفطر فيه من الأيام» وجاز الأحذ بهذاء والمريض مثله. 

وان أفطر أياما في مرضه ثم صح بعد رمضان إلى أن مات ول يقض جاز أن 
يُصام عنه. هاشم: إن كان لا يشتهي الطعام فله أن يفطر ويعيد إذا صح وقيل: يعيد 
وان لم يفطر» واختير آنه إذا أصبح عاقلا ناويا صوما من الليل وأمسك تم صومه ولو 
تغير عقله نهارا. 

أبو سعيد: إذا أكل ما یقوی به عليه لزمه البدل في الحكم وللاً صار دینا علیه 
فان قضاه حًا وإلاّ أوصى به» وإن ضعف حتى مات لم يازمه بدل ولا إيصاء به في 
الحكم الا إن احتاط. 

ابن روح: من مرض فأفطر ومات في مرضه لزمه الإيصاء بصومه. ابن أحمد: 
من أفطر في سفره ومات فيه لا يلزمه قضاء ما أكل فيه ولو حال عليه رمضان مثل من 
حرج إلى مكّة أو غيرها وأقام فيها سنين مالم ينو القام. 

أبو سعيد: من لم يبدل حتى مات فإنه يُصام عنه ولا يخي عنه إطعام ويطعم 
عن لازم بكفارة إن أوصى به كذلك. وان كان من نذر بصوم فان أوصى به صوما 


أنفذ عنه من ماله يأجرة. ون أوصى به إطعاما أنفذ عنه به أيضا لأنه رخص له فيه في 


م 


حياته أيضاء ولا مرخص في إطعام عن بدل رمضان ولو عن کل يوم ألف مسکین, 
ولا يجزيه ولو أوصى به» وقيل: لكل وارث أن يصوم عن موروثه إن لم یطق لکر 
ولو حيًا. 

ومن عليه صوم رمضان فلورثته أن يطعموا عنه أو يصوموا بالتتابع» فإن انتقض 
عن الأخير اتقض عن الک لاهم كالواحد الصائم لنفسه وان كرهوا أن يصوموا 
فلا يحكم عليهم به» ويطعم عنه إن أوصى بذلك في ماله وقيل: يستأحر له صائم عنه 
منه وليس في هذا ٍطعام. وقيل: إن لم يتفق الورثة على الصوم أطعموا عنه منه إن 
أوصى بذلك» وقيل: من مات فيه فعليهم أن يصوموا عنه ولو لم يوص به» وقيل: إنّه 
من حقوق الله وليس عليهم منه شيء الا إن أوصى به فإن اتفقوا أن يصوموا وال 
استأحروا صائما عنه» ولا يطعم لأنّ الواحب فيه الصوم لا الإطعام لأنّه ليس بكقارة. 

ابن بركة: من مات وعليه صوم ولم يصمه بعد وقدر(۵۰) على بدله فعلى ورثشه 
البالغين صومه فان قام به واحد منهم سقط عن باقيهم» وان اختلفوا قعلى كل أن 
يؤدّي قدر ارئه وإن كان فيهم يتيم صام عنه وليّه ويروى: «من مات وعليه صوم 
ول يقضه فليطعم عنه لكل يوم مسكينا». ويطعم عن كل كبير في حياته هذا الحديث 
وبعد وفاته» وقيل: بالصوم قال: وهذا أشبه بالستة. 

وحاز الصوم عن میّت. هاشم: یصوم عنه بنوه فان صام عنه آکبرهم(9۱) وال 
تحاصصواء فإذا قضى الأوّل ما عليه أصبح الثاني صائما ولا یفرّق» وان فسد على 
واحد لم يفسد على غيره» وقیل: يفسد لأنه واحد وقیل: إن تبرّع به غير أوليائه 
جا 

ومن قال قي وصيته إن عليه كذا يوما من رمضان فلا شيء على الوصي ولا 
على الورثة حتى يقول: أنفذوه عني من مالي. 

ومن مات فيه فلم يوص ببقية الصوم عُذر ولا عليه وقيل: من لزمه وإن من 
نذر أو كقارة فليوص به إذا احتضر ويذكر أنه من كذاء ولا يلزم الورثة صوم عنه إن 


ات 


م يرثوا منه قدر آحرة الصوم إلاً إن تبرّعوا به عنه» والذكر أولى بالابتداء من الأنشى 

ون كان عليه شهر لم يجز لهم أن يصوموا أياما منه ولكن يصوم أحدهم ثم 
يصبح [7 ٠‏ 4] الآخرء ويفطر هو حتی يتمّواء وان كان عليه أكثر منه كما إن كان 
عليه ثلائة وله ثلاث بنين فلهم أن يصوموا معا في شهر يعتقد کل منهم شهرا عنه. 
وان أوصى عتتابعين كفارة فلا يُصاما إلا كذلك لأنها كالبدل. 

أبو صفرة: من عليه رمضانان وأدركه آخر صام الحاضر نم آخر ثم وصله 
بآخر إن قوي وإلاً فله أن يفرّق بينهما لأنّ کل منهما مستقيل بنفسه؛ ويطعم لكل 

ومن لزمه قضاء بعض رمضان وكان قيظا فأخره إلى الشتاء ليسهل عنه فهو 
مقصّر ولا ضير عليه وقد مر نحوه. 

أبو سعيد: من عليه بدل أيام معروفة منه وأحب أن يحتاط بغيرهنَ وأن يقطع بين 
الواجب وغيره بفطر(87): فان كان الاحتباط تا لا يُعذر فيه قلا يصمه الا تابعا 
للواحب. وان كان نفلا يّر بين فصل ووصل. 

واختلف فيمن عليه أيام منه يصمها حتّى حال رمضان آخحر وم عکنه أن يطعم 
فقیل: يكون عليه دنا متى قدر أطعم ولا يلزمه الا واحد ولو حال عليه أحوال؛ 
وقيل: إن لم يمكنه لما لزمه فله أن يصوم عن کل مسكين يوماء واتار أبو سعيد أن 
يلزمه إطعام لتفريطه في البدل حتی حال الثاني لاباحة الفطر له» ولا وقت عليه في 


صومه 557 التعجيل ولاً فلا عليه» ويُقبل ما قالوه. 


نوات 


تسصسل 

إن حدث سفر لمن يقضي رمضان فأفطر فيه فقيل: يعتمد يما صام قبله فإذا 
رحع أت الباقي» وقيل: یکره له أن يتطوّع وعليه بدل ولا شيء عليه إن تطوّع لأنّه لا 
حد عليه قي البدل. 

ويروى أن عائشة كانت تبدل أيام رمضان في شعبان. 

ومن لزمه فصام تسعة وعشرين فظن أنه أ ثلاثين فأفطر ثم عدّ ما صام فإذا هو 
تسعة وعشرون فإنه يبدل يوما لتمامه لإفطاره غلطاء وكذا قيل في امرأة تبدل ما عليه 
منه إن غلطت فلا يفسد ما صامت منه» وفسد إن تعمّدت. 

وان لزم مريضا أو حائضا ونواه فلم يبدل حتى مات فلا يهلك لوسعه عليه عند 
عزان. وقال ابن حبوب: إن توانى مع الإمكان فمات فقد هلك» وكان سليمان 
يشدّد على مفطر عرض إذا صح فلم يبدل في أوّل شوال حتی قال: الطعام والشراب 
عليه حرام فرده الوصلي عن ذلك. 

أبو سعيد: من أفطر رمضان وكان ثلائین فابتداً قضاءه مع افلال قبض عنهاء 
فقيل: زيه وقيل: لا حتى يضيف إليه يوما من الثاني؛ وق العكس يتم اتفاقاء وان 
انتقص عليه من الذي يبدله وهو الناقص في العكس لزمه أن يصومه مضافا إلى الشهرء 

ومن عليه بدل من رمضان وبدل من كفارة ابتدا بيدا وإلاّ اتتقض ما صام 
منها. 

ومن أفطر سنين لا يدري عددها إحتاط كما مر 

وان أصبحت مبدلة مفطرة تظنّ أنها مت ثم ذكرت فان صامت من حين ما 
ذكرت فلا ينتقض بدهاء وان صامت كفارة أو بدل رمضان ثمّ حاضت فإنها تبني إذا 


طهرت. ولا رحصة ها في التأخير. 


۳ E 


ولا يفسد رمضان عند هاشم لفساد بدله» ولا تلزم كفارة بإفساده ولا بإفساد 
الكفارة» ووجب البدل عن بدل. ومن عليه بدل من رمضان فله صوم النذر والعمرة» 
ولا نأخذ بقول من أجازه متفرقا. 

وان سافر المبدل أو اعتلَّ فإنه يفطر ويوصل إذا رحع أو قوي. 

ویصام عندنا قضاء رمضان متتابعا وهو قول علي وجماعة» وأجازه بعض متفرقا 
ولو في حضر. 

ومن بدأه بالأيام صام ثلاثين ولو صام الناس دونهاء وان قطع بحیض أو مرض أو 
سفر وجب البناء على آثر الطهر أو الصحَة أو القدوم وإلآّ فسد كما مر 

ومن حلف -قیل- بالطلاق لا یصوم رمضان فافطر في سفره تم آبدله فانه لا 


يحنث ولا يبدل غير شهر ولا تطلق امرأته؛ ولا قائل بحواز صوم أحد عن جي کفارة. 


يت 


في كاة الفطر ومن تب عليه أله 

أبو سعيد: قد سنت لزكاة الأبدان على الأغنياء للفقراء ليستغنوا بها في ذلك 
اليوم لفضله. وهي شبيهة بزكاة [۶۰۳] الأموال» وقد صح الأمر بإخراحها صبيحة 
يوم الفطر قبل البروز إلى الصلی. 

ويروى: لو أن أهل الأموال أخرجوا كل ما يلزمهم منها ویئوها في الفقراء على 
ما أمر به وأخذوها واقتصدوا فيها في معاشهم بلا إسراف لبق قم إلا ت 
ولكن لم يرأ الأغنياء في إحراحها وم ينصفوا في أدائهاء ول يقتصد الفقراء في إتفاقها 
وقصر الكل في إصابة وجه العدل فيها إلا قليلا من الصالحين 

فلو أن غنيا حاسب نفسه في جميع ما يلزمه من حقوق الله وعياده ول يخن ول 
يقصّر لأدام الله عليه نعمه» و م ينزعها منه ومتعه بكفايته إلى مماته. 

ولو أن فقيرا قنع ما أتاه الله من فضله واقتصد فيه بقدر كفايته لفتح الله له 
رزقه وأناه من حيث لا يحتسب. وقیل: إنها فريضة لقوله تعالى: : «قذ أفلح مَنْ 
تزکی# (سورة الأعلى: ۱۶) ولان من تركها بعد وحوبها علیه(۵۳) لا يُعذرء وقيل: آمر 
بها رسول الله -صلى لله عليه وسلم- قبل تزول فرض الزكاة؛ وقیل: ستة لا يسع 
جهلها لمن قامت عليه الحجّة فيها ولا ترك العمل بها. 

وقیل: هي كالزكاة منفس فيها(6) إلى الموت. فمن مات بلا إيصاء بها هلك 
کمن دان بتركها الا إن تاب. 

فمن لزمته آذاها تما فيه أكثر غذاء أهل بلده على ما جاز في إطعام المساكين» 
ويعطي صاعا عن کل من يلزمه عؤله من غالب ما يعيش به في سنته؛ ولا يلزمه 
أداؤها تما يختص به في بعض آوقاته وقيل: يؤدّيها ما يعيش به في رمضان من سنتف 


تانب 


وقیل: رن أدائها من أي نوع شاء تما يعيش به فيها أو في شهره» وقيل: من أوسط 
منها أو بالإجزاء من كل. وان أذَّاها من أفضل كان أفضل. 

وقيل: لا تجوز لمن تلزمه وإنما هي للفقير على الغيّ. ومن يخرجها توسّلا لا 
لزوما وهو يستحقّها في يومه أو شهره فلا يحرم منها لا يتوسّل في آدائها. 

ومن عنده في يومه ما يكفيه لسنته ويفضل عنده قدر ما يخرجه عنها فقد لزمته 
اتفاقا إن لم يكن مُدينا وسلم من التباعات و لم يخاطر على نفسه ولا على عياله على 
ما تعورف عنده أنّ ذلك غنى له» وتلزمه لسنته. 

وان وقع له خوف على ماله لم يجز له أن عنعها ولا ینظر إلى حادث عاله قبل 
نزوله» فان كان في يومه جحد الغناء لزمه أداؤها وبالعکس. وان كان في أوّل يومه غنیا 
وفي آحره فقيرا جاز له أحذها ويبراً من دفعها إليه. 

وإن أعطيها غيئ بلا علم من معطيها فبقيت بيده حتى افتقر فقيل: إذا صدرت 
منه بحال يبرأ منها وآحذها(۵4) هو على نية آنه یسم فيها أو على جهل جاز له أن 
ينتفع بهاء وقيل: غير ذلك. 

وان أخذها على أنّها لا تجوز له(8) ولا يعلم ما في نفس المعطي فبقيت بيده إلى 
أن افتقر حازت -قيل- له لتحوله عمًا لا يسعه إلى ما یسعه وقد قامت بعينها. 

وان علم أنه لا يسعه أخذها لغناهء وأنّ المعطي عالم بأحكام الفقر والغنى لم 
ير له أكلهاء ولا يبرا منها الدافع ولو افتقر الآخذ ها بعد لاد الدافع قد أتلف ماله 
ولا يبرأ بأدائها لغير مستحقهاء وإن لم يعلم الفرق بين أحكام ما ذكر وبقيت بيد من 
أخذها إلى أن افتقر. فقيل: لا يجوز له أن يدفعها لغير الفقراء. وإن عرفه بحال من لا 
تجوز له ثم افتقر فأتم له جاز هماء ون ۸ یعلم(۷٩)‏ ببقائها بيده وقال له: هي باقية 
بيدي حتی افتقرت وصدقه واطم ان وسعه ذلك وكذا العطی له إن صدق» وان 
کذب وقد اتلفها أو تلفت منه لزمه أن یتحلص منها للمعطي أو یستحله بعد إعلامه 


أنه كان غنيا يوم أخذهاء وإن سلمها إليه كان أحسنء ون احتمل عنده أن الدافع 


4 


بريء لم يسع أن يدفع ما أحذ منه إلى فقير من غير أن يخبره بذلك لأنه متعبّد بالسؤال 
عمّا أوجبه الله عليه إذا جهله. 

وان لم يعلم أن الدافع ]٤ ۰ ٤[‏ عالم بغناه فدفع ما حذ منه إلى فقير فقیل: إن 
كان الأغلب أنه دفعها إليه لفقره وقبضها على ذلك وكان غنيا فهي مضمونة عليه 
للدافع» وقیل: حال BS‏ له اشلار د تیف نع 
منها. وان تخلص منها إليه كان أحسن ولا یلزمه أن یعلمه على هذا الوحه از نه من 
الز کاق وإن فعل ذلك فهو أحسن 

وأوحب أبو المؤثر إخراحها على من لا يتحمّلها بديْن أو يضرها بعياله بهاء وقد 
يُعطاها ویخرجها كما مر في الزكاة. 


عسل 

من أد ر کته زكاة الفطر وليس عنده ما يؤدّيها وله زراعة لم تدرك ومال وحيوان 
فلا يلزمه أن يبيع من ماله لها ولا من حیوانه» ولا يتديّن إلى زراعته 

ومن يأكل التمر في سنته والخبز في رمضان ندب له أن يخرجها ما يأكل هو 
وتو تور وهی تاج پیز شر از 
نحوهما. وان كان يخلطهما قي قوته فله أن يخرحها من الحبّ والتمر 

ومن له مسكن وغلام أو أكثر يخدمه وعليه ديّْن فقال حبسوب والرییع: انتا 
الصَّدَقَاتٌ للفقراء4 الآية (سورة التوبة: »)٠١‏ وليست عليهم. 

أبو الحسن: من يأكل ار فيه ويعطي عنها التمر والثرة ندب لأف س ا ا 
يأكل فیه فان أعطى الكل من الأفضل كان أفضل وللاً فبالإجزاء؛ وان أعطاها من 
التمر و کان حیث لا يجزيه وحده لم يلزمه غرم ويجزي لا إن كان ۹ التمر 
فيه حب إلى الفقیر فهو کافیه وان أعطاها منه (68) يأكل ابر فقد رغب عن 
الأفضل» ولا یلزمه غرم. 


بو قرب 


وان أعطاها من ار عن الأنواع فهو من الفضل؛ وان أعطى من كل نوع جزءا 
على حسب ما يأكل آجزا عنه لاه ندب له أن يؤدّيها من مأكوله في رمضانء وأن 
يتبع فيها الآثار. 

ومن اجتمع عندہ(۹٥)‏ حب كثير نما يأخذه منها فليس له أن يأخذ أكثر تما 
يكفيه لسنته, فان أخذه ندب له أن يردّهء فإذا جاز له أخذها فليس عليه أن يخرجها 
ولو احتمع عنده ما يكفيه وعياله لسنته ولكن لا يزداد على ذلك شيئاء وعلى الوالد 
أن يخرجها عن ولده الصغير إن لزمته وعن عبيده وعبيد صغاره. 

ون كان للولد مال فقيل: يؤدّيها عنه منه وقیل(۲۰) من ماله هو ويها آحرحها 
منه أجزاه. 

وتلزم يتيما في ماله عنه وعن عبيده إن وسعها ماله» ويخرجها عنه وصيه أو من 
يلي آمره» ولا تلزم جتا(۱ )لا إن كان لولد ابنه مال فيؤةيها عنه منه» وإلاً وكان 
هو وارئه ولزمه عله فقيل: تلزمه عنه» وقيل: لا والأكثر على أنها لا تلزمه عنه. 

ويوجد في محتسبة في إحوتها آنها تؤدّيها عنهم وتودّي زكاة أموالهم منها. وقيل: 
ليس على محتسب أن يحرج زكاة الفطر من ماله. 

ومن له صغير في غير بلده لزمته عنه لأنّ مؤونته عليه. 

ومن مر عليه يوم الفطر وعنده عبيد التجارة ولا يريد مساكهم فلا يلزمه -قال 
هاشم ومسبح- أداؤها عنهم. أبو الوليد: نحد في الكتب أنه يلزمه» وقيل: إن وحيت 
في قيمتهم الزكاة وان بالحمل فلا فطرة فيهم والاً وحبت. وقال: لا تلزم بائعا غلامه 
في رمضانء وإنّما تلزم مشتریه ولزمته إن باعه ليلة الفطر ولا میتا فيه» وتؤدّى عنه إن 
مات فيها ولا عن الآبق ولا عن بالغ من أولاد الرجل الا إن كان في حجره وعياله. 

وإن كان بين بلغ ويتامى عبد أدَى عنه کل منهم بقدره فيه» وإن افتقر أحدهم 
ولا تلزمه لم تلزمهم في منابه. وعلى السيّد أن يخرجها عن عبيده الحاضرين؛ وفي الآبق 


المغصوب قولان. و ع اشتری عبدا لخدمة لا لتجارة لزمته عنه» وإن اشتراه لعج 
و و ومن ر وان اشير 


ا 


وكان كالسلعة ففي وجوبها عنه حلاف وقد مر الأصح في ذلك؛ ولا تلزمه عن 
كاتني 

وتي العبد الذمي قولان» ولا تلزم عنه في عکسه ويؤوحذ يبيعه إن طلبه منه ويبيع 
لسلمات وان ۸ يُطلين. 

ولیس من العدل أن يجعل لمشرك على مسلم سبیلا فیما حرّم عليه منه کالفروج. 

والوصی به إذا قبله الوصی له به لزمته عنه لأنه ملکه والاً فعلی الورثة. وق 
بیع بالخيار حلاف» قیل: تلزم عنه من له الخيار فيه» وقیل: إن كان للمشتري لزمت 
البائع إذ لم ينتقل عنه وقیل: لا تلزم واحدا منهما لأنّ البائع لا بملكه لثبوت الخيار فيه 
للمشتري ولا صار ملكا له لثبوته فيه للبائع» ولكن من ملك البيع واخختار لزمته» وان 
رده لزمت البائع» واعتار هذا میس. 

والمدبر والمؤاحر والعار والعتق إلى حل وعبد العبد [4۰8] لزمت عنهم 
مولاهم» ون اشتراه فاسدا حیث لا يجوز إتمامه وقبضه لزمته الا إن حكم بردّه على 
البائع فتلزمه» وإن رده بعیب بعد يوم الفطر أو وحوبها عليه فقد لزمته. 

وان تزوحت امرأة على معيّن لزمتها عنه وان لم تقبضه أو لم يدحل بهاء وان 
طلقها قبله فكان ها بعضه فمالم تقبضه وكان مضمونا عليها لم تلزمها في جملته ولا 
يبعد أن يلزمها نصفها وإن لم تقبضه» واختار “فيس أنه لم يعيّن فلا تلزمها عنه مالم 
تقبضه» واختلف في أي وقت تحب فيه على من ولد له مولود أو ملك رقيقاء فقيل: 
إذا حدث ذلك في بعض من آخر رمضان ولو بعد الغيوب ليلة شوال فقد لزمت عنه» 
وان حدث بعد دخول الليل لم تلزم فيه» وقيل: إذا حدث بعد الملال لم تحب عنه. 

ومن أعتق عبده أو باعه ليلة الفطر ادى عنه» وكذا من ولد له فيها لا إن اشتراه 
فيهاء وكذا يودي عمّن مات فيها كما مر وقيل: بمب على من أدرك طلوع الفجر 
يوم الفطر إلى أن يصلي العيد» وقيل: تؤدّى عن كل من حدث فيه قبل غروبه. ولا 
يلزم الرحل إخراجها عن عبيد زوجتها. 


اا 


تسكسل 

أبو الحواري: من أدركه الفطر في سفره وليس عنده ما خرج الفطرة أخرجها 
إذا رجع إلى بلده» وان أرجت عنه فيه أجزاه ولو ۸ يأمر بهاء وان آحرجها عنه أحد 
من ماله على أن يأحذها منه إذا قدم أجزا عنه إن صذقه وأعطى له. 

أبو الحسن: إن لم يمكنه الب في سفره وأيسره النقد ندب له أن يشتري طعاما 
به يأكل مثله في رمضان فيدفعه. ومن سافر ولم يوص أهله أن یفرقوا عنه قربانه فرقه 
حیت أفطر لا إن حاف أن ينقص ما بيده عنه(57) في سفره فله أن عسك إلى إيساره 
إن كان له في بلده. 

وان أعسر في سفره حتّی قدم بلده ولم يخبروه أنهم دوا عنه أو لم يصدّقهم أذاها 
عن نفسه. وان حاف موتا فيه أوصى بهاء وان لم جد من يشهده وكتبها واجتهد 
رجونا له العذر. 

ومن كان في بلده وكثر ماله وفقد الطعام لم يلزمه أن يتديّن إلا إن كانت عنده 
دراهم فقد قل عن ضمّام أنه قال يخرجها منها بالقيمة ولا يخرجها -قیل(۱۳) 
دراهم بل يشتري بها طعاما مجيء الستة به فيها. 

ومن كان فقيرا في سفره غنيا في بلده ولا فضل عن زاده لم يلزمه تحمّلها ديّنا إلا 
إن کان معه ما إن باعه لم یضر به» فإن رجع إلى بلده فأدّاها فهو أحسن وللاً لم تلزمه 
لأنه معدم في وقتهاء وقيل: تلزمه إذا رجع إليه. 

ومن أصبح غداة الفطر غنيا ثمّ اجتاح ماله يومه قبل أن يخرجها لزمته» وكذلك 
في عکسه» وقیل: لا فيه إن استغنى بعد الفجر وعليه الأكثر. 

وان افتقر قبله أو مات أحد من تلزمه عنه لم تلزمه أو عنه. وتي الضياء: من 
أيسر بعد رجوعه من صلاة العيد فلا عليه ولزمته إن أيسر قبله. 


ومن أسلم بعد طلوع فجر الفطر لم تلزمه ولزمته إن أسلم ليلته. 


۱۷۳۰ 


ومن ارتذ يومه ثم أسلم بعده لم تلزمه لأنها قربة ولا قربة لهء وق وحوبها على 
الزوج عن زوجته خلاف» فقيل: لزمته وان استغنت» وقيل: لا ولو افتقعرت. واعتار 
یس وحوبها عليه إن كانت فقيرة» وابسن بركة عدمه عنها مطلقاء وأبو الحسن 
الوجوب مطلقا. 

ولا بلزم غنية أداؤها عن صغارها إن افتقروا ولو مات آبوهم. وان كان لامرأة 
عبيد ولا مال ها إلاً الصداق الآحل على زوجها فلا يلزمه إعطاؤها منه لتخرجها 
عنهي وفا أن تأحذ من العاحل إن كان لها وتؤديها منه عنهم وعمّن يلزمها عوله. 


صل 

ندب إخراجها عند طلوع الفجر إلى الضروج للصلاةء وقيل: من طلوع ليلة 
الفطر. ولا يؤمر يتأخيرها بعد ذلك الا من غُذر ويحزي آداژها ولو بعده لأنها 
کالدین؛ ومتى قضاه أجزا. 

ومن رأى بفقير حاجة وقدّمها له أحزته وأحاز ابن محبوب إخراجها في رمضان 
أو بعده بشهر لا إن أخرجها قبله به. ومن تركها حتى انقضی يوم الفطر استخفافا 
وقصدا للمخالفة خيف عليه الإئم» فإن تاب وأذاها بعد أجزاه ولا عليه فان طلبه فقير 
أن يعزل له منها إلى ما بعد يوم الفطر فلا يؤمر بذلك. 

ومن أخرجها إليه رل رمضان أو وسطه أو آخره ول يمت ول يستغن إلى يوم 
الفطر أجزاه [5 ٠‏ 5] -قيل- إذا دحل وهو بح من تجوز له وان مات مؤدّيها قبله 
فعلى من أخذها ضمانها إن علمها فطرة ويسلّمها لوارثه» وإن جهل وسلمها لفقير لم 
ييرأ حتی يسلّمها للوارث. 

ومن طلبها منه فقير فعزفا له إلى الفطر ثم علم أنه لم يتأهّل لما جاز له أن 
يدفعها إلى غيره» وان عزها له وتلفت قبل أن يؤدّيها له لزمه بدهاء وإن قال له: 
سلمها إلى فلان يقبضها لي فقيل: يبرا إذا سلّمها إليه. 


Vé 


وان آعذها مدين فله دفعها في ديّنه كالزكاةء وقيل: ليست مثلها لأنها قد 
مت بالفقراء يوم الفطر كما جاءت به الستة. 

ولا يعطاها -قيل- من ب يصيب من عمل يده ما یکفیه» ون لم يكن له مال ولا 
زكاة المال» ويُعطى لعياله الا إن كان من يجمع الصدقة كما مر. 

وان حضر فقراء أهل الإسلام وأهل الشرك وأهل الخلاف فان الفطرة 
والكقارات» وفدية الحجّ وحزاء(14) الصيد وشجر الحرم ف ذلك يعرض على ذوي 
الإسلام فان أخذوه ولا تفع لغيرهم كما من وكذا ما يفضل عنهم بعد أخذ ما 
يكفيهم. 

ولا تعطى لحربي ولا لذي عهد. 

وان كان في الفقراء سعة أعطي لكلّ منهم مد [وإن أعطي مین قاما مقام 
ا لحب والتمر](58): وان فرقت عليهم بأقل من ذلك أو باکثر جاز. 

ویخرجها من لزمته من غالب ما یا کل وان من لبّن. ومن حلط با وذرة 
واحرجها منهما جاز له» ولا یدفع قربانه إلى من يفرّقه عنه إلا إن كان ثقة ولا يجزي 
عنه غيره حتی يعلم أنها وصلت كما مر. 

ويُعطاها عابر سبیل إن احتاجها في سفره. ولزمت بدویا وحضریا. فإن كان 
غالب طعامهم الب آحرجوا عن کل منهم صاعا منه ولا حمل علیهم اقط ولا حب 
وا رب 

ولا جزي إخراج القيمة من نقد أو غیره(۱۳» فاذا وقعت الضرورة زال حکم 
التكليف» وقد جاء التر حیص عنهم في القيمة. 

واحّلف في وضعها فقیل: هي کال زکاة بقبضها الامام أو الوالي ویضعها حیث 
یضعهاء وقیل: ليست مثلها کما مر 

وقد سأل عنها سائل عليه ثوبان فاحران أبا عبيدة فقال له: بعهما واشتر دونهما 
وادّها. ولا يلزم فیها بیع صل وحیوان كما مر. وني احلي والکسوة فقد آوحبها آبو 
عبيدة فيهاء وتباع ها. 


-۷۵ 


وکان ضمام -قيل- يكره إعطاء النقد عنها وأعجب الأعور ما قاله ثم بدا له 
أنها خير من الطعام» ومنعه حبوب ولو أعطى مکان الصاع دینارا. وقیل: إن للمجاهد 
حقّا فيها إن احتاج إليهاء ودفغها إليه أفضل. 

وقيل: من أذَاها رطبا أعطى منه صاعا ونصفاء ومن البسر صاعين» ومن التمر 
صاعا أو وزنه قبل أن یکنن وان آذاها من الکنوز زاد عليه قدر ما زاد فيه من الماء. 
وتي حواز الدقیق قولان. واحتلف في الب فقيل: هو الأقطء وقيل: نفس اللبّن بلا 
حلط الاء فيه وبلا تزع الزيد منه» وقیل: من الراشب» وقيل: من الحض واحتار 
“فيس أنه من آغلب غذائهم. 


فى النذدور(07) وألفاظبا وما يجب منبا وفیرا 


5 


وما لا يجب 


وقد وجب الوفاء بالنذر على من نذر في طاعة وعدمه في معصية إذ لا بتقرب 


إلى ١‏ لله عا يسخطه لأنّ النذر قربة. وكقارة نذر المعصية أن لا وفی بهاء وقیل: تحب 


فيها واحتير الأول. 
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه ترك و م يذكرها صلی الله 
علية وسم: 


ومن نذر أن بطیع بشيء قبل أن یسلم ثم اسلم قبل أن يفي به لزمه بعده لما 
روي أن عمر قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد فاحبرت رسول الله 
لی ا عليه وس بذلك فقال لي: «أوف به» وقيل عنه: رلا نذر على مؤمن 
فيما لا بعلك ولا فيما لا يستطيع ولا في العصيق»؛ واحتلف في ذلك فقيل: لا بقع 
في(54) شيء من ذلك بظاهر الخيرء وقيل: معناه لا وفاء عليه فيه» ولا نذر له قي 
المعصية ولا عليه. 

وقال أبو علي: من نذر على فعل ثم بدا له [6۰۷] تركه بعد عقده فلا ينحل 
عنه إذا حله ولزمه الوفاء به. 

أبو المؤثر: من نذر أن يصلّي ليلة فلم يقدر فإنه يصلّي ما قدر نع ما قدر وید 
ذلك حتی يكون ليلة تام وقد بر في نذره ولا تلزمه كفارة. 

وإن حلف أن يصلّي ليلة فعجز وحنث لزمته ولا يصلّي مرّة بعد مرّة كالنذر. 

أبو علي: من نذر أن بصلي يوما إلى الليل فإنه يرك ما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمسء وما بين العصر والغروب ولا تلزمه بترك فيهماء واحتلف في بدله. 


الاب 


وقيل: قد اشتكت امرأة فقالت: لعن شفاني الله لأصلَيّنَّ ف بيت المقدسء 
فشفیت ثم تجهزت للخروج فأتت هيمونة تسلّم عليها فأخبرتها بنذرها فقالت هاء 
احلسي وكلي جهازك وصلي في مسجد الرسول صلی الله عليه وسلّم- في معت 
يقول: «صلاة فيه آفضل(1۹) من ألف في غيره الا المسجد الحرام» وقد مر ذلك. 

وأنّ جهانة بنت أبي عبيدة نذرت أن تصلي في عة مساجد البصرة فشكت 
لیه(۷۰) الضعف والناس والبعد فأمرها أن تبرز إلى ابلیّان فتعمل مصلی تجعل آمامها 
حجرا أو عودا ثم تصلي فيه ما نذرت به. 
أبو المؤثر: معنا أن امرأة زنذرت] أن تصلّي في مائة مسجد فقيل: ها قصلي في 
واحد ماثة صلاة ويجزيها ذلك وهي ماشا(۷۱) ركعة وقيل: تحط في موضع مائة 
مصلی وتصلّي ف كل» وقيل: إن نذرتها في مساجد معينة فلم تصلّ فيها فانها تطعم 
مسكينا أو مسكينين كفارة نذرهاء وتصلّي حيث شاءت. وقيل: إن نذرت أن تصلي 
في مصلّى بن فلان فتوانت حتی جعل كنيفا صلّت ف غيره ورت نذرها. 

وإن قالت: اللهم عاف ) حي فأصوم الجمعة فكره زوجها أن تصومه فقيل: لا 
تصومه لا بإذنه. وان صامته بدونه تم وقیل: ها أن تصوم النذور والکفارات بدونه 
با ان 

أبو عبد الله: إن نذرت أن تصوم في غير بيته فلم يأذن لا أن تخرج صامت في 
ببتها. وان قالت: اللهم افعل لي كذا وكذا ففعل لما فلم يأذن شا فإتها تصوم ما 
نذرت في بيتها ولزمها باللهم عشرة أيام» وبیازبٌ ثلاثة. وإن نذرت أن تفعل قي غير 
قريتها أطعمت قدر كرائها ذاهبة وراحعة وقيل: ذاهبة فقط. وان عجزت لفقرها 
صامت یوما عن کل نصف صاع. 


3۸ 


متسر 

إن نذرت أن تصوم ثلاثة أيام مع لياليها ولا تتکلم فيها صامت ثلانة أيام 
ومثلها عن لياليها وأطعمت سمّة مساكين مكان صمتهاء وقيل: تصوم ثلاثة أيام وتكفر 
نذرها ولا شيء عليها في صيام الليالي» وقيل: لا تکفر. 

وان نذرت أن تصوم العيد لم يحل لها ولتصم غيره. 

وأجاز أبو عبد الله للزوج أن يمنع زوجته عن صوم النذر وتطعم عنه» فإن لم 
تحد فعليه مثل مافا عليه من اللباس(۷۲) ولاب من الاطعام والصومء فإن صامت بلا 
إذنه انتقض ولا کفارة عليها. 

وان نذرت أن تصوم کل جمعة لم يكن لها أن تفطرها الا من عذر فان أفطرت 
له أبدلت ما آفطرت, وان أفطرت لا من عذر أبدلت وكفرت نذرها ولا تود لفطره. 
وإن نذرت أن لا تغزل في کل جمعة فلها أن تغزل فيه وتكفر واحدة. 

وان قالت: اللهم عاف فلانا وأصوم يوم الجمعة ولا نية ها أبدا ولا في يوم معيّن 
منها ردت إليها عند حبوب» وقيل: تصوم كل جمعة الا إن نوت يوما واحداء وقيل: 
لا يلزمها إلا يوم مرة الا إن نوت كل جمعة. وان قالت: كل يوم الجمعة لزمتها ما 

وان نذرت أن تصوم ما حبيت فقيل: تکفر النذر إن آفطرت العيد ثم تصوم» 
وقيل: عليها بدله» وقيل: إذا أرادت أن تفطر بعض الأيام أطعمت عن کل مسكينا. 

ون قالت: أرني اللهمّ ولد فلان وعلي صوم شهرين من غير نذر ثبت النذر 
عليها ولا يبرئها منه قوطما من غير نذر» وان ماتت قبله أوصت به. 

وإن قالت: إذا حاء كتاب والدي أصوم اليوم الذي يأتي ٠4[‏ 5] فيه ما 
عشت» فجاءها يوم السبت أو العيد صامت كل سبت. فان مرضت فيه أبدلته إن 
تركته كالعيد. 


ةلات 


2222255 


أبو سعيد: إن نذرت أن تقعد في بيت أمّها خمسة أيام لم يجز أن تقعدها غير 
متوالية. وان نذرت أن تصومها فيه فحاضت في حامس فلها أن تقعد فيه ما حاضت 
أو تخرج منه» فإذا طهرت أت بقية صومها فيه كما نذرت؛ ولیس ها أن تبيت في 
بيتها في الأيام التي تصومها. 

وإن نذرت أن تصوم أياما محدودة فحاضت بعد أن صامت بعضها فقيل: لا 
كقارة عليها ولا وفاء لأ صومها في الحيض معصية؛ وقیل: تلزمها. 

وان نذرت أن تصوم العيد صامت غيره كما مر وقيل: لا صوم عليها ولا 
كفارة» وقيل: لزمتها كذلك. 

ومن ضعف عن صوم نذره أطعم مسكينا عن کل يوم ولا تلزمه إن عجز في 
الوقت. 

ومن قال: اللهم رح من زوجي فلانة وأصوم لك متتابعين كعكسه فوقع 
الطلاق أو للوت(۷۳) لزمه ذلك. 

وإن فقدت ولدها فقالت: اللهم رده علي وأصوم لك شوالا فردّه عليها وقد 
لزمتها أيام من رمضان فبدأت بها وصامت بقية شوال وأقته بأيام من ذي القعدة 
حشت وكفرت نذرها عشرة مساكين أو صوم عشرة(4 /0. 

وقد سأل عسقبة بن عامر رسول الله -صلی الله عليه وسلّم- عن آحته نذرت 
أن تحج ماشية حاسرة الرأس» فأمره أن تمشي ما استطاعت وتغطيه وتكفر نذرها. 

أبو علي: إن قالت الهم عاف فلاناء وأنا أخرج إلى صحار ماشية أصوم فيها 
يوما فعوقٍ لزمها المشي» فان عجزت ركبت مع غيرها. وان نذرت أن حج ماشية 
ناشرة شعرها لزمها ا مشي وتغطيه وتطعم مسكينا أو ضعفه. 

وروي أنه صلی الله عليه وسلّم رای امرأة تمشي حافية فاستتر منها وقال: ما 
ها؟ فقيل: نها نذرت أن تحج كذلك فأمرها أن تختمر وتنتعل وتركب. وقد نذرت - 
قيل- امرأة بالشي إلى الكعبة فلبغت بعض الطريق فأعيت فركبت فسألت ابن عبّاس» 
فقال ها: أتستطيعين أن تحجّي من قابل وتركبي إلى ما ركبت منه وتمشين منه؟ 


۳ 


فقالت: لاء فقال: إستغفري الله وتوبي إليه. وان نذرت أن تطوف عشرة أسابيع 
فطافت ثلاثة وماتت استوجر ها من یم شا الأسبوع الأوّلء وأمّا ما بعده فحتی 
توصي به. ومن من نذر أن يحجّ فمات جاز أن یحج عنه. أبو سعيد: من نذر بشيء في 
احج لزمه الوفاء به إن قدر ويلزم -قيل- ورثته إن مات ما علموه أنه لزمه من حق 
من ماله» وإن لم يوص به وقیل: إن كان للعباد لزمه مطلقاء وان كان لله فحتى 
يوصي به» وان احتمل فيما للعباد أنه أنفذه ولم بوص به فقیل: لا یلزمهم حتی یعلموا 
أنه لم یوده. ومن نذر عا يعجز عنه ولو طاعة لم یلزمه ال لوف اء به ولا الكفارة» وقیل: 
تلزمه ولا ينعقد عليه النذر به. أبو علي: إن قالت: او ابات ا کا كذ 
فهو نذر وتصوم يوما أو يومين أو تطعم کذلك. وان قالت لت تعطيه مالا فلم تعطيه حتى 
مات حنفت» وان أته لورثته كان شم وها إرثها منه. . وإن نذرت أن تصوغ لابنها 
قرطين فلم تفعل حتّی بلغ احتبر أن تكفر نذرها بإطعام أو صيام وتتمٌ له ما نذرت به» 
ولا يحب عليها أن لم تعطيه. وان قالت: إن عافى الله ولدها فمالها له» كان له ولا 
رحعة لا فيه» ون نذرت أنه إن صح أطعمت امرأتين من جيرانها نصح ولم تفعل 
حتّى ماتت إحداهما أطعمت فقيرة مع الباقية ولا حنث. 


تستكسل 
من نذر أن يصوم في بلد مسمّى فعيق عنه لعذر صام في بلده وتصذق بقدر 
کرائه. 
ابن علي: من نذر أن یصوم يوما کا میس أو ابلمعة إن فعل الله له كذا وکذاء 
لزمه صوم الیوم أبدا وأبدله إن وافق العید ولا يحنثء وان آصبح في اليوم جنبا وم 
يعلم نم علم أ صومه[4 ۰ ]٤‏ وأبدله و کفر نذره إن تعمّده وأبدل؛ وكذا إن أفطر فيه 
أو حامع؛ ويصوم ذلك في مستقبله أبداء وان عاد إلى فطره أبدله ولا کفارة عليه بعد. 


کا 


ابن موسى: من نذر نذرا فله أن يكفره إن لم یفعله وان فعله كان أفضل إن 
كان طاعة. وإن قال: يارب افعل لي كذا وكذا وأنا أصوم لك يوما في مسجد کنا, 
فكان ما طلب لزمه أن يصومه فیه» وإن انهدم صامه في بقعته. 

ومن ألزم نفسه صوم الاثنين أبدا لم يز له أن یدعه فإن مرض أو عجز عنه 
أطعم عنه مسكينا وأفطرء وقيل: يبدل ما أفطر إذا صح. 

ومن قال: يا رب رد علي ما ذهب لي وأصوم شهرين فردّه عليه وعجز عنه 
أطعم عشرة أو صام ثلاثة» وقيل: واحدا عن كل يوم إن لم يتوان عن الصوم وقيل: 
لزمته الكقارة لا الصوم؛ ولزمه إذا قدر لا الاطعام ولا الکفارق وقيل: إذا قدر صام 
ولا كفارة عليه ولا (طعام» وقیل: يطعم واحدا عن کل إذا لم یطقه فإذا آطاق صام 
وقیل: يطعم ولا یصوم ولو آطاقه بعد لقیام الاطعام مقامه إلا في الظهار والقتل لا إن 
لم یطق الصوم فيحزي عنه الاطعام» وان آطاقه فتوانی حتی كان لا يطيقه لزمته 
الکقارة وفیما سوی ذلك حلاف. 

ومن آلزم نفسه صوم متتابعين محدودین؛ لزمه صومهما ولا يفطر فیهما الا إن 
ضعف فله أن يطعم عن كل يوم ضعف فيه مسکینا قبل أن یفطر» ویکون على هذا 
كلما قدر صام وكلّما ضعف أطعم حتّى يفرج عنه كما مر. وان ندب أن يصومهما 
لا محدودین وتوانى فإن صام وضعف أفطر وأطعم ويكفر نذره لأنه متتابع» فإذا قطعه 
لم وف به» وان صام من حين ما لزمه فضعف ۸ تلزمه كقارة فيه ولا إطعام لا مه 
من آنه لا نذر فيما لا بطیقه» وله أن يدع الصوم إذا عجز عنه» وان آطاقه بنى حى 
يتم ما ألزمه على نفسه ولا تلزمه. 

وكذا من ألزم نفسه صوم يام حدودة فضعف وان عن بعضها فقيل: لا بدل 
عليها فيما لا يطيق ويطعم إن وجدء ولا تلزمه أيضا. 

وان التزم صوم ثلائین شهرا فليس له أن يقطع بينهما بفطر الا إن ضعف 
فيطع فإذا أطاق صام وفسد صومه إن أفطر(") قادرا ولو أطعم وعليه أن يستقبله» 
ولا تصام لا متتابعة. 


-۸۷- 


ومن نذر أن يصوم کل جمعة لم يلزمه بدل جمع رمضان لأننّه صامهاء 
وقيل: يلزمه ولا تحزيه» وان قال تطوّعا فقيل: يجزيه لا أفضل الطاعات صوم رمضان 
إلا إن نوی شيعا فعليه ما نوی» وقيل: لا يحزيه ذلك ولزمه(۷۹) البدل» وكذا إن وافق 
العيد. 

ومن نذر إن فعل الله له كذا وكذا صام الدهر ففعل له ولم يصم حنث ولزمه 
الصوم في المستقبل والتوبة ما ضع ويوصي بأجرة من يصوم عنه ما ضع أيام الامكان؛ 
ورحي له العفو بعد التوبة إن لم يوص به وبعد الوفاء لما يستقبل. ومن نوی في نذره 
صوم شهر معيّن بدأه من افلال إلى الهلال» وان يعيّنه وبلا بالأيام آم ثلاثين كما 
مر. 

ومن نذر أن یقعد أياما معيّنة في موضع قعدها فيه متتابعة كالصوم. 

أبو احواري: ومن نذر أن یصوم معيّنا وانقضی و ۸ یصمه آبدل شهرا مکانه 
وكفر نذره وان لم يعيّنه ولم يقل من هذه السنة صام غير رمضان إذ لا يحزيه إن 
صامه لنذره. وروی ابن عبّاس ما يخالفه وهو من نذر أن یج فحج الفريضة أجزاه 
عنها وعن نذره. 


تسكسل 
من نذر أن يصوم أكثر الأيام صام عشرةء وان نذر الأيام صام سبعة وقد بر 
وقیل: غشرة. وان قال: إن عوقيت صمت عشرة طائعا لله تعالى أو تصلقت بعشرة 
دراهم إن شاء الله بلا نذر متي ولا ين علي؛ فلا شيء عليه؛ وان أراده بذلك هدمه 
الاستثنای وقيل: لا يهدمه. 
ومن نذر أن يصوم سنة صام ثلاث مائة وستين يوما بلا رمضان والعيدين بتحابع 
بدل ذلك» وإن قال: هذه السنة صام ما بقي منها ولا يلزمه بدل ما ذكر. ومن لزمه 


صوم سنة فصام وانتقض عليه بعضهاء لزمه أن يصِلَ صوم بدله بصومها. 


ید 


ومن نذر شهرا محدّدا فصامه فبقي له يومان فسافر فأفطر لزمته الكفارة عند أبي 
زیاد وبدل شهر. وان نذر أن يصوم يوم ابلمعة في المسجد الجامع فنام[4۱۰] حى 
أصبح اليوم فغدا إليه فقيل: يجزيه ويقعد فيه بقدر ما فاته» وقيل: لا إلا إن طلع عليه 
الفجر فيه لا الصوم من أُوّل اليوم إلى آحره. وان غدا إليه وأصبح قبله کر نذره 
بصوم يوم مكانه؛ ون عجز أن يذهب إليه صام ف موضعه وأعطى قدر الذهاب إليه 
إن كان له قيمة وقيل: إن لم یات عا نذر فیکشر۷۷ نذره وان مع عن(0/8 
المسجد صام لي غيره» وان احتضر قبل أن يوفي بنذره أقر به وان سهى عنه حتی 
فانته ابلمعت فان نوی حدودة وفاتته صام یوما و کفر نذره. 

ومن نذر بصوم سنة وأرسل فالأكثر منا يصوم این عضر شهرا متتابعة. وعن 
أبي المؤثر: إن عناه مثل هذا فصام متفرّقا حتى م العدد؛ والختار في النذر التتابع. 

ومن قال: عليه أعظم النذور ليفعل كذا وكذا قال خميس: فهذا شيء لا نهاية له 
ولا نعلم ما أعظمهاء وكذا إن قال: أَكْمَلها أو ها وأوفاها. عرّان: من نذر أن يصوم 
غدا ولا.يعلم آنه الفطر فوافق أفطر وأبدله» وقيل: لا بدل عليه ولا كفارة في القولين. 

وان حلف ليصومته فوافق العيد أفطر وأبدل. وان قال: کل ميس فرافقه أيضا 
فكذلك ويصوم كل میس في مستقبل» وقيل: اليمين مخالفة للنذرء ويحنث بقطره 
العيد ولا يلزمه صوم كل مستقبل. وقيل: إن نذر أن يصوم غدا و کل میس فوافقه 
أبدل ی واستأنف كل میس وقيل: لا كفارة علیه» وقيل: لا يلزمانه ویستأنف, 
فان وافق أيضا لزمه البدل لا الكقارة. وكذا إن أفطره لمرض أو سفرء وقيل: يكفر. 

وان حلف أن يصوم كل یس فوافقه لزمه البدل وكقارة الحنث ویستانف 
الصوم» فان وافق آخر أو نسي فأكله أبدله ولا حنث عليه. وقيل: إن حلف أو نذر 
أن يصومه فکلما أفطره لزمته. وإن نذر أن يصوم سنة أبدل رمضان والعيدين. وإن 
قال: هذه الستة أبدهما لا رمضانء وقيل: ليس عليه في الأوّل بدل رمضان أيضاء 
وقيل: لا يبدل کل ذلك. 


-۸- 


تسصسل 

زوي اه سای اله عليه وام مد بقع چ الشسس فسآل عن شات فار أنه 
نذر أن لا یستظلّ ولا يتكلم فقال: «ليستظلّ ولتکلم ولیکفر بینه»؛ وقال 
الفقهاء: ویطعم ولو مسکینا. 

ومن نذر أن يحجّ حافيا رکب إن أيسر وأحج غيره وإلاً رکب وأراق دما عکة 
إن استطاع. وان ۸ يسم الحج من أين فمن حيث يحرم الناس. 

وقيل: نظر عمر رجلا عشي جوا على يديه ورجليه حول البيت فقال له: ما 
لك؟ قال: نذرت أن آطوف أسبوعا کذلك. فقال له: قم فطف أسبوعين عن يديك 
ورجليك. 

وعن بعض: لا أعلم في النذر الا لوفاء بهه ومن عجز كفر عنه وأوصى أن 
يستأحر عنه من ماله. أبو سعيد: من نذر أن یج حافيا فعجز لم يلزمه ما لا یستطیع» 
وج ناعلا أو راكبا ويكفر نذره» وقيل: لا. ومن نذر بحجّ ولم ينوه من معلوم لزمه 
أن يحرم به من ميقاته الا إن سمّى ما دونها. 

وليس النذر باشة من الفرض. ومن لزمه حجّ عن نذر وآخمر عن فرض بدأ 
بالفرض» وان بدأ بالنذر انعقد له وأجزاه. وان حج الفرض قبل النذر وقد لزمه أجزاه 
عنهما كمن نذر أن يصوم شهرا فصام رمضان فقيل: يجزيه هما کمامن وقيل: لا 
يجزيه للنذرء وان راده لم يجزه للفرض في الحجّ ويجزيه للنذرء وان أرادهما معا عرة 
فعند من يرى أن الفرض يجزيه هما فقد تخلّص منهماء واختار میس أنه إن أشركهما 
لم يجزه لواحد منهماء ولا يبطل حجه. 

هاشم ومسبح: من قال: اللهم عاف خي وبعيري هذا صدقة فعوفي ثم مات 
البعيرء فان أبقاه ليستغله ول يرد إنفاذه بعدما عوفي فعليه مثله للمساكين» ون كان 
يحدث نفسه بانفاذه و لم يستغله حتی هلك ول يقصّر فيه فلا عليه» وقيل: إن أمكنه 


وم ينفذه لزمه مثله. 
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وإن قال: وعلي عتق رقبة من ولد إجماعيل لزمه ما قال» فان لم يجد قال مسبح: 
فمن ولد إسحاق. 

ومن نذر أن يصح يعط فلانا كذا وكذا فصح ومات فلانا فاته [491] يعطيه 
وارثه ويكفر نذره إن أمكنه الإعطاء قبل موته فتوانى» وإن قال: إن فعل الله له كذا 
وكذا أعطى رجلا ماله کلْه(٩۷‏ أو تصدق به أو أعطاه غنيا أو ذمّیا لزمه الوفاء به لد 
إن أراد بذلك رياء لأنه معصية ويكقر نذره. ون أراد به حيفا على وارثه فکالریای 
وكذا إن أراده على بعض أولاده يلزمه أن يسوي ويكفر نذره. 

وان نذر إن رد إلى بلده فإنه يفرق مائ درهم فعجز ول يتوان فقيل: لا شيء 
عليه» وقيل: لزمته الكقارة. 

وان كان له أصل أو غيره لزمه أن بيع منه ويوقي نذره وذلك إذا سی به 
الفقراء أو المساكين أو أحدا من أهل الصدقة. وان كان یضره ذلك إذا فعله أو عياله 
في وقته لم يلزمه ذلك(۸۰ ويكفر نذره لأنه من العجز. 

وان لزمه تسليمه للفقراء لم جز له أن يعطي منه لصغاره ولو فقراء وان آسلمه 
إلى ثلاثة فأكثر ولم يستغنوا به أجزاه. 

ومن نذر إن سلمت له دراهم فإِنّهيفرّق منها عشرة لمت ففرّق هة اث 
تلفت» فان ۸ يقصّر بعد أن لزمته فلا عليه؛ وان قصّر لزمته الكقارة وإنفاذ التمام. 

ومن له صغير فنذر إن عون أعطاه قطعة من ماله فعوفٍ وأعطاه وهو صغير لا 
يحرز وأكله الأب حتی مات قال آبو عفمان: هي للولد الا مر وقنال عسفقد و 
يغبت له حتی يحرزء قيل لهاشم: فان آوصی بها عند الموت؟ قال: هو سواء إذا كان ی 
الصحة حاز وإن لم يحرزء وقال غيره: حائز وان لم يحرز لأنه وفاء بنذره ولا إحراز 
عليه فيه ولا رجعة له فيه إن رجع ولا انتراع. 

ابن بركة: من نذر بصدقة جميع ماله لم يلزمه شيء لأنه نذر ععصية لقوله 
تعالى: ولا مَنِسُطْهَا کل لبط الآية (سورة الإسراء: ۲). 


کا 


ومن نذر أن يفرّق هذا التمر فترك حتى أذهبه ثم أراد أن يحوب» فإن لم يقل 
للفقراء ولا نواه لزمه أن يكفّر النذرء فان لم يجد صام ثلاثة أيام وان نذر أن يفرقها 
عليهم أطعمهم مثله» وقيل: يكفر نذره. 

وإن قال: اللهمّ افعل لي كذا و کذا ومتی وصلت إلى(81) بلدي وأمُي فرقت 
علیهم دراهم» فوصل و ۸ يفرّقها من يومه فلا شيء عليه في تقصيره ولزمه أن یفرقها 
متى أمكنه إن امکنه وإلاً لم يلزمه شيى وان آمکنه فيه فأغره إلى الغد فقد مر 
بتعجيله إلا إن نوی آنه متى وصل فرّق في الوقت فتلزمه الكفارة والتفريق إن توانى؛ 
وان قال: ويعطي فلانا غير فقير فمات فإنه يكفر نذره. 

ومن له مال أو غائب ونذر إن سلم اعطی فلانا کذا و کذا فسلم ومات الفقير 
اتير له أن يتمّه لوارثه الفقير أو لغيره» وقیل: له مطلقا لا لغيره؛ وقیل: إن قصد 
بذلك فقره أمضاه للفقرای وان قصد عينه مه لوارثه وكفر نذره حيث لم يعطه. 
وقيل: إن وجب النذر بعد موته لم يلزمه أن يكفر لعدم تقصيره بعد وجوبه. 

أبو احواري: من قال: إن سيق إِلّ كذا وكذا فعلي لفلان كذا وكذاء فسيق 
إليه ذلك ثم استحلٌ فلانا في ذلك فاحله فيه فلا يجزيه حتى يقضيه منه» وقيل: مجزیه 
مطلقا. 


تسل 
من نذر أن يعتق رقبة فلم يجد صام متتابعین؛ وقي وحوب كقارة نذره قولان. 
وان قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي عتقها فقال أبو يحي: یکفر یناه وعرّان: يصوم 
متتابعين إن لم جد. 
ومن قال: اللهجٌ وحنث فقيل: كفارة إطعام عشرة أو صوم عشرة» وقيل: يلزمه 
صومها إن قدر ولا أطعمهاء وقيل: یر في إطعامها وصوم ثلاثة وقيل: عليه يمين 
مرسلق وكذا قي يا رب يلزمه صيام عشرة. 


وب 
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وإن جمع بين اللهم ویارب في نذر صامها فقط ولا تخيير له وقیل: كقارتهما 
واحدة ولو آفردهما. 

وان قال: اللهم لك علي أن لا أعوذ آفعل کنا و کنا لزمته مغلظة عند عبد 
القتدر إن حنث. وان قال: عليه لله نذر إن فعل كذا وكذا أو بدون لله ثم حنث 
فقيل: عليه صوم يوم أو يومين» وقيل: ثلاثة» وقيل: يومين أو ثلاثة» وقيل: إن قال لله 
فثلاثة وإلاً فيوم أو يومين. 

وتي يا رب [۱۲ ۶] إفعل لي كذا وأنا أفعل كذا حلاف فقيل: لا شيء عليه 
حتى يقول وعلي کذا. 

وان نذر بالف نذر في لفظ ومكان ومعنى واحد فكفارة واحدة لنذره وان 
كان في معان لزمه بكلٌ معنى واحدة. هاشم: من قال: عليه ألف نذر أطعم ألف 

وان قال: والله فعلي نذر ثم حنث کفر يمينا وصام ثلاثة لنذره» وق علو في الله 
أو بالله لافعلن قيل: ما في الله إن آراد به نذرا فهو نذر و كقارة يمين, وأمّا بالله فاطعا 


¬ 


عشرة مساكين أو عتق رقبة» فمن لم جد صام ثلاثة. 

ون إن فعل الله لي كذا وكذا لأفعلنَ كذا وكذا قيل: له نذره وقيل: ليسه وهو 
كاليمين. أبو مروان: إن من قال: اللهم اشفئ وأنا أعتكف في مسجد كذا وأصوم 
فعوق ولم يفعل حتى مات أطعم عنه عشرة. 

وإن قال: اللهم إن وقعت بيدي مائة درهم إلى عشرة أيام أصوم شهرا فسرقها 
في الوقت لزمه أن يطعم عشرة أو يصوم عشرة الا إن قال حلالا فلا عليه. ولا يلزم 
صبیا نذره. ون قال: إن ولدت امرأته غلاما فعل کذا و کذا فأستطته قبل آن یعرف 
فلا عليه» وان تبين حلقه فلم یعرف أجارية أم غلام هو أشكل الأمرء والاحتباط 
بالوفاء أولى إلا إن قال: إن ولدته حيًا لم يلزمه بالسقط شيء. 


روت 


الباب السابع عشر 
فيين جعل نفسه أو غيره ية أو ملف أو نذر 
با هدي أو القعود لزيارة والصلة وا خروع 


فقيل: جاء رحل إلى ابن عبّاس فقال له(81): نذرت أن أنحر نفسيء فقال له: 
اذهب فانحرهاء قلمّا انصرف قال لجلسائه: ردّوه علي فردّوه» فقال له: أكنت تنحر 
نفسك؟ فأنعې فقال له: اذهب فانحر بدنة» فانصرف فقال ابن عبّاس لمن معه: ردّوه 
علي فطلبوه فلم يجدوه فرجعوا إليه فقالوا: لم حده فقال: لو وحدناه لأمرناه أن 
يفتدي بذبح ظيمء يعن كبشا. وف رواية أمره أن ينحر کل سنة عشرا من الابل 
عنى» وقد مر أنه لا نذر في معصية. وان نذر أن ينحر نفسه بغير هدي أو يعور عينه 
أو يقطع بعض أعضائه لم يلزمه الوفاء بذلك ولا الكقارة لا ذكرناه. 

وإن نذر: إن فعل الله له كذا وكذا فتح العرق من يده أو احتجم فهذا دواء لا 
معصية» فان شاء فعل» وان شاء كفر وترك. 

ومن جعل ابنه هديا أهدى بدنت وان جعله هديا نحيرة نحر بدنة وأعتق رقبة. 

ومن حلف وهو عکة أنّ عليه بدنة ينحرها في عمان لزمه ما شرط إن شرط 
وإلاً نحرت بمكة أو عنی. 

آبو عبد الله: من قال: ابنه عليه نحيرة لا یفعل کذا وكذا ثم فعل أهدى بدنة 
واعتق رقبةء والبدنة من حذعة فما فوق ناقة أو بقرة. ومن قال آبوه عليه نحيرة أو 
غيره ولو أجنبيا فقيل: لزمه فيه ما لزم في الولدء وقیل: نما یلزم ذلك فيه فقط. 

وان حعلت على نفسها امرأة تذرا إن کلمت أختها نحيرة عند القام» ثم كلّمتها 
صامت ولو يوما وأهدت شاةء وقيل: ثلائف وقیل(۸۳): بدنة» وأعتقت رقبة وقيل: 


ات 


ومن غضب على غلامه فقال: إن عتقته(۸4) فهو هدي فقيل: إن أعتقه فهو 
کنارة له وإن قال: فهو علي هدي» فاعتقه عت وأهدى بدنة. 

ومن أهدى ماله كله آهدی سبعه أو مه أو عشره فينحر به بدنا یوم اسر 
فيمسك ماله. 

وإن قالت: إن أهديت كل ما أكلت في بيت حارتی(۸ أو استوهبته متها 
أهدت قيمة ذلك. 

ومن قال: إن دخلت منزل فلان فعلي هدي» وعلي إن ليست ثوباء وعلی إن 
كلمت فلاناء ثم حنث قي كل ذلك في مجلس واحد لزمه کل ذلك لاختلاف الأثمان» 
وقیل: لو كان ف معنى واحد وحلف بالهدي بعدد الشيء لزمه بعدد ما حلف ولو 
بلفظ واحد لا دي والحج فعل لا كفارة أيْمانء والفعل ثابت. 

وفي: علي أن آهدي [4۱۳] داري أو نخلي أو كذا وكذا من مالي لزمه أن 
بهدي ثنه. أبو المؤثر: إلا إن كان أكثر. وفي: علي أن آهدي من ثلث مالي عشر نه 

ابن علي: من حلف أن يشرب هذا البحر أو يحمل هذا ابلبل أو نحوهما أمدى 
بدنة» وقيل: لا يلزمه هدي حتی یسمّه. 

وفْ: فلان علي هدي عتق ا بدنة» وني هذه الدار أو هذا الحائط علي هدي أو 
ما عرفت(۸) قيمته أنه يقوم وتشتري به بدن تتحر عة أو عنی. وق: هذا النحر 
هدي أو حلف عا لا يطيقه ما لا قيمة له فإنه يهديه بدنة. 

هاشم: إن قال فقير لا يقدر على شيء: علي هدي إن فعلت كذا ۸۷0 نم 
حنث أهدى ما قدر عليه ولو درهما. وفي: علي بدنة لزوم نحرها حيث سمّى» وان ۸ 
يسم فحيث شاء. وفي: علي هدي لزومه إلى الكعبة. 

ومن قال بدنه صدقة عتق عند أبي زیاده وقیل: أساء ولا عليه. ون قال: أنا 
أهديك إلى مكّة فليس بشيء حتی یقول: أنت علي هدي. هاشم كان بشير: يقول 
ذلك» و کل ذلك عند موسى سواء. 


28 


ومن قال: قريته عليه هدي إلى البيت وله فيها دار فقيل: إن أهدى ما لا يطيق 
أن يهديه لزمته بدنة. 

ومن جعل ماله أو بعضه هديا عليه آهدی(۸۸) عشره» وعند أبي سعيد: أن من 
أهدى قرية لا علکها ي نذر فلا شيء عليه إلا الكفارة» وقيل: لا تلزمه. 

وأقل المدي شاة» وأكثره بدنة» وان وقع في ملكه وكان أكثر من ثلث ماله 
رجع إلى عشره. وأهداه إن كان ثلثه أو أقل» وكان على وجه اليمين. 

وان أهدى قرية كذا وله فيها مال اختير أن يقع عليه فان كان ماله فيها قدر 
ثلث ماله أو أقلّ آهدای وإن كان أكثر اختير عشره. 

عبد المقتدر: لا شيء على من قال: أنا أهدي كذا وكذاء ون قال: علي هدي 
أو نخلي هدي أو كذا من مالي لزمه أن يهدي مثل ما حلف عليه لا إن كان أكثر 
من ثلث ماله فليهد عُشر ننه يُسْيرى به بدن تتحر عنه عکُةه فإن لم يبلغ بدنة فشاة 
إن بلغها ولا جعل قي طيب الکعبة أو حلط مع أحد أو فرق. 

أبو المعلاً: من آلزم نفسه هديا أو نذرا لا يطيقه أعتق أو أهدى بدنة. ابن 
المسبح: من ألزمها ما يقدر عليه لزمه هدي الا ما جاء عن جابر: أن من حعل ولده 
نحيرة أعتق وأهدى بدنة. 

وان قال عليه مائة بدنة فحنث وقيمة ماله مغل ذلك لزمه عُشره. وان كانت 
نصف ماله لزمه عُشرهاء وإن كانت ثلثه أو هي اقل منه لزمه إخحراج الكل» وقيل: 
إن كانت أكثر من ثلثه لزمه عشرها لا عشر الال» واحتير الأوّل إلا إن كانت المائة 
بدنة بعينها من ماله وحلف بها(۸۹) فيختار الآخر. 

أبو علي: من قال: إن أكلت من منزل فلان شيئا فأنا له بأضراسي إلى بيت 
لله ثم أكل فلا عليه حتی يقول فعلي أن أحمله فتلزمه بدنة» وقيل: يهدي ثمنه إن 


نث. 


ع ٩ات‏ 


أبوعبد ١‏ لله: من قال : علي هدي إلى البيت أهدى ولو شاةء فان لم يقدر و 
واشتري بشنها حبك فصب فیصوم لكل تصف ساح من ر يرسا والشاة من 
الوسط. 

ومن حعل نفسه أو بدته هدیا فقیل: یعتق ويهدي بدنة» وقیل: لا يلزمه عق 
وقیل: کیشا. وقیل: من جعل نفسه بدنة ولا مال له صام مسين يوماء فان آیسر با 
لزمته. آبو المنذر: تقوم وینظر کم يصح بشمنها با فیصوم لكل مين يوماء وان لم 
یفعل حتی أيسر لزمته. 


تستسل 

امن نذر أن يقيل في بيت فلان فلم يجده فيه ودار فيه ساعة ثم وقف وم يقل 
4 ال إل الال ای ویر ل عي ب 
دخولا فيه» فمن استقرٌ محل فقد قال فیه» ون نوی به شيئا فله ما 

أبو عبد الله: إن نذرت امرأة أن تكون مع بي فلان ثلائة أيام فأتتهم آحر الیل 
فأصبحتم معهم فلا تعد ذلك اليوم حتى تكون معهم ثلاثة بلياليهاء وقيل: تعد لها 
أنتهم قبل ]4١5[‏ الصبح» فإن خرجت من ديارهم لأمر استأنفت الأيام؛ وإن 
حرحت لحاجة الإنسان أو للصلاة لم یضرها. 

ومن نذر أن يزور فلانا فمات فلان حنث مطلقاء وقيل: إن قدر وتوانى» وقيل: 
يكفر مطلقا وإنما يُعذر في الوفاء لعدمه. وإن نذر أن يزوره يوم كذا ووقت كذا 
فمضى و م يزره فيه حنث. ون نذر أن يحمله على دايّة ممّاها فماتت قبل کر نذره 
وقال هیس: إن لم يحمله بعد الامکان. 

ومن نذر أن يخرج هو وفلان فأبى أو غاب فلا يحنث ما حيي فلان إذ لم 
یوقت ولعله عکنه بعذ. ابن محبوب: إذا حرج هو فقد بر ولا يلزمه خروحه مع 
قلت: ولعله لا علکی قال: إلا إن قال: وأنا آحرج بفلان فيلزمه كراؤه ونفقته ذاهياء 


-٩۲- 


ولا ییا إن حرج وحده وقيل: لا تلزمه كفارة فيما لا يملك» وقيل: لا يلزمه الوفاء 
في کل ذلك» ولزمته ولزمه فيما يطيق وعلك إن لم يكن عصياناء ولزمته إن لم يفي. 

وكذا إن قال» ويخرج على معيّنة فرج ماشيا أو على غيرها أو نحو ذلك تما 
يفوت فعله أو وقته. 

أبو بكر: إن نذرت أن تقعد أياما مع قوم فلها أن تخرج إلى الصلاة والعيادة لا 
أن تقعد بعضها ثم تخرج ثم تتمّهاء بل تقعدها متوالية. 

ومن نذر أن يزور أحدا فعل كما نوی إن كان طاعة» وان لم ينو شیا وصله إلى 
بیثه وقعد معه يوما. 

والمرأة إن زارت رجلا ودحلت بيته وقعدت فيه فقد زارته؛ ويجزيها أن تتمكن 
بقمودها فیه» وان كانت تن لا تبرز له أعلمته أنها قد زارته بعد أن تدحل بیته؛ 
ومن(۰٩)‏ نذر أن يصل رجلا أو حلف به ولا نية له(٠۹)‏ في ذلك فإذا وصله في بيته 
أو بجلسه أو مسحده فقد ير لا إن قیه في الطريق يريد أن يصله في وقته فحدّئه حتی 
يصله في ذلك. وان كان من لا ينبفي وصوله إليه كفر نذره ولا يصلهء ون كان 


رما أو جارا أو أخا في الله فليصله. 


سكسل 
من قال: إن عافی الله ولدي خرجت إلى بلد كذا وفعلت كذا وكذا لزمه 
الوفاء به إن كان طاعة» وأمّا الخروج إلى البلد فان شاء حرج إليه وإن شاء تصدّق 
بقدر كرائه ومونته إليه» وعمل ما نذر في بلده وجاز له ذلك إن عجز عن الخروج 
بعس 


وقيل: إن شقّ عليه جاز له ولو قدر. 


4۳ 


وقيل: كل من نذر أن يخرج إلى قرية ايصلي فيها أو يصوم أو يصل رما أو نحو 
ذلك ثم حنث وم يخرج فعليه كفارته وكراؤه ومؤنته ذاهبا إليه على المخمار» وقيل: 
إن كانت الكفارة أكثر من ذلك أدَاها لا غيرهاء وان كان هو أكثر منها اداه دونها. 

ابن محيوب: من نذر أن یعتکف عسجد صحار فعجز اعتكق عسجد بلده 
وتصدّق بكرائه ذاهباء فان جد نظر في السعر فيه نم يصوم لكل مدّين برا أو ثلاثة 
ذرة أو شعيرا يوما. 

ومن نذر إن صح فلان ذهب هو وأياه إلى فلان أو إلى المسجد أو موضع 
الذكرء أو يركب دابة فماتت أو خرّب أو أبى فلان لزمه الوفاء به إن كان طاعة 
وقاير» وان فاته کفر نذره ويفعل في بلده كما مرّ من الفعل والتفريق؛ وان لم یکن 
طاعة لزمته كفارة نذره فقط إن لم یفعل(۲٩).‏ 

فمن قالت: اللهم عافئي وأحرج من بيني(57) شهرا إلى قرية كذا ونسيتها 
فعوفیت» فان رادت أن لا تخرج صامت عشرة أو أطعمتها إن وحدت ولا صامت 
ثلاثة. 

ومن نذر أو حلف أن يصيل إلى بلد ول جد وقتا ولا أحلا فلا جنت حى يعجز 
أن يصله. 

ومن نذر أن يدخل غير بلده فأحذه حاثر كرها ومضى به إليه فان قصد 
بدخوله معه نذره أجزاه وللاًفلا. 

ومن نذر إن عون أو رد إلى بلده حرج إلى بلد كذا يرابط فيه شم عجز ول 
یعکنه قال أبو مروان: يفي ما نذرء أو ينفق على من يرابط عنه فيه وعرّنه ذاه 
وجائياء ویصوم عشرة أو يطعمهاء وان لم يسم کم برابط من يوم فما رابط فيه فهو 
رباط فان افتقر فالله أولى بعذره ویصوم کفارة نذره .عنزله» والرباط دين عليه متی 
وحد خرج إليه هو أو نائبه. 

واختلف في النذر إن [6۱۵] كان لا طاعة ولا معصية کقمود عنزل أو وقوف 


عحل فقیل: یلزم الوفاء به» وقیل: يخير بينه وبين التکفیر. 


سم یت 


ومن نذر بطاعة على صحّة عليل فبريء ويعقله نقصان أو بقلبه ضعف لم يكن 
قبل العلّة فلا يزول عنه النذر بذلك الا إن نوی ما نوى؛ وقيل: في النية في الأيُمان 
حلاف فقيل: له ذلك وعلیه» وقيل: له ولا علیه. وقيل: عليه ولا له. 

عرّان من نذرت(*۹) إن عوفٍ ولدها نشرت عليه جوازا أو سكرا تصدّقت به 
أو بثمنه إن عوفِء ولا بأس -قال جابر- بالنشرء وتصبّه عليه صبًا وينشر على 
المنذور عليه ما نذر به على المعتاد إن اعتید» فان قصد به الهدية كان للمنذور عليه 
وال فعلى العادة. 

وعن الأزهر: إن قالت: ال م عاف أمّي وأنا لا أغزل شهراء فافاقت من علتها 
وسكن وجعهاء وعجزت أن تقوم بنفسها وتجمع الصلاتين» فأخذت الأمّ مغرلا 
فغزلت شيا فلا حنث عليها لأنها لم تعاف حتى تقوم بنفسهاء نم إن غزلت خیفت 
علیها الكفارة. 

ومن نذر -قيل- إن مشى ابنه أطعم اللعابين لزمه أن يطعم الفقراء أو یفرق 

وقیل: من نذر إن فعل الله له كذا وكذا وأعطاه فلان كذا وكذا ففعل الله ذلك 
وأبى فلان أن يعطيه قفي الكقّارة عليه قولان. ومن قال: يا رب أمّتي وأنا أفعل كذا 


وكذا فهو عند موسى نذر لازم» ولا يلزم عند بشير حتى يقول: وعلي أفعل. 


من نذر إن صح ولده أعطاه عبده فصح وأعطاه أياه وللعبد زوحة فقال ابن 
علي: يوقف طلاقها إلى بلوغه لأنه له لا لوالده إلا إن أعطاه على شرط فله أن يرجع 


هو 


والملوك لا يلزمه النذرء وقي الكقارة عليه فيه(ة4) حلاف وهو کمن نذر فيما 
لا علك. ومن نفرت دایته فنذر إن أخذها فعل كذا وكذا فأمكتته فلم يأخذها 
وأخرجها من ملكه فلا باس عليه عند أبي عبد الله إذا لم يأخذها. 

ومن نذرت إن رجع آحوها رعت الغنم شهراء فانها تيرك وتصوم شهرا أو 
تطعم ثلاثين حير طاء وقيل: تكفر نذرهاء ولا علیها("٩).‏ 

وقيل: إن نذرت أن لا تطلب إلى قوم حاحة ففعلت ناسية فإنّها لا تحدثء وان 
أمرت من يطلبها ها فلا حنث -قيل- أيضاء 

ويصح النذر من كل بالغ حر عاقل» مسلم اتفاقا؛ وق الكافر والمملوك حلاف 
وإنما يصح بالقول وهو أن يقول: لله علي كذا وكذا أو علي كذا وكذاء ولا يلزم مه 
لا ما كان قربة لله وني کفارته لاف والأكثر على آنها لا تلزم في العصية ولا 
الوفاء بها. 

ومن علقه على حصول خير أو دفع شر فوقع لزمه الوفاء به. 

ومن نذر في غضب خير بين الوقاء به إن كان طاعة وبين تكفيره. 

ولزم في هدي النذر ما يحزي في الأضاحي ومن نذره إلى الحرم لزمه حمله إليهء 
وان نذره لأفضل بلد فليحمله إلى مكة. وإن مى البلد فله ما ستّی. 

ومن نذر بصلاة ولم یسم كم من ركعة لزمته ركعتان كما من وان نذر بها ق 
السجد الحرام لزمته فيه وان نذر بها في الأقصى فصلآها في الحرام أو ف مسجد 
المدينة فقيل: تحزيه» وقيل: لا لا روي أن رجلا قال: يا رسول الله إي نذرت إن فعح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين, فقال له: صلّها هنا ثم أعاد عليه 
فقال له: شأنك. ومن نذر بالشي إلى بيت الله فقد لزمه» فإن ركب مع قدرته عليه 
لزمه دم» وان نذر أن يركب إليه فليركب. 


قت 


في الاعتگاف وأعلامه 


وهو حبس اللرء نفسه في مسجد قي طاعة ولا يخرج منه ولا يداخل سقف غيره 
ما اعتكف» وإِنما يكون بصوم وجاز في المسجدين إجماعاء وقي غيرهما خلاف؛ 
فقيل: يجوز في کل مسجد وقيل: إلا في الذي تصلّى فيه الخمس جماعة» وقیل: إلا في 
الجامع الا إن نوی معروفا. 

أبو سعيد: يجوز في الذي تقام فيه الجماعة بالأذان ولا یطل بغيره لعموم قوله 
تعالى: ونم عَاكِفُونَ ۱*7 4] في الْمَسَاحِدِ4 رسورة البقرة: ۱۸۷) ونحسب أن يكون 
في الذي تُصلَى فيه الجمعة لأنه مخاطب بها في الحصوص بهاء وله أن يخرج إليه من 
معتكفه إليها فيما تلزم فيه» ولا يكون حروجه إليها تركا لاعتكافه بل هو فيه وداحل 
في جملته» ويكون خروجه بعد الزوال» ويصلي ركعي الجمعة, وله أن يشيع الجنازة 
ويعود المريض» ولا جلس ولا یدحل مُسقفاءولا يستأنس لحديث» ويرجع لأهله لحاحة 
الإنسان ويأمر بحاحتهء ولا جلس ولا يتبايع ولا يعمل دنيوي» ويكون همه الأحروي 
لا روي آنه صلّى الله عليه وسلّم يفعله في اعتكافه؛ وقيل: إنما يخرج للجنازة بلا صلاة 
عليهاء وله أن يتكلّم في غير المسجد بالذكر ويسلّم على مار عليه ويرد السلا ولا 
یتکلم وان عاد مريضا فی بیت لا غماء عليه قعد فيه إن شاءء ويغسل رأسه ویدهن 
ويكتحل» وينصت لن يخبره عا لا نم فيه. 

ونُدب أن يشتغل بالذكر وله أن ينسخ ويصلي ويقرأ ويدرس. وإن كذب كذبة 
استغفر. وان حرج ليتوضًا وكلّمه أحد فله أن يكلّمه ولا يقفء وان وقف يكلّمه 
خارجا من السجد وقف فيه إذا قضى قدر وقوفه معه. 

وله أن يخرج لجحنازة يلي آمرها ويصلي عليهاء وله أن يقف إن شاء حتى يُدفن» 
ولا يقعد لتعزية» ولا يقف اء فان فعل قعد بقدر ذلك بعد فراغه. 


-۹۷- 


ويقطر في السحد ويتصخر فيه. .وله أن یقعد ی يته لما كوضوء وتعجّم 
وتقمتص وتسربل وحلق وأحذ شارب وقصّه وقلم ظفر. 

ويجلس في السحد حيث يصلي فيه بصلاة الإمام» وأن يصعد على ظهره إن آذاه 
الجر داخله. ولا باس بقل قمّل خارجحه إن أذاه» وأن يتعلّم أو يعلّم ويكتبء ولا 
ينسخ بكراء إلا إن احتاج إليه. 

وندب له إذا قضی أن يصلي الغرب فیه, وله أن يخرج إذا غابت الشمس. وان 
كان هو الإمام فيه فأراد آصحایه أن يصلي بهم في الصرحة وهي متقائمة باب السجد 
ندب له أن يأمر غيره ليصلي بهم. وللمرأة أن تغزل في اعتكافها إن احتاحت» وان 
استغنت فالتفر غ هما للعبادة أولى» وفسد إن غزلت لتکاثر ومباهات. 


تسعسل 

من نوی أن يعتكف في مسجد في نذره فتوانی حتی انهدم وبي قصده آخر فله 
أن يعتكف فيه أو ف غيره» ويكفر إذ م یفعل في المنوي. وان هدم ثم وسع اعتکف 
حيث كان أوّلاء وان جلس جانبه حيث تجوز الصلاة فيه فلا بأس به ولو لم يكن من 
الأوّل. 

وان نذر أن يعتكف ول ينو محدودا اعتكف يوما ویدخل قبل الفجر ويخرج بعد 
الغروب» وان نذره شهرا دل قبله من اول ليلته ودب له إذا تم أن يخرج بعد صلاة 
المغرب كما مر وكذا إن عين أياما. 

وإن نذر أن يعتكف ذا الحجّة فلا يلزم يوم النحر اعتكاف ولا بدل صومه 
وكذا إن نذره یوما وهو يعلم أنه عيد فإنه يعتكف یوما مکانه ولا تلزمه كقارة. 

والاعتكاف کالنذر فيما مر؛ وقيل: من نذره يوم يقدّم فلانا فقدّم نهارا أو يوم 
عيد فلا اعتكاف عليه. 


0 


وإن التزمه شهرا ونوى التهار دون الليل لزمه اعتكافهما کمن حلف لا یکلم 
فلانا شهراء وقال: نويت النهار فليس له هاهنا نية؛ ولو التزم اعتکاف عشرة ونواه 
دون الليل كان له ذلك» وإنما يكون بصوم وتتابع. 

ومن نذره شهرا فاعتکف رمضان أجزاه صومه غماء وان صام كفارة م جزه 
أن يعتكف ویکون هماء ولا صوم التطرّع للاعتکاف ولا ينوي به نافلة» وإنما ينوي 
يه الاعتکاف. 

ومن حلف أن يعتكف فيما لا يقدر أن يصله تصدّق بقدر كرائه ومؤنته ذاهباء 
وف الكقارة حلاف ولا باس أن يصاحف من رحّب به» ولا يقف وینام» ويكفيه 
أن یقول (۶۱۷] لمن مر علیه: السلام عليكم» وفي الردّ مغل ما قال لقوله تعالى: 
ار رُدُوهَاك رسورة النساء: »۸٩‏ ولا یقول: كيف أصبحت ونحوه» ولا فساد إن قافا. 

ووقع إن تکلم ععصية أو عملهاء وقیل: لا لا بالوطء. وإن اشتغل بخوض في 
کلام لا يجوز أو في غير طاعة فإذا فرغ قعد كما مر في معتکفه قدر تشاغله بذلك 
فإذا مر عليه العيد في اعتكافه فله أن يخرج ويجامع في يومه وبنى عليه إذا انقضى. 

وكذا المرأة إن حاضت تخر ج» فإذا طهرت رجعت وبنت كمريض إذا قوي 
رجع وبنى وذلك من العذر. 

ولن أراد أن يعتكف نفلا أن ينوي المبيت في منزله والقعود نهارا في المسجدء 
وكذا إن نوی في نذره أن يعتكف نهارا أو يأوي ليلا إلى منزله إن لم ينذره شهراء فان 
كما مر لا يتمّ الا بلياليه وهو من أفضل ما يتقرّب به فإذا جامع فسد وليستأنفه 
ولزمه عتق أو صوم متتابعين لقوله تعالى: ولا ارو الآية (سورة البقرة: ۰6۱۸۷ 
وإن اعتکفت معه وطاوعته لزمها ما لزمه؛ وان آکرهها لزمته کقارتها أيضاء وان 
اعتكفت دونه فسد عليها إن طاوعته ولزمها بدله والکفارة وقيل: لا تلزمه إن 
أكرهها الا إن اعتكفت برأيه. 

ومن نذر أن يعتكف سنة أبدل العيدين» ولزم المسجد يومهماء وت بدل رمضان 
حلاف. 


ب 4 هب 


وإن نذر أن يصوم الدهر بطل النذرء وي وجوب الکفارة قولان أيضا. 

ومن التزم اعتكاف شهر أو ثلثه أو ثلث عشره قال: أبو سعيد: عليه أن يدل 
المسجد قبل الليل حتى يتم ولا يخرج الا لما مر 

وان حرج لغير حائز له فسد اعتكافه إن قصد بخروجه غير طاعق ولزمه بدل ما 
خرج فيه ورحی “فيس أن لا يفسد عليه إن حرج لباح ویقعد بقدره بعده. 

والوطء بالعمد يفسده إجماعاء و کذا کل ما قصد به قضاء الشهوة والإنزال» 
فمن فعل ذلك فعلیه ما على ابحامع نهارا في رمضانء وان قبّل أو مس بدنها بيده أو 
شرس كليس اماج ولا سم عن تلد 

وله -قيل- أن يشتري طعامه إذا لم يحد من یکفیه أياه: وقیل: لا يتبايع ال 
بدرهم لما لا غنى له ولعياله عنه. 

وان خرج لما له أن يخرج له ولم يقصد مبايعة فعرض له فاشتغل به عن اعتكافه 
قعد بقدره كما مر. 

ولا يؤمر .عبايعة عسجد ولا يعمل فيه دنيويا الا إن يف ضر من تركه. 

وقيل: العمل فيه لفقير عا يقوّت به عياله أفضل من التسبيح؛ وکره لفی. 

وله أن يؤدّن في المنارة إن كانت في السجد أو بقربه. 

وان سكر في اعتكافه فسد عند من یری أن كلّ معصية تفسده لا عند من یبری 
أنه لا يفسد إلا بالوطء. 

أبو سعيد: من لزمه في وقت معيّن فحنث فيه لزمه الإيصاء به: ويقضي عنه لاه 
كالصوم والحج إن فرط في نذر لزمه وحنث فيه لزمته كقارته والإيصاء بالاطعام عنه, 
والأفضل أن يوصي بالاعتكاف. ومن نذر أن يعتكف ليلا لا نهارا ل يلزمه. 


کچ ني عبد 


تسكسل 

الف في الاعتکاف بلا صوم؛ فلم يجزه الأكثر من إلا به واللغة تجيزه بدونه» 
إذ هو فيها الاقامة على الشيء وبه تعلق من آحازه بدونه» وعا روي أنه صلی الله عليه 
وسلّم اعتكف في رمضان ول يكن صائما للاعتكاف» ولا دليل فيه عندي لاحتمال 
أن يكون صومه لرمضان يكفي عنهما كما مر في النذرء فيكون دليلا على ذلك لأنه 

وكقارة المعتكف إن وطبئع ككفارة الواطئ في رمضان؛ وعند ابن حبوب 
کالظاهر على الترتيب» ويبدل الأيام بالصوم؛ وقي وجوبها في التطوع قولان. 

ومن جامع زوحته ليلا برمضان(۹۷) وقد اعتکفا لزمهما بدله وبدل اعتكافهماء 
وکقارته وكقارة رمضان» ويتوبان. وإن وطها فيه نهارا فسواء في فساده ولزومها. 

ابن محبوب: إن غشيها فيه ليلا لزمته كقارة الإعتكاف لا بدل الصوم؛ ویفرق 
بينهما عند الدهان. وقيل: وطئع منازل زوجته معتکفا [414] فسأل موسى فأفسدها 
عليه. 

وكان بشير حاجًا فلمّا قدم لقيه منازل فسأله فلم يفسدها عليه وآلزمه 
الكفارة» فلمّا احتمعا رجع موسى إلى قول بشير. 

ومن نذر أن يعتكف ف بیته(۹۸) لزمه أن يحتصر فیه» ون نذره في منزل فلان 
أو ني موضع ماء فبعض أبطله وبعض آلزمه يمينا؛ وزعم مثوبة أن العتكف إذا حرج 
من المسجد لا یکلم أحداء فإن كلّم فسد اعتکافه, ولا يخرج للجمعة حتى یوذن لهاء 
فإذا صلّى حرج قبل أن ي ركع ركعت السنة. 

وقيل: اه معتكفا كلّمه رحل فقال: إني نذرت للرمان صوماء فقال أبو 
عنمان: هو كلام وقال زيّاد: أمّا في المسجد فیکلم من يكلمه. 


وإن ذبح المعتكف لزمه أن يعتكف قدر اشتغاله بالذبح يوما آخر» ويصوم اليوم. 


و کے 


وأحاز بعض(15) قومنا الخروج لأداء الشهادة إن دعي لإقامتهاء ولا يبدأ -قيل- 
بالسلام كما مر 

ولا يأكل إلا في المسجد, ولا يغسل الا لواحب» ولا یتخطی من مورد إلى مورد 
إلا من عذرء فان تجاوز إلى غير الأقرب إليه فسد عليه. 

وان حاف شدّة الأذى من نعن الخلاء وتغيّر منه أو القيء منه فله أن یتحطی إلى 
محل أرفق منه. وليس لمعتكف أن یتلذذ مجماع ولا قبلة ولا ملامسة؛ وله ترجيل رأسه. 

وئدب الإعتكاف في رمضان لوافقة ليلة القدر. 

ولا تعتكف المرأة إلا إذن زوجها ولو نذراء ويعتكف هو ولو كرهت إذا خلّف 
ها ما تحتاجه. 

وإن حلفت أن تعتكف كل جمعة فحاضت لزمتها الكقارة لا الإعتكاف وان 
لزمها فله أن يأذن لما أن تخرج إلى معتكفهاء وله أن يكره ذلك؛ ولا نب ها أن 
تعتکف تطوعا وقعودها قي بيتها أفضل طاء وإن أذن لها أو لعبده أن ينذر باعتكاف 
لزمهما» ولا عنعهما منه. 

وان نذرته شهرا غير مسمی فقطعت أيام حیضها ولم تصلها بعد طهرها لزمها 
اعتکاف تام لا كفارة. 

وان نذرت أن تعتکف آیام حیضها فلا علیها. وان لزمها نذر اععک اف 
واستأذنته فيه حير في الاحازة والتع لحاء واعتیر أن يأذن لما إن كان لازما. 

وإن نذرت أن تصوم أو تعتكف بأرض فكره صامت في منزها وأطعمت عن 
كل يوم مسكينا. وان نذرته في أربع زوايا المسجد اعتكفت یوما في کل وان نذرته 
شهرا في الجامع فعارضها حوف. ولا تقدر أن تظهر للناس اعتكفت في مسجد تأمن 

وان اعتكفت مطلقة برأي زوجها أو لواحب عليها آمته ثم رجعت إلى بیته 


وغيرها تتمّه إن لزمها إلا إن حاضت فتخرج من موضعهاء فإذا طهرت بنت بلا توان 


طم ور وات 


فيفسد عليها(١١٠).‏ وإن حاضت قبل الغیب فسد يومهاء وتدخل قبل الفجر إذا 
طهرت. 

وتخرج المستحاضة لتغسل لكلّ صلاتين إذ لا أن تخرج للطهارة وإن لما يفسد 
المسجد وان لغير صلاة. 

أبو سعيد: إن لزم زوجة من نذر أو يمين فمنعها الزوج فلها -قيل- أن تقضي 
الواحب؛ وقيل: لا الا اذنه لأتها التزمته و يفرض عليهاء وان أذن لا کره له منعها 
بعد أن دخلت فیه» ولا يُمنع إن منعها لأنّه متى شاء منعها لا روي أنه صلی الله عليه 
وسلّم منم عائشة وحفصة وزينب من اعتكافهن بعد أن دخلن فيه بإذنه. 

والعبد والأمة کالزوحة وقيل: إن أذن لها أن تعتكف يوما فدخلت فيه فلا 
بنعها يومهاء وهما أهون منها في هذا لأنه قيل: لا يلزمهما إذ لا علکان. 

وان حر أو سكر أو أغمي عليه ليلا ول يفق حتى طلع الفجر اختير له أن يبدل 
اعتكافه إذ لا يجوز الا بصوم بنية من الليلء وإن حدث به ذلك صبحا لا ناقضا 
لصومه توقّف فيه خیس؛ وقد يقال أنه تقدّم ما يفيد صحته. 

ولا بأس -قيل- عليه أن يتسوك في وضوئه لصلاة الفجر ولا خرج لاأحله 
وحدهء وان كان لا ينقطع عنه البول لا بعد ساعة استيراً حارج المسجدء وان تسوك 
في استبرائه فلا عليه. 

وإن لم جد من یهیء له طعامه فله أن یشتیه أو يعاحه. وان رأى صبيا أشرف 
على السقوط في بغر فله أن يذهب إليه ولو عارج المسجدء وكذا إن سمع مستغيثا 
بالمسلمين فله أن ينقذه ما به ويرجع»[9١‏ ۶] فإذا قضى قعد قدره متصلا به ولو ليلا 
بدل نهار وبعكسه. 


عقوو ات 


في النذر بالصرقة وا مدي 


فمن نذر إن رزق دينارا تصدّق يحزئه فله أن يتصدق بقیمته لا إن نوی منه 
نفسه فله أن يعطيها دراهم أو حيًا ويكفر نذره. 

ومن تذر أن یفرق كذا وكذا تمرا فلم يفعل حتی أذهبه» فان م يقل على الفقراء 
ولا نواهم كفر نذره وان قاله ونواهم أطعمهم مثله» وقيل: يكفره. 

ومن نذر على مريض له لفن عوفي ليشازين شاة بعشرة دراهم يذيحها له فصع 
فوهبت له شاة تسوى ذلك فلا زيه حتی يشتريها كذلك. 

ومن نذر أن يعطي فقيرا شيكا فاعطاه واحدا أجزاه. 

ومن قال: اللهم إن اصطلح فلان وفلان فلفلان من مالي كذا وكذاء فاصطلحا 
فهو نذرء فإن أعطاه فحسن وإلاً استغفر وكفره. 

ومن قال: إن قمت من علي فإني أطعم عشرين من الفقراء فإن لم يعينهم 
أجزاه ما أطعم منهم. وقيل: من(۱۰۱) نذر أن يعطي فقيرا من حب وصفه فأعظاه 
من زكاته من جد جنس الب فقيل: يجزيه ذلك» وقيل: لا. وان نوی أن يعطيه من 
غیرها فأعطاه منها فعند من لا يوجب النذر والأيْمان بالنيات يجزيه. 

ومن نذر إن عو أهدى فلانا هدية» فأهداها له فلم يقبلها منه فقد ير 

وإن قال: إن رُزقت كذا فلفلان علي كذاء فرزقه ومات فلان سلّمه لوارثه كما 


وكان -قيل- لامرأة عبد وقع في شدّة فقالت: يا رب أو يا مولاي إن سم فآنا 
أعطيه لابن فلان إن حبي إلى بلوغه فباعه أبوه قبله لزمها لابنها(؟١٠)‏ قيمته وكيرت 
نذرها. وان قالت مريضة: إن عوفيت سكنت مكة فعوفيت فسکنتها مدّة فقد برّت» 
وها أن تخرج منها إلا إن التزمت سكونها أبدا. 


عع نكت 


سكسل 

من قال: إن سلم زرعي من كذا فعلي نذر كذا وكذاء فعطب بعضه لم يلزمه 
الوفاء به لأنه لم یسلم. 

وان احتصم رحلان في شيء فقال آحدهما: إن صح ما تقول فعلي نذر كذا 
وكذا لله نأكله آنا وأنت وفلان والتزم الآخر مثل ذلك» وطابت به آنفسهما لزم الوفاء 
به إن كان طاعة. 

ومن قال: إن سلمت من كذا فعليً لله كذا أو للمسجد الفلاني أو ثلث مالي له 
آو للفقرای لزمه ذلك. وقد أثبتوا یمان بالصدقة فكيف بالنذر. 

ومن نذر أن يشتري طعاما ی کله هو وفلان وفلان وفلان فمات بعضهم و کره 
بعض فانه يطعم عن الميّت فقيرا من ورثته» ويكفر النذر عمّن أبى. 

وإن قالت امرأة: إن عافى الله ولديّها فلهما أمتها فلانة نذرا لله سبحانه» فبرئا 
ولم تعطها إياهماء وفا غيرهما ولم يرضوا فا ذلك فالأمة ما بالنذر وما ولدته بعد 
وجوبه. 

وكذا من نذر لولده بنخلة فلم يحرزها فأكلها هو إلى أن مات فهي للولد ولا 
يلزمه الإحراز في النذر كما مر وإنما هو في العطيةء وكذا إن قالت: إن عوفیت بنتها 
فلها المال الفلاني نذرا لله ثبت فا إن عوقيت» ولا يضرّها أكل أمّها له. 

ومن نذر آن يطعم في عشرين مسجدا ولزمه النذر فيكفيه عشرون خخطنًا 
يخطّهاء ويطعم فيها كالصلاة الا إن عيّنها أو نوی معروفة. 

ومن نذر بقربة يستقي للمسجد الفلاني» فقال عمّاره لا نختاحه فإ عندنا 
كثيرة فلا يجزيه ثمنها إن طلبوه. 


ومن نذر لقبر فلان بدراهم ولم ينو إطعاما ولا غيره تصدّق بها على الفقراء» 


کچ ف 


وكذا إن أوصى بذلك. ومن نذر يمال لقبر فليس بطاعة ولا معصية» ویکشر 
نذره. وان نوی أن يأحذوها من فوقه فهو كما نوى. ومن التزم نذرا لله صدقة عليهم 
ثم حنث لزمه ذلك. 


صل 

بهدم الاستثناء النذر ولو تقدّمه وقد جاء في الشرع أنه لا يهدم التکاح 
والطلاق والظهار والعتق. أبو علي: ینفع في کل ين الا فیما ذُکر. و بعض الآثار 
لا ينفع ثي النذور» واعتار یس أن ینفع إذا اتصل بالیمین. وقیل: إن اقتسم قوم مالا 
فالتزموا [* ٠‏ 6] نذرا على من ینقض فعلهم. فإن كان لله أو للفقراء أو للمسجد فهو 
ثابت» وكذا في کل طاعة لا إن كان للمنقوض منه على الناقض. 

ومن نذر أن يعمل طاعة ثم أن لا يعملها ثبت الأوّلء ولزمه القيام به وبطل 
الآخرء وبالعكس تي المعصية. 

ومن نذر لأحد بثوب فمات وف ورثته يتامى كان لجميعهم عليه. وان نذرت 
أن تصوم شهرا مج فنوته من الیل فحاضت عند الصیح, فإذا طهرت صامت يقيده 
وتبدل من الحرم ما أكلته متصلا. 

وسن وقت لنذره فتركه عند وفته مع الامکان فلا يُعذر عن الكقارق وان 
تر که لعذر عن له فلا تلزمه کمن لم يوقت. 

ومن نذر أن يصلي مائة ركعة أو يطعم مائة مسکین فعلیه أن یصلیها ق واحد 
إن قدر ولا فیصل ما قدر عليه ثم يصلي ما قدر علیہ هكذا تی ينها كما م 

وكذا إن نذر أن يصلّي ليلة شم عجز يفعل كذلك إلى الفجر فيي وله في 
الاطعام كذلك أن يفرّق ويحفظهم للا يردف على أحد مرتین. 

ومن نذر بذبح وطحن كذا وكذا من حب» ويخبز ويطعم في كذا فأحرة الذابح 
من المذبوح؛ والطاحن والخايز من المطبوخ والمخبوزء ویعطی الإهاب منها. 


انه لاحب 


ومن نذر بععيّنة تؤكل في كذا فلا يبدل بها غيرها ما قام عينها وقدر عليهاء وإن 
لم تعين جاز البدل. 

ومن نذر برأس غنم وكذا وكذا ّا يؤوكلان في كذا فأحرة ما ذكر والحطب 
واللح والأبزار تما كر ويجزي في الرأس صغير ولو جديا. 

ومن غرس نخلة ونذر إن حییت أطعمها ناسا حاضرین عنده فلزمه النذرء وآبی 
بعشهم آن اکل انه يطعم من حضر متهم والغائب ی مجده ولا یازسه فيمن آبی 
عي 

ومن لم يذكر الله في نذره ولا يلزمه منه شيء. 

ومن نذر بشيء لقبر شيخ أو غيره فقيل: باطل» وقيل: يعطيه ققيرا. ولا جوز أن 
يؤكل بعض ما نذر به أن يؤكل عند الق ويرد بعضه ويكون القرب منه بقدر ما 
يسمّى أنه عنده من غير أن یو کل على رأس القبر. 

ويقتفي بالنذر ما عقده به من أكل أو تفرقة أو غيرهما. 

قال یس: لم أعرف في الإهاب في قديم الأثر شيعا إل أنه قيل: عند المتأخرين 
أنه للناذر» فان أحب أن يجعل قيمته في أبزار وملح ویو کل مع اللحم جاز. 

ومن عليه نذران لواحد فله جمعهما في وقت ويؤكلان فيه مرة» والنذر الواحد 
لا فق بل بل في وقت ويؤكل ف المنذور فيه. ومن نذر أن يصلّي في مساجد العبّاد 
أو يطعم فيها فلا يجزيه أن يفعل ذلك ف أقلّ من ثلاث إلا إن ناه 

واعتكاف الفرض هو ما كان من نذر لازم أو وصية والتطوّع ما كان من غير 


ذلك ولا قائل أنه يمتكف عن حي. 


ت۱۷ 4 ی 


الباب العشرون 


في الأيمان وضرویرا 

قال الله عر وحل-: «إلا کم الله ال رفي أَنمَاتكُمْ4 رسورة البقرة: 
۰ فقيل: هو الساقط من الکلام في اللغةء واخمّلف فيه في اليمين؛ فقیل: هو ما 
يسبق به اللسان ليوصل به الكلام بلا عقد ولا وصل: كلاً واللهء وبلى والله فلا ثم فيه 
ولا كفازة. 

وقيل: هو أن يحلف المرء على شيء یری أنه صادق فيه نم يظهر له خلافه فهو 
حطأ منه بلا عمد فلا ولا فيه أيضا. 

وقيل: هو اليمين حال الغضب والضجر بلا عزم ولا عقد(۱۰۳) ومنه ما روي: 
«لا مین في غضب». وقيل: هو اليمين في معصية لا يؤاخذ بالحنث فيها بل يحنت 
ويكفرهاء وقيل: لا تلزمه في ذلك لما روي: «من نذر فيما لا لك فلا نذر له 
ومن [۶۲۱] حلف على معصية فلا يمين له». 

وعن عائشة: أَيْمان اللغو ما كان في هزل ومزاح وخصومة؛ وحديث لا يعقد 
عليه القلب. وقيل: هو أن يحلف ناسيا فلا يؤاخل به. 

والأيُمان على وجوه» منها أن يحلف على طاعة كوالله لاصلین أو لاصومن أو 
لأتصدَقنَ» فإن كان فرضا فالواحب عليه أن لا يحنث» وتلزمه الكقارة إن حنث لأ 
فرض مو کد باليمين وان کان تطوّعا فقيل: تلزم بالحنث فيه: وقیل: عليه الوفاء بها 
قال به» ولا يجريه غيره. 

ومنها أن يحلف على معصية وقد مر حكمه. 

ومن حلف على مباح فا ماض أو مستقبل كوالله لأفعلنَ كذا وكذاء أو لا 
أفعله فهذا ونحوه تلزم فيه إذا حنث إجماعاء وكوالله لقد كان كذا وكذاأو لم يكن 


-۱۰0۸- 


كذا وهو لم يكن أو کان وهو عالم بذلك فهذا هو اليمين الغامسة في الإثم لتعمده 
الكذب فتلزء(4 )٠١‏ به آیضا. 

واحلوف به على ضروب الأوّل الظاهر كوالله وتالله وبالله فهذه لا يعبر فيه 
النية» والثاني أن يحلف بصفة كوعظمة الله وقدرته وعرّته فكالأوّل الصريح» والشالث 
أن يحلف بكنايات اليمين كام الله وحق الله وأقسم بالله ولعمر الله ونحوها فهذا تعتير 
فیه» فان نوی به ینا فهو يمينء وان قال: م أردها به قبل قوله والرابع أن يحلف بغير 
الله کوالکعبة واللوح والقلم وحق محمّده وأبي وحياتي» ورأسي ورأس وفلان ونحوها 
فهذا لیس بيمين ولا كقارة فيه بحنث» وکره الحلف به لقربه من العصية لما روي: 
رمن كان حالفا فلا يحلف الا با ولا تحلفوا بآبانکم»» وقد نهى صلی الله عليه 
وسلّم عمر حيث سمعه يقول وأبي» قال عمر: فما حلفت به بعد ذاكرا. 

وأسماء اليمين الحلف والقسم والآلية وهي(١٠)‏ مرسل ومقلظ قال مولانا -عرٌ 
وعلا-: «إولكِن راخ ذکم بَا عفد تم الأيْمَان4 زسورة المائدة: )۸٩‏ قرئ بالتشديد 
ععنى أكدتم وبالتخفيف وهو أفصح ون الکفارة تحب بحنث واحد» وعاقدتم -قيل- 
لأنّ المفاعلة تجوز من الواحد كعفاك الله ومعناه النية والإرادة والتعمد فكفارته إذا 
حنشتم إطعام عشرة غداء وعشاء وقيل: مدّء وقيل: مدّيْن من بر أو ثلاثة تما مر لكل 

مسكين» والأفضل أن يُعطى من أفضل ما یقتات به هو وعياله لقوله تعالى: لین 
أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أهليكم» (سورة الائدة: .)۸٩‏ 

واختلف في الكسوة فقيل: جزي ثوب يقع عليه الاسم وهو إزار أو زداء و 
قميص أو سراويل أو كساء أو عمامق وقيل: ثوب حوز به الصلاق وقيل: ما قيمته 
خسة دراهم» وقي الرقبة فقيل: لا تجزي الا مومنة لقتل وظهار ويمين وجماع في نهار 
برمضان ونذر ووصية» وقيل: تحزي مطُلقة في کل ذلك الا في القعل لقوله تعالى: 
«فتخریر رة مومت (سورة النساء: )٩۲‏ قيّدها هاهنا وأطلقها في غيره» وتحوز ولو 
صغيرة أو أنثى» وینفق على الصغير حتی يبلغ فإن كان به داء لا عنعه من العمل 
کالأعرج ومقطوع الخنصر وتحوهما جاز في الکفارات؛ والأعمى والأشل والمقعد 


ت 


واحتون والأعرس ونحوهم لا تجزي فيهاء ولا جزي في الكسوة ما لبس حتى ذهب 
أكثر منفعته» وقد حير بين الأشياء. 

واحتلف في صفة من لم يجد فقيل: من لم بملك نصاب النقدین فله أن يصومء 
وإن وحده لم جز له. وقيل: من له كفاية لمعاشه ويفضل له قدر ما يكفّر به فليس له 
أن يصوم ولا حاز له» وقيل: إن كان له ولعياله ما يقوّتهم يومه وليلته ويفضل عنه 
ذلك لا جوز له الصوم. وقيل: إن ملك ما عکنه أن يطعم وان لم يفضل له منه شيء 
والصوم ثلاثة أيام متتابعة» وقيل: التفريق جائز والتتابع أفضل. 


الباب ال ماري والعشرون 
3 9 
ف يکفارات الأيْبان وصتوفها وني اللعن والقبع 
وحو ذلك 

فعند عرّان وأبي احواري أن من لعن نفسه أو قال: ویک أل تقبرانی از 
بحوسي أو يصلّي لغير القبلة أو غضب الله عليه لزمه إطعام عشرة أو صيام ثلاثة 
ولیس [6477] بأشدّ من القسم به» وقيل: التغليظ. وقال عرّان: من قال قبح الله 
وجهه أو لعنه أو أخزاه أو هو من الظالمين إن فعل كذاء ثم حنث فان أراد به عیتا لزمه 
إطعام ما ذكر إن وجد ولا صام ثلاثة. 

وان قال: إِنّه مشرك إن فعل كذا فلا عليه إلا إن قال بالله أو نواه» وقیل: لزمته 
الكمّارة حتى ينوي غير الشرك بالله. 

ابن علي: من قال: آلبسه الله سرابيل القطران» أو سقاه الحميم أو نحو ذلك 
لزمته مغلظة إن حنث. ومن قال عليه اللعنة وأرادها من الله لزمته» وكذا في الغضب 
والسخط والمقت. 

وقیل: كل من حلف عکفرة توحب النار فهو کافره فإذا کضر لزمته مفلظة 
ليرج بها مع التوبة من الكفر إلى الأيمان لثيوتها في القعل تغليظا. وأجمعوا أنه لا 
يجزي الصوم في المرسلة من وجد إطعاما أو عتقا أو كسوة ولو شهرا أو آکش فمن ۸ 
يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ والأصح في الكقارات ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ومن لعن نفسه وم يرد به میا فليدُبٍ ولا تلزمه الكقارة. وقيل: من حلف بالله 
الذي لا إلاه إلا هو أنه لا يفعل كذاء وان فعل فهو بريء من دين محمّد -صلى الله 
عليه وسلّم- شم فعله فَنّه يلزمه بالله... !لح - إطعام عشرة إن وجد ولا فصيام ثلائة 
وبأنه بريء... إلخ - صيام متتابعين أو إطعام ستین» وب: أنا أعبد الشمس أو مرتة أو 


قرمطي أو رافضي أو مُرجئ أو نحوهما أو ذمي مغلظة, وبائه يصلّي إلى المشرق مغلظة 


-١1١ 


أيضا إن نوی التحول عن القبلة لا إن نوی أنه يسافر حتی يكون غربي الكعبة ويصلّي 
إليها إلى الشرق. 

ولزمته أيضا بأنه زان أو قاتل أو ظالم أو نحوها أو كافر أو ملعون أو مقبوح أو 
من الظالین أو الآثمين أو الفاسقين أو من أهل النار أو نحو ذلك وبأّه مدحور أو من 
البلين لدين الإسلامء وبلا بارك الله فيه إن قعل کنا عند أبي المؤثر, وبأنه نفل» 
وقيل: لا تلزم به وهو كلام قبیح وبقبّح الله وجهه صيام عمره إن حنث» وهي كفارة 
القبحةء وعند ابن راشد هي ين مرسلء ولا يلزمه ما حلف عليه إن حنث وعليه 
الأكثر. 

وقيل: إن نوی به اليمين لزمته الكقارة والاً فان وكذا في اللعنة وإتما تلزم بعقد 
الأيمان. 

واحتلف في كقارة اللعن والقبح إذا أريد بهماعيناء فقيل: صوم متتابعین أو 
إطعام ستين أو العتق على التخييرء وقيل: إطعام عشرة أو صومهاء وقيل: مرسل وهو 
إطعام عشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم يحد صام ثلاثة؛ واعتاره أبو سعيد 
لقوله تعالى: ذلك کفارة اگم (سورة المائدة: 89) وليس باأشد من اليمين بالله الا 
الأيُمان بالحج أو العتق والصدقة والظهار والطلاق ونحو ذلك إلا أنه قيل: لا يجوز في 
اللعن والقبح وما يوجب النار لا عتق مؤمنة سالمة قادرة على الإكتسابء وقيل: يجوز 
ولو مشركة. 

واحتلف في المؤمنة فقيل: ما ثبت لما الولاية؛ وقيل: هي القرته قال “يس: 
وأكثروا الخلاف في كفارة المرسلة والتغليظ ولعل من قال صوم عشرة أو إطعامها 
أخذه من الظهار لاستواء الصوم والإطعام فيه. 

من قال: قبح الله وجهه ألف قبحة وهي صوم متتابعين ثم حنث فعن أبي سعيد 
قيل: يصوم عشرة أو يطعمهاء فان نوی بقوله والقبحة صومهما أنه لزمته مغلظة: ون 
قصد تسميتهما احتاط إن كفر بهما. وان كقر مرسلا آحزاه وإن لم يدو شیعا فهو 
على الخلاف. 


-۱۱۲- 


ومن حلف با على ما عليه عالا أنه كاذب فقطع اس بيمينه أو بعهد الله 
كاذبا" )٠١‏ أو قال إِنّه مشرك بالله أو من ملل الشرك أو عوحب النار أو نحو ذلك 
لرمته مغلظة. 

ابن حبوب: من قال عليه ألف لعنة ولم يقل من الله ولا نواه فلا عليه كما مرء 
وان نواها منه لزمته واحدة الا إن نوی أكثر فعليه ما نوى. 

ومن رأي أهل عمان في اللعنة التغليظ» وكذا في لا عافى الله ]٤۲۴‏ عنه إن 
فعل كذاء ولا زوّجه الله من الحور أولا أراه الله وجه محمد -صلی الله عليه وسلم- 
وقيل: في ذلك مرسلةء وني لا أراه الله الملائكة والنبيئين -قیل- لا شيء عليه لأنه إن 
شاء الله أراه ذلك وان شاء رحمه بدونه وقيل: مغلظة لأنه أخبر أنّ أهل الحتة يرافقون 
الأنبياء» وتدخل عليهم الملائكة. 

وبلعنة 4 الله أو آحزاه أو غضب عليه استغفار إن لم يرد به ینا وبكافر بالإسلام 
1 و بالقرآن أو بالصلاة أو بنحوها من الفرائض مغلظة» وقيل: مرسلة. 

ويإن فعل كذا فهو يعمل بطاعة الله كعمل من خلق ودرى وبرى من اليوم إلى 
يوم القيامة قولان أيضاء وبإن فعل فهو عبد لفلان أو للشيطان ثم فعل(۱۰۷) استغفارء 
وبأدخله الله مدل فرعون أو مثله مغلّظة ولا شيء عليه في أهل القبلة ولو شهد 
كفره أو نفاقه ولم يصح موته عليه ولزمته باه ظا م لا بضال لا إن عي به الكفر. 

وبعليه ألف لعنة أو عهد أو قبحة أو حجّة إن فعل لزوم الحجّة إن حنث لا في 
الباقي حتّى يقول لعنه الله أو عهد الله أو قبحه عند ابن محبوب» أو ينويه. 

وبأنا أعبد ما يعبد اليهود والتصاری إن فعلت كذا مغلظة إن فعل عند هاشم. 
وبهذا الطعام على حرام كحرمة أمّي مغلّظة أيضا كلا حَفِظّه الله ولا رحمه الله ولا 
أكرمه ونحو ذلك لا بقح الله رقبته أو يده ولا بالنفي من والديّه إن فعل ثم حنث. 

وان قال لذمّي: إن فعلت فانت حير مني ثم فعل لزمته» وقيل: لا شيء عليه إن 
قاله لمن لإمكان إسلامه. وبعَلِيِْ مین مفلظ إن فعل مغلظة» واعتار أبو المؤثر صوم 


ثلائة. 


-۱۱۳- 


وبهر بريء من الله كعكسه إن فعل مغلظة عند أبي الحسن» ولا يشرك بذلك؛ 
وكذا بعليه عهد الله» وبكل ما صلی إلى القبلة فهو بخلاف ذلك إن نوی خروجا من 
الإسلام, وقيل: مرسلة والاً فلا شيء عليه. 


تسصسل 

قال الفضل وعرّات: الكقارات الکفرة بركها هي كقارة اليمين والصيد 
والقتل والاعتکاف ونحوها. 

ومن قال: إنه زان أو شرب الخمر أو يأكل الميتة إن فعل اختير له أن يكمّر ينا 
إلا إن نوی أكلها اضطرارا فلا باس عليه: وقیل: لا مین عليه في کل ذلك ولا حت 
لا إن قال يحل له في غير اضطرار. 

وكذا إن قال يأكل خنزيرا أو يقتل فلانا ولا إن قال: أفطر رمضان لا إن نوی 
حله بلا موجب ولا ما اتخذ يعقوب على بنيه عند سليمان وأبي المؤثر. 

ومن حلف وحنث ول يدر كم حلف ولا ما حلف كفر ثلاثة یمان عند ابن 
منير» وقيل: يصوم متتابعين» وقيل: يحتاط حتى لا يشلك وقيل: تما يختاط في المرسلة 
ويجزيه مغلظة عن كل ما حلف» وقيل: هو مغلّظ حتى يعلمها مرسلة وقيل: عكسه. 

ومن حلف أحدا على حق ظالما له بثلاثين حجّة أو غير ذلك فتاب وسلّم إليه 
حقه بعد اليمين لزمته التوبة لا الكقّارة. ولزمت مغلظة باه بريء من الصلاة والصوم 
ينا عند منير. وبالحلف بالله كذبا مع علم عند ابن روح. 

ومن قال: لعن الله من قال ذلك ثم بدا له أنه قاله فقيل: لا حنث عليه؛ وقيل: 
إن عنى نفسه باللعنة حنث وقيل: إن كان هو التکلم بذلك أو قاله عالما أنه قاله. 

وان قال: لعن الله من يقوله نم قاله يلا حنث عليه» وقيل: يحنث إن عنى نفسه. 

ومن ساق حمارا فغمّه فقال والله إنك ملعون لزمته -قيل- کقارة إذ لا تقع 
عليه. 


۱٩67 


ومن وقع بينه وبين قوم كلام فقال على من یدخحل عليكم لعنة الله ولم يعن أحدا 
فلا باس عليه عند ابن علي إن دحل وكذا إن قال على من يساكنكم أو جاو ركم 
ونحو ذلك. 

ومن قبح لحيته أو شعرة منها غير منفصلة لزمته الكفارة. وان قح وجهه أو 
قال: عليه القبحة قدر ألف سنة ثم استغفر مكانه» فإن لم جلف ويحنث فقد استغفر 
ولا عليه. وإن حلف به على فعل ثم حنث لزمته ولا يهدمها استغفاره. 

وإن قال: عليه لعنة الله إن م يطلّى [474] لزمه صوم شهرين إن لم يطلق» 
وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: إطعام عشرة إن وجد وللاً فثلاثة. 

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو صلاتي صلاتهم أو ديئٍ دينهم أو صلاتي 
هبة هم مني أو صدقة عليهم لزمته مغلظة. 


صل 

من حنث ول يجد عنقا ولا إطعاما ولا كسوة فابتدا الصوم ثم استغنى لزمه أن 
يعتق أو يطعم أو يكسوء ولا يجزيه الصوم. 

وان حدث له الغنا بعد إتمامه أجزاهء وإن نواه فقير من اللیل(۱۰۸) معتقدا صوم 
عشرة عن مرسل في ظته ثم بدا له آن كقارته ثلاثة أيام أجزته الثلاثة ها. وقيل: لكل 
حالف عن الظهار(۱۰۹) أن يكفره ولو بعد حنثه. 

أبو عبد الله: تكقر الأثماة بعد احنت 1 الظهار فإنه يكفر قبله. 

ومن سكل عن شيء فحلف أنه لا يعرف أين هو فان عرف به حين حلف لزمته 
-قيل- مغلظة» وقيل: غير ذلك. 

ومن أوصى عرسلة أطعم عنه عشرة. 

ومن حلف ما فعل كذا وكذا وقد فعله ونسي أنه تلزمه» فان تعمّد اليمين ذاكرا 
للفعل لزمته -قيل- أيضا ولو كانت اليمين مرسلة. 


-1٩6- 


ابن روح: من حلف بالله کاذبا متعمّدا غلظ عینه ولو لم يحلفه به أحد ولم يقطع 
به مالا لاستيجابه النارء قال الله تعالى: تشون عَلَى الکذب وَهُمْ یعون 
زسورة المجادلة: ٤‏ ). 

وقيل: من كذب ف عینه إن لم يحلف على كذب في حكم ولا قطع به مالا 
لزمته مرسلة عند عزرّان. ومن حلف بعتق أو قال عليه كذا (۱۱۰ في المساكين إن فعل 
كذاء فحنث وهو معسر فقيل: عليه ما التزمه» وقيل: کفارة اليمين. 

ومن طلبت إليه عارية فحلف أن ليس ما طلب في البيت ثم وحده فيه؛ فقد 
حنث ابن موسى من عليه نذر ] أو مین أو إيلاء أو عهد أو لعنة أو غير ذلك من 
موحبات الكقارة» فله أن يكقر شم يحسث إن نواها ليمينه» وأن يحسث ثم یکشر إل 
الظهار فإنه لا يباشر حتی یکقں + وقيل: ليس له أن يكفر قبل الینت. 

أبو الحسن: من قال: والله لا فعلت كذا وهي عليه صوم شهرين م حنث فن 


عليه ما ألزم نفسه. 

ومن قال لأحد: الله يعلم آني أحب لقاءك ومواصلتك أو اجك حبك أو نحو ذلك 
وهو کاذب لزمته ملظ مغلّظة 

وإن قال: والله ما علي لفلان ديْن وهو كاذب وعنی به قطع حقّه وقد علم أنه 
عليه لزمته مغلظة أيضا. 


صل 
من عليه كقارة مین وله مال يقدر به على التكفير فتوانى حتّی زال اتير له أن 
يصوم فان أيسر بعد أطعم أيضاء وقیل: يكون دینا عليه حتی يقدرء وقيل: إن توانى 
حتى جاز ۵( الصوم فليس عليه أكثر منه وأساء في تقصيره لأنه حو لله. 


ا 


وان لزست من له آن یصوم توك ی سار تن له أن يطعم لزمه الاطمم اقا 


وم امه تیاعر قوف ىقر کان دا غاچ شع ود ول سل 


أطعم» وان كان لا يقدر أن يسال صام ثلائةه فان وجد بعد آطعم. 
وليس لمن عليه صوم أن یستأحر من يصوم عنه ما حبي. 
وقال عزّان: : من قال لاحد احدث وعلي كفارقق» ثم حنث» فقال له: لم أعلم 


أله مغلّظ» فالله أعلم. وقيل: لا هلاك ب بيرك الكمارة لا بکشارة القعل» والصيدء 


واليمين المرسل؛ وقيل: لا يهلك من دان بأدائها إن مات قبله» ويرجى له فيه. 
وقيل: كلد ما كان له فاه يرجى له فیه إن مات ناويا أداءه تائها إلى الله وقد 


الباب التانی والعشرون 
في الععتق والإطعام والکسوة ومن يلزمه ذلك 


ومن له ما يكفيه من غلته من سنة لسنة لزمه العتق في الظهار عند أبي الحسن 
وغيره والاً آحزاه الصوم؛ وإن كفته وم يفضل [6478] له ما يعتق به إلا بالدین أو 
بالانتقاص عن الوونة أو ببيع الأصل لم يلزمه العتق. 

وإن كان تاحرا أو صانعا ا و أجيرا لم يلزمه أيضا حتى يكفي مؤونته» ويفضل له 
ما يعتق به. ولا يلزم الصانع أن يبيع مصانعه ولا التاحر أن يعتق من رأس ماله إلا إن 
كان بيفي منه ما يكفيه وعیاله» ولا أهل السفن أن يبيعوهاء ويلزمهم فی غلنها. وكذا 
من يلزمه الإطعام عند أبي اخواري اه إن كان عنده ما يكفيه كذلك ويفضل عنده 
حمسة عشر درهماء وبه قال ابن محسوب ولیس يمطرد كما لا خفی, إذ قد تكون 
خمسة عشر لا تكفيه لاطعامه» ومن لم يكن له ذلك لم يلزمه عتق ولا إطعام ولا 
کسوة ويجزيه الصوم 

ومن لزمته یمان تجاوز خمسة عشر وترجع كقاراتها إلى أصل ماله أو إلى تممّلها 
بديْن» فإن كفر بعضها وصار لا يلزمه إطعام فإنه يرجع إلى الصوم فإن بقي عليه 
شيء ورجع إلى حذ الإطعام أطعم» هکذا يكون إن كثرت آیْمانه وتقّبت أحواله 

ومن يصيب من غلته ما يكفيه وعليه دن فان كان حالا ويزول عنه الغنى إذا 
قضاه في حينه فانه يصوم؛ وإن كان من يلزمه الاطعام حير في بيع أصله أو غيره» 
وكذا الزكاة إن صارت عليه دنا وأراد قضاءها حياء وهل قضى عليه من الک أو 
من الثلث إن أوصى بها ؟ قولان كما مرّ. ومن له قيل كثير فإذا باع منه في 
العتق بقي له ما يكفيه فانه یعتق. 


-۱1۱۸- 


سكل بعض عن امرأة لها حلي وكسوة كثيرة وآنية غالية یکتفی بدونها فهل لها 
أن تأخذ الزكاة أو عليها أن تبيع حليها وتستبدل بالقياب ما دونهاء وتأكل الفضل 
وتحتزي بأدون من مسكنها وتأكل فضله أيضا ؟ فأجاب بان الحلي تبيعه وتأكله إن 
كانت لا تحتاجه أو تكتفي بدنه» وبان منزنها إن وسعهاء ويجزيها دونه تبيعه أيضاء 
وتأكل فضله إلا إن اتحذ للغلّة فإذا باعته نقصت عن كفايتها في سنتها فلا يلزمها 
بيعه. ولا أن تأحذ من الزكاة ما يكفيها عن نقصانها من ستتها. وكذا في الثياب 
والآنية كما مر. وإن كانت حريرا باعتها واشترت مالمثلها وأكلت الفضل لا إن 
أعتيد قي بلدها لبس الحرير ولو لفق فتدع ما تحتاج إليه وتبيع الفضل. 

ون كان لامرأة زوج يقوم عوونتها وما من الأصول ما لا يقوم لها بذلك لزمها 
أن تبيع منه لكقارتها ولا يجزيها الصوم إن كانت لأصوها غلة تبقى بيدها واستغنت 


بنفقة زوجها عن بيع أصوها وعن غلنها لأنّها غنية. 


سكسل 

من لزمه بعض الکفارات فله أن يعطي لأولاد غيره منها على يد أبيهم أو مهم 
إن آمنه, وكذا الوصي. فان أعطى منها غنيا أو عبدا جاهلا به ثم علم كان في ثلث 
مال الحالك؛ ولا غرم على الوصي. وان علم به وأعطاه جاهلا بالمنع له غرم ذلك من 
ماله. 

وإن أعطى مشر کا فلا یضمنه ولو علم به إن كان فقيراء ويجزي عنه. ولاتباع 
الكتب - قيل ‏ ولو من الشعر النافع» ولا الصاحف في دين ولا في کفارة اليمين» 
ولا في الفطرة. وئیاع القرطاس الغير الکتوب إذ هو من العروض. 

وجاز إن یعطی مسکین من واحدة مدين من بر وآحر ثلائة من شعير أو نحو 


وآن یعطی واحد مدّا من بر ومدا ونصفا من ذلك. 


-۱۱۹- 


ابن جعفر: من يجد من ماله ما يكفيه كما مرّ إلى الحول قانه يطعم ولا يصوي 
وقيل: لا حتى يفضل عنده عشرة دراهم» وقيل: خمسة عشرء وقيل: مكتان» وقيل: 
عشرون أوقية أو قيمة ذلك من الطعام» فهذا لا يصوم ولا يأخذ الزكاة ولا الکقارة 
وقد مر؛ ولن هو دون ذلث(۱۱۲) أن يصوم ويأخذهما. 

أبو عبد الله: كفارة الیمسین إطعام عشرة من أو سط ما تطعمون» وهو 
- قيل ‏ الأفضلء وقيل: ما بين ابید والدونء والختار أنه من وسط طعام العامّة في 
البلدء فا أفضل والذرة فيها تحرج. ومن أخلطهما وأطعمهما أجزاه» وان أطعم كلا 
في زمانه حازه ويطعمهم كما مر أكلتين متفرقتين حتى يشبعوا ويسأهمء فإذا قالوا: 
شبعنا اكتفى. 

وان أعطاهم حبّا كال لكل منهم مين أو ثلاثةء ويجزيه عند ابن حبوب مین 
5ع من الذرة أو الشعير ابید کار ولا إدام عليه. وإن أطعمهم حبزا وجب أن 
يكون مأدوما عا یتدم به عامّة البلد ولو حلا؛ وتجحزي عند هاشم ومسبّح في الكسوة 
عمامة(۱۱۳) وحمار لا القلنسوة عند موسى. 

ويجزي الصوم فقيرا وشيخا زمنا لا مال له» وأرملة كذلك وذا عيال يعمل لحم 
بكذا. 

أبو الحواري: من عليه كفارة الظهار وله مال وعليه حيط به أجزاه الصوم. 

وإن ۸ يكن لبالغ مال ولزمته كقارة اليمين وله أب غي لو سأله لأعطاه ما 
يكفر به ویعنعه الحياء منه أجزاه أيضا إذ لا يلزمه أن يسأله. 

أبوالحسن: من ليس عنده دراهم وعنده عبيد وغتم وحلي(۱۱4) آحزاه أيضاء 
ولا بیع - قيل الأصل. 

أبو المؤثر: من عليه ثلاثة آیمان مرسلة وقي بيته عشرة فقراء وسلمها إليهم 
أخراف قیاق الأيُمان حيث شاء من يفرّقها في بلد الموصي أو غيره» قال: وكنت 
قاعدا مع ابن حبوب في نزوى فدفع إليه ابن فهم دراهم وأمره أن يأخذ بها شعيرا 
ويفرّقه» وكتب عنه جوابا: إن کفارة الأيمان تُفرّق حبا؛ ويعطى من الفطيم فصاعداء 


حرو زات 


فإن أطعم فلا يطعم إلاً من يأخذ حوزته. وتدفع عند أبي المؤثر لبالغ من الأولاد 
حصته من اب وللصبي إلى من يعوله كاليتيم. 

ومن فرّق أيُمانا فله أن يعطي الواحد مرّة من کل ما لم يصر بذلك غنيا. ومن 
أحذها بنفسه كان أحسن. 

ويجزي الإرسال مع موثق به. ومن دفع حّا إلى من يفرّقه وكان فقيرا فله أن 
یاحذ منه كغيره. وجاز لخمسة فقراء أن يأحذوا من عليه عشرة أيْمان» من كل يمين 
تصفهاه ولن لزمته أن يعطي مرا ورا وشعيزا من کل مسکینا وأكثر حتی نتم عشرة. 
وكذا إن أطعم بعضا وأعطى بعضا حاز له وقيل: يطعم الكل أو يفرّقه. واخقير 
الأوّل. 

وقيل: لا يجوز التمر عن الب الا في موضع يكون فيه غداؤهم التمر» وقيل: 
يجوز إن قام مقام ا حب ويُخرج منه لكل قيمة مدّين من الحب» وقیل: لا يجوز الا إن 
فقد الحب» وقيل: لا يجوز دفع الطعام حا وتمراء وإنما يطعم إطعاما. وأحاز ابن 
محبوب لمن عليه أيْمان أن يخرج إلى القرى ويطلب آرحص, وأن يفرّق في محل بجده 
فيه؛ وأن يعطي فقيرا کل يوم حتى يستوفٍ قدر ما يجب لكل مسكين. 

أبو عبد الله: إذا بقيت الذرة الحمراء وصحّت مقشّرة فبعض يخرج ثلاثة أرباع 
لکل وقيل: صاعا إن كانت من الباطنة. وأجاز ابن مداد إحراج الكفارات من 
الدحن» ويكون لكل منهم صاع منه. وحب العلس(۱۱۵) الصاقي عندهم کال فإن 
كان في قرونه فلکل صاع من المحيّد الذي ینصف. ويُخرج من صاع القرون نصف 
صاع صاف. وقال صاحب "الكفاية": العلس المشهور لیر إن كان ضعفاه لشل 
لشطر؛ ولينظر فيه ما هو. 


- 115١ 


سكسل 

يحزي عن تمر إطعام خبز مأدوم. فمن دعا مسكينا ليطعمه فأكل لقمة إلى ثلاث 
ل يجزه. وإن أطعم أرزا أو دَعنا أو تمرا أو سوَیقا وحده فالوقف. 

أبو عبد الله: من أطعم دنا أجزاه إن أعطى منه بقيمة مدّین وإن من شعير» 
فان كان تمن صاع منه أرخص من صاع من الدحن أجزاه إن يعطي مدّين من الدحن 
لكل. 

ومن أعطى فقيرا من كفاراته ثم دحل عليه فقدّم له طعاما فلا يأكله إن علم أنه 
منها ولا حاز له ولا بلزمه السؤال والتفتيش. 

ومن لم جد في قريته ستین أطعم ما فیها وأ بالقريبة إليها. 

آبوالوثر: إن قال رحل لمن يفرّق ذلك: أعطي لابن ولزوجي أو لجيراني أو 
لأحد سواهم فله أن يكيل له لكل من يعوله مفرّقا أو بجتمعاء وكذا المرأة إن كانت 
تعول أولادها وعیز ما لحيرانه وحده وال وأحبره من يصدقه أنله(١١١)‏ وصلهم 
أجزاه. ومن له إخوة صغار يعوهم جاز أن يدفع إليه هم وان كان یعوضم بفريضة 
حسب ذلك منهاء ومنع الأزهر كغيره أن يطعم الرجل من كفاراته من يلزمه عوّله. 
وجاز لامرأة إن لزم عوّل صغارها غیرها. 

وإن فرغ الفقراء وبقي اب فان تعدّدت الأيْمان وأراد أن يعطي آهل کل بيت 
من كل أحصاهم وسلم إلى الواحد منهم مدّین من بر عن کل حتی يستتمٌ وان لم 
يفعل وكان الب محدودا أعطى منه من حضرء ودفع الباقي إلى فقراء أقرب [4۲۷] 
القرى إليه. وحاز أن یدفع إلى رسول الفقير إن أمنه. 

ومن لزمه إطعام ستین فأعطى بعضهم ثم أمسك حتّى نسيه فان شاه أن يفرّق 
في بلده استأنف ستين» وعد فيهم من عرف انه أعطاه أُوّلاء ولا يكرّر عليهم وان 
شاء فرّق الباقي في قرية أخرى بقدر ما تيقن أنّه بقي. 
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وسأل الوضّاح هاش عمّن يكفر فيطعم اليوم بعضا وغدا بعضاء فمنع ذلك إن 
وجد العدد؛ وإنما جوز ذلك فيمن لزمه الصوم فعجز فان له أن يطعم ولو واحدا حتى 
يتم ولو وحد غيره أو كان موسراء وبعض كره ذلك» وشدّد فيه ولم يُجزه بعض لا 
من عدم أو فقر. 

ويقبض للصبي والده» وييرأ الدافع له ولو غير ثقة أو صرفه في منافعه هوء وكذا 
أمّه ووكيله ووصيه ومن يعوله. ون أتلفه من قبضه فيما لا يسعه ضمنه له لا 
لصاحبهاء وإن سلّمه إلى الصبي وكان من بحرزه(۱۱۷) ولا يتلفه جاز ولو اشترى به 
فاكهة أو كان من غير أهل ذلك وأكل ما اشتراه أجزا عن صاحبها عند من يجيز 
ذلك؛ وقيل: يسلّم إلى الصبي, فإذا قبضه حفظه له القائم به. ورجى خيس أنه عرف 
أنّه جوز دفع ماله له إذا بلغ ست عشرة سنة أو مس عشرة وان لم يقر بالبلوغ إن 
كان فيه قيل سن البالغ أو المراهق. وحاز - قيل ‏ حلّه إن صار بهذه المنزلة. 

ومن آوصی - قیل- بکفارة الصلاة تفرق عنه أو اليمين:فلا تفرّق اق غير بلده 
الذي مات فيه وأجزا عنه إن فرق في غیره. 

ومن أوصى أن يفرّق عنه شيء وقد لزمه عول فقير في حياته ولم يرثه فله أن 
یاحذ منه. ومن يفرّق كفارات ونوى أن يدفع منها عن نفسه(۱۱۸) أو عن ميّّت ول 
یز كلاً وحدهاء وإنما أراد بعطيته لک من أذ شيا أنه منها فقيل: یبا ولو يز 
ايها عا من ادان 


من عليه کقارات فلا يلزمه أن يسأل الناس ليعينوه عليهاء وقد آمر بالتعجيل 
بها. ومن لم يحد في الظهار عتقا وقدر أن یصوم فان عجز عنه ولم عکنه أن يطعم 
وحاف فوت زوجته بالعجز جاز له أن يسأل ويطعم لأننّه غير مخیر ولا انتظار له 


حتى يكفر وله السؤال في هذه حاصّة لقلا تفوته زوجته. 


۳ ۱۲ ات 


ون لزمته مين فيما حاف فوته فلا باس عليه أن یسأل وكذا إن عجز عن 
اكتساب قوته أو لزمه غرم في غير فساد ولا تبذير أو أذ ماله بظلم» ويذهب كله إن 
لم يفده وقوته منه أو كان مطالبا بديْن ضيّق عليه فيه» ونحو ذلك جاز له أن يسأل. 

وأن يُعطى اليتامى إن طلبوه ولو فطيماء وقيل: لا حتى يبلغ وقیل: يُعطى لمن 
يكفله إن أمن» وقيل: لا يقبض له غيره وقد مر ذلك» وكذا في الزكاة هم الا أنها 
تُعطى وان لغير فطيم وتجعل في مصالحه. 

وان قالت امرأة أنّ فا ولدا وطلبت من كفارة» فان اطمأنٌ من يدفعها بتصديقها 
فله أن يدفع إليهاء وكذا الرحل إن أمن أن له أولادا. 

قيل لأبي سعيد فيمن سلّم لأحد زكاة أو حبّا وقال له: فرّقه عني؛ هل له أن 
يعتبر من يبرأ بالدفع إليه ويكون عنزلته إذا لزمه ذلك أم لا؟ قال: هكذا عندي» قيل 
له: فهل جاز أن يقبض منها لنفسه ولا يخبره إن احتاج إليها ۱۱۹(۴) قال: أجازه 
بعض كما مس وبعض أجازه له إن غاب ربّها لا إن حضر الا يإذنه. وأجاز آبو المؤثر 
دفعها للأسود إن طلبها حتى يصح أنه مملوك. 

ابن علي: فقراء المسلمين أحقّ بها وإن جازت لذمّي. ولذي كقارة أن يأخذ 
يتيما ينفق عليه عشرة أيام. 

ومن لزمته ونسي آکفرها أم لا ؟ فلا یر حتى يتيقن آنه کفرها. 

ابن محبوب: من عليه عينان فكفر إحداهما وأوصى بالأخرى ثم شلك في الي 
كفر فقيل: يوقع نواه على إحداهما إن استوتا وإلاً احتاط. 

ولا يُطعم ‏ قيل- كتايي من كفارة ولا من فطرة ولا من جزاء ولا من 


واحب في حج ولا من ضحية فيه. 


ت۷6 ات 


الباب التالت والعشرون 
في كفارة الصالاة والصوم والأيْمان 


وهي في الصوم صيام متتابعين أو إطعام ستین أو العتق» فمن صام بافلال 
صامهما ستين [4۲۸] أو غير يوم أو يومين. وان صام بغيره صام ستین» وان عجز 
عنه تلم کنات 

وان آطعم أحدا أكلة ثم آطعمه وان بعد أيام ثانية جاز إن عرفه.(۱۲۰) 

واحتلف في الصائم ما إن بدا له السفر فقیل: له أن يفطر لها ليست بأشدّ من 
رمضان» وقیل: لا إذ ليس فا وقت؛ و کذا إن مرض الا أنه آعذر. وكفارة الصلاة ۸ 
تلزم من الکتاب ولا من الستة ولا من الاجماع وإنما قال بها أصحابناء ورحا سس 
أنّ حجتهم فيها قوله صلّی الله عليه وسلّم: «لیس بين العبد والکفر الا تركه 
الصلاة». فکانت له كالأدب للنفس والعقوبة ها والزحر عن تركهاء وما قالوه 
حسن. 

آبو سعید: من تعمّد ترکها أو أكلا في رمضان أو كان يحلف ويحنث شم تاب 
لزمه بدل ما ترك وما أكل والكفارة. وقيل: لكل صلاة كفارة» وقيل: تحزي واحدة 
لكلّ ما ضيّع وهي ككفارة رمضان. ومن ترك ثم صلی شم ترك لزمه بدل ما ترك 
وثانية. وقيل: إن شغل عنها بواحد كسكر أو بناء أو صنعة دحل فيها لزمه فيما ضيّع 
بذلك السبب واحدة فان ضيّع شيئا بغيره و عثله بعد حروجه منه لزمته أحرى أيضاء 
وقیل: لا الا إن تعمّد الترك بلا مرض ولا سبب يُعذر بهء وقيل: لا تلزمه بالترك على 
كل حال. قال “فيس: ولا نعلم أحدا منا عمل به لا لمن تركها في وقت ذهاب عقله 
أو نومه أو لغفلته حتى فات الوقت أو لعذر من الله. 


TS 


تسكسل 

بعض الكفارات ألزم من بعض» وتلزم من حرّم حلالا كزوجة وسريّة وغيرهماء 
ومن قتل صيد الحرم أو مؤمنة» ولا يزيلها عنه الا أداؤها على وجهها لأنّ ما فرض 
بأحد الأصول وحب القيام بأدائه عليه(1؟١)‏ لا إن نزل به عذر يزيل عنه حكمه 
بوجه؛ فالمعذور سالم. 

ولا يحكم على من نسي بشيء» ويلزمه أن يجتهد ويتصدّق بشيء إذا لم يعرف 
ما حلف به أننّه عليه أو لا ما هوء ولزم الاحتياط لزوال حدّ الفرض وهو الإتيان 
بالأكثر وبالأشد. وقيل: إذا لم يعرف ذلك احتاط في الأزمان الي لا يعذر فيهاء وأقله 
واحدة وأكثره لا غاية له الا الاطمئنان. وقيل: لكل من الأيُمان والصلوات كقارة. 
وقيل: إن كفر واحدة لما عليه من الصلوات وصوم عتنابعين دخلت كفارة الأيْمان 
فيهما إذا نواهما لذلك» وقيل: لا يجزيه عنها لأنّ الفرض فيهما الإطعام قبل الصوم إلا 
لمعدم فيجوز له فيها ولا يجاوز الشهرين في احتماعهاء ويدحل فيهما ما دون ذلك 
كما من فإذا صامهما على ذلك أجزاه عن كل كفارة» وقيل: التوبة تجزيه. 

ابن حرز: من حنث و لم يعلم كم حلف فان ۸ يحفظ فمن يحفظ له فقيل له إن 
ابن منير يقول يكفر ثلاثا فقال: من شاء أن يأذ عا قال جاز لهء وقال غيره: يجزيه 
عن ذلك متتابعان كما من وقيل: يكفر عغلظة وعرسلة احتياطاء وقيل: عفلظة حتی 
يعلم أنّه مرسلة» وقيل: بعكسه. 

وان تعاقد الزوجان على أن لا یتروج كل بعد موت صاحبه وأغلظا أيُمانا 
فمات فأرادت التزوّج أطعمت إن وجدت وال صامت ثلاثة» ولاعنعها ذلك من 
النكاح. وإن حلفت بصدقة ماما أحرحت ذلك منه. 

أبو عبد الله: من حلف أُيُمانا مفلظة ويترك الصلاة حتى يفوت وقتهاء ولا 


يصوم رمضان ف جهله لزمته واحدة على كل ذلك. وقيل: من لزمته كفارات فنوى 


روک 


أن يصوم شهرا عن عشرة آیام(۱۲۲) أجزاه إن نواه على جميعها. وان أفرد کلا بنية 
كان أفضل. 

وقيل: إن صام المظاهر تسعة وحمسين نم أفطر ظنا آنه ام نم ذكر 
وآردفها(۱۲۳) بيوم في الأحل أجزاه» وان صامه بعده بانت منه» وإن وطها قبل أن 
طيوس ته 

أبو عبد الله: من أطعم أحدا من يمينه فليعلته( )١7‏ أنه منها. 

ويجزي إطعام الدَّحْن ۲۹7 ۶] إن كان بقيمة الْبْرَ أو الشعير كما مر ولو كان 
أغلى من الشعیر.(۱۲۵) 

أبو عبيدة: من حلف بایْمان حاهلا بالاسلام تاب ولا كفارة عليه ویتم 
صومها ولو قطعه مرض أو سفر كما مر لأنّه کاللیل والعید. ومن صام منها شهرا نم 
مرض فله أن يؤخّر إلى صحته ويتم(”؟١)‏ أو يطعم ثلاثين» وقيل: E‏ 

ومن صام أربعة عن يمينين وم ييز فقيل: يجزيه» وقيل: لا حتى يفصل بالنية. 

إن صام شهرين نم علم أن ليس عليه إلاً واحدة أجزاه عنها إن نوی بصومه 
لليمين. 

وم حاف آکه لزمته کفارات نواه قضاء عنها إن كانت عليه وللاً فهر قربق 
وکذا الصلاة. 

وعند محبوب يُعطى من غير ابر صاع لكل والأصح ما مر من أله ثلاثة آرباعه 
من الذرة أو الشعیر. ومن ار ما هو عنزلته نصفه» ومن غير ذلك ما يقتات یعطی 
لكل صاع إن كان قدر ثمن نصفه من البرّ. 

أبو عبد ا لله: كان الربيع یقول: إِنّ الشعير کار ويُعطى الوسط من الحبوب. 

ومن لم جد في قريته ستين فله أن یردد على من وجد فيهاء ولا يبعث بالباقي إلى 
القريبة إليهاء وقيل: يجوز كما مر بل يجب. 

ويجزي القر بالجملة في العتق» وقيل: حتى يُنسب عليه الإسلام ویقرّ به. وقيل: 
تحزي القلنسوة قي الكسوة. 


- ۱ ۲۷- 


الباب الرابع والعشرون 
فى الفاظ الأيْبان 

أبو سعيد: نها عندنا تحري على معنيين: المعاني والتسمية» وعند قومنا على 
أربعة: العنی والتسمية والنية والتعارف. وقيل: إن جابرا دعا رحلا إلى طعام فأبى 
فقال له: آقسمت لتأتِينٌ فذهب فأكل فقال له جابر: كدت أن تحت وقد ذكر نحوه 
عن بشير. 

ومن رأى قي نومه أنه جلف فانتبه فعقدها يمينا ولم يلفظ بها لم يكن ذلك عینا. 

ولعمر الله وأَيْم الله ومعاذ الله وأقسمت بالله و لله علي وأشهد با ل 
وال علي شاهد کل هذا قيل - يمين. 

ومن حلف بالقرآن أو سورة منه فهو - قیل- بين لأنْ البسملة ثابتة في كل 
سورة» وقیل: لاء وقیل: عليه آیْمان بعدد القرآن» والاسلام والکعبة والصلاة ونحوها 
ا أوقع القسم فيه على غير اسم ال وما لم ينوه بالله بذلك فليس بیمین؛ وکنا 
وحقّ رسول الله إذا لم يرد به القسم با لله أيضاء وقيل: إذا ذكر الله فيه فهو يمين. 
وإن قال: علي ين لا أفعل كذا وكذا ولم يحلف بشيء لزمته» وقيل: لا حتی يريدها 
به. وان قال: حلفت لا أفعل كذا ولم يحلف فهي کذبة وان قال: يعلم الله أنه كان 
كذا وقد علم أنّه لم يكن فقد لزمته مغلظة» وقيل: مرسلة وقد مر. وان قال: علم الله 
أنه فعل كذا كاذبا فمغلظة؛ وأنشدتك با لله ليس بيمين. وان قال: عليه بكلّ حرف 
في المصحف صلاة أو حجّة أو مغلظة لزمه ما حنث فيه عند أبي علي. وإن قال: علي 
في الله لأفعلنَ كذا وكذاء أو با لله ثم حنث قال محبوب: إن أراد به نذرا فكفارته 
مرسلق وان قال: علي لله أن أفعل كذا فقيل: مغلظة. وقيل: مرسلة. 

قال میس: وف الله عندي مثله» وعلي با لله مرسلة كميثاق الله؛ وقيل: کعهد 
الل وعليّ ما اتخذ يعقوب على بنيه مغلظة كما من ولا شيء عليه عند أبي زيّاد 


-۱۲۸- 


وأبي المؤثر لاه لا يدري ما اتخذ على بنيه. ولا والله لا أفعل كذا مرسلة. وقيل: لا 
دق ذلك كما مك وحلقت واقسعت لیس این ی قول باه 

وروي: «لا تحلفوا بسورة من القرآن» فمن حلف بها لزمه بكلّ آية منها 
عین» . 

الربیع: أرفع الأيُمان والله وتا لله وبا لله ونم ال وقيل في: "علي يمين" لا 
كفارة ما. ومن حلف با لله الذي لا إلاه الا هو ملء ما بين السماء والأرض لزمته 
مرسلة. ولزمت آیضا عند بشیر من قال: لا إلأه الا اس أو سبحان الله ما فعلت کذا 
وقد فعله؛ ولیس - قیل - أعوذ با له ومعاذ الله بیمین. 

أبو الحواري: من آراد أن یقول: وحياتي حالفا على شيء فقال: وحياة ربي 
فقد لزمته كوَحَقٌ ربّي» قال “فيس: ولعل غيره یعذره فیها لأنّه لا غلة على مومن في 
طلاق ولا في عتق ولا في يمين» وقد رفع عنه کل خطإ من القول. ومن قال لأحد: 
أقسمت عليك با لله لتفعلن(۱۲۷ أو بح [۶۳۰] الله عليك ففي وجوبها عليه 
قولان. وإن قال: أقسمت لتفعلنَ يريد نفسه أو آليت ونوى به يعيناء أو يقسم با لله أو 
نوی با لله ليفعلنَ فمرسلة. 

ولزمت من قال: لله علي إن حنث مغلظة عند ابن روح» مرسلة عند أبي 
سعيد. وسئل ابن هد عن قائلة لولدها: علي رحمة الله أو رحمة ربّي أني لا أكلت أو 
إن أكلت من عندك شيعاء فقال: لم أحفظ فيها شيئاء ولا أراه عليها لأننّها دعت 
لنفسها عا يتبغي غا. أبو الحواري: إن حلفت عینا بالغة من أيْمان لا كفارة ها لزمتها 
مغلظة إن حنثت. 

أبو جابر: من قال: اللهمّ لا آكل طعام أحد ولا أفعل كذا لزمته كقارة إن عنی 
به القسم» وحنث لا إن عنى به الدعاء. وقيل: كل ما يقوله أحد علي كذا وكذا فعليه 
فيه ما التزمه. 

أبو عبد الله: تلزم الكفارة في والله» وبا وقيل: بالله ليس بيمين حتی 
يريدها به. وقي وتا له وأيّم الله وري وریّك والذي خلقئ أو خلقكء وقي والحقّ إن 
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عنى به الله لا إن أراد به العدل. وان قال: أنا عبد الله أو حى رسولك والكعبة 
وحرمتك وحرمة الإسلام والإمام ففي كل ذلك استغفار لا كفارة. وح الله يمين» 
وقيل: عينان» وقيل: مغلظ وقيل: مرسل. وحلفت عليك ليس بيمين حتى يريدها يده 
وسألتك با لله أو بالرحم الذي بي وبينكء أو بح الإسلام ليس بيمين. وان رید 
با علي ين" اليمينُ لزمت. وان قال: آنا حالف و ۸ جلف فکذب لا .عین. وان قال: 
علي حرام ...ما حرم إسْرَآئِيل عَلَى نفسيه من قَبْل...4 الآية رسورة آل عمران: )٩۳‏ 
لزمته مرسلة إن عنى به يمينا أو حنث. 

ابن محبوب: من قال: عليه ما تعجز عنه الحبال إن فعل كذا ثم فعل فان نوی به 
ينا فمفلظة وإلاً فلا شيء عليه. وان قال: عليه شديدة وأنا حالف بثلاشین حجّة ول 
يحلف ول يعتقد يمينا أن يفعل كذا أو لا يفعله فكذب لا كفارة تلزمه وكذا إن أخبر 
أنه حلف أنّ عليه ثلاثين حجّة أو عليه مين أنه فعل كذا ولم يفعله لم تلزمه. ومن 
قال: الحمد لله وأراد به يمينا لزمته. 


سكسل 

من حلف ليرفعنَ على حصمه فمتى ما رفع عليه فقد بر إلا إن أتى عليه ما لا 
عکنه فيه كموت الحدهما أو غیره ما لاعكن الرفعان إليدفانه ععك. وان حلف 
ليستقصينٌ عليه في الطلب» فان رفع عليه وطلب إليه مطالبه واحتهد فقد استقصی فله 
ما نوی إن نوی. وإن حلف لیعرفته نفسه فله ما نوی أيضا إن نوی والاً فإن عرّفه 
بلسانه أنّه فلان بن فلان فقد عرّفه نفسه. ون حلف ليسوءه أو لیوفیه أو لیعاقبه» فاذا 
عاقبه فقد بر» وتي الباقي ما نوی لنحولن بینه وبين كذاء فإذا فعل ققد بر. 

ابن حبوب: من حلف على شيء لا يأكله أو بيت لا يدخله إلى الصيف أو إلى 
الشتاء أو إلى إدراك كذا أو إلى(4؟١)‏ انقضاء ذلك» وقد يتقدّم بعض النخل ويتأخر 
بعض فقوله إلى إدراكه إدراكه مع العامة ولا يحنث قبله» وإن قال: إلى آحر القيظ 


ات 


فهو إلى أن يفنى الرطب من مواخير القيظ. وان قال: إلى أله فإلى إدراك أوّله وكذا 
إن قال إلى آخر القیظ فإلى آحر شيء من الرطب» ون قال: إلى انقضائه فإلى انقضاء 
قيظ العامّة» وان قال: إلى الصيف فإلى إدراكه مع العامّة في امحزان(۱۳۹) والدوس. 
وین قال إلى أوّل الذرة فإلى إدراك مقدمهاء ون قال: إلى آخرها فإلى آخر بعضهاء 
وإن قال: إلى الربيع فإلى حل النخل»(١١)‏ ولو بقي مواخيره إذ لا يُعتدّ بهاء وان قال 
إلى الشتاء فإلى دحول البيوت من البرد. وليس النظر في هذا إلى حساب أهل النجوم 
والأوقات» ولا عبرة بحس البرد في غير أوانه ولا يحنث به. 

ومن حلف ليصلينَ صلاة لا يزيد فيها ولا ينقص قال أبو عبد الله: إذا حفظها 
ول يزد وم ینقص فقد بر. 

آبو علي: من قال: لله علي صوم رحب فصامه الا يوما استأتف شهرا وكقر 
عينه. ورجا “فيس أنه إن عيّنه من سنة(۱۳۱) معروفة فهو كما قال ولا فانه يصوم 
شهر رجب(۱۳۲) متتابعا من سنة ماء ولا کفارة [4۳۱] علیه. 

وان قال: إن فعلت کذا فصومي فاسد فعنی به معروفا منه أو آرسل» فان كان 
ذلك مفسدا للصوم فقد صدق ولا عليه وال كان يمينا إن آرادهاه وان عنی آنتّه أثم 
إلا مفسدا له كان ينا. وإن آرسل اللفظ ولم يخرج فيه موجبا ها لم تلزمه. 

ابن آهد: من حلف لا یصل فلانا فأهدى إليه ولو سلاما رد إلى نواه إن نوی 
وللاً خيف عليه الحنث. 

ومن نذر أن يحجّ وعليه فريضة أو يصوم في بلد معيّن فصام فيه رمضان أو بدلا 
أو كفارة أو يدل بيتا لم یدخله» أو بيت بن فلان أو بصلي في كذا فصلی فيه فريضة 
فإنه إن فعل شيعا من هذا أجزاه عن الحالين مالم ينو شيعا فله وعليه. 

ومن حلف أن يصوم شوالا أو ذا الحجّة قصامه الا العيد لم يحنث ويبدل يوماء 
ولا ينفعه إن صامه: وإن حلف أن يصومه حنثء ولا صوم فيه. وإن حلف انه صام 
السنة وأفطره فلا يحنث إن أبدله. 
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وان قال: عليه صوم الدهر إن ولي للمسلمين ولاية نم تولآها لزمه صومه ما 
حيي» وان آراد فطرا أطعم كما مر وقيل: لا يجده الا إن عجز عن الصوم» ولا يفطر 
إن سافر الا إن عجزء فان أفطر من عذر أطعم كما مر في النذر» ولا طعم عن العيدء 
واختار میس أن لا يحنث من حلف على الولاية ولا يتولّى لا إن كان إمام العامّة 
وحاف ذهاب دعوة الإسلام والدولة إن ترك فإنه یتولی الإمامة ويحنث. 

ابن حبوب: من قال: عليه عهد الله في غير قسم فلا عليه؛ وقيل: لزمت قائلا 
بيت أخيه عليه حرام وكلامه ولبس ثوية حرام واحدة إن حنث واتجد أل وقيل: 
عليه يكل كقارة ولو اتحق. 

وقيل: من حلف بأيْمان متفقة اللفظ ولو كثرت في معنى في مجلس لزمه يكل 
لفظ كفارة» وقيل: واحدة» ون تعدّد المقام أو الجلس فلكلّ كقارة» وقيل: عليه 
واحدة ولو احتلفت الألفاظ واتفقت المعاني. وقيل: في کل لفظ كفارة ولو اتحد 
معناها لا إن اتحد اخس 

ومن حلف با لله ولعن نفسه وقبّح وجهه فهذه معان مختلفة» وقيل: نما يختلف 
منها مخالفان لليمين» وهما متفقان في المعنى وهو اللعن والقبح وكذا ونحوهماء ونحو 


يهودي ونصراني ومشرك. 


5531 
من حلف أن ماله صدقة فحنث تصدّق بعشره كما من ون حلف عشر مرّات 

بذلك تصدّق به إلى عشر مرّات عشرا بعد عشر. أبو الحواري: إن مى للفقراء فعليه 
عشره على الختار وال فلا شيء علیه(۱۳) وكذا حُكي عن ابن محبوب وابن علي. 
وإن حلف عشرا في معنى لزمه عشر واحد» وقيل: عشر مرات ولو ذهب ماله 

كله» وقیل: عشر بعد عشر. وان اختلف المعنى لزمه عشر لكل وان اتحد 
واختلفت(174) السبل ففيه حلاف وإن لم یسم بأحد ولا نوی فقيل: یفرق عشر 
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ماله هم والصدقة عرف أهلها في انم الصَدَقَات) الآية رسورة التوبة: ۰6۲۰ وقيل: 
عليه العشر إذا عرف أن الصدقة للفقرء وقيل: كفارة يمين لأنّه أراد القسم» وقيل: لا 
شيء عليه حتى يسمّي أو ينوي. وقيل: إن علم نها لمن ذكر ثم حلف بها فهي لهم 
وان لم یسم أو لم ينوه وقيل: حتى يفعل والاً فلا شيء عليه. 

ابن علي: من قال عليه ألف لعنة لزمته واحدة» وان قال عليه خمسة عهود لله 
لزمته مقلظة لكل وقيل: واحدة تجزيه في العهود ولو كثرت. أبو الحواري: من قال 
عليه عشرون عهدا با لله لزمته عشرون مرسلة» وان قال لله لزمته عشرون مغلظة. 

أبو المؤثر: لله كعهد الله سوای وميثاقه كعهده أيضاء وكذا عهد رسول الله 
وميثاقه. 

وقال(375١)‏ سليمان: من قال: أنا أعطي الله عهدا إن فعلت كذا أو أن أفعل 
لزمته مغاظة. وقيل: كقارة العهد بالتغليظ عتق أو إطعام أو صوم. 

ومن قال عليه عهد الله ليفعلنَ كذا ثم حلف با لله الذي لا إلاه الا هو ليفعلته 
شم عليه حرام لیفعلنه کقر واحدة إن حنث. 

أبو مروان: من قال هو يهودي [4۳۲] ونصراني وبحوسي لزمته لكل ملة 
كفارة إذا حنث. 

وعند محبوب: أنّ الكفارات إذا اتفقت في الحنث فهي واحدة وقال غيره: ولو 
كانت بلفظ واحد لا هي مقاعد فلکل كمّارة» وقيل: لكل لفظ ولو في واحد. 
وان قال: إن فعلت فلا قبل الله مني صلاة ولا صوما ثم رجع فضيّع ما قال لزمه صوم 
متتابعين عند ابن علي» وعند آزهر ثلاثة أيام أو إطعام عشرة؛ ولا حنث قیل-- 
عليه إن فعل ناسیا. 

وقيل: من حلف أن يصوم الدهر فقد حنث إذ لا بحل صوم العيد» وكذا إن 
حلف أن يصوم رل ليلة من السنة فوافقته أو ذا الحجّة کله. ومن قال:علية صوم 
شهرين بلا متتابعين جاز - قيل ‏ تفريقهما لاتفريق الأيام في الشهر عند الأكثر. 


ومن صام شهرا وأفطر ما أفطر ثم صام آحر فقد رحی میس أن يجوز. 
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تسكسل 

أبو الحواري: من قبح وحهه ثم قال والاً فعليه صوم شهرين لا یشرب لبن 
قوم» نم قبّحه ولا فعليه ذلك لا يأكل طعامهم ثم قبحه والاً فعليه ذلك لا یدحل 
منزلهم لزمه قي كل ذلك ما التزمه إن حنث فيه» فان شرب لبنهم صام شهرين وثلانة 
أيام للقبحق وكذا في الطعام والمنزل ولو اتحد احلس. 

أبو عبد الله: من حلف لا يصلي حلف فلان ثم نسي فصلى» فحين فرغ ذكر 
أنّه صلّى جنبا حنث» ولو صلی خلفه ركعة أو دونها إلا إن قال صلاة أو نواها فلا 

وان صلی ثافلة قي رمضان حنث بركعتين إلا إن نوی مفروضة. وإن حلف لا 
يوذْنَ فأذّن بعض الآذان ففي حنثه قولان؛ وقد مر إن حلفت عليك ليس بيمين حتی 
5525 

وعلي يمين - قيل - يمين الا إن نوی غيرها؛ ولا شيء في سألتك بالله؛ وقي 
با لله وحقه عليك خلاف. 

ولامين في لا إلاه إلا الله إن لم أفعل كذا حتی يريدها به ولا في حقّ 
الكرسي» وف حقّ كرسي الله قولان. 

ومن حلف با لله کاذبا عالما لزمته مغلّظة عند ابن روح وقيل: إن لم يحلفه 
الحاكم ولم يقطع به حقا فمرسلة» وقال هاشم: لا نعلم في لعمر الله يميناء وقي 
آقسمت عليك قولان؛ وعرّة الله وعظمته وأعوذ با لله عین؛ وقي إن فعلت كذا فعلي 
عتق ين عند أبي يحي. 

ومن التزم صوما ني شيء لزمه عند أبي الحسن ولو لم يذكر اسم الله. ومن قيل 
له الله شاهد عليك وملائكته أنك تفعل فأنعم و لم يفعل(175) لزمته مغلظة. 


رای 


الباب الخامس والعشرون 
في کین الصبي والعبر والشرك 


فمن حلف قبل بلوغه أَيُمانا وحنث ثم ذکرها بعده فلا تلزمه کفارة. وان حنث 
بعده فقولان فیها. وكذا من حلّف ممل وکا أو مش ركا وحنث بعد عتق أو (سلام فيه 
قولان» وقیل: إن حنث العبد قي عبودیته لزمه الحنث ولا یکفر الا بإذن مولا فان 
صام به أو أطعم أجزاه كما من ويؤمر أن لا عنعه من التكفير بالصوم؛ ويجزيه إن ۸ 
يعجز عن خدمته لأنّهما واجبان عليه. 

والمختار في المشرك إذا حنث بعد إسلامه أن يلزمه الحنث إذ هو به ألزم من 
الصبي لأنّه مخاطب به دونه. 

وان حلف بالصدقة والعتق وحنث بعد إسلامه قإن كان يحرم ما حلف عليه 
لزمه الحنث وال فلا. 

وجاز للعبد عند حبوب أن يكفر إذا حنث إن أذن له مولاه والاً فلاء وقيل: 
يلزمه الصوم وان بلا إذنه كما من وان ۸ يكفر حتى عتق» فإن أيسر في حينه أطعم 
ولا أعاد الصوم إن صام قبلٌ بلا إذنه. 


بو 


[۳۳] الباب السادس رالعشرون 
في الأیبان بالغیب 


فقیل: إنه77(1١)‏ حنت حتى قيل: إن من حلف بالطلاق أن الحجّاج بن یوسف 
التقفي عامل عبد الملك ابن مروان ف النار فإنه يحنث لا إن قال عندي. 

وقيل: الا إن قال: إن مات على ما كان عليه إذ لا يشهد على من لم ينص عليه 
اه من أهلها لأنّها من الغيب. 

ومن أخذ رمّانة فحلف أنّ فيها كذا وكذا حبّة نم فلقها فوحدها كذلك فإنه 
- قيل ‏ حانث» وان حلف أن ليس فيها ذلك فوحدت كذلك لم يحنث. 

آبو المؤثر: من عهد رجلا في البيت ثم حرج فلقيه آحر سأله عنه فحلف آنّه فيه 
فقد حنث. 


ومن حلف بالطلاق أن لا ينزل اليوم غيت أو لا يقدم فلان أو نحوهما عزما 


وقع من حينه. 
وان كانت يمينه أننّها كذا وكذاء ول يكن من استثناء طلّقت إن لم يكن ذلك 
لا إن کان. 


وقيل: إن رأى رجلان طيرا فحلف کل منهما بالطلاق ائه كذا وكذا ثم طار 
فلم یعرف حنثا إن حلفا على الغيب ولو أصابا. 

وإن استيقن أحدهما أنّه(174) كما حلف وقال إنه تيقن لم يحنث. 

ومن حلف أنّ جبل كذا وكذا بحاله حنث» وان حلف إن كان بحاله فليس من 
يمين الغیب. وقيل: لا يحنث مطلقا لأنْ الحبال لا تزول إلى يوم القيامة» وقيل: يحنث 
ان الله يفعل ما يشاء. 

أبو الحواري: من حلف على الأشياء الثابتة كالجبال والبحور انها بحاضا(۱۳۹) 
ولا یری ما حلف عليه منها فهو حانث. 


ا 


ابن علي: من حلف لا يقدم فلان غدا أو لا يموت أو لا يخرج أو لا تلد فلانة 
أو لا تحمل أو لا تقوم القيامة أو نحو ذلك حنث من حينه لأنّه غيب(١5١).‏ وإن 
قال: إن قدم فلان غدا أو حرج أو ولدت أو قامت القيامة أو نحو ذلك لزمه يمين أو 
نذرء أو قال: إِنّ الحلال عليه حرام أو عكسه أو عليه لعنة الله أو غضبه فليس بغيب» 
ولا يحنث حتى يقع ذلك. 

ابن جعفر: من حلف بالطلاق إن لم يصب الغيث موضع كذا وكذا أمس فصح 
أنه أصابه فيه فان ۸ يعزم على الغيب أنه آصابه قال: فنرجو أن(51١)‏ لا يحنث لأنّه 
قال: إن لم يصبه ون لا تطلق» وقيل: يحنث. وقيل: إن كان كما قال وله نواه إن لم 
يعزم أنه أصابه. وإن عنى أنّه إن أصابه حرج على ما تقع عليه الصحَة في ذلك. 

وقال: من حلف أن في هذه الرمّانة مائة حبة فهو غيبء ويحنث به وان عنى 
أنّه إن لم يكن فيها ذلك» فان وحد فيها لم يحنث إذا نظرت» وقوله يحنث في قوله 
إن لم يكن فيها كذا يخرج على العزم» وقيل: لا يحنث إن كان فيها ذلك» وقيل: له 
فيه نيته» فان كان منه ذلك عزما حنث وإلاً فلا إن كان فيها والاً حنث. 

ولا يحنث إن كان فيها أكثر إذ لا یضره الزيادة. وإن كان في حبّة منها نواتان 
فلا تعتبر في تمام المائة» وان كان في ا لحب رطب ويابس عدا فيه» وإن كان فيه مدرك 
وغيره فانه يعد فيه كلّ ما صار حبّاء وإن تلفت الرمّانة قبل أن يعلم ما فيها فلا ييحكم 
عليه بالحنث. 

ومن حلف أن في البحر في حينه سمكا بلا علم به فيه فهو موجب لحنشه؛ وان 
آراد على العتاد فنرجو أن لا يحنث إن قصده لأنّه المعروف من البحر والسمكء وان 
حلف ليحيينٌ الوتی لم يحنث من حينه لأنّ | لله يفعل ما يشاء. 

وإن حلف أن الشمس تشرق غدا من المشرق حنث ولو أشرقت منه. 

وإن حلف على ما يعلمه من صدق نفسه ۸ يحنث. 


- ٩ ۳۷ 


الباب السابع والعشرون 
في جواز الیمن والنية فيا 


وقد حلف أبو عبيدة على أربعة دوانق له على رحل ححده أياهاء قال تعالى: 
ولا تجعلوا الله عُرْضَة لأَنِمَانَكُمْ أن تبروا سورة البقرة: ۲۲۶ فقيل: إن ذلك 
فيمن حلف عن فعل ما له [4۳4] فيه ثواب عند الله فان له أن يحنث ویکفر ينه 
ويتقرب إليه بفعله» ولا يعتلّ بها عن فعل ما ندب له لما روي: «من حلف على شيء 
فرأى أفضل منه فلیکفر يمينه وليأتي الأفضل». ومن نم قيل: يحنث؛ وقيل: لا حتی 

فمن حلف با لله مغ حنث فليحفظها حتى يكفرها. ولا بأس على من حلف به 
صادقا. 

ابن جعفر: من حلف ليفطرنٌ رمضان أو يوما منه أو هذا اليوم» أو ليطا أهله 
فيه» أو لیقتلن فلانا أو نحو ذلك لم يحنث إن فعل ولا حنث» ويؤمر أن يكفر ولا 
يفعل ولا ينوي فعله فيأئم لا إن سافر فيه فيجوز له الفطر أو يقتل من حل قتله. 

ابن بركة: من حلف أحدا على حق ظل ما له ثم تاب وسلمه إليه لم تلزمه 
كفارة. 


احتلف في النية في الأيُْمان فقيل: للحالف ما نوی» وقيل: ليس له ولا علي 
وإنما يثبت له وعليه ما وقع عليه الكلام فيهاء وقيل: عليه ما نوی ولا لهء وهذا ما لم 
يحكم عليه لغيره» فإذا وقع عليه لزوحة في طلاق أو عبد في عتاق حكم عليه تما ظهر 


-۱۳۸- 


من اليمين» ولا يقبل دعواه فيما أسرّ من النية ولو كان الحاكم من يراها له ما حاز أن 
يحمل حصمه له على الحكم بذلك لأنّه مقرّ باليمين مدع للنية. 

ومن استحلفه جائر ظلما وخاف ضربا أو سجنا فحلف له على ما استحلقه. 
واستثنى في نفسه فانه ينفعه. 

وان استحلفه الحاكم خصمه على حقّه ‏ ينقعه لأنّ اليمين للمحلف. 

ومن حلف الأحذة لیرضیه و2 " مه الیمین له و ۸ یبطل بها حقّا آنفعه استنناژه. 

آبو عبد الله: إن نقب السارق بيت رحل فأدحل رأسه فيه فضربه فقتله جاز 
له» وان طلب منه وليه يمينا حلف ما قتله» ویقول سرا ظالا له يحرّك به لسانه. 

أبو جابر: من حلف ما فعل کذا و کذا العام ثم سكت ثم قال ولا نواه ثم نظر 
فإذا هو نوا فان قطع فیما بين ذلك بسکوت أو کلام فقد انقطع؛ ولا یلحقه لا إن 


علم أنه التحق هذا بتلك الیمین. 
وان شك أتّه سكت واستیقن القول لا السکوت فیما بين ذلك خيف أن یلزمه 
حتى يعلم أنه قطع فيه. 


وسكل ابن علي عمّن حلفه رجل اتهمه بالدحول عليه» فقال: إِنّ اليمين على ما 
حلف» وقد حنث ولیس له أن يصرفها بنواه» ولزمه الحنث إن حلف حانثا. 


-۱۳۹-- 


الباب الشامن والعشرون 
في اليين على فعل شيء فيفوت قبله, وني الالام 
قبل تبام الیین 


ابن علي: من حلف بطلاق أو غيره إن لم یضرب فلانا أو يقيّده أو یکلمه 
فمات قبل أن يفعل حنث ولا ينفعه بعد موته. 

ون حلف إن لم يغسله أو يحمله فمات قبل فغسله وحمله فقد بر ولا يحنت الا 
إن نوی ذلك قي حياته. 

وقد يكون من الفعل بعد الوت ما يبر به كالحياة» ويحنث فيه كما يبر ویب عثل 
ما یحنث من احتلاف في ذلك واتفاقه فلو حلف لا یضربه فضربه ما احتیر حه 
كما إن حلف أن یضربه فضربه میتا. 

وما حاز فعله تي الحياة وبعد الوت ففعله بعده فقد بر کمن حلف إن لم يأكل 
من لحم معيّنة فماتت فأكل منه أو إن لم يغسل فلانا أو جمله ففعل بعد موته ونحو 
ذلك لم يحنث. 

وان حلف لا یدحل قرية كذا أو دار فلان ونحوهما فخرّبت فدحل محلها 
حنث» وقيل: لا. 

وٍن حلف أن يضرب غلامه أو يعطي زيدا شيئا فلم يفعل حتی مات حنث» 
وكذا إن حلف لا يأكل لحم معيّنة فأكله بعد موتها فقيل: يحنث؛ وقيل: لا حتى يأكله 
كله. 

وٍن حلف ليعطينّ فلانا كذا وكذا أو يوفيه حقّه فمات ففعل ذلك لوارشه فهل 


يحنث كما مر في زيد أم لا؟ قولان. 


Nags 


ومن حلف أن يضرب هذا الطير أو احمل حتى يقتله فضربه ثم ذبحه قبل القتل 
أو الضرب فان ذبحه بعده وقبل الموت به فقد حنث» وجاز أكله. ون ذبحه ثم ضربه 


قبل أن يموت حتی مات فلا يحنث ولا يحل أكله. 


سكسل 

من قال عليه لعنة الله أو غضبه أو ألف يمين أو اج أو امرأته طالق أو عليه 
[4۳۵] كظهر مه ثمّ سكتء ول يقل لد فعل كذا وكذا نم فعل ما آراده» فإن 
حلف بالشيء إرادة ثم بدا له فأمسك قبل تمام اليمين فلا يلزمه إلا في الطلاق. 

ومن قال لأحد: اذهب إلى فلان فقل له إن فلانا يقول: والله لأدخلنَ منزل 
فلان» نم قال له: لا تذهبء فهذا رجوع هادم لليمين مالم يقل لمن أرسل إليه. 

هاشم ومسبح: من طلب امرأة لیتزوجها فقالت إن تزوحت العام فماغما صدقة 
شم سكتت فقيل غا: فبعده, فقالت: ولا بعده فقد انقطع اليمين حين سکتت(۱۶۲) 
لا إن عقدت تمامها على ما ألحقت وهو قوها ولا بعده. 

ومن حلف برید ما قعل کذاء آو آن یفعله م آمسك فلا بأس علیه الا ن 
الطلاق والعتق والظهار؛ فان حلف بواحد منها ثم يهم ما آراده لزمه ذلك إلا إن 
حدّث به أبكم لا يقدر أن يتكلم فیما یستأنف فلا یلزمه. 

ابن أحمد: إن قالت نساء لامرأة: إن فلانا يريد أن يتزوّج بك فقالت: علي 
لهر4١)‏ ألف حجّة لا تزوّحته» فقلن ها: ولا غيره ثم قلن ها: كيف حلفت؟ 
فقالت: قلت علي ذلك لا تزوّحته ولا غيره» فلا تحنث عند أبي علي الا في فلان لا 
في غيره لأنّها عقدت عليه وحده وقصدت إليه ثم سكتتء وقلن شا: ولا غبره؛ 
فتبعت ولم تعقده ثم قلن: كيف حلفت(144١)؟‏ فقالت: كذا وكذا فکانتها تخبرهن 


خبراء وكذا قال فيها ابو بكر. 


-۱6۱- 


الباب التاسم والعشرون 
في الأيْبان ادا اضقت في اللفظ والمعنى 04:0 واضتلفت 


وفي عطف اليبين 

ابن جعفر: کل من حلف بيمين على شيء في مقعد فهي واحدة ولو كثرت» 
وإن حلف بها على شيء نم بها على آخر في مكانه أو بایمان مختلفة على شيء نم 
حنث فعليه لكلّ كفارة» وإن حلف عتفرّقة بلفظ واحد في معنى ثم حنث» فلكلٌ 
كفارة ولو اتحد الکان إن تعدّد ولو في واحد بواحد وقیل: حى تختلف الأئُمان 
فیکون لكل کفارة. 

وإن اعتلفت الأماكن والساعات فإن اتفقت الأيْمان بواحد في معنی لزمته 
واحدة ولو كثرت. وإن اختلفت العاني لزمت في كلّ كما مر ولو اتفقت الألفاظ. 

ابن حبوب: لا شيء على من قال عليه ألف لعنة إلا إن قال: من الله كما من 
فتلزمه واحدة إن لم ينو أكثر. 

وإن قال عليه ألف عهد لله أو من الله ثم حنث فعليه صوم آلفي شهر أو 
إطعام قدرهاء وقيل: لزمته مرسلة فقط. ون قال: آلف عهد الله لا لله ولا نوی ذلك 
فلا شيء عليه. وإن قال: ألف لعنة أو عهد أو قبحة أو حجّة وحنث فیلزمه قي احج 
ما قال ولا شيء عليه ف الباقي عند ابن محبوب حتى يقول من الله أو نویه 

ابن جعفر: من حلف ليجعلنٌ الراية ف رقبة(55١)‏ جاريته يوما ثم لیجعلنها فيها 
ثلاثة ثم خمسة» ثم حنث عوتها قبل أن يضعها فيها أو بغيبتها لزمته لكلّ كفارة وإن 
كانت كلها با لله أو مغظة لاحتلاف أوقاتها حيث ذكر ف يمين يوماء وق آحری 


ثلاثة وقي آحری خمسة وقد رفع مثله عن أبي مرواك» وقيل: إن جعلها فيها خمسة 
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فقد بر في أیمانه» لان اليوم والثلائة داحلان فيهاء ولو حعلها فيها يوما بر في واحدة 
فقط ون حعلها فيها ثلاثة حنث قي واحدة. وإن تركها أصلا حنث في الکل. 

أبو الحواري: من حلف عختلفة على شيء لزمته فيها واحدةء وإن فعله ثم 
حلف ما فعل لزمته بكلّ كفارة. 

ابن محبوب: من قال عليه ألف لعنة في معنى نم حنث فيه لزمته واحدة. وإن 
قال: آلف حجّة أويمين أو عهد لزمه ألف» وقال غيره: إن قال: من الله رد إلى 
واحدة كما من وان قال: ألف حَجة أو هدي أو بدنة أو ما يفعل لزمه الکل؛ وفيما 
برجع إل معتى واحد واحلده. 

ومن حلف لا یلبس ثوبه ثم لبث أياما فقيل له: كفر والبس» فحلف آیضا لا 
يلبسه ثم بدا له أن یلبسه لزمته عند موسی إن لبسه کفارتان وعند سلیمان واحدق 
واحتاره أبو سعید. 

ومن قال: عهد الله لا یفعل کذا و کذا ثم فعله» فان نوی به يمينا لزمته کفارتها 
وللاً فلا. 

ابن حبوب: من لعن نفسه ألفا لا یلبس من غزل امرأته فحنث صام متتابعين أو 


تسعسل 
1 ] من حلف لا یکلم فلانا ولا فلانا؛ ولا يدحل دار فلان ثم دخلها 
وکلمهما حدث ولزمته ثلاثة» ون فعل واحدة لزمته واحدة» و کذا إن حلف لا يكلم 
فلانا أو فلانا أو لا يدحلها فهي مثلهاء و کذا في لا یکلم فلانا ولا فلانا؛ فان کلم 
لأرّل قبل الثاني حدث لا إن عكسء و كذا في لا اکلم فلانا وأدحل دار فلان» فإذا 
دخلها وكلمه لم يحنث؛ وان عکس حنث. 


EF 


وان حلف إن کلم فلانا أو فلانا كان كلاً يكلم فلانا ولا فلانا. وٍن قال إن 
کلم فلانا وفلانا ودحل دار فلان فلا يحنث حتی يفعل الكلّ. وكذا في الطلاق. 

وعلى من قال عند ابن حبوب: وا لله لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار ثم 
لبسه والازار بعده أو جعهما کفارتان لقوله: لا هذا ولا هذا. وإن قال: لا آلبس هذا 
وهذا لزمته واحدة. 

ومن حلف ما ححد فلانا دراهم ولا دنانیر حنث إن جحد آحدهما لا إن قال: 
دراهم ودنائير حتی يححدهما معا. وإن حلف - قيل ‏ ما کتم قلانا درهما ولا 
دینارا فحتی يجحدهما أيضا. 

وكذا ف لا یکلم فلانا وفلاناء وان قال ذلك ب:" أو" فکلما كلم واحدا منهم 
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حنت. 


آبو سعید: من قال لزوحته: آنت طالق إن کلمت زیدا أو عمرا أو خالناء 
طلقت إن کلْمّت واحدا منهم وثلائا إن کلمتهم جیعا. 

وان قال قوم لامرأة: عليك الشي إلى بيت الله عشراه ومالك صدقةء وبكلٌ 
رایق(۱۶۷) يمين وعتق ما تملكين لعن أخرجناك من فلان لا تتزوجین؛ فقالت: نعم لا 
أتزوّج» فقال موسى: إن حاولت ف قوفا نعم شيئا و لم ترد به حوابهم فأرجو أن لا 
شيء عليها ولو آرادت(۱۶۸) به الإبل والبقر لانّه ليس جح عليها. وان أرادت به 


حوابهم حنثت. 


الباب الثالائون 


في اليمين بقبض الحقوق وت رکا ورد ها وبالظلم 
واخيانة 

ابن جعفر: من حلف لا يأخذ حقا له على رجل فقضاه الرحل رجلا بماله على 
الحالف فلا يحنث ولو أبرأ الذي عليه الق إذا لم يأمره بالدفع إليه ولم يتممه له. 

وقال فيمن حلف لا يأخذ حقه من رجل؛ والرحل لا يعطيه أياه فالحيلة فيه أن 
يجيء المطلوب به فيضعه ولا يعطيه الطالب. فان قبضه و ۸ يأخذه منه برءا معا على 
الإرسال» وإن نويا شيعا فعلى ما نويا. 

ومن يطلب رحلا بدراهم فحلف لا يأخذها لا جملة فلم يقدروا وأراد أن يحيله 
بها على رجحل فالحوالة ليست بوفاء ولا يبرأ بها لأنّها ديْن. وان عرض له من ماله 
كان ذلك وفاء له. ومن له على آخر دراهم فحلف لا يصالحه عليها ولا يعطيه أياها 
فأعطاها رجلا ثم صالح الرجل أو أعطاه أياها فقيل: يحنث» وقيل: لا. 

فإن حلف لا يجري له في أرضه ساقية ولا يجعل له فيها مرا فاعطاه أياه حنث في 
المعنى لا في التسمية. ون أعطاها غيره فأعطاه المعطى له ثمرًا فيها بعد ما أحرز العطية 
لم يحنث الأوّل. 

ومن قال لزوحته: علي يمين حجّة إن لم تردّي ولدك على أبيه أو ترك لي 
حقك» فقالت: تركته لك جلوسه معي فلا تحنث به معها وها حقّها إذا جلس معها. 

ابن حبوب: من له حقّ على رحل فحلف لا یأحنه به ثم أعطاه أياه فأخذه. 
فلا يحنث لا إن نوی أن لا يأخذه منهء وقيل: لا يحنث بالعطيةء وإنما يحنث بالأخذ 
إذا مى به أو نواه. 

وٍن حلف لا يأخذه منه فأعطاه حقه وغيره فإنه يحنث إذا نوی أن لا يأخذه 


منه. وقال أبو زيّاد: مثله في امرأة حلفها زوجها أن لا تطلب إليه حقاء فإن رفع ها 


ŞE 


آحد إل السلمین جاز آن یطلبه شا منه ون لم توكله إذا آرادت أخذه منه. وان 
قالت: لا آریده لم يجز لمن یطلبه لها ولا لمن يرفع لها به» ولا تحنت لانتها لم تأمر ولم 
توکل. 

ومن أذ من عند رجحل شيعا فحلف إن لم يردّه له ليرفعنٌ عليف فردّه له غيرهء 
وقال نويت أن يردّه هو أو غيره» فإن نوی ذلك حين أراد أن يحلف نفعه نواه والا 

أبو المؤثر: لا يحنث إن أمر الآخذ آخر فردّه له بأمره وذلك إن حلف إن ۸ 
پرده آحذه فردّه غیره. وان حلف إن ۸ [4۳۷] يردّه بعينه فرد غيره شرواه أو مثله 
فكما قال الأوّل. 

وان نوی أن يصل إلى حقه من ذلك» فإذا رد عليه بعينه أو ما يلزم رده ما يصل 
به إلى حقه نما عليه حلف فقد بر وان ينو فحتى يردّه بعينه. 

ومن حلف أن يعطي رجلا حقه بالغداة نم أمره أن يدفعه إلى زوحته فإذا دفعه 
فيها فقد بر لان أمره كفعله. 

ومن قبح رحلا أو شتمه على وجه لا يحل له ثم حلف ما ظلمه فقد حنث» ولو 
نتف منه شعرة أو أحذ منه حبّة سرقة أو بخسا قي الميزان أو نحو ذلك حنث إن حلف 
ما ظلمه أيضاء وان وقع عليه اسم الظلم ثم حلف ما جهل عليه أو اعتدى فقد حنث. 

ومن عليه ديّن لرحل فطلبه فيه فأبى ثم حلف ما ظلمه حنث إن أيسر. 

وإن حلف لا يخون زوجته في مافا فأعطته دراهم يردّها على رجحل قد أخذتها 
من عنده» فقال لا: إن نفق متي والاً رددته فنفق بالتصف فاشتراه له سلعة فهل خانها 
بذلك إن لم ترض به؟ قال: إن كان الال ها وقد استحقته وفعل فيه بلا رآیها ما لا 
يحل له فيه فقد خانها إلا إن أتمّ له في حياته لها في مافاء وان كان للذي قضاها ففعله 


ذلك خيانة في مال غیرها. 


-١ة45-‎ 


وان كان ما ردّته لا برد في النقود إجماعا الا أنّه ینفق بسعر مخالف لسعر عامّة 
النقد قي البلد أيكون من ماما أو من مال الردود عليه إذا لم ينفق بسعر النقد الذي 
عليه عامّة الناس؟ قال: إن حرج من النقود في الإجماع فاقتضته جهلا له فهو من ماله» 
وان كان ما يحوز فيها إلا أته يختلف فهو من ماما لأنّه اقتضته برضاهاء وقد ثبت قي 


الأصل. 


-۱6۷- 


الباب الحادي والتالاتون 
في اليبين بالقیم والضرب والقعل 


ومن حلف لیقیدن فلانا ولا نية له فقيّده حبل أو حدید فقد بر ولا يحنث إن 
قيّده ما يكون قيداء و إن حلف لیضرینه بالسیف فضربه به ف غمده فقد يرّء و کنا 
السکین لا إن أدخله في خشبة ثم ضربه به. 

ابن جعفر: من قتلت أخته فترکت صغارا فحلف با لله وثلاثين حجّة: إن أقرّ 
قاتلها وأعطاه الح ليقطعن يده ثم طلبه فيه وأحبٌ الصلح والخلاص من ينه فقیل: 
عليه الدية أو يعطوه نصفها ثم يقتلونه» وعليه فأرجو أنه إن أشهد على نفسه بالدية 
لورثتها وتاب وأعطى ما يلزمه ولم يعارضه بإقراره وأعطاه الح كما حلف ۸ يحنث. 
ون تعذر الأحذ فقد اكتفى عا تخلص. 

ومن حلف ليقتلنَ نفساء فقتل ذرة أو دابّة أو نحوهما فقد بر إن أرسل لا إن 
توی [نسانا. 

وان حلف لیضرینٌ غلامه فلا يحنث حتی عوت آحدهما ان أرسلء وان قال: 
حتی يبول أو يغشى عليه فلا یر إلا بذلك. 

ومن حلف على عبد ليشكوه إلى سيّده حتی یضربه ففعل ولم يضربه فقد بر 
وحتى ليست بغاية هنا وإنما هي تعليل. 

آبو مروان: من حلف أن يحبس غلامه ويقيّده يومين ففعل يوما وقي الثاني كسر 
القيد وحرج فقد برّ لاتّه فعل» وقيل: لا (ذ(۱۶۹) ۸ يتمّهما محبوسا مقيّدا. 

ابن سعيد: من حلف لا يضرب فلانا فجذبه أو ركضه فقد حنث إن كله ذلك» 
وإن دفره بالدفر عند ابن بركة على وجهينء فما لا يولم ولا يؤذي لا یسمی ضربا 
إذا لم يقصد به إيلاماء وما قصد به الإيلام والإيذاء فهو ضرب. وان ركضه برحله أو 
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ومن قال لأحد: لقن دخلت علي بي لا يكون لك عندي إلا السيف [4۳۸] 
أو لأضربتك به فدحل فضربه بصفحه فان نواه به أجزاه عنه لا إن نواه بحده. 

ومن قال: والله هذا ضارب زيدا و م يضربه م يحنث لأنه في العنی شیضربه» 
وان أضافه حنث لا إن ضربه في الاضي ولا إن قصد ال حال آیضا. 

ومن حلف أن يضرب امرأته مائة ضربة فضربها يمائة شراخ قد بر عند ابن 
حبوب في تفسير: طوخُد لك ضيغنا) الآية (سروة ص: 44). 

وان حلف لعیده لیأمرت من بضربه حتی ی که زمنا حنث إن لم يفعل حتی 
مات أحدهماء فان عيّن من یضربه فمات حنث أيضا. والزمانة مرض لا یقدر معه 
على التصرّف وابحيء والذهاب. وقیل: لد أيوب - عليه السلام ‏ حلف لیضرین 
زوجته مائة ضربة فأمره الله أن يأخذ بيده ضغشا ویضریها به واحدة» وهو القبضة 


الواحدق قيل: مائة عود من الأسلء وقيل: من الأدخرء وقيل: سنبلة. وقال عطاء 


وغيره: هي للناس عامّة» ومجاهد خاصّة: لأيوب. 


الباب الثاني والتالا تون 
في الیمی بالأعمال والإجارات والکسب 


ابن علي: من حلف بطلاق أو غيره لا يعمل تخل فلان أو لا يصعدها أو لا 
يأكل من تمرها أو لا يسقيها أو نحو ذلك نم فعل حنثء فإن زال التحل إلى غير 
الأول فعمل لم يحنث. وإن عمل في تخل بين فلان وغيره لم يحنث أيضا ولو قبل 
انتقاها. 

وان قال: لا يسكن داره أو دوره أو لا يشتريها أو لا بيت فيها أو دايّنه أو 
عبده أو ثوبه أو نحو ذلك فكذلك» فان عيّن حنث إن فعل وان بعد إزالته أو كان له 
في ذلك شريك أو قل الفعل» وإن بدخول رأس أو رجلء أو أكل أو صعود ما. ومن 
حلف لا يعمل ضيعة فلا يأمر أحدا به. 

أبو المؤثر: إن حلف لا يقطع هذه النخلة مرسلا فأمر من يقطعها حنث الا إن 
نوی بيده. وإن حلف لا يطلعها فأمر فلا يحنث. وان حلف لا يزجر مع فلان فسقی 
له فإن أراد العمل معه حنث لا إن أرسل حتی يزجر معه زجرا معروفا. 

ابن جعفر: من حلف لا یعمل(۱۵۰) كذا وكذا ثم أمر من عمله له حنث لا إن 
أمره أن يعمله لنفسه» ولا من حلف لا یدحل معلوما فأمر من دخله. 

وقي الأثر: من حلف عن شيء فأمر من يفعله فقيل: لا يحنث الا إن نوی لا 
يفعل ولا يأمرء وقيل: كلما حلف عليه لا يفعله من قول أو فعل حنث إن أمر من 
يفعله» وقيل: قي الأفعال دون الأقوال» وقيل: يحنث إن كان فيه له حلب أو دفع له 
أو عنهء لا إن كان لا ولا 

وا حلفت امرأة لا يرعى غلامها غنم بنتها شهرین وأرسلته هي لرعي غنمها نم 
أرسلت بنتها غنمها للرعي فاختلطا فيه» فان رعى غنم البنت يردها من موضع إلى 
موضع من المراعي حنشت. 


ع هاب 


وإن كان لا يهتمّ بها وإنما يأوي لخنم الأمّ ويرعاها لم تحنث. ولا تصدّقه إن 
قال: رعيت غنم البنت ولا إن حلفت بعتقه. 

أبو سعيد: من حلف لا يعمل لفلان كذا وكذا إن لم يعنه في كذا فلا يحنث 
حتی يعمل له قبله. وإن حلف لا يستخدم حنث إن قال له: أفعل كذا وكذا ولو ۸ 

أبو جابر: من حلف لا يعمل کل يوم جمعة أو يوم ابلمعة ونوى کل يوم فكل 
ما عمل يوم ابلمعة حنث. وان أرسل القول أنّه لا يعمل كل يوم الجمعة ول ينو کل 
جمعة ولا قال کل يوم جمعة وعمل يوم الجمعة لم تلزمه الا واحدة مرّة» ولا شيء عليه 
بعد حنثه الأوّل. 

أبو الحسن: من عمل لرجل أرضا فحلف أن لا يعمل هذا العمل فأخذ بعض ما 
كان يعمله يوم حلف وعمل باقیه» [8۳۹] فان حلف على معين ثم عمل فيه حنث. 

وان حلفت لا تطاحنها امرأة حيًّا ها فأدارت الرحاء وفيه بعضه فلا بأس عليها 
إن نوت أن لا تطاحنهاء وإن نوت لا تطحن معها ولو قليلا حنشت إذا حرکتها عليه 
وقيل: حتى تطحنه کله أو تطاحنها ياه إن عيّن أو تنوي أن لا تطاحنها منه. 

ومن عمل - قيل - مع رجحل أرضا أو نخلا فوضع غلامه مكانه فحلف الاعر 
أن لا يعمل معه فأخرحه فرجع يعمل ثم استعان في العمل أعوانا فعمل الغلام معهم في 
عمله فلا حنث الا إن حلف لا عس عملا له وإن حلف لا يعمل هذه القطعة فعملها 
غيره فلا يحنث إن حصدها لا إن داسها إلا إن نوی عمل التراب فله أن يعمل غيره. 

ومن كسب المرء ما ملک وقيل: ما صار إليه.كعالجة ومكاسب یتصرف فيها 
فمن حلف لا يأكل كسب فلان ولا جمعه(81١)‏ فلا يأكله ولو زال إلى غيره لأننّه 
محدودء وقيل: هو كماله إن زال عنه لا يحنث إن أكل منه بعد انتقاله وإن حلف 
كذلك فورث منه مالا فمن كسبه الا إن نوی كسب يده وكذا الهبة له. 


A= 


الباب الثالت والثالائثون 


في الیین بابجيء والذهاب وال غول والضروع 
وغير ذلك 
ومن حلف لیسافرن أو لغيينَ فتعدّى الفرسخين فقد سافر وغاب. وإن حلف 
لیحرجن إلى نزوی فقصد إليها فقد حرجء وقیل: حتى يخرج من العمران. 
ون قال: ليذهبن إلى فلان فخطى ولو حطوة ذاهبا فقد ذهب. 
ومن حلف لا يدخل الفلانية أو إن ۸ يأتها أو يطأها أو نحو ذلك بر إن فعل. 
وان صار يحالة لا عکنه ذلك معها لزمه الإيصاء بکفارة إن لم يفعل حتی 
احتضرء وقيل: لا يحنث بعد موته إذ لم يتعبّد بعده بحقوق الله. 
ون عين وقتا فلم يفعل فيه حنث. 
وان قال: إن لم يخرج إلى أرض أو قرية كذا أو يذهب أو يعدو أو يروح أو 
يعضي أو يتوجّه إليها ففعل ثم عرض له أمر فرجع أو أراد فقد بر ولا يحنث لانّه قد 
فعل» وكذا إن حلف إن لم يأت فلانٌ آرض أو قرية كذا أو يدخلها أو يطأها أو نحو 
ذلك. فهو كقوله إن لم يفعل هو ذلك وكذا إن حلف إن ۸ يخرج فلان إليها أو 
يذهب أو نحو ذلك فكقوله إن لم يفعل هو أيضا. 
وكذا إن قال إن عرحت زوجته إلى أمّها أو أبيها أو إلى بي فلان أو داره أو 
مضت أو ذهبت أو غدت أو راحت أو توجّهت أو نحو ذلك فهي طالق حنث إن 
فعلت. وان قال: إن لحقته أو فلانا حنث أيضا إن لحقته أو فلانا. وان قال: إن لحقعي 
إلى كذا فأنت طالق فلحقته لتفهم ما يقول طلّقتء وقيل: لل فإن حقته إليه ثم 
رجعت» وم تبلغه وقد أرادت الوصول إليه فقيل: تطلق» وقيل: لا حتى تصله. 


-۱6۲ 


ومن حلف لا یکلم فلانا إلى الفطر أو لا يفطر في هذه القرية فلا یکلمه حتى 
يتم رمضان» ولا يحنث إن كلّمه ليلة الفطرء وليخرج من القرية آخر يوم منه حتى 
ينقضي يوم الفطر الا إن نوی شیکا. 

ومن قال لعبده: إن دحلت الدار فأنت حل فإن أراد أن يدخلها فلا ينث 
باعه أو وهبه ثم يدحلها ثم يستردّه بشرای ولا يضر إن دخلها بعد. 

وان حلفت امرأة لا تدحل دار فلان الا ليلا حتفت إن دحلت قبل الغیب أو 
بعد الفجر وإن حلفت لا تضحّي مع زوجها فلتغب عنه يوم الأضحى كله. 

ومن أسكن منزله رجلا ثم حلف ليخرجته منه فأحرجه فله أن يردّه بعد الا إن 
نوی آبدا. 

وان حلف أن لا(۱۵۲) يخرج إلى النهر أو السوق أو لا يأتي فلانا فخرج إلى 
جنازة والطريق تمر على ذلك فلا يحنت إن ۸ يقصد إليه. 

وان قال: إن أتى ذلك أو دخله [۰ 6 ]٤‏ فمضى إليه وأتاه فدحله حنث. 

وٍن حلف إن لم يأت الكعبة أو فلانا فان أتاها ونظر إليهاء وإن ۸ یدحل إليها 
أو اتی فلانا وان لم يعسّه فقد برّ. 

وان حلف لا يخرج من بلد إلى قرية فحرج إلى مسقاة ولو فيها بيت فلا يحنث 
إن كان غير قرية. 

أبو سعيد: اعتلف فيمن حلف أو نذر أن يخرج إلى غير قريته فقيل: إذا مرج 
قاصدا متوجها فقد بر وقيل: حتی يخرج من العمران» وقيل: حتى يصلء قال: 
والكلّ حسنء واخختار هو في النذر حتى يصل؛ وقي اليمين إذا حرج متوجّها. 

وان حلف ليخرحِنٌ إلى بلد آخر فان نوی أن يصل إليه فلا يبرٌ حتى يصله 
وقيل: إذا حرج فقد بر ولا تضره النية. 

ومن حلف لا تغرب عليه الشمس في متزله فحرج قبله وأقام خارجا حتى 


تغرب فقد بن وان غربت عليه في البيت حنث. 
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وإن حلف لا یکلم فلانا إلى القطر فله أن يكلم ليلته بعد الغروب» وقیل: حتی 
يطلع الفجر يومه» وقيل: حتى ينصرف الإمام من صلاة العيد ولو بقي عليه بعض 
رمضان الا إن نوی شيعا فله نواه. 

ومن حلف لا یفعل کذا و کذا إلى الأضحا فهو إلى الرحوع من صلاة العید. 
وإن قالت علیها عهد الله لتغدون بحاريتها إلى السوق ففعلت. أو من أمرته بذلك فإن 
نوته بنفسها حشت إن أمرت وللاً فقد برّت إن غدا بها. 

ومن حلف لا يدل بيتا فسقط فيه حنث من جهة العنی إلا التسمية. 

إن حلف لا یدحل هذه الدار ومنها یدعل البستان ۸ يحنث إن دخله لأنه 
غيرهاء وحنث إن لم يكن بينهما جدار إذا دحلهاء وإن كان بينهما فوقع وبقي بعضها 
وهو فرحة بينهما لا ناحية قال: فأرجو أن لا يحنث حتى ينهدم كله. 

وإن حلف لا يدل هذا البيت وهو ما يتحول حنث ولو حوّل إن دخله إلا إن 
نوى البقعة. 

ومن حلف ليخرجنّ من صحار ونوى أن يصل إلى توام» قال آبو عبد الله: لا 
یضره نواه إن خرج إليها ورجع إلى صحار ولا يحنث» وإن حلف إن لم يخرج من 
نزوى ونوى أن يصل إلى أزكى لزمه عند سليمان أن يصلهاء وعند هاشم وغيره 
يخرج من نزوى ولا يرحع إلى أزكىء ولا یضره نواه في هذا. 

ابن بركة: من حلف أن يخرج إلى صّحار فخرج إلى بعض الطريق فمنعه مرض 
أو غيره فلا يحنث» وإن رجع بلا عذر حنث. وإن حلف أن یدحل نزوى ونوى أن 


یسم على الإمام فقيل: يحنث بنواه إن ل یسلم عليه وقيل: لا. 


كق 


الباب الرابع والثالاثون 
ف انيس بالترويع والوطه والزنا رالعاشرة والبیت 


والسکنی 


فمن حلف لامرأة إن تزوّحها أن لا يتزوّج علیها فتزوّحهاء نم طلقها واحدة 
فاعتدّت. ثم جدّد نکاحها ثم تروج علیها حنث» لا عند آبي المؤثر إن اعتدّت ثم 
تزوج غیرها ثم رجع إليها. 

وإن حلفت لا تتزوّج ذا امرأة فطلق رجل امرأته واحدة نم تزوّج بها نم راحع 
امرأته لم حنث. ومن حلف أن يتزو ج فتزوّج امرأة فقد بر وإن لم يدحل بها. وان 
تزوّج يتيمة فليس بتزوّج حتى تبلغ وترضاه. وان تزوّج صغيرة من أبيها فقولان» وبر 
بكتابية» وقي الأمة قولان أيضا. وقيل: إن لم جد طولا إلى الحرّة إن وجده وهو 
الأوسط ولا إن تزوّج محدودة بزنى إذ لا تحلّ له. 

ابن جعفر: إن حلفت بثلائین حجة ان لم تتزوّج فلانا أو لم تزوّج له فتركت 
حتى صارت لا يمكنها تزويجه بها أو تزويجها له حنشت(۱۵۳» ولزمتها واحدة لأنها 
لو تروحت به لبرّت» وكذا إن تزوّحت له. 

وان قالت إن لم تزوّج له أو تتزوّج به فمات(۱64) لزمتها كفارتان إذ لم 
31 4] تروج له ولا تزوّحت به ولزمتها واحدة إن تزوّحت له ول تتزوّج به. 

ومن حلف لا يطلق زوجته ولا يبرئها فأحبر على ذلك فقيل: لا يلزمه طلاق 
ولا حنث» وان وكل وطلقها الوكيل حنث» وإن جعل طلاقها بيد رجل فطلقها بلا 
آمره لم يحنثء وكذا إن جعله بيدها و لم يأمرها لا يحنث إذ عکن أن يجعله في يد غيره 
ولا يفعل. 

وإن حلف لا یتزوج النساء ولا يشي العبيد فلا يفعل ولو قليلا منهما إن 


عرّف ون نكر وقال: نساء وعبيدا جاز واحد أو اثنين لا فوق. 
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أبو علي: إن حلفت لا تتزوّج فتزوّحت آخاها من الرضاع نم علما لم تحدث 
لفساده وعند غيره تحنث لوقوع الاسم عليه في الأيُمان لا ف الأحكام. وكذا الرحسل 
بأخته» فإنه لا يبر عند الأكثر. 

وان قبحت وجهها إن تزوّحت فلانا فروژحها منه وليها ولم تغير عليه فإذا 
رضيت به حشت ولزمتها مغلّظة؛ وقيل: مرسلة. 

وإن حلف أن يتزوّج معيّنة فتزوّحها من غير أبيها وهو حاضر فلا يبرٌ لفساده 
قبل الاحتجاج على الأب إن ۸ يتمّه قبل الدخول بها. 

وإن حلفت )١89(‏ لا تتروج به الا أن يشاء الله أو يأذن أو يقضيء نم تروحت 
به فلا حنث. 

أبو زكرياء: من حلف لا يتزوج فلانة فأمر من يتزوّحها به له فلا يحنث إذ لا 
بتم إلا برضاه وقيل: ثبت عليه بنفس العقد فيحنث. 

ومن حلف لا يتزوّج ولا نية له» فتزوّج أحته أو ذات زوج بلا علم به أو بلا 
شهود فلا يحنث الا بالصحيح. 

ومن حلف لیتروجن على امرأته» وعزم على أنه لا يتزوّج فقد حنثء وما نوی 
أن يتزوّج عليها لا يحنث حتى تموت أو تحرم علیه» فان مات قبل موتها أو حرمتها لم 
يحنث ذ لا يقع على ميّت الا إن حلف بعتق» وقيل يحنث ولزمه أن يوصي بالكفارة. 


سكسل 
من حلف لا يزني فتزوّج محرّمته بلا علم ثم صح فلا يحنثء وكذا إن تزوج 
امرأة من غير وليها وقد حضرء وإن عبث بذكره حتى أمنى فلا يحنث عند الأزهر إذ 
لا يصدق عليه اسم ارثا لوب لس 
أبو احسن: من حلف لا يزني ثم غالب امرأة حتى أنزل ولم تطاوعه فلا يحنث 


حتی يزني الزنا العروف إن نوی ذلك. 


Th 


وان أرسل و لم يقيّده به حیف عليه الحنث لاد لكل جارحة زنى. 

ومن حلف أن يطأ زوجته على وتد فوطئها على جبل فقد برّ لقوله: و الْجِبَالَ 
واه رسورة النبا: )لا إن نوی شيئاء وان قال على بساط فوطها على الأرض 
فقيل: يحنث لأنّ البسط معروفة عند العامّة ويمكن الوطء عليها لا على الأوتاد» وهو 
غيوب الحشفة في الفرج كما مر في حكم الشرع» وفي حكم التعارف الجماع فيه 
حتى ينزل فيه والمختار أنه إن أرسل قوله يطأها فقد بر بالتقاء الختانين» ون نوی به 
الإنزال فلا يبر بدونه لا الأثُمان بحري على المعاني وعلی التسمية. 


تسكسل 

من حلف لا يدخلها هذا البيت أو دار فلان أو لا يخرج منه فأدخل رأسه أو 
أخرجه أو إحدى يديه أو رجليه حنث» وقیل: لا حتی يدل رأسه ويديه أو رحليه 
أو يدأ و رحلا وقيل: حتى يدحل أكثره» وقيل: يبر ولو أدخل إصبعا منه أو 
آحرجها. ون كانت في البيت شجرة أغصانها خارجة منه فصعد عليها فهو حارج إن 
كان على الخارحةء وداخل إن كان على الداخلة. 

وقيل: إن كان في الدار فحتى يخرج کله أو یدحل. وقيل: إن كان في هوى 
البیت لا في عمارته فليس [7 4 6] بداحل فيه كما قيل إنّ ظهر البيت ليس منه الا إن 
كان سكن عليه سترء وإن ۸ يخرج الغصن من حد عمارة البيت فهو منه. 

ومن حلف لا يدخل بيتا لفلان لم يحنث إن مشى على ظهره. بو علي: من 
حلف لا یدخل إلى قلان فاطّلع عليه من الحدار لم يحنث حتى یدخل رأسه. أبو عبد 
الله: من حلف لا يدحل بيت فلان حنث إن دحل غرفة فوقه الا إن قصده لا الغرفة. 
أبو الحواري: إن حلف لا یدحل هذا ابیت فيرك حتى حرّب. ثم دحل موضعه حنث 
إن عناه» وإن عنى البيت فزال كله لم يحنث بدخول محله. ومن حلف لا يدل معيّنة 
لفلان ثم أزالها من ملكه حنث» وقيل: لا. 
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وكذا إن حلف لا يأكل من مال زوحته معيّنا فأشهدت له به وانتقل إليه منها 
بوحه. وإن حلف لا يدحل مأتم فلان فهي ثلاثة أيام ثم يدخل وله ما نوی إن نوى. 
ابن جعفر: إن حلفت لا تدحل بيت أمّها فوهبت لما منزها فإن حلفت على معيّن 
حنشت إن دخلته لا إن أرسلت لأنّه زال عنهاء وقيل: لا تحنث ولو عيّنت لانتقاله 
إن لم يكن لأمّها منزل وتسکن منازل الناس حشت إن عيّنتء والاً فقيل: لا إذ لا 
منزل طاء وقيل: تحنث لان ما سكنت فهو منزها في التسمية إذ قد تأتي الإضافة لأدنى 
ملابسة. وإن كان في بيتها قبة أو خيمة أو عريش فحوّل فان أرادت امحل الأوّل فذاك 
ولا فحيث حل منزها حشت إن دخلته. 

ومن حلف إن لم یدعل هذا البيت وقد كان دخله لم يحنث إن دخله بعد 
اليمين. وإن حلف لا یدخل بيت فلان وهو فيه لم يحنث إن حرج آخر الکلام» وإن 
بقي فيه بعد فراغه من اليمين حنث» وكذا إن حلف لا يلبس ثوبا وقد لبسه أو لا 
يركب دابة وهو علیها ونحو ذلك. وان حلف على بيت فلان وله بيت من طين 
فدخحل قبة أوخحيمة أو عريشا له حنث إن أرسل لا إن نوی المطيّن» ولا یدحل كل 
ذلك إن حلف لا يدحل بیتا. 

ابن جعفر: من حلف لا يدحل دار فلان فدحل تحت سقف بابها فلا يحنث ما 
كان في موضع لا يستأذن فيه على أهلها. وكذا من حلف لا يدخل البحر فلا يحنث 


حتى بدحل ماعه إن ۸ ينو شيقاء وان ركب سفينة فقد ذخله. 


إن حلفت امرأة لا تسكن دار أبيها أو ابنها ثم تحولت عنه فكانت تزوره 
وتقعد معه أیاما("۱۵) وتبيت فلا تحنث إن نوت أن لا تتخذه منزلاء وإن أرسلت فان 


أكلت فيها أو نامت فعند ابن حبوب أن الأكل والجماع سكنى. 


A=‏ لاح 


ومن حلف لا يسكن هذه الدار فانهدمت وم يبق فيها سكنى نم بناها أو فيها 
خیمة(۱۵۷) نم سكنها فلا يحنث إذ لم يحلف عليهاء وان زال سقفها لا خدرها 
وأعاده عليها ثم سكنها حنث. 

وإن حلف لا يسكن دار فلان فسكن بعضها فانهدمت الا موضعا منها فسكنه 
فإنه يحنث؛ والسكن هو الا کل والنوم والجماع. 

وأمّا اليمين على المقام فمن أت الصلاة ف موضع ونواه مقاما فقد أقام. 

وأمّا الجلوس فان توضّأ قاعدا فقد جلس. 

ومن حلف لا يساكن فلانا فزاره ولبث معه شهرا أو غيره أو استضافه كذلك 
ويأكل معه وينام في منزله فلا يحنثء والزائر غير الساكن» وكذا الضيف ولا يحنث 
حتى ينوي بذلك مساكنته. 

أبو علي: من حلف لا يسكن منزلا فمرض فيه مريض فأتاه أل الليل ونام 
حتى أصبح فلا يحنث ولو بات. وقال غيره: إن أكل ونام وجامع فقد سكن وكذا إن 
حلف لا يسكن قرية فدحلها لأمر ولم يسكنها لا يحنث ولو بات فيها. 

وقال: ون حلفت لا تساكن فلانا فكان في سفينة فليس ذلك يمساكنة عند أبي 
الحسن لأنّ ذلك سفر الا إن كانا زوجين وجامعها فيها. 

ومن حلف لا يساكن ولده إلى سنة وله بيوت متفرّقة والولد في أحدها ويأكل 
وينام وحده أو مع غير والده فان لم ينو بيتا معروفا فذلك له إن اعتقده عند بمينه» وإن 
أرسل وكان الولد في بيت من دار أبيه وفا باب واحد وهم شركاء في سكن بيوتها 
بلا تمييز فهذا عندنا سكن واحدء [47 4] فان أكل معه فيها أو نام حنث» وهذا 
کمن له بيت وفيه خنروصفة وغرفة وقبة ومنزل صغير وكبير وسكن الكل هو وعياله 
لا يستأذن کل على آخر في ذلك في موحب الإذن الا على الباب الكبير» فهذا سکن 
واحد. 

وإن انقطع الابن في منزل بائن لا جوز الدحول عليه من بابه للداعلین من 
الأكير لا بالإذن فهذا متزل بان(۱6۸) عن سکن أبيه ولا يحنث فافهم الفرق. 


هوهط- 


ون كان في المنزل بستان ويسكنه الابن وهو محاط عليه مع المنزل وحصن 
عليهما ویدخل عليه من باب وأبوه وعياله وعيال الابن شرع في البستان لا یستترون 
فيه فيما بينهم فهذا كالبيت وکلهم ساكنون فیه» ويحنث إن ساکنه فیه(۱۵۹) إلا إن 
نوی شیئا. 

وإن حلفت لا تساکن زوجها شهرا قال الأزهر ينبغي شا أن تساکنه» وتکفر 
متى أمكنهاء وما یلزمها من آمره أشدّ ما يلزمها في الحنث لا ن آذن ها أن لا تساکنه 
لاحله فیسعها ذلك» ولا تحنث ولا تأثم ولا ولا عذر لها لزمتها التوية لا الحنث إن لم 
تسا کنه. 

ابن جعفر: من قال لا يجمعه وفلانا ظل فحمعهما ظلّ السماء أو السحاب فلا 
يحنث بظل السمای وخیف عليه بل السحاب. 

أبوالحواري: إن غضبت على زوجها وحلفت لا تکون معه فحرحت إلى آهلها 
ثم رجعت إليه وال منزها حنشت. 

ابن سعید: من حلف لا یسکن معینا وهو فيه حنث إن لم يخرج عند فراغه» 
وعند غيره إن حلف لا یقعد فیه وأمّا السکن فحتی ينام فيه أو یعتقده مسکنه الح ما 
مر. 

ومن حلف لا يله له بيت قاستظل بظهره فلا يحنث ی يستظل في داله. 

الشافعي: من حلف لا يسكن دارا فانتقل وترك بها ماله وعياله لم يحنث» وعند 
أبي حنيفة يحنث» وإنما ذكرتها عنهما لعدم ذكر ها عند أصحابنا في هذا الكتاب. 


أبو سعيد: من حلف أن ينعس اليوم مرسلا بلا نية حنث إن لم ينعس من حينه 
إلى تمامه. وإن حلف لا ينام فتعس قاعدا أو قائما(٠١١)‏ حنث ف المعنى لا في التسمية. 
وإن حلف لا ينام على البساط والفراش فنام على الأرض فقولان إن أرسل. 


هت 


ون حلف لا یقعد عليها لم يحنث إن قعد عليه» وحنث إن قعد على لباسه 
بالأرض. 

إن حلف لا يمشي عليها حنث إن مشى على خفیه أو نعليه لا إن مشى على 
بساط. 

وإن حلف لا يبيت في منزل زید و کان فيه ليلة ولم ينم حنث. وان حلف لا 
یقیل فيه فدحله قبل الزوال إلى الماجرة ولم ینعس لم يحنث. 

وان حلفت لا تجامع زوجها فإن نوت( فلها نواها وإلاً حنشت» فإ 
المساكنة والوطء من احامعتة. وان حلفت لا تعاشره فالساکنة من العاشرة 
آیضا(۱۳۲). 

ومن حلف لا یصاحب فلانا حنث ولو صحبه تي حضر. 

والصحبة أن یتعاقد عليهاء فان اتفقا في الطریق ومشیا معا بلا عقدها لم يكن 


ذلك صحبة» وان رد حواب کلامه أو سأله في آمر فلا عليه ولا نحب أن يبدأه 


بکلام» وان بدأه به وهو حاطف أو واقفه أو قاعده و کلمه اتير أن لا یحنث. 


في اليمين بالعطية والتجارة والشركة وال ركوب 


فمن حلف لامرأته لا تعطي خادما له شيئا فله ما نوی إن ل يحلف بطلاق أو 
عتق» فان أعطاه هو أو أمر من يعطيه جاز له. 

ومن أعطى أحدا شيئا فأراد أن يردّه عليه فحلف لا يأخذه فباعه ورد عليه نه 
م يحنت 

ومن حلف أن يهب فلانا شيعا ففعل و ۸ يقبله فقد بر قال ابن مسلم: لا في 
الحكم إذ لا تصح الحبة إلا بالقبض. 

ومن عنده -قيل- ثياب فأعطى رجلا وبا ولم يدفعه له ثم حلف بالطلاق لا 
يعطي من هذه الثياب أحداء فالوجه فيه أن يخاصمه إلى الحاكم حتى يكون هو الذي 
يدفع إليه العطية أو يعزله عنه لانْ الحاكم إذا دفعها إليه فلا يحنث الحالف» وان دفعها 
هو بلا حكمه حنث. 

وان حلفت -قيل- على زوجها لیعطینها شيئا من ماله فأعطاه أياها ثم رحع فيه 
حاز له ولا تحنث الا إن نوت أن يعطيها ما يثبت لها. 

وقي الأمر بالعطية هل يقوم مقامها [4 4 ]٤‏ إن لم ينوها بيده أو لا؟ قولان. 

ابن حبوب: من حلف لا يأكل من تجارة امرأته فأعطاها من عنده دراهم 
فاتجرت له بهاء ف.أكل منه وقد نوی مافا فلا يحنث إن لم تأخذ منه ريحاء فان أكل 
ما ها فيه حصّة حنث. فإن حلف لا يشاركها في بحارة ولا زراعة أو غير ذلك تجا 
يتشارك فيه حنث إن فعل. 

وإن حدثت هما ميراث أو صدقة أو عطية فلا يحنث بالميراث إذ لا تسيّب منه 
فيهاء ولا يقدر على رذها نها من الله والعطية إذا قبلها مشتركة فانه مخت وكذا 
الصدقة. 


ت 


ولا يحنث عا لم تكن فيه مشاركتها بفعله» وقيل: يحنث بها على کل حال. 

أبو جابر: من حلف لا يبيع ولا يشتري فأمر بذلك أو كتب أو أرسل حنث. 

أبو علي: من حلف لا يبيع من مال رجحل شیا فاشترى منه أو لا يشتري منه 
فباع حنث في المعنى لا التسمية. 

أبو الحسن: من أراد أن يبيع شيئا من ماله وأن يشتريه رمه فحلف بثلاثين 
حجّة لا يشتري منه شيئا فأتاه رحل فقال له: کم يسوى ما أراد بيعه لك وحلفت 
عنه فقال: كذا وكذا فذهب إليه فاشتراه منه بذلك وقال للحالف: أقرضي من مالك 
كذا وكذا درهماًد؟؟١)‏ فأقرضه وسلمها للبائع ودفع المبيع في يد الحالف أو يد ولده 
ثم رجع مشزيه يطلب الحلّ من ذلك القرض واحله منه مقرضه. فان لم يأمره بشرائه 
ولا باشر شراء ما حلف عنه فلا يحنث. 

ومن حلف لا يبيع دابته بعائة درهم فباعها بأقل حنث. وان حلف أن يبيع عبده 
فباعه على رجحل ول يقبله حدث فقیل: يحنث مطلقاء وقيل: لا لأت البيبع لا يغبت لا 
بالقول وهو باعه بالنیاں فان نوی أن لا(۱34) يبيعه قطعا فلم یقطع لم يحنث وال 
فباعه بالخيار حنث لان الخيار بيع. 

ابن بركة: احتلف في حالف على بيع معيّن فاستبدله حنث عند ابن حبسوب؛ لا 
عند غيره» والمختار الأوّل لأنّ المبادلة بيع على التوسّع لقوله تعالى: اشترّوا الضّلالَة 
بالهُدّى رسورة البقرة: ۱۷۵)» قال حميس: إلا آن ابن محبوب لم يعض في هذا على ما 
أصله» وأحاز الشفعة في المبيع لا في البادل بهء ویسمّی إبدال أرض بأرض قياضاء 
وهو عنده بيع حال ولا أعرف وجه ما ذهب إليه. 

ومن اشترى شاة على مشورة وقطع ثمنها فكرهتها زوجته فحلف بطلاقها ثلانا 
لا علكهاء ثم ردّها قال: لم نر في هذا طلاقا لضعف البيع والشرط فيه. 

ومن حلف ما باع ولا وهب شيعا يسمّى به فأقرٌ به لأحد حنث عند أبي سعيد 
لأنّ الإقرار عنده هبة الا إن كان ما أقرّ به للمقرّ له في الأصل. وإن حلف لا يبيع ولا 
يهب لأحد بعيته فله ذلك لغيره 


بت 


ون حلف لا يشتري سمنا فاشترى زبدا حنث على المعنى. 

وإن حلف على اللبن فاشتری الخیض حنث عليه وعلى التسمية. 

وإن حلف لا يبيع غلامه(159١)‏ ولا يزوج آمته فباعه فاسداء وژوجها كذلك 
حنث في البيع لا في النكاح لأنه إذا فسد يحهل أو غين ورضي به المشتري جازه 
ویسمّی بيعاء والنكاح إذا فسد لا يجوز إتمامه. 

وإن حلف لا يركب جملا أو فرسا فر كب ناقة أو برذونا لم يحنثء وإن حلف 
على الجمال أو الخيل فلا يركب ذلك. 

أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من مال امرأته حتى يقسمه فلا ير حتّی يقسم 
کل ما كان ھا لا إن عنى قسم معيّن. 


دزی 5 


الباب السادسن والتالاتون 


في الأيْبان بالأفعال والإجبار عليبا وما يصدق 
فيه قول الواصر 

فمن حلف لا یفعل مکنا له فعله مرة بعد مرّة وقد فعله فلا يحنث حتى يفعلة 
بعد» وإن كان لا یفعل لا مرّة وقد فعله حنث» 461 ۶] وذلك کمن حلف لا(۱۳۲) 
يذبح هذه الشاة أو يصلي هذه الصلاة وقد ذبحها أو صلاها قبل فقد حنث لن ذلك 
لا يفعل الا مرة. 

وإن قال إن لم يدحل هذا البيت أو نحو ذلك وقد دخله فلا يحنث إن كان بعد 
الیمین. 

ون حلف لا يشارك فلانا ولا یعتق رقبة ولا یفارق غرعه» فمات موروئهما 
فاشتر کا ماله وورث من لا يحل له نکاحه بالتسب» فعتق عليه لأن ملکه وفر منه 
غرعه فلا يحنث بذلك لأنه لیس من فعله» وقیل: یخاف حنثه إذا رضي عشا ر کته و ۸ 
یزفا في حينه إن آمکنه. 

ومن له حصّة في جمل فقال امرأته طالق لا يعود يشارك فلانا أو لا يشا ركه 
فیه ثم أزال حصته في حينه فلا يحنث حتى يعود في مشاركته. ون قال لا يشاركه 
وقد شار كه في الأصل فلا يحنث إن أزال حصته إلى غيره و لم برض ,عشاركته. 

أبو عبد الله: من حلف بطلاق زوحته إن وكلت عليه فلانا وقد سيقت 
وكالتها له عليه فلا يحنث حتى توكله بعد اليمين» وإن نازعه بالأولى بعده فالله أعلم. 

وان حلف لیعزلنها عن بنته و لم يوقت وكان مسافرا حتى مضت له مينون ولح 
یعزها حنث إذا وصل و م۸ يعزها بطعامها في منزل. 

ابن جعفر: من حلف على شيء لا يفعله وقد غضب وم يدر كيف حلف أو 


نسي فأخبره ثقة أنه معه استثنى أن لا يفعل إلى وقت كذا وقد انقضى فقد رحى 


158: 


میس أن يسعه الأحذ بقوله ولا يحنث إن فعله بعد الوقت قياسا على ما قاله ابن 
محبوب فيمن شلك في صلاته وقد حفظت عليه مملوكة يثق بها وقالت له: قد تمت فله 
أن يأحذ بقوهاء وقال: لو آن ثقة أخبر رحلا أنه قضى عنه غائيا حمّا فطلبه(157) 
به وأ الرحل قد أبرأ هذا تجا عليه له ووسع له منه فانه یقبل ويبرأ من الق لا إن 
أتى وأنكره وطلبه فهو له» وقال أيضا لو أنّ من عليه كقارة من ظهار وأعطى ثقة 
طعام المساكين وأخبره الثقة أنه دفعه إليهم فإنه يحزيه ذلك عنه. 

وقد أحازوا في رفع الولاية قبول قول الثقة قال: فلذلك رأينا أنَّ کل ما أخبر به 
من أمر أمانة الله أنه صار إلى وجه الله جاز أن يأحذ بقوله. 

وقد جرت العادة والعرف بإرسال الواحد في الحوائج وقضاء الديون والبایعت 
فيقول: اشتريت هذا من فلان وهذا من فلان إلى غير ذلك؛ وان طلبت الصحّة في 
الحكم لم يجز إلا بهاء ولولا ذلك لضاق على الناس كثير من أمر دينهم ودنياهم؛ ول 
ير لأحد أن يرسل غيره في شراء من السوق ولا غيره حتی يحضر بنفسه» وحاز كل 
ذلك مالم يقع الإنكار والمخاصمة. 

أبو الحواري: من حلف ونسي كيف حلف فأحيره ثقة به فلا يصدّقه حتّی 
يكون معه ثقة آخر والتنرّه عن الشبهة خبر. 


صل 
من قال عليه عهد الله وميثاقه لا یذ کر فلانا الا بخير نم ذكره بسوء لزمته 
مغلظت وان كان في محل التقية وقي ذكره بالخير فساد على المسلمين» وبالسوء صلاح 
لم توی ما فيه صلاحهم ولا یکون به کاذبا ولا حانثا ويئاب بقوله إذا أراده به. 
ومن لقي -قيل- جبّارا قد أحذ متاعا من أحد ظلما فأراد حلاصه منه فحلف 


عليه أنه له حتی خلصه منه لريّه لم يكن به کاذبا ولا حانشا. آبو عبد الله: من 


تک 


47 4] حلف بثلائین حجّة لا يعود إلى شيء من المكاره الا إن قضي عليه أو يغلبه 
الشيطان ثم فعله فقد آساء ولا يكفر لاستئنائه ول يفعله إل بسبق القضاء عليه. 

وقال: من حلف لا یکلم رحمه أو جاره أو آعاه أو ولده ما وسعه ذلكء فلا 
يعلم في السعة فيه حدّء وان كلّمه وحنث فيما عکنه فيه الحنث فهو آحب» وقال سألنا 
هاثما عن حالف لأحد أنه يأتيه غدا أو يوم كذا وكذا الا إن حبسه القضاء فعرض له 
طعام فحبسه؛ فقال: ذلك من القضاء والقدر. 

ولا تحنث حالفة آنها لا تتزوّج الا أن يقضي الله أو يأذن أو يغلبها أمره إن 
تزوّحت» ولا من حلف لا يدل بيتا فسقط فيه من نخلة» ولا من حلف لا یدحل 
السجن فأکره عليه ظلماة وحدث إن أكره مق 

وح الإكراه أن يحمل إليه أو يمسحب ولا عشي إليه برجليه؛ وفي موضع إن 
دحله حبرا حنت» وقیل: لا. فان حلف علی زوحته لا تدعل دار فلان فأحبرت علی 
الدحول فقولان» والأكثر على الحنث. وان حلف لا یدخلها هو ف الا کثر على عدمه 
إن أحبر» وقیل: يحنث. 

أبو سعيد: کل ما حلف عليه ويسعه أن لا يفعله فأحبر عليه ففيه خحلاف» وما 
لا يسعه ت رکه فأجبر عليه بعد أن حلف لا يفعله يحنث فيه بلا حلاف. 

أبو عبد الله: إن أمر الإمام أو واليه بجبس رجل فحلف لا يدل السجن 
فأدخله قهرا فإته لا محنث» وقيل: إن حبس بح فإنه يحنث والا فلا إن قهر. 

ومن حلف بطلاق زوجته إن لم تحيء معه إلى الببت فكرهت فسحبها حتى 
أدخلهاء فان سحبها ماشية على كره لم تطلق» وإن سحبها سحبا وأدخلها طلّقت. 

ومن قال إن وطى هذا البيت أثر لي فامرأته طالق» فحمله رجحل حتی أدخله فيه 
لزم -قيل- الحامل للمحمول ما لزمه لامرأته. 


ا 


الباب السابع والثالاثون 


في علم الحاكم على العالف والرفعان إليه في 
الأيْبان وگو ذلك 

ابن حبوب: من حلف عنده أو عند الوالي أو وحده إن كان كذا وكذا فداره 
صدقة أو دراهمه الي على فلان للمسلمين» أو قي السبیل ثم صح بعدلین أنه كاذب 
أو بإقراره فلا يجبره الحاكم على دفع ما حلفه(54١)‏ به إلى من وجه صدقته إليه» ولزم 
الحالف أن يوجّه ذلك إلى من لزمه له إن كان قدر ثلث ماله أو دونه» وان كان أكثر 
منه ردّ إلى عشره فان اداه فقد برئ منه» والاً لزمته تباعته» ولا يجبر على أدائه. 

ومن قال إن فعلت كذا وكذا فمالي أو بعضه صدقة على فلان ثم حنث وطلبه 
فيه قال هاشم: فلا يُحكم له به عليه لأنه أعلم بيمينه. 

ومن حلف أو حلفه الحاكم بصدقة ماله ثم نازعه بعض من يقوم بذلك وبين 
عليه الحنث فلا يؤخذ بدفعه لأهله» وذلك إليه أذاء أو تركاء وهو عليه الا الطلاق 
والعتاق فإنه يؤحذ بهما. 

أبو عبد الله: لا يُجبر الحاكم على إخراج الکقارات في الأيُمان ولا في النذور 
ولا في الصدقات» وإنما يحكم على الناس في طلاق أو عتق أو ظهار إن طلبت 
الزوحة ذلك. 

أبو المؤثر: من حلف بالله لا يفعل كذا الا إن حكم عليه فلا يحكم عليه إلا من 
نصّب لذلك إن نصّب ف البلد ولا فالجماعة من خمسة فصاعدا ولا يحنث إن حكموا 
عليه. 

وان حلف أن يرفع على رجل فإن نوی فله نواه وإلاً فلا یب الا عن يترافع إليه 
في البلد ولو جائرا أو إلى قاضيه. 


حا ابت 


وان كان عندهم رجل یترافعون إليه برّ إذا رفع إليه أو إلى صاخ إن تأهّل 
للرفعان إليه وهو أن يقول لمن يرفع إليه: أنصفي من هذا باق فإن قال ذلك ققد 
بر وان دعاه بالمدرة فأبى أن يوافيه فلا يبر حتى يحضر إلى من يرفع عليه معه. ون 
حلف أن يرفع عليه إلى الحاكم فحتى يفعل إلى القاضي أو الإمام. ومن حلف ليرفعن 
٤۷‏ ۶] على فلان إليه أو إلى الوالي فكتب إليه أو أرسل فقد بر. 


س8 


الباب التاس والتالاتون 


ل السا و الو 


فمن قال إن شاء الله متصلا بيمينه قبلا أو بعدا بحنت لته بهدم کما مر ما 
سوى الطلاق والعتاق والتكاح والظهار» وينفع إن قصد به الهدم عند الأكثر. 

ومن حلف لا يطأ زوجته وقال إن شاء الله فتركها أربعة أشهر فقیل: ينفعه ولا 
حنث عليه ولا إيلاء ولیس کالطلاق. 

وإن حلف على ما فات فعله ثم استثتی لم ينفعه لعدم اتصاله فإن قطع بینهما 
بسكتة أو كلمة لم ينفعه. 

أبو علي: ینفع إن اتصل وان لم ينو به الحدم» وان تقدّم اليمين لم ينفع إلا إن 
نواه به. 

ومن قال: والله لأفعلنَ كذا ثم سكت ساعة ثم استثنى» فان كان طاعة فليفعل 
ولا فلا وله ٹنیا مالم يتكلم بينهماء وقیل: إذا سكت سكتة فلا استثناء له بعد وقیل: 
له ما لم يسكت أو يتكلم بشيء» ولا یضره سکوته بتنفس. 

ومن حلف وقال إن شاء الله ونوى به تکفیر عینه لم تلزمه كفارة» وإنما تلزم 
بعقدهاء وكفر إن لم ينوه به» وان جعل عليه العهد فقال: إن شاء الله لم يضر إن 
اتصل به(۱۷۹» ولا ينفع إن قصد به غير الهدم ولو اتصلء وقيل: حتّى يريده به 
وقيل: الاستثناء قبل أن يحلف إنما ينفع إذا حلف ونواه. 

ومن جهر باليمين وأسر به ونواه فليس بشيء عند أبي الحسن» ونفعه عند أبي 
المؤثر إن أفصح به وأسمع أذنيه. 

وقیل: إن لم يحلف على حح يلزمه فيه اليمين بالحكم جاز استتناژه ولو في 


نفسه ونفعه نواه به إن اتصل بها. 


N 


ومن أخبر -قيل- رجلا حبرا وحلّفه بالله وبثلائين حجّة وقال إن شاء الله نم 
حنث نفعه عند آبي الحسن» وان لم يستشن لزمته الكفارة وما حلف عليه. 

ابن جعفر: من قال والله لا يفعل كذا نم قاله ثانية وثالثة واستثنى في الثالثق» فان 
أراده لكل نفعه له وإِلاً ما نواه منهاء وقيل: لا ينفعه واعتیر الأول إن اتصل 
بالأيُمان وأريد ها وقيل: لا ينفعه حتی يعتقده لها کلها(۱۷۰) قبل أن ييعدئ النطق 
تغيرها: 

فمن قال عليه عهد الله ونذرء ثم قال إن شاء الله لم ينفعه. ومن أراد -قيل- أن 
يستئئ عند فراغه من اليمين فنسي فله أن يستثئ متى ما ذكر ولو بعد سنةء ويروى 
هذا عن ابن عبّاس» واحتجّ بقوله تعالى: طواذکر ربك ذا فمیت4(سورة الکهف: ۲) 
وهو غير معمول به. وقال الشافعي: إن كان بين اليمين والاستتناء سكتة العي في 
لكلام والنفس أو انقطاع الصوت فهو موصولء وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في 
كلام ليس من اليمين. 

وحاز -قیل- في النفس مطلقاء وقيل: لا مطلقا؛ وقيل: إن حلف بنفسه أجزاه 
ونفعه لا إن حلفه غيره» وقيل: ينفعه ولو كذلك الا إن حلف على القول لا على 
الفعل» ولا ينفعه في الصدقة عند حبوب» ول يُسمع من غيره» وينفع فيها عند ابنه 
وغيره. ويوجد أنه لا ينفع في النذور واختير نفعه فيهما وفي افدي. 

ومن سمع -قيل- صوت مناديه فقال: والله إنه ينادينٍ إن شاء الله و يكن 
يناديه أو قال: إنه صوت فلان إن شاء الله ولیس بصوته أجزاه استثناؤه. وان قال: 
والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو أفعله إن شاء الله نفعه. 

ومن اراد أن يفارق زوجته فاتّفا(131) أن تحلف له لا تتزوّج غيره ويحلف ها 
كذلك » فلمّا حلفت كره أن يحلف هو فإن تزوّحت حنثت ولا تبر بغدره لهاء وقد 
أثم فيما لزمها من التكفيرء الا إن قالت إثر ينها على أن يحلف هو لها أو نوتف فإذا 
م يحلف لها جاز استناژها بلسانها ها أو نواها ولا عليها؛ وكذا فيمن يحلف غيره على 
أن يحلف له عثله وكره بعدما استحلفه. 


٩۷ سل‎ 


ومن استحلفه جائر بظلم» وحاف سجنا أو ضرباء فحلف له واستنتى في نفسه 
جاز له عند أبي علي ونفعه؛ وإن استحلف على واحب عليه لم ينفعه لا اليمين 
للمحلف لا للحالف. ومن حلف لأحد ليرضيه بيمين ول تلزمه و | يذهب له بها 
واستثنى ف نفسه فهذه أشدّ من الأولى» ورخص قي ذلك(۱۷) وقد مر. 


-۱۷۲- 


الباب التاسع١؛؛)‏ والسالا نون 
ففعل بعضه أو ما فعل وتر فعل 


فمن حلف ليصعدث إلى السماء أو نحوه حنث عند ابن علي من حينه لا عند 
غيره لما مرّ. أبو جاير: وكذا من نذر على ما لا عکن فإنه يحنث ويكفر. 

وقال: من حلف بالله وبالحجَ وأن يحج مع السماء أو ابلبال(۱۷۳» أو ما يمكنه 
لزمه ما التزمه» وقي وحج معه كذا أو مج كذا لا شيء عليه فيه. 

ومن حلف على ما يعجز عنه لزمه هدي بدنة عند ابن علي وأبي جعفر» وقيل: 
إذا سی به هديا وأراده. 

ومن حلف لا يعرف مال فلان» وقد عرف بعضه فلا يحنث حتى يعرفه کله. 
وكذا إن حلف لا مملوك له وله حصة في عبد. 

أبو علي: من حلف لا يحلب شاة فحلب بعضهاء نم ذكر فأمسكء فلا يحنث 
كذلك؛ وکذا(٤۱۷)‏ إن حلف لا يأكل محدوداء فأكل بعضه وذهب بعضه ولو قل؛ أو 
لا يحفظ القرآن وقد حفظ بعضه؛ أو لا يشيري عبدا فاشتری جزءًا منه فلا يحنث حتى 
يعم ذلك. 

وإن حلف لا يشتري ثوباء فاشترى منه جزءا یلیس حنثء ولو اقل من ولا 


يحنث -قیل- إن كان لا يلبس مثله الا إن حلف على معين. 


جف وات 


ومن حلف لا يشرب لبن هذه الغنم ولا يأكله» فشرب وأكل من بعضه فلا 
يحنث حتى یستوعبهاه ون قال لبن شيء منها حنث؛ وقيل: لا حتی یشرب شيعا من 
لبنها كلها. وان حلف لا يشرب من لبن شيء منها حنث بذلك. 

ومن حلف بالطلاق لا يُخبر بخبرء فأخبر يبعضه فلا يقع حتی يتمّه. 

وإن حلف لا یری تلك الدراهم؛ فرأى بعضها لم يحنث الا إن عنى لا يراها ولا 
شيكا منهاء وهذا ما یتجراً. 


وما لا يتجرّأ کالکعبة إذا حلف لا يراها فرأى بعضها فقد رآها كما مرّ. 


روص 


الباب الأربعون 


يي ریم الالال وعلسه ودگر العاقل والجامل 

فمن حرّم حلالا له إن فعل كذا وكذا حنث من حينه» إلا إن قال: هذا الطعام 
أو بيته هذا عليه حرام إن أكله أو دخله فلا يحنث حتى يفعل» وان قال: هو عليه 
حرام حنث من حينه. 

وان قال: الحرام حلال له کعکسه فسواء في إطعام عشرة أو كسوتهم أو 
العتق» فان عجز صام ثلاثة؛ وقيل: في تحلیل الحرام صوم متتابعين» والأوّل أكثر. 

ابن أحمد: من حرّم حلالا على يمين عقدهاء لزمته مرسلة إن حنث. ون قال: 
الحلال عليه حرام فكذب ولزمته التوبة منه لا الكفارة. 

وإن قال: هذا الطعام عليه حرام اليوم» لزمته مرسلة من حينه. وان قال: حرام 
إن أكلته اليوم فلم يأكله فيه فقد بر. 

وقيل: کل من حرم على نفسه حلالا لزمته مرسلة» لا إن نوی بذلك طلاقا 
فیلزمه. 

ومن قالت لولدها: تمرك علي حرام لزمتها أيضا إن أكلت منه. 

وإن حرم ملكه أو بعضه حنث ولو لم يأكل منه. وإن قال: ما حرّم إسرائيل 
على نفسه من قبل44(سورة آل عمران: )٩۳‏ عليه حرام وأراد به اليمين فيما يحنث فيه 
لزمته أيضا. 

ومن قال: امرأته عليه حرام كحرمة الطلاق لزمته عند سليمان كفارة وتطليقة. 

ابن حبوب: من قال لأحد: ما أكلت من مالك فهو علي حرام» وقد أكل منه 
بإذنه فانه(۱۷۵) لا حنث» وقد أكل حراما إن أكل منه بدونه» ولزمه رد ما أكل لا 
الكفارة. 


= 


ومن قال: الحلال عليه حرام أو عكس لزمته أيضا إن حنثء وقيل: لا تدحل 
الزوجة في تحريم الحلال حتى ينويها في عینه فتلزمه. وإن لم يباشرها لأجله حتى تمضي 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء كما سيأتي. وان قال: كلّ حلال عليه حرام فقيل: 
تدحل فیه» وقيل: لا حتى ينويها. 

وإن قال: هذا الطعام عليه حرام كحرمة الظهار إن أكل منه لزمته مغلظتة وإن 
قال: كحرمة الطلاق لزمته أيضا. ابو سعيد: من حعل حلالا[٩‏ 4 ]٤‏ عليه حراما قطعا 
ول يقل: إن فعل أو لم يفعل» حنث من حينه ولزمته مرسلة؛ وإن حرّم شيئا من حلاله 
عليه إن فعل أو لم يفعل لم تلزمه حتى يحنث. 

ابن آهد: من قال هذا الطعام عليه كلحم الختزير لزمته کمن حرّم حلالا. ومن 
قال لولده: حرّمت مالك على نفسي» فتحرعه لاله كتحريم ماله هو عند من یری أن 
مال ولده له وعند من لا يراه له يكون تحرعه له كتحرعه لال غيره. ابن حمد: من 
قال: حرّم الله أن أفعل كذاء نم فعله» أجزاه الإستغفار. 

ومن قال: زوحته عليه حرام» لزمه العتق إن كان غنيا أو إطعام عشرة» أو 
کسوتهم وللاً فصيام ثلاثة. 

وقيل: إن التحريم في بين التحريم خاص» وإنما کفارتها إطعام عشرة إن وحد 
وال فصوم ثلاثة» وقيل: عام فيه وقي اليمين بالله. 

أبو جعفر: من حرم ماله كله عليه إن فعل كذا کفر وان ۸ يحنث. وقيل: لا 
حتى يفعل؛ الا إن حرّمه لا ليمين فتلزمه؛ والمال وبعضه سواء في التحريم. 

ومن حرّم حراما يريد به ینا كانت عینا بإرادته لا إن لم يردها لأنه صادق. ابن 
هاشم: من قال: حَبِي علي حرام فإنه يكفرء وحنث إن بذره. وإن قال: والله لا آكله 
فبذره فهو أهون. 

ومن قال: دخول هذا الباب علي حرام إلى مسة أيام فلا عليه إن وقت؛ وکذا 
إن قال: إن مس زوجته أو أمته إليها فهي عليه حرام فتركها فيه ا فلا بأس عليه إن 
مسّها بعدها ولزمته الكقارة إن لم يوقت. 


ت۱۷ 


أبو الحسن: من قال: صلانه عليه حرام إن فعل كذا وكذاء ثم فعله لزمته كفارة 
التحريم لأنّ الصلاة حلال له» وكذا الصوم. 

أبو علي: إن قالت لزوجها: أنت علي حرام» وأنا عليك حرام ففي الأول 
مرسلة» وف الثاني الوقف فيما يلزمه فيه ورحی “فيس أنها إن قصدت تحريم الحلال 
تلرمها کفارته. 

ومن قال: عليه ارام إن شرب ماء هذا القدح» ثم أريق منه لزمته عند 
سليمان. وقیل: لا حتی يشربه کله؛ وحفظ زياد أن تحريم المرأة ليس کتحریم غيرهاء 
ولزمه العتق أو الكسوة أو الإطعام إن وحده وإلاً صام. 

ومن قال: أحبط الله عليه کل صلاة صلهاء وصوم صامه إن فعل كذا فلا 
علیه الا إن نوی إحباط عمله فتلزمه الكقارة؛ وإن قال: لا یقبل الله له ذلك أحزته 
ر 

ومن له -قیل- أربعة غلمان فرأى واحد منهم فقال: جذمتك علي حرام» ولم 
يعرفه بعينه آجزته واحدق وإن حرّم حدمتهم معا أو انفرادا في معنى واحد» حنث فيه 


لزمته واحدة أيضا. 


عسل 
من حلف آنه عاقل أو غير عاقل» فإذا بلغ وسلم فهو عاقل» فإن عصى وأقام 
على عصیانه. فعاقل لا يعقل وله نيته. والجاهل هو المقيم عليه. والعالم هو المطيع لل 
ولا يعصيه جاهلا ولا عالما. والسفلة من عصاه وأقام عليه. ومن له ولاية في الدين 
عندهم فليس بسفلة. والشريف هو المطيع» وعند الناس ذو الجاه والقدر. والوضيع 
العاصي؛ ويرد نکاحه شرعا لوضاعه من تزویج العريبات. والذليل من أذله الق 
وألحأه إلى الذل» والعزیز من أعرّه واعترٌ به وتأهّل له. 


۱۱/۷ 


الباب ا حاري و الأربعون 


نیس علف على غيره أو ملفه من اف منه 

فمن قال لأحد: الله أفعل فلم یفعل فليس بيمين» وان قال بالله لیفعلن فيمين. 

أبو عبد الله: من حلف على أحد يفعل كذا وكذا تم فعل» فان قال له لا تفعل 
ثم فعل حنث إن قال بالله عليك؛ وتي سألتك به وبحقّه عليك قولان. 

ومن حلف بالله على أحد ليأخذنٌ منه شيعا عرضه عليه والاً قانه لا يكلمه سنة 
فكره أن يأخذ فلم يكلمه حتی قبل مته أو أحذ فانه لا يحنث. 

ومن قرب [80 4] إلى قوم طعاما فحلف رجل(75١)‏ منهم أن لا تأكله فلا 
يحنث إن أكله واحد منهم» ون قصد بيمينه أن لا يأكلوه جميعا لم يحنئوا الا إن 
أكلوه معا کل وذلك إذا آرسل, وان قصد بها أن لا يأكل منه واحد منهم حنث 
بأكل أحدهم. 

أبو الحواري: من حلف على جماعة أن لا يذوقوا هذا الطعام فلا يحنث حتی 
يذوقوه معاء وإن حلف عليهم أن لا يبلغوه شيئا كنار أو ثوب أو غيرهما فبلغه أياه 
أحدهم حنث. 

وان قال لأحد: بالله أو بحقه عليك كل هذا الرغيف فأبى فلا کثارة -قيل- 
على أحدهماء وإنما يحنث من قال: والله نك تأكل هذا أو تفعل كذا فلم یفعل» فإن 
قال: والله الذي لا إلاه الا هو إنك تفعل فلم يفعل فليس بيمين في الظاهرء وان أرادها 
به كانت ينا عند من يراه تلزم بالنية. 

ومن قال لأحد: إنك فعلت في كذا وكذا فأنكر فقال له: إن كنت قاعلا 
فعليك لعنة الله فأنعم وقد فعل فيه ذلك حنث ولزمته مغلظة. 

ومن قالت لزوجها: والله لا تزوّج علي فلانة؟ مستفهمة له فأنعم وقد تروج بها 


فيمين منها لا يتزوّجهاء وإن قصد بنعم جواب كلامها يريدها به لزمته. 


-۱۷۸- 


حیوب: من أحنه لصوص وحلفوه أن لا يخبر بهم وقد عرفهم وكتب أسماءهم 
على الأرض» فالكتاب کلام» ولكن لا يمين على مهدّد بضرب أو قتل وقيل: ليس 
یکلا وقيل: كلام إن قرئ. 

ومن في بدنه -قیل- خراج(۱۷۷) فعصره أحد وأوجعه وقال له: لا أتركك 
حتی تطلق امرأتك» فطلّقها ولا يقدر أن عتتع مه فلا تَطلّى عليه عند الأكثر لأنه 
مقهور» وقيل: تطلق. 

ابن أحمد: من أشهر السلاح على زوجته وأجبرها حتی حلفت أن لا تكلم 
زيداء ولا مضرّة عليها من زيد في مال أو غيره ۸ تلزمها ین إن حافت من سلاحه 
ولیس غا آن تعصیه إن کره ذلك. 

ومن آکرهه سلطان على يمين فيما تلزمه فيه فقیل: نها تازمه؛ قال یس: 


وأحاف أن تكون هذه كذلك إن حشي الزوج أن يلحقه من كلامها ضر. 


الباب الثاني والأربعون 


فمن اتهمه سلطان العنده مالا أرجل آو علما بت فحلقه ما عنده ذلك فاد 
يحنث إن عرفه بالظلم على الأموال» وحنث إن حلف بلا تحليفه الا إن نوی أنه لا 
يعلم في ساعته أين هوء وقيل: ليس له أن جلف لا إن كلفه اليمين» فان کلفه وخاف 

واحتلف فيها إن طلبها خارصه ‏ وقد أراد أن يخرص على أحد ماله فيحلف 
له أنه ليس له إذا طلب منه اليمين ليسلم ماله فقيل: لا يحنث ولا يمين للظلمة الا إن 
بدأ بها قبل أن يطلبوها منه» وقيل: يحنث والمختار الأوّل. 

ابن احسن: من آبصر جائرا يحلف الناس لیخبروه بما لا يجوز لهم فأقبل على 
صا فأبى ودافعه بالقول فلم يعذره واغتاظ فخاف منه فحلفه بالطلاق أو بصدقة 

أبو عبد الله: من استحلفه جائر ليدلّه على رحل أو ماله فحلف بالله ماله علم 
به» وقد علم مكانه فليحلف له ويكفرء ولا يدخل على مسلم ولا كافر ولا على ماله 
ضر ولو قال له: طلّق امراتك أو اعتق عبدك وللاً قلتك وأشهر عليه السلاح 
[481] فله أن يفعل ولا تطلق ولا یعتق» ولا تجوز التقية في الفعل كما مر ولو قال 
له: اژن بهذه المرأة ورضیت. أو اشرب في رمضان أو هذا الخمر ولا قتلقك وأشهر 
عليه السلاح فلا يفعل ولو يقتله. 

ومن حلفه عمّا فعل فحلف بالطلاق ما فعله وقد فعله ثمّ صح بعدلين أنه فعله 
فانها(۱۷۸) تطلق إلا إن حاف ضربا أو قتلا فأعطى له ذلك» وقد رأى أنه أصاب 


بذلك من أبى» وإن أقرّ أنه حلف بعد أن فعل فقد حنث وطلّقتء وان قال فعل بعد 


ءم/هك- 


أن حلف قبل قوله ولا تطلق الا إن شهد عدلان أنه أقرّ عندهما أو علما أنه فعل قبل 
أن يحلف 

. وان كان الجائر ليس من عادته الأخذ والضرب والقتل؛ ولا يدري يما يعاقبه 

وان أكرهه على وطء امرأة بقتل لزمه عقرها إن فعل لا اد كما من وكذا إن 
أكرهه على إتلاف مال لزمه ما جنى بيده إذ لا تسقط حقوق العبادء ويُعذر في 
حقوق الله مع الخوف والتوبة تأتي عليها. 

ومن مر -قيل- على عشّار ومعه ثماليك له فقال إنهم أحرار فلا بأس عليه 
ويُعتقون عند أبي عبد الله إلا إن بدأه بنوع من العقوبة أو يراه عاقب غيره على 
ذلك. 

وان أراد أن يحلّف رحلا فقال لا أحلفء فإذا أمره به فقد أكرهه إذا حاف منه 
ولو على ماله» وأمره إكراه. ويروى: «لا حنث على مغتصب». 

ومن عجز أن يفرّ منه فاضطرّ بيمين بطلاق أو عتق فلا يقعان؛ وقد سأل -قيل- 
جميلٌ جابرا عن ذلك. فقال: ليسا بأشدٌ من الكفر الذي جاءت فيه رحصة التقية» 


فمن حلف بهما فله أن سك زوحته وعبده. 


تستكسل 
ابن جعفر: نظرنا فيما يبتلى به من أمر ابلب‌ابرة وما يظلمون به الناس مما لم 
يجعل هم عليهم ثم لا يرضون الا بإجبارهم وان على الدلالة» فان اعتلّوا لهم بعدم 
العرفة أو بالعجز حلفوهم بالطلاق والعتق وغيرهما من الغلظات فمن الله عليهم 
بالخرج وهو قوله تعالی: لا من أكرة الآية رسورة النحل: 0۰5» ولا شيء أعظم 
من الکفر» وقد أنزل فيه العذر عند الخوف بشرط ثبوت الأيُمان في القلب واعطاء 


-1١81- 


اللسان» ول يجعل على من ابتلي بذلك عقوبة ولا كقارة ولا مذمّة رحمة منه تعال 
هم 

وليس لمسلم أن يعصي الله بر کوب محرّم ولا بتضييع واحب تقية الا أن يحال بينه 
وبين الفرض کالصلاة فانه يؤدّيها كما أمكنه ولو بالتكبير. 

وقيل: لولا ثلاثة ملكت الأمّة: الحكم والتوبة والتقية» قيل: والرخصة. 

وتتصرّف أَيْمان ابلبابرة على وجوه؛ فمن حلفه ار على حح له أو لغيره أو 
أنه يصلي أو يصوم رمضانء أو يؤدّي ما عليه للناس» أو لا یشرب راء أو لا يأكل 
خنزيراء فحلف عشل ذلك فحنث فلیکفر ینه إذ لم يظلمه إن حلفه عین۷۹ 
المسليمن لا عا لا جوز كالطلاق والعتاق. 

وإن قال لرحل: بلغ آنك تقول كذا وكذا أو تفعله ما له قوله أو فعله وهو 
يغضب الحبّارء فان أقر به ضربه» وان أنكره حلفه بالغلاظ ما قال ولا فعل» وقد قال 
أو فعل فحلف تقية منه(۱۸۰) فلا يحنث إذ لا يلزمه أن يقر فيعاقبه. 

وكذا لو أن رحلا شتم جائرا أو قذفه فاستحلفه ما فعل وهو إن لم يخلف يعاقبه 
بأكثر تما يلزمه على فعله فلا يحنث إن حلف(۱۸۱» وان كان يعاقبه بقدر فعله أو عا 
يتحمّله حنث إن حلف» وكذا إن حلفه أن لا يفعل كذاء أو لا يقول كذا وهو طاعة 
وحائز له قوله أو فعله» وعليه في تركه ضر وان في ماله» فحلف تقية ثم فعله فلا 

وان حلفه ما علم أين فلان ولا عرف له مالا أو أنه لم يأخذه [؟48] له 
وحاف أن يظلمه إن أعلمه به فحلف ما علم بذلك أو ما عرف له مالاء أو يقل له 
فلانا أو یأحذ له ماله» فلا يلزم حنث إن آبحاه الأمر منه بين ظلم الناس أو العقوبة له 
أو اليمين وحرّم عليه أن یدله على مسلم أو ماله بل يحلف ولا يحنث. 

والعذر كما مر هو القتل أو الضرب الشديد أو الخلود قي السجن» وقيل: حتى 
يشار عليه بالسيف أو بالسياط» وهذا غاية التضييق» فإنه إذا أشار عليه بذلك» فمن 


-۱۸۲- 


عسکه عنه ولیس يعد القول إلا الفعل والتقية نما تکون من حوف العذاب قبل 
وقوعه. 

آبو المؤثر: إن عرف أنه یقتل أو يعاقب» فمن آمره أن يطلق أو یکفر وقد عاينه 
يعاقب من عصاه وريّما سلم منه سالم» فان أعطاه بلسانه ما أمره به فلا حنث ولا 


يأثم. 


تسكسل 

من لا جد امتناعا من جبّار وأعوانه حازت له التقية ولو افترقواء ومن أوعده 
ولو بضرب سوط أو سوطين ويتألم به ولكنه يتحمّله فهل يحنث إن حلف له أو لا؟ 
قولان. 

وإن قال له أعوانه: طلق امرأتك» فأبى فضربوه سوطا واحدا ولم يتوعّدوه 
فطلقها لم يحنث لأنه لا يدري متى يتزكونه» فن ضربوه سوطا فيركوه فلم بطق 
وأخذوا آحر وقالوا له کذلك وقد رأى هذا فطلق فقد حنث إن احتمل ذلك ولا 
حدّ لضرب غير متحمّل لاختلاف الأحوال الا ما قالوا إن وعدوه عشرة أسواط» وقد 
رحا أن يتحمّلهاء فلمّا ضرب سوطين لم يتحمّلهما فطلّق لم يلزمه الطلاقء وان 
ضربوه عشرة ثم طلق لزمه الا إن رای إعادة الضرب أو توعدوه بالزيادة. ون قالوا 
له: طلق و م یتزعدوه لم يلزمه أيضا إن طلق لأنهم ضربوه ولا يعرف لضربهم حدا. 

وان أمروه أن يحلف أو يطلق أو يكفر بلسانه ولم يرهم قتلوا من أبى ولا عذبوه 
ولا آحلدوه في السجن ولا توعدوه بذلك الا أنه خافهم لما يرى من جورهم فحلف 
هم أو طلق أو أعتق لزمه ذلك إلا إن علمهم يقتلون إن غضبوا ویعذبون؛ وان لم 
يعطهم ما سألوا غضبوا ولا يجد امتناعا منهم لم يلزمه ذلك حینشذ؛ وما بيع ماله أو 
عطيته بطلیهم فلا جوز عليه إن كره» فإن ظهر المسلمون (۱۸۲) فأراد الواهبون 
للجبابرة أو البائعون هم بطلبهم أو أعوانهم أن يأخذوا أموالحم من أيديهم جاز لهم. 


-۱۸۳- 


وقد بلغنا أن الإمام الجلندى رد بيع من حمل م الدواةء وقال: إن طلبوا امان 
أرباب الأموال ما باعوها لحم أو وهبوها باختيارهم لزمتهم. فان حلفوا أخذوها وان 
من أعوانهم لا إن نكلواء ولا يكلفون البيان أنهم باعوا أو وهبوا جبرا. 

وإن ردّوا الأيُمان إليهم أو إلى أعوانهم ما أجبروهم على ذلك ۸ تلزمهم؛ وان 
قبضوها فلا غلة لهم إن باعوا أو وهبوا بلا إيعادء وهي لهم عليهم إن فعلوا بف ولم 
عليهم أيضا ما استهلكوا منهاء ويُطرح من ذلك ما أنفقوا في صلاح الأموال وما 
فسلوه أو بنوه فيها خر فيه أرباب الأموال بين إلزامهم بإخراجها وبين دفع قیمتها هم 
يوم يأخذونها منهم» ويحسب عليهم ما استفلوا وسكنواء فإن كان أكثر من قيمة 
الشجر أو البناء لزمهم رد الفضل وإن كان اقل منها طرح عن أهلها ما استغلوا 
وسكنوا ودفعوا الفضل إليهم. 

وان آمروهم بقلع ما زادوه فيها نوا منهم قيمة القلة والسكن» وللجبابرة 
عليهم ما دفعوا من ثمن المبيع» ول يأخذ الجلندى بالغلة الغتصب ولا أهل الأموال 
بالثمن؛ قال يس: ولعلهم لم يطلبوا ولو طلبوا لأوصلهم إليه» وما ذكر هو قول أبي 
المؤثرء وقال غيره ذلك إن لم يكن الطين والغسل(۱۸۳) من المغتصبة. 


سكسل 
أبو الحسن: من بنا دارا في أرض غيره بطينه وجذوعه ثم قدر على إخراجه فلا 
حق للغاصب علیه ولريّها عند غيره الخيار في أذ ذلك وأعطاه قيمته له وقي أمره 
پاخراجه. 
وقالوا: من آحذه [۳ 6 4] الجحائر باليمين فجأة على بيعة أو غیرها فلا يحنث» 
وان علم أنه يحلف على ذلك وهو في محل لا یعلم به الجائر أو حيث يقدر فيه أن يمتنع 
منه فذهب إليه باحتیاره فحلفه, فإته يحنث. 


۱۸6 - 


وإن كان في مملكته وأرسل إليه وهو لا يقدر على ذلكء أو ذهب إليه قي 
حاحة» وان لغيره أو بدونها إلا أنه لا يعلم أنه يريد ظلمه» فلمّا رآه أخذه وحلفه فلا 
يحنث كال أحوذ فجأة. 

ومن حلف عن فعل وآخبر الجائر بيمينه فأجبره عليه لم ینت وان لم يخيره بها 
وأحبره حنث. وان أجبره على مین أنه لا يقتل فلانا ولا یشرب هرا ولا يزني شم 
آحبره على ذلك أثم» وليس بحانث. 

وإن حلفه بالطلاق لا يشرب اليوم ماء أو لا یدحل منزله أو نحوهما من مباح 
له ثم آحبره على ذلك فيه فلا يحنث به أيضا لاباحته له. 

أبو المؤثر: من حلف بطلاق أو عتق إن دحل دار فلان أو كل هذا الطعام» ثم 
أجبره على ذلك ففعل و لم يخبره بيمينه حنث لا إن آخبره بهاء وقال: کل ما أمره به 
أن يفعله تا لا يأثم به و لم يلزمه فعله فحلف بالطلاق أو العتق لا یفعله ثم آحبره 
حتى فعله وقد حلفه بعد أن أمره. فإنه يحنث وما أمره به من معصية ما لو فعله مختارا 
لعصىء فان أجبره عليه ففعله لم يأثم لأجل التقية» فان حلف .ما ذكر لا يفعله يريد 
المنع من المعصية فأحبره حتی فعله فلا يحنث. 

فان قال له: بايعتي فحلف بالطلاق لا يبايعه فأحبره» فان قال له: بايعتي على 
طاعة الله خيف عليه الحنث إذ لا يأثم به» ولو كرهت مبايعته للجائر على كل حال. 

وان قال له: بايعت على المعصية أو أن لا تخرج علي أو أن لا تعن علي ونحو 
ذلك فلا يحنث إن حلف أن لا يبايعه على ذلك. 

وان حلف بغیر ما حلفه به الائ جنك کمالو استحلفه بالطلاق فحلف 
بالعتق, و کذا إن زاد كما لو استحلفه به أيضا فحلف به وبالعتق, فانه يحنث فیهما لا 
ف الطلاق. 


-۱۸۵- 


تستصسل 

من حلفه جبّار أن لا يفعل محرّما عليه ثم أحبره آخر على فعله ففعله» فان حبر 
الأحير بيمينه الى حلفها(۱۸4) عليه الأوّل فأكرهه عليه فلا يحنث» ويأثم فيما يأثم في 
فعله على الاکراه ولا جشت» وإن لم يخيره بها حنت» وكذا إن فعل ما أكرهه أن 
يحلف عن فعله ثم فعله» فإن حلفه عمّا لا يجوز له حنث إن فعله لا إن كان عن جائز 
له وان حلفه لا يعصي الله وقال له: إن لم تفعل قتلتك» نم حلف ثم عصی حنث. 

وان دفع إلى أحد خبزة وقال له: كُلْها ف بيتك فحلفه بالطلاق على ذلك ولا 
قتلتك فحلف ولم يأكلها حنث» وقيل: لا لأنه لا يلزمه أكلها ولا يمين على مقهور. 

ون طلبه أن يعطيه درهما أو علفا لدابته فقال: ما عندي ذلك فحلفه بهما 
فحلف وهو عنده أو حلف هذه الأیمان إن لم يذهب إلى قريب إلى وقت معيّن 
وت رکه حتى انقضى و لم يكن ما طلب إليه ولا الذهاب يعجزهء ولا يأثم إن فعله اختير 
الوقف عن هذه المسألة. وقيل: لا يحنث به(140) لأنّ ظلم الجبّار ظلم وان قل 
وللرحل أن يقاتله وغيره على ماله فان قتل دونه فهو شهید وقاتله عليه ظالم له 
كافر» وله أن يجاهد علیی ومن أجل هذا لا يحنث. 

وان قال له: احلف بالطلاق لتعطينٍ كذا وكذا من مالك وإلاً قتلتك» فحلف له 
به عليه ثم لم يعطه ذلك لم يحنث» ولو قدر أن يعطيه إذ لا يحد بدا من اليمين أكثر 
ما مضى عن أبي المؤثر وابن جعفر. 

ومن حلفه جبّار بالطلاق إن لم تواف يوم كذا أرض كذاء فانطلق ثم رحع فلا 
تطلق امرأته إن كان بحبورا عند ابن حبوب وأبي المؤثر. 

وقال ابن جعفر: [4 48] من حلف به عن شرب النبیذ فحلفه الجبّار إن ۸ 
يشربه» فأخبره بيمينه فلم ينصت إليه» وحاف فشربه لم يحنث عند أبي المؤثر» وحنث 


عند أبي عبد الله ان التقية لا تجوز في الفعل. 


كمف 


وان قال له: بلغ أنّ فلانا في منزلك فأظهرني عليه» وقد علم أنه إن ظفر به 
قتله» فحلف بالطلاق ما هو فيه فلا تطلّق زوحته ولا کفارة تلزمه» وتطلق عند أبي 
المؤثر إلا إن قال له: احلف به لا تعلم أين هو ولا هو في بيتك وإلاً قتلتك أو 
ضربتك وان حلقه بذلك كذلك وحلف به ما هوق بيقة وهو فیه آو قال له: 
احلف ما هو فيه» فحلف ما یعلم آين هو وقد علم فقد حنث قي کل ذلك إذ ۸ 
يحلف كما أمره» وإنما لا يحنث إذا حلف كما آمره. 

ون قال له: طلّق امرأتك وإلاً قتلعك أو ولدك أو غلامك أو فلاناء أو أحذت 
من ماله كذا وكذا أو من مالك لزمه الطلاق إن طلّق لاد الوعيد وقع على غيره» 
وليس له أن يتقي عنه بالطلاق ولا أن يكفر الا في ولده الصغيرء وف هذا الكلام 
تأمّلء فن قوله وإلاً قتلنك وقع فيه الوعيد عليه وليس له تقية في أخذ ماله ولا في قتل 


غلامه» وقيل: تسعه في المال والنفس. فإذا حاف وان عن ماله وسعته. 


سكسل 

لا يحنث عند ابن حبوب من استحلفه جائر بالطلاق ما فعل كذا وكذاء وقد 
فعله إن حاف ظلمه. وعند أبي المؤثر: إن حاف عقوبته إذا أقرّ بفعله لا يحنثء وإن 
كان لا يعاقبه عليه فليخبره ولا جلف فإن حلف حنث» وقيل: تسعه التقية في النفس 
والمال والدين لا العرض. 

وقيل: کل منزلة تسعى فيها بالكفر باللسان فله أن عسك فيها زوحته أو عبده 
إذا أعطاه بالطلاق أو العتاق فیها. 

وقيل لجابر: إنا مر على العشّارين فنخاف أن یذهبوا ببعض آموالنا آلنا آن 
نحلف شم بالطلاق؟ قال للسائل: ابق عليك امرأتك ولا تعطهم أياه قتحرم عليك» 
وقال غيره: لا بأس عليه إن حاف ذلك أن يحلف بالله ثم یکشر لا بالطلاق فیجوز 
علیه. 


-۱۸۷- 


وقيل: في رجحل أخذوه بالبيعة فجمعوا الناس في حائط أو مسجد وأمروا قارئا 
عليهم كتابا فيه أيُمانهم؛ فجعلوا ينعمون وهو يقول: لاء لاء ولا يفطن له حد أنه لا 
شيء عليه» وان أومأ برأسه يريهم الرضی ۸ تلزمه اليمين مالم يفصح بلسانه. 

ابن جعفر: من أحذه عبيده ليقتلوه أو يلقوه في البحر أو يفعلوا به مهلكا له إن 
لم تقهم فلا يلزمه عتقهم إن أعتقهم» وكذا إن أوثقوه على ذلك. 

وان حلفه الحاكم لعبده حلف أنه عبده ما أعتقه» واعتاره أبو المؤثر. 

ومن كان مع زوجته على سطح أو جبل فأدلته بحبل لينحذر برأيه» فلمًا صار في 
بعضه(145) قالت له: طلَقَي ولا أرسلت بك الحبلء فطلقها فلا تطلق عند ابن 
جعفی فان طلّقها ثلاثا بقيت عنده بواحدة عند أبي عبد الله. أبو زيّاد: بطلقها 
واحدة» فان قبلت وإلاً زادها واحدة. وأجاز أبو المؤثر التقية لستکره لا يقدر أن عتنع 


من مكرهه. 


الباب التالت والأربعون 


في اليس بالصرتة 


وقد مر عن ابن علي أن من حلف بها ثلاثا يخرج العشر ثم العشر ثم العشر. 

آبو سعيد: من تصدّق عاله في ين حنث فیها لزمه العشر فان تصذق باقل من 
ثلغه لزمه ذلك» وان تصدّق با کثر رد إلى الثلت وقیل: إلى عشر ماله وقیل: عشر ما 
تصدّق به. 

وان حلفت بها ذات زوج فا عليه عاحل و آحل فقیل: تعشّر العاحل إن حنثت» 
ثم الاحل إذا قبضته أيضا؛ وقال موسی: إن(47١)‏ قدرت على أخحذ صداقها عشرته 
الا فلا شيء [88 4] علیها فیه. 

ابن جعفر: إن لم یسم بها لأحد فقیل: قد عرف آهلهاء وقیل: يكفر عينهء 
وقيل: لا شيء عليه حتى يقول للفقراء فيعشّره هې وهو المختار. 

ولا شيء على من قال صدقة على الشياطين» وقيل: یعشره للفقراء وإن قال 
على امن أو الأغنياء أو من لا يحصى كثرة فلا شيء عليه في الأغنياء» ویعشره لمن 
ذكر في غيره» ويقوّمه العدول يوم حنث. ثم یعشره كما مر وقيل: يرفع له دنه 
وقیل: لاء وقيل: العاحل فقط واختير الأوّل إن قال يقضيه من حينه» ويرفع له أيضا 
ما لبسه من الثياب» ويعشّر ماله مؤجّلا إذا قبضه؛ ولا يلزمه عشر الغلة ال وحدت 
قبل الحنث. 

وإن لم يعرف ماله يوم حنث قوم يوم يعشره. 

ومن حلف بها معدما وحنث موسرا عشّره یوم حنث ولا شيء عليه في 
العکس. و کنا من جعله لصيل كو قیف فانه يكره للفقراء, 
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ومن حنث و لم يخرجه حتی احتضر فأشهد عاله لزوحته بصداقها عليه وماله أقل 
منه وأوصى بقيمة عشره فأبت» فانه يبدأ بالديْن» فان فضل شيء أعطي للفقراء وال 
فلا. 

وإن حلف بصدقة ماله للعبيد أو للیتامی أو للمساكين أو نحوهم فهو للعبيد 
ولفقراء اليتامى وللفقراء مطلقاء وان قال لأهل الشرك أو للرحال أو للنساء فهي لمن 
ی به منهم. وان قال: لبي آدم فهي للفقراء وان قال للأطفال کانت(۱۸۸) 
لفقرائهم وأحتير أنها لمن ذكرء وقيل بالوقف في العبید. ويقوّم ماله عند أبي عبد الله 
ولو غلته لا ما آنفق منها قبل لا ما قبل الحنث» وقيل: لا تقوم غليه وإنما يقوّم عليه 
الأصل يوم الحنث عا فيه» والدرّك منها يومعذ تا لا يتبع الأصل في البيع یوم أيضاء 
ويؤمر بقضاء ديّنه في حينه إن كان ماله قدره» فان قضاه ولا فإنه يعشره. 

ومن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله على نفسه فله كما مر أن يزيل ذلك إلى 
غيره» ثم إذا حنث استرجعه وان رجع إلى الفعل وذلك في ملكه ۸ يحنث بعد وهما 
له وينسب خابر. 

ومن حلف بصدقة ماله على معيّنين ثم غابوا أو ماتوا یوم حنث أو بعضهم 
كانت هم إن تأمَلوا هاء ويُعطى منها وارث من مات حصّته؛ وتحبس لمن غاب 
حصته» وقیل: إنما تلزمه كقارة اليمين إذا حلف بذلك لعینین» وقیل: لا شيء عليه» 
وقیل: یکون للفقراء ویعشر کل شيء ویقومه عدلان قيمة وسط وقیل: بالرحص؛ 
وجاز واحد وبنفسه إن عدل. 

وٍن حبس ماله وأعطى قیمته جاز له ولا یجبر على إخراحه إن حنث. فیذا 
آراده آقام الحاكم و كيلا للفقراء یقبض شم وقیل: یعشره یوم حلف» وقیل: يخرج 
الاوفر. 

وان حلف بصدقة ما لا يطعم منه فلانا شيعا حدودا فلا حنث حتی یطعمه 


ذلك. 


ری اس 


وإزالة المال أن يبيعه بيعا صحيحا أو يهبه أو يقر به ثم جنث, وقيل: إذا باعه ثم 
حنث لزمه أن يعشّر الثمنء الا إن حلف ععین منه فلا يحنث إن زال قبل الحنث. 

وإن حلف بصدقته عشر الثمن إن حنث» ولا إحراز في البيع ولا قبضء وان 
وهبه لغيره هبة صحيحة أحرزها المعطى له قبل الحنث» وليست كالبيع إن صحّت قي 
الحكم والإقرار مثله وقيل: كاطبة. 

ون حلف بذلك لا يأكل منه شیا فإن اکل منه ولو قليلا أو بغير اختياره 

ابن سعيد: إن حلفت بذلك امرأة على المساكين عشّرت صداقها الذي على 
زوحهاء ولزم وارثها إن ماتت أن يعشره ويُجبر عليه إن أبى» وقيل: لا إلا إن أوصت 
به. 

وإن وهبته لزوجها لزمها عشره أيضا من مافا. 

ومن حلف بها وحنث وله مال فلم يعشّره حتى تلف كان ديّنا عليه. وان حلف 
بها مرارا أخرج عشره ثم من باقيه وهکذا [487] حتى يأتي على أمانه» وذلك 
کمن حلف ثلاثا وحنث فيهاء وله مائة درهم أو قيمتها فإنه يخرج في الأولى عشرة 
وق الثانية تسعة وقي الثالثة تمانية. 

وإن حنث ف مین وله كثير ثم حنث في أخرى وله قل أو أكثر من ذلك فإنه 
يعشّره يوم حنث ف الأولى ثم الباقي من الأوّل مع عشر مفاده بعد الحنث الأولى وقبل 
حنت الأخيرة: 

ومن لزمه حنث أيُمان بها وم يوص بها وعلم بها وارثه أو شهد بها عنده 
عدلان لزمه إخراجه من ماله. وإن حلف بها في شيء ثم بها أيضاء ثم كذلك حتى 
حلف مرارا ثم حنث لزمه عشر واحد كما مر. 
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سكسل 

من طلبته زوجته في فضّة له نسيها وعلمتها فقال: كل فضّة له مستورة فهي 
للفقرای فان أراد الصدقة فيما حنث فيه وكانت الفضّة قدر ثلث ماله أو أقلّ فقيل: 
نها كلها صدقة» وان كانت أكثر فقيل: إنما تقع على عشرهاء وان لم يردها بذلك 
ولا يمينا وأرسل اعتذارا من طلب الزوحة أياها لم يلزمه شيء. وإن كانت للفقراء كما 
قال فهي هم. 

ومن حلف بها -قیل- على الساکین ثم بها على أبناء السبیل ثم بها على 
الشراة» والكلٌ في معنى إن فعل کنا ثم فعل؛ فإته يعشّر ماله لک سین عشره كاملا 
كما مر لحنثه في وقتء فإن حلف بها على الفقراء إن فعل كذا ثم بها عليهم إن فعله 
ثم فعله لزمته واحدق فان قال إن فعل كذا فماله صدقة على الفقرای ثم قال إن فعله 
فصدقة على المساكين فعلى القول باتحادهما معنى تلزمه واحدةء وعلى القول 
بتغایرهما تلزمه کفارتان. 

وان حلف بها إنَ كلم زیدا أو عمرا آو حالدا حتی عد عشرة ثم کلمهم معا 
بواحدة لزمه أن یعشره(۱۸۹) لام حتی يذهب کله وإن کلمهم واحدا بعد واحد 


فانه يعشّره عشرا بعد عشر وان جمع بعضهم لزمه ما جمع. 


تسكسل 
من جعل ماله صدقة للفقراء أو لله أو لوجه الله أو للج أو للشياطين إن فعل 
كذا ثم حنث لزمه عشره طم. 
وان قال للشراة فلشراة بلده إن کانوا فيه ولا فلشراة آقرب إليه. وإن لم جد 
شراة كان دنا عليه حتی يجدهمء فان قلّ الال آحزاه قليلا منهم» وان کثر أعطاه على 


قدره. 


ات 


وان قال للفقراء فلفقراء أقاربه أولى بهاء وإن حضره غيرهم آنالهم منهاء وان ۸ 
يكن في قرابته أو قريته فقراء ففي أقرب إليهاء ويعشّر کل ما ملك الا ثيابه» وان كان 
له غائب لا يدري كيف هو ولا كم هوء عشره إذا وصل إليه الا ما استفاد بعد 
الحنث. 

وان ۸ يبق له بعد ديّنه إلا درهم أو آقل فإنه يعشره ويعطيه واحدا وأجزاه ذلك. 

ومن أخرج عشره أصلا لحم أحزاه» ویوکل الحاكم لهم من يبيعه ویفرّق ثمنه 
علیهم ون ۸ يخرجه أوصى به. 

ومن قال: ماله صدقة على فلان لله أو هبة أو أعطيّته أياه فهو عطية. والصدقة ما 
أريدية وجه الله لسكين أو افقير. 

هاشم: من قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة على فلان أو بعضه ثم حنث 
فطلبه فيه فلا يحكم له عليه به لأته أعلم بیمینه» وعليه أن يفعل هو ذلك وقيل: لا 
تثبت الصدقة لمعين لتحوله من فقر لغنى» وقيل: تجوز لهء وقيل: تكون له أو للفقرای 
ولا شيء على من جعله صدقة لهم أو لوحه الله بلا(110) يمين» وان تصدّق بعشره 
کان أحسن له وان اراد به ینا قيما حنث فيه لزمه عشره فیه وقيل: دفعه کله عله 
لله صدقة الا إن قاله في غضب أو غيض. 

وان قال: ما أعطيت فلانا من مالي [/61 4] فصدقة للمساکین, أو قال: كلماء 
فقيل: سواء فيعطى لمم إن كان ثلثا فأقل ويرد الأكثر إلى العشر كما من وقيل: 
تجوز العطية ويُتصدّق بقیمته وقيل: يكون من ماله بعينه» وقيل: هذا في إن 
آعطیت(۱۹۱» وأمّا ما أو کل فليس بيمين. 

هاشم: إن حنثت حالفة بصدقة ماما فقوم عائيي درهم وطليت إليها زكاة 
حليّهاء فان كانت تعطيهما ما عليها يرفع ها وإلاً فلا. ابن روح: من حلف بها 
للفقراء مرّة أو أكثر وسمّى في ذلك أو مرة فقراء مكة بعث بقيمة عشره مع أمين» فإذا 


آخحبره أنه فرق عته فقد برعة. 
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ومن قال عليه لله مائة حجّة وألف عهد ولفقراء مكة وأهلها عشرة آلاف 
صدقة أو لم يذكرها لزمه ذلك إن حنث» وقيل: عليه لفقرائها عشرة ألاف باختيار 
واعتقاد بلا غيض ولا غضب ولا احبان قال: فلا نبطل ذلك عنه. ومن التزم طاعة 
ألزمناه الوفاء بها إن قدر(۲٩۱).‏ 

ابن محبوب: من حعل على نفسه مائة ألف حجّة أو آنه كلما عطش رحع 
وشرب من عمان أو منزله فلا تترك ولايته إن حنث وتلزمه في كلما الخ نحر بدنةه 
وق فقراء مكة أو لأهلها إن لم يقل صدقة أنه كالإقرار» فان صدّق لزمه عند الله» وقي 
الحكم إن كذب لمن يجب له الاحتساب عليه ف ذلك. 

وان قال: أقررت به جعلته صدقة علي لم يكن للحاكم أن يحكم عليه فيه 
ويؤمر أن يتصدّق بها إن لم يكن على غضب. 

أبو الحسن: من عليه دين لرحل فمطله أياهُ فقال ربه: إنه صدقة من مالي على 
فقراء مکة(۱۹۳) إقرارا مني أو وصية في حياتي وبعد موتي» فان جعله على غضب فله 
حقّه ولا شيء لهم منه» وعلى غرعه أداء ديْنه إليه» ون جعله على رضى منه فهو عليه 
ومبلمه الغريم إليه علض مه لبم 

وإن قال عند وفاته قتيل: ثلث دييٍ لفقراء مكة وصية مني لهم جاز إن فمل 
خطئاء فإن أوصى لأقرب إليه والاً دحل معهم في ثاشي ما أوصى به هم وان قتل 
عمدا فأمر دمه إلى ولیه فان عفى على قاتله برأ وإن أخذها كان فيها ما أوصى به؛ 
وشل هاشم عن اشير عليه أن يشتري مالا فقال: إن اشتريته فهو صدقة على الفقراء 
ثم اشترای فقال: لا يلزمه فيه شيء. 

ابن محبوب: من حلف بالصدقة و ۸ يسمّها لأحد عشّر ماله لهم إن حنث 

أبو عبد الله: من قال إن فعل كذا فيده صدقة في الساکین استغفر إن حنث 
ولا عليه. وإن قال فماله صدقة قة للكعبة لزمه ذلك إن حنث» ویخرج فهامنه ما بين 
الخمس إلى العشر(ة5١)‏ والباقي لف ود یشتری عافا هدي يُنحر .عنی أو طيب كما مر 
والهدي أفضل. 
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وإن قال: صدقة على جميع خلق الله فعشره لفقراء بلده إن حنث. 

أبو المؤثر: من قال لأحد: ما أو كل ما أحذت من مالي بلا إذني» أو إن أحذت 
منه شيئا فصدقة على الخدم ثم أحذ منه بلا إذنه شيعا بعد شيء لم يلزمه شيء فيما 
أوكل ما لأنه ليس بيمين» ويحنث في أن رل ما حذ منه لا فيما بعده» وينظر إلى ما 
أحذ منه أُوَلاء فان كان شا فأقل فصدقة كما حلفء وان كان أكثر رد إلى العشر 
كما علمت فیعشر ما أخذ, ولا يلزمه أن يتصدّق من صلب(59١)‏ ماله لأحله ولكن 
يأحذ ما أخذ منه ويتصدّق به ويطلبه إليه» فإن أبى أن يدفعه إليه لم يلزمه شيء. وان 


احتضر أوصى به وان لم جد أحدا من فقراء الخدم تصدّق به على غيرهم. 


تسكسل 

من له على رجل دراهم فقال له: إنها صدقة على المساكين فله أن برجم فيها 
مالم ينفذهاء وإن أمضاها كان أفضل. 

وان قال: إن فعلت كذا فصدقة عليهم, ثم فعل حنث فيهاء فان كانت ثلثا فأقل 
تصدّق بها إذا قبضها منه» وان ابی فحتی يقبضها(195)) فان احتضر أوصىء وان 
كان أكثر فالعشرء وقيل: كاليمين بهاء وتنفذ الدراهم على اليمين بالصدقة بحسب 
الثلث» والأقلَ والأكثر [88 6] على القاعدة ولو لم يقل: إن فعلت كذاء أو قال: هي 
صدقة مبتدئا بلا يمين بهاء وقيل: كلها للمساكين ولو كانت جملة ماله ولزمه إنفاذها 
لأنه لا قبض عليهم ولا حرازه وتثبت هم ولا رجوع فيها. وقيل: له أن ینفذها لهم 
صدقة وله أن عسکه. 


ومن له -قيل- نخلتان فقال: هما صدقة إن فعلت كذاء فثلثهما صدقة إن 


ومن يقول عليه عهد الله لا في قسم فلا شيء عليه عند ابن محبوب» وقد صدق 
لأنّ عليه عهد الله. 


5-7 


وإن قال ماله صدقة على من ذكر لا في قسم أيضاء فانه يعشّره. 

ومن قال: إني حلفت عائة درهم فيمن ذكر أن لا أفعل كذا ولم يحلف فلا شيء 
عليه لا إن قال: علي مین بها فيهم فتلزمه. 

ومن قال لغرعه: إن قضيتك حقنك إلى كذا وإلاً فكل شيء لي صدقة لوجه الله 
نم حنث» فعبيده یعتقون وماله يعشر لهم. 

ومن قالت شعرها لهم صدقة فلا شيء عليها إن حنشت. 

وإن قال ماله صدقة ولا أفعل كذا فلا شيء عليه إن فعل. 

وإن حلف بصدقته على فلان لله ثم حنثء فان بدا له أن يسكةُ صام ثلاثة. 

ابن محبوب: من طلب امرأته شيعا من مالا فمنعته فحلف بصدقة ماله إن أعطته 
الشيء ليعطينه من فضل أوّل تمرة بحنیه فأعطته» فجاءت التمرة فلم يعطها واشترى 
بالفضلة أصلا أو عروضاء فإذا تحوّلت الدراهم متاعا وأصلا حنث» وليس له أن يبيع 
ما اشتراه ویدفع تمنه» وإن بقي له من دراهم الغلّة ما لا يبلغ حقها فقالت: آنا آحذه 
وأهب لك الباقي ۸ ينفعه ذلك عن الحنث ولزمه أن يعشر ماله. 

ومن قال نصف ماله صدقة فيمن ذكر ثم حنثء فقیل: إن تصدّق بدون الجملة 
حاز من دون الثلث. وقيل: إن تصدّق عا فوقه يرجع إلى العشر. 

ومن حلف بصدقة ماله فلا يطعم منها من يلزمه عؤله إن حنث. ومن قال ماله 
صافية إن فعل كذا فلا عليه إن حنث. ومن تصدّق به على غي رجع إليه إذ لا تجوز 
له» وقيل: عضي عشره لاله وان كانت على فقير معيّن أعطى من المال قدر ما 
يستغيٍ به عن الزكاة» ويرد الباقي من العشر على ریه. 

وإن قال: إن بعت كذا وكذا فهو صدقة عليهم فباعه ثبت بيعه» ويعشّر ماله هم 
إن كان أكثر من الثلث» ون كان قدره أو اقل دفع إليهم. 

ومن حلفت بصدقة مافا إن تزوّحت فلانا ثم تروحته على صداق» فإنه یدحل 
في قيمته» وقيل: لاء وقيل: إن تروجها بدونه ودخل بها فاستوجبته عليه بعد الحنث 


فلا یعشر . 


اوت 


ومن حلف بصدقة نصف ماله على أهلها لزمه نصف عشره إذا حنث. 

وان قالت امرأة لزوجها: کل مال أملكه صدقة إن دحلت بيت فلان» ثم دحله 
وحنثت فقيل: تعشّر ما ملكت» وقيل: تكفر مرسلة إذ لم تسم صدقة معروفة» وقيل: 
لا شيء عليها الا إن سمت بها على كذا أو نوته. 


تسكسل 

من حلف بالمشي إلى البيت الحرام وقد بعد منه ثم حنث في قرب منه فقيل: 
يكشي من حيث حلف» وقيل: من حيث حنث» فان قال ماله صدقة على أهل عمان 
ثُمّ حنث فان قدر أن يتصدّق به على فقرائه وإلاً فلا عليه لا ما يقدر عليه. 

ويعتق من قال بدنه صدقة عند أبي زياد وأساء عند غيره ولا عليه. وعن 
آبو«۱۹۷) الحواري أنه مشى مع رحل إلى سليمان فقال: فسألناه عمّن جعل ماله 
صدقة ول یسم؟ فأحبرنا أن وائلا وهاشا قالا: إنها قد عرف أهلها. 

وأخبرنا ابن حبوب أن موسى وبشيرا قالا: يكفر عيناء قال له: فبم تأمرنا؟ 
فسكتء نم قال: هما شيخا آهل عمان غذا بقوحماء وهو رأي موسى [4859] بن 
علي وأبي الحواري. 

وعن ابن علي قال: رحع جدي عن ذلك يريد به موسى بن أبي جابر المذكور. 
ومن قال عبده حر وماله صدقة وزوجته طالق ولم يرد واحدا فلا يلزمه عند الله شيع 
وإن صح عليه في الحكم أحذ ما يلزمه فيه» ويستغفر من كذبه الا إن طلقت قبل فلم 
یصدقه أنه کاذب. 

ومن حلف بالصدقة وحنث واحتضر قبل إخراجها فقیل: کوصایاه من الثلث» 
وقیل: من الال قبلها كما مر. 

ومن تصدّق بنخلة على فقیر لوجه الله وشرط عليه تمرتها سنة جاز (۱۹۸). 


لاوا - 


ومن تصدّق عاله على فلان لوجه الله فلم يقبله فقد بر وماله» وهو کمتصدق به 
على من لا تجوز له الصدقة. 

ومن قالت ثوبها صدقة على أمّها حاز لا إن لم يحكم عليها بعوفا. 

ومن تصلق به ولم يعط قيمته حتى نقص لزمه فضل ما بين القيمتين مع دفعه أو 
قيمته يوم حنثه. 

ومن جعل ماله لوجه الله فليعن به في سبيل الله والفقراء وقي الرقاب. 

ومن اشترى من أحد طعاما وقال: إن اكتفيت عنه رددته عليك ثم سعل ألك 
طعام عند فلان؟ فقال: کل طعام لي عنده فهو صدقة للفقراءی فنسي شرطه فلا عليه 
لا إن رده قبل. 

وسئل بعض عمّن حلف بصدقة ماله عليهم إن حنث فقال: يعشره إن كثر 
ويخمّسه إن قل ويسبّعه إن توسّطء وعند بعض قومنا يعطي ثلثه» وعند بعضهم نه. 
وحجّة من قال بالثلث ما تقدّم من الرواية» ومن قال بالخمس أن الله رضي به في 
الغنائم» ومن قال بالعشر آنه كال زكاة؛ والكثير آلف درهم أو قيمتهاء والقليل مس 
مائة فأقلٌ وما بينهما متوسّط. 

ومن قال تکفر ینا يحتجّ بقوله: «ذلك كَقَارَةٌ آیمانکم (سورة المائدة: ۰۸۹ 
ومن جملتها اليمين بالصدقة» ون كانت غير يمين ولا حنث فيها فعل قي ماله ما يشاء. 


-۱۹۸- 


الباب الرابع والأربعون 


كه 5 
في الأيْبان باحع والصالاة والصوم 

فان حلف فقير باح ولا بقدر عليه لم يلزمه لقوله تعالى: «إلا كلف الله 
تفسا6ه الآية (سورة البقرة: »)۲۸١‏ ويصوم شهرين إن قدرء وقيل: لا يلزمه فيه صومء 
وإتما يلزمه اج إن قدر. 

ومن حلف به وحنث لزمه من حيث حلف» وقيل: من حيث حنث كساهرة 
وقيل: من مصره وقيل: من الميقات. 

وإن لم تكن له فيه نية ومشى من قريب أو بعيد فقد مشى. 

ومن قالت: والله وثلانين حجّة لا آکلت لزوجها طعاما لزمتها مرسلة إن 
أكلت» ولا شيء في وثلائین حَجّة حتى تجعلها على نفسها فتلزمها إن حنشت. 

قال ميس: ولعل بعضا يلزمها ذلك مطلقا إن حنشت. 

أبو عبد الله: من قال لزوجته عليه لعنة الله وأشرك به» وإلاً فعليه احج إلى البيت 
ثلاثين إن نظرت وجهي إلى سنة» ثم نظرته مع قوم لزمته في اللعن والشرك مغلظت 
وقي الثاني الحجّ من قابل» فان عجز عنه صام عن کل حجّة شهرین؛ وإن عجز عن 

وان قال: والله الذي لا إلاه إلا هو عليه سبعون حجّة لزمه في والله إن حنث 
إطعام عشرة أوصيام ثلاثة» وقي الحجّات عند الأزهر صوم شهرين؛ واعتار فیس أن 
يصوم لكل شهرين إن عجزء نم إن أيسر فلیحج ولا يجزيه ما صام قبل على ما مر غير 
مرّة؛ وليس عليه عند البسيوني في الحج صوم. 

ومن قال: يا رب إن برأ فلان فأنا أحجّ ثلاثين لزمته إذا برأ. وإن قال: إن فعل 


كذا فهو محرم بالحج ثم حنث» فان قاله في أشهره لزمه وإلآ فیّمین. 
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وإن قال فعليه اج وحنث لزمه في أي وقت حلف به» ون قال عليه اج إلى 
البيت ثلاثين مرة لزمه اج وإن نوی ثلاثين مرّة يجيء ويذهب قي سنته فله نيعه وإلاّ 
مشى من بلده. 

ومن حلف به ولم يقل إلى البيت لزمه الحجّ إن حنث لأنه معروف [450] إلا 
إن نوی لغيره. أبو سعيد: من قال لله عليه نصف حجّة أونصف صوم يوم لزمه تام إذ 
لا يتجرًأ ذلك. 

ومن قال: إن نحاني الله من هذا العدو فعلي لله أن أحجّء فان نوی الفريضة فذاك 
ولا فعليه سواها. 

ومن كان بجزيرة في البحر وحلف بالشي إلى البيت فليحج راكبا ويحجّ معه 
آخر وبجزیه عن الفريضة. 

ابن روح: من حلف باج وقدر عليه فإنا تحب له أن يحجّ من غير أن نوحب 
على الناس ما لم يفرضه الله علیهم» ولكن من ألزم نفسه طاعة نحبّ له أن يفي بها ولا 
يقصّر إن قدر. 

ابن هاشم: من قال أنا حرم في أشهر الحجّ فمحرم حتی یحج» وان قاله في غيرها 
فعليه يمين» وقيل: إن حنث فيها كان محرما وإلاً فيمين» وقيل: إن حنث فيه لزمته 
حيحّة ولا يکوت عترم والاً مرن وان حلف به من لا یلزمه هلا كقارة عليه عند 
عزّان إذا حنثء وانما هو على من یلزمه. 

ومن قال لزوحته: إن دحلت دار فلان إلى ثلاثة أشهر فأنا ملب بحجة فدحلت 
قبلهاء فإن استطاعه من عامه فليحجّ إن كان في أشهره والاً فقد مر الخلف فيه. 

ومن قال عليّه اج إلى بيت الله إن فعل كذا ثم فعله ونواه الشي إلى المسجد 
لزمه إلى البيت الحرام لأنّ اج لا يكون إلا إليه» وله ما نوی عند أبي عبد الله 
ويقويه عندي أن الحج لغة القصدء وان أرسل فهو إلى البيت. 

ومن حلف بالشي وبلده قرب مکة فمشى إليها ثم أراد الرجوع إليه ولا يجج 
احتير له أن لا يدل الميقات الا حرما كما سيأتي. 


رک 


وإن عجز عنه وقد حمل معه غيره راكبين اتير للمحمول أن يحرم لنفسه. وإن 
دحلا معتمرین ف أشهره ثم أراد أن يرجع إلى بلده لم يلزمه المقام لا إن شرطه عليه 
الحامل. 

أبو المؤثر: إن حلف بالشي لا بال حح فإن شاء حج وان شاء رجع بلا رأي 
حامله ولا تلزمه مؤنة رحوعه ولیتم حجه برحل يحمله. ومن حلف به وحنث ولا 
يطيقه ولا مال له» قال أبو عبد الله: يصبر على المشي بجهد من بلد إلى بلدء ویواجر 
نفسه بنفقته حتى يح فان عجز وصدقت نيته فالله آعذر؛ وعند أبي المؤثر يصوم 
كما مر ثم حج إذا قدر. 


سكسل 

إن حلفت ذات زوج أن لا تبرئه من صداقها(۱۹۹) بثلاثين حجّة» فحبسها 
وأكرهها فأعطته ابنها و لم ترد بالإعطاء إبراء زوجها منه فلا تحنث به وان أعطته 
یبرع ها نفسها حتفت. 

أبو سليمان: احتلف في حالف بحجج لا يقدر عليها فقيل: عليه الحج لا غير 
وقيل: يصوم شهرين لكلء وقيل: للجميع؛ وقیل: ثلاثة أيام» وقيل: تجزيه التوبة إذ لم 
يكلف ما لا يطيقه. وقال خيس: وهذه المسألة مستورة عن الجهّال. 

ومن حلف بعمان لا یکلم فلانا فکلمه بالبصرة حنث من حيث حنت؛ وقي 
سائر الأيُمان من حيث حلف. وان قال: آنا احج له إن کلمته فقیل: یلزمه وقیل: لا 
ولو حنث حتی یقول علي. 

أبو علي: بلغي أن حالفة بالشي أتت ابن عبّاس سائلة عنه فقال شا: أحملي 
ملو كتك راکب فإذا عجزت عنه(۲۰۰) فلتمشي عنك وار کي» وإذا استرحت فامش 
ما قدرت. فاذا بلغت مكة فاعتقيهاء ففعلت ذلك. 


ا زور رابت 


ومن حلف به فلي ركب إلى الميقات ثم عشي؛ وعند الربيع عشي من حيث 
حلف» وقيل: يدي حالف بخجج إن حنث في کل سنة حجّة؛ وله -قيل- أن 
يخرجها كلها في واحدة ابن بركة: من حلف بها لزمه ما ألزم لفسه وله أن يخرج 
غير 

وان قال فيها إن فعل کذا حرج إلى بيت الله فحنث لم يجز له إخراحه عنه 
لقضاء [451] ما لزمه فيهاء والفرق أنه إن حلف بالحج فكأنه ألزم نفسه أوصافه 
وأفعالی فإذا قام به ون بغيره سقط عنه كالدين. 

وان علق عینه بفعل نفسه فلا يجزيه إلا قيامه هو به. فان قال: إن كان كذا فهو 
حرم بحسجّة فكان لزمه الإحرام إن كان قي أشهره كما مر وإلاً فمرسلة. 

ون ۸ يحج في سنته ثم حج فما لم يقضه فهو حرم ولزمه ما لزم المحرمين. ومن 
حلف -قیل- بثلاثين وحنث فان حرج بححّة وأقام بمكّة حتى قضى الكل أحزاه» وان 
حرج بواحدة وبتسعة وعشرين معه ف سنته جاز كما مر. وإن هلك قبل أن يقضي 


|! وأوصی به استؤحر عنه من بلده حارج بها. 


ae 

من حلف إن لم يصلّ اليوم كله فصلّى في الأوقات التي تجوز فيها وأمسك في 
غيرها حنت وان صلاه كله لزمه الاستغفار. 

وان حلف لقد صلی افاجرة أو تزوّج أو قضی غرعه دراهمه وقد فسد النکاح 
والصلاة وزافت الدراهم حنث الا إن علم بذلك عند يمينه» وقیل: غير ذلك. 

وان حلف لا يصلي حلف فلان حنث إذا آحرم معه ولو انتقضه وقیل: حتی 
يتمّها إن كانت فريضة وقد مر ذلك. 

وإن حلف أن يصلي وراءه الهاجرة اليوم فأدرك معه الأخيرتين أو الصلاة من 
وها فلمًا صلی الإمام الأوّلتين فسدت على أحدهماء فعند ابن محبوب: إذا أحرم 


عدا اج 


حلفه فقد دحل فيها على الوجهينء فيبر أو يحنث. وكذا إن فسدت على أخدهماء 
وقد صلی مع القوم بعضها فقد بر ولا يضرّها نقضها. 

ومن قال صومه عليه حسرة إن فعل كذا لزمته مغلظة إن فعله. 

ومن قال إن فعل كذا فعليه صوم سنة أو شهرين نم حنث فقيل: عليه ذلك» 
وقيل: صومهماء وقيل: مرسلة» وقيل: لا شيء عليه لاستحالة أن يلزم نفسه مالم 
یلزمه واحتير الثاني . 

وإن عابت امرأة آحری على كلمة قالتها فقالت عليها صوم سنة ما قالتها وقد 
قالتها لزمها -قيل- صومهاء ولعل بعضا لا يراه عليها. 

ومن قال: إن فعل فعليه صومهما فحنث فعجز عنه أجزاه العتق أو إطعام ستین؛ 
وقيل: عليه أن يصوم متى قدر» وقيل: مرسلة. 

أبو سعيد: إن قال ذلك ولم يقل لله ثم فعل فقيل: لزمه صومهماء وله أن 
يفرقهماء وقيل: لا وقد مر ذلك. 

وان قال: علي صومٌ قأقله یوم وان قال أن يصوم أياما فأقلها ثلاثة وأكثرها 
عشرة» وان قال: الأيام» فقيل: يصوم سبعاء وان قال: هذه الأيام فله ما نوی إن نوی 
والا صام أسبوعا. 

وان قال: أقصى الأيام فله نواه والاً فلا حفظ فيه» وإن صام من الثلاثة إلى 
العشرة أجزاه. وإن قال: أجلّها أو أفضلها فيوم ابلمعق وان قال: خمس جمع مرسلا 
احتیر متوالیات(۲۰۱). 

وإن حلف أن صومه فاسد ما فعل كذا وقد فعله فإن صاء(؟ )5١‏ فلا نقض عليه. 
وان قاله صائما فسد یومه. 

ومن قال عليه صوم شهرین وأرسلء فالأكثر أن لا تفرق أيام الشهرء فإذا مه 
جاز له أن يفطر ثم يصوم الآخر والأحسن تتابعهما. 

وان قال: لله عليه صوم رحب فصامه إلا يوما صام شهرا مكانه و کفر بمينه» وإن 


م يعيّنه صام شهرا ليومه ولا يكفر. 
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ومن حلف لا يصلي اليوم فصلّی يلا وضوء شم ذكر فقد حنث الا إن نوی 
صحيحة فلا يحنث إن صلى عالما بذلك» ومن توضّأ فمسح على اف ودحل قي 
الصلاة فحلف رجل بالطلاق ما صلّى لزمه إن دان بالسح علیه وحنث عند أبي 
مالك الا إن قال: ما صلَّى على وضوء. 


بع لآ 


الباب الخامس والأربعون 
في اليمين با مساجر والبيت المقدس وا مشي والحد ود 
في الأیمان 

فمن قال: علي المشي إلى بيت الله المقدس أو قبر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم 
- لزمه - قيل ‏ ذلك إن حنث» وقيل: لاء وقيل: مرسلة فيهما. وقال أبو علي: من 
حلف بالمشي أو إلى قبر النبيء فلا نبرئه إن حنث نما حلف عليه وقال غيره: إنه 
كذلك مالم يسم بشيء وينويه عند من يرى أن النية تلزم في ذلك. ومن حلف لا 
يفعل كذا وال فعليه المشي» فان نوی إلى البيت لزمه إليه وإلاً لزمته(۲۰۳) كفارة ولا 
شيء عليه في الشي حتی ينويه في طاعة. 

وان حلف فقير لا يتزوّج والاً فعليه الشي [457] إلى البيت راجلا فغلبقه 
الشهوة فتزوج ولا يطيقه ولا مال له فليصبر عليه بجهد كما من ويُعذر إن لم يطقه. 
وإن قال عليه المشي إلى القیس أو إلى القبر أو إلى الجهاد لم يلزمه شيء إن حنث حتی 
جلف باك كما من 

ابن جعفر: من حلف لا يأكل ما في هذا الظرف فهو من احدود لأنّه قد عين. 
وكذا إن قال: ما في هذا البيت أو الدار فلا يأكل ما في ذلك. وان قال: ما لفلان عند 
فلان من حب فمحدود أيضا. وإن قال: مال فلان وتمرته فليسه. وان قال: من هذه 
القرية فقد حدّه. وإن حلف لا يأكل محدودا فقيل: لا يحنث حتی يأكله كلّه إلا إن 
نوی لا يأكل شیا منه» وقيل: إن اکل ولو قليلا حنث لا إن نوی لا يأكله كله. وان 
حلف ما يأكل ما قي هذه القرية من حب فليس عحدودة وهل بدل الشيء هو 
الشيء أو غيره ؟ حلاف مر؛ قال: ولعلَ الأكثر أن من حلف على محدود فله بدله 
لأنّه غيره. ومن حلف على مال فلان فزال إلى غيره لم يحنث إن أكل منه مالم يحت 


وقيل: لا ولو حدّ لأنّه ليس له الآن. 


-۲۰۵-- 


وإن حلف على غير محدود من ماله مرسلا فأهدى إليه من ماله شيعا وأكله فلا 
يحنث لأنّه زال من ماله إذ قبضه. وكذا إن قرّب إليه طعاما ليأكله فكلّ ما أكله فقد 
قبضه بأكله وصار إليه ولا حنث وقيل: يحنث فيه. ومن حلف على محدود فله بدله 
أو بيعه وشراء غيره بثمنه وأكله؛ وقيل: يحنث به ولو حدّ. وإن حلف لا یذوق حنث 
إذا ذاق بلسانه وان جل ولا يأكل حدودا فأكل بعضه فلا يحنث حتی يستوعبه» وان 
قال: من حنت وان بقلیل لا إن أبدله بغيره؛ ون باعه أو أعطاه وصار لغيره حنث 
إن أكل منه. 

فان حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة وهو عليها ثم أحدر فإنه من الحدود ولو 
أرسل فيما يستقبل ما تحمله. وإن حلف لا يأكل من مال فلان وعنى به معلومة فأكل 
منها حنث ولو زالت إلى غيره لا إن أكل من بدطا. 

وان حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا فأكل منه أو من بدله حنث لأ بدله 
ماله. وإن زال منه فأكل ۸ يحنث لأنّه علکه ولیس هنا عحدود. وإن حلف لا 
يأكل من ماله من هذا البستان أو الجراب» فإن وقف وح كتمر الجراب فهو مثله. 
وان أرسل قي مال فلان من البستان وقعت على ما علك من ذلك وهي کاراب فيما 
إذا لم يأكل من ماله من البستان أكل من غيره ولا يحنث؛ ويشبه مرسل اليمين 
لإرسانها فيه أو من هذه القرية أو من عمان أو من الدنیا فالکل معنى» وإنما تقع على 
ما علکه فإذا زال منه شيء من قبل أن يحنث أو بعده فلا يحنث إن أكل ما زال من 
ملکه وهو هنا كالذي حلف لا يأكل من مال فلان. 

وقد سأل ‏ قیل - موسی حالف على زوج من نعال لا يلبسه أن يبيعه ويشتري 
بثمنه شيئا فلم يرخص له ونهاه عن ذلك. وأخبر محمّد أننّه سأل موسى عن ذلك 
فأفتى له(۲۰۶) أنّه لا بأس بثمنه ویبدیله ولا يدري السابق من رأبيه؛ وعند ابن 


المسبح يشتري بثمنه ماشاء. 


E‏ لاك 


أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من مال زوحته فعلفت شاة من تمرها فله أن 
يأكل لحمها ولبنها. وإن حلف لا يشتري ملحا فاشترى خبزا أو سمكا ملحا فلا 

ابن جعفر: من حلف بفراق امرأته أو غيره لا يأكل من مال فلان أو عمله ثم 
اشتری من رحل شيا فأكله ثم قضاه هو وفلان فقيل: يحنثء وقيل: لا ون تعمد 
قضاء نمنه» وقد اشتراه قبل أن يأكله فالوقف فیه وعند غيره إن اشتراه لنفسه ثم قضى 
من الثمن فالاختلاف فيه واحد وهو أشدّ في الستقبل لأنّه الآن يأكل ماله» ولا احذه 
فاشتراه ثم كله حنث» قال: ولا حلاف إن اشتراه به» والمال للآخر ويحنث. ومن 
حلف لا يأكل مما يحمل على حمار زوجته من حب أو تمر فأكل من السمك حنث 
عند ابن علي وقيل: لا الا إن حلف على ما يحمل مطلقا. 

أبو سعيد: من حلف لا يأكل من محدود لفلان فزال إلى غيره فأكل منه ففيه 
قولان واحتیر أنّه إن نوی أن لا يأكل منه إذ هو ماله فلا يحنث لانتقاله عن وان 
قصد نفس المال لا من حيث أنّه مال فلان حنث لقيام [*457] عينه. وان حلف عن 


تمر نخل أبيه فاشترى به الما فأكله فان نوی التمر فلا عليه والاً ففيه علاف. 


تا أحاب به ابن علي ابن حبوب أن من حلف لا يأكل تا هو لفلان أو ما 
كان له فتصدّق به عليه أو باعه له أو لغيره يحنث إن أكل تما هو له لا إن أكل ما كان 
له فزال عنه. وان حلف لا يأكل من كسب فلان فأزاله إلى غيره فان قصد ما دام له 
جاز له أكله لانتقاله عنه وإلاً فلا مطلقاء وقيل: لا مطلقا لأنّه قد حدّه ولو زال عنه 
وكذا إن قال: من جع فلان» وقیل: إنه کماله ذا زال عنه فهو مال جمعه وكسبه ثم 
كسبه غيره وجمعه فلا يحنث إن أكله قي ملك غيره. وان حلف لا يأكله جملة حنث 
إن آکل(۲۰۵) منه ولو زال» وعلى القول بأنّه حدود فلا يحنث حتی يأكله کله. 


حك و وت 


ون حلف عن طعام أمّه فأكل مما ها فيه حصّة حنثء وقيل: لا إن أكل قدر 
حصّة غيرها بإذنه مطلقاء وقيل: إن أكل بعد القسمة. وان حلف عن دارها وعن 
صعود نخلة لها فيها حظ لم يحنث إذ ليس ذلك كالطعام لأننّه يتجرأ؛ والدار إن كانت 
تتقسم فهي مثله» والعبد والنخلة ونحوهما لا حلاف فيه وإنما الخلاف في المنقسم. 

ومن حلف عن كسب فلان فورث رثا فأكل منه» فان نوی به عمله لم دحل 
الارث فيه ولا يف حنثه به, وقيل: كلّ ما ملك فهو کسبه» وقيل: حاص عا كان 
من علاجه. 

ومن حلفت لا تأكل شيئا من عند زوجها فأرسل إليها شيئا فأكلته حنشت» وان 
أعطاه غيرها ثم أكلته من عنده ففيه ‏ قيل ‏ خلاف إذا علمت أو صح عندها. 

ومن حلف لا يدخل معيّنة لفلان ثم باعها فدحلها أو لا يأكل معلوما لزوجته 
فأدخلته ملكه فأكله ففيه حلاف. 

وإن حلف عن تمرة هذه النخلة وليست فيهاء وعن لبن معينة وكان فيها فقيل: 
ذلك محدود وقيل: لا. وإن حلف عن لحمها أو هذا اللحم فأكل بدله أو ثمنه أو 
شرب مرقه فخلاف أيضا 

ومن حلف لا يبيع غلامه في عمان فباعه في مكلا صحار حنثء أو ليخرحن 
منه اليوم لم يحنث إن خرج إلى ذلك. 

وان حلف عن لحم معيّنة حنث بشحمها لأنّه مته وقيل: له أن يأكل الخالص» 
وإن حلف عنها فلا يأكل ذلك ولا سمنها ولا لبنها إن حلف عن سمنها. 

وان حلف عن مال زوجته فاستقى من ركيتها لم يحنثء وان استقت هي أو 
عبدها حنث. 


ون حلف عن حلب لبن معينة لم يحنث بحلب بعضه. 


سا ال 


الباب السادس والأربعون 


ل الیس ال يوقت التمار وق الاكرلات 

فمن حلف لا یفعل إلى الربیع فتريّع النخل فبقي منه نوع قليل ثم فعل لم يحنث. 
وان غضبت عليه زوحته وحلفت ولعنت نفسها لا تشي معه في قريته لزمتها مغلظة» 
ولیس ها أن تعصیه في المقام معه لا إن وسَع لماء فإن عرفت وقت الشتاء فهو ما 
نوته(۲۰۷) ولا فحدّه ابتداء البرد كما مرّ. ومن حلف لا یتفدی مع فلان اليوم فله 
ذلك بعده. 

وفي کون الرمان من الفاكهة حلاف. 

ومن حلف لا یقصم الب فا کل طحينا ۸ يحنث. وان حلف على الشعیر فأكل 
برا كان فيه شعيرا کعکسه حنث لا إن حلف لا يشتريه فاشتری برا كان فيه کعکسه 
إن غلب. وان حلف عن معيّن فبذره وأكل من زرعه حنث» وقيل: لا إذا استهلكته 
الأرض. وإن حلف عن شراء حديد فاشتراه بابا كان فيه لم يحنث لان القصد إلى 
الباب» وكذا إن حلف عن شراء الخشب فاشتری دارا کان فیه» أو عن نوی فاشترى 
تمرا به نوی ونحوهما. وان حلف عن أكل الشعير فأكل خبزا من بر(۲۰۷) كان فيه 
حنث لأنّ هذا غير الأوّل الا إن اختلط من الزراعة» وقيل: لا لأنّه غيره في التسمية. 

وإن حلف عن أكل خبز فلانة فهو ما مدّ حتی استدار خبزاء وإن عجنته ومدته 
وطرحه في التتور أو غيره غيرُها لم يحنث باأکله وان طرحته فيه هي كانت خحابزة له 
أن الطارح له على النار الا له وان بغير اليدين هما الخايزان لى وقيل: إن الخابز هو 
الطارح للخبز في ذلك. 

ون حلف عن أكل خبز امرأة في رحب فخبزت في جمادى الأخرى فلا يأكله 
فيه عند أبي عبد الله وله أن يأكله في شعبان ولا يأكل فيه ما حبزت في رحب. وان 


حلف على خبز امرأته فنصفحته وقد خبزته ولو ]٤ ٩٤7‏ طرحه غيرها ويحنث إن أكل 


زیم یت 


منه ولو عجيناء وكذا قال عزّان ولو خبزته في القِدرء ولا يحسث عند ابن روح إن 
أراد بيمينه حبز يدها ولو عجنته وأوقدت النار مالم تدر الخبز بأصابعها أو راحتها أو 
بحعله على الصّلى أو الجمر أو الحصى المحمى أو الرمل ونحو ذلك. ولا حنث إن كان 
من خبز تملكه ولو خبزه غيرها بيده. 

وإن حلف على خبز الذرة فخلط به ابر وعحُبز لم يحنث في التسمية» وف المعنى 
في حنثه خلافا ولو حلط بغيره كشعير وأرز ونحوهما ما يُخبز؛ وما لا يُخبز من ا لحب 
يكون الاسم ها إن غلبت. 

ون حلف لا يأكل طري السمك فزال عنه اسمه ووقع عليه اسم الماح فله أكله 
وأقل ما ينقله إليه يوم وليلة؛ وله أن يأكل صيد الوديان. 

ون حلف لا يشتري صوفا فاشترى كيشا به لم يحنث. وإن حلف لا يدحل بيته 
صوف فدخله كبش به حنث» وقيل: لا مالم يسقط منه فيه. ون حلف عن لحم فأكل 
خا عارجا من الرأس حنث ف المعنى لا في التسمية. وان حلف عن شحم فأكل عا 
حالصا لم يحنث فيهما. وإن حلف عن اللحم فأكل الخالص والشحم فخلاف في حنثه 
فيهما. وإن حلف عن الشحم فأكل اللحم النقي منه لم يحنث ولو كان لا ينقى منه لا 
أن اللحم هو الغالب في التسمية حنث في المعنى لا فيهاء وقيل: لا يأكل اللحم. 

وٍن(۲۰۸) حلف عن اللبن أكل السمن لاثّه ليس بلين لا عكسه إذ لا يخلو من 
السمن. وان حلف عن لبن معيّنة فلا يأكل جبنها إلا إن نوی نفس الشرب» وقيل: لا 
يحنث إن أكله. وان حلف عن لحم معيّنة حنث إن كل شحمها يئه من اللحم لا 
عكسه إذ لا يجيء اللحم من الشحم. وقيل: من حلف عن اللحم فله أكل الشحم. 
ون حلف عن سمن معينة فله لبنها حليبا. وني مرق اللحم إن حلف عنه قولان - كما 
مرت. 

ابن جعفر: من حلف عن الزبد أو السمن» فان نوی معيّنا فلا يحنث بأ كل غير 
وحنث في الزبد إن آرسل لأنّه سمن» وقیل: فیهما. وقیل: من حلف عن سمن ۸ يحنث 
باللبن في التسمية قي أيّ حال كان اللبن. ومن حلف عن سمن وزبد فله مخيض اللبن. 


بيج كاين 


ومن حلف عن شراء السمك وأكله حنث عند أبي الحسن بالقاشع والكسيف 
لأنّهِما منه إن أرسلء وحنث بهما عند غيره في المعنى لا التسمية. 

وقال العلاء: اعتلف فيمن حلف لا يأكل ما ونوى البقر وأكل غيره فعنده 
يكفر عینه. وحفظ مسبح أن کل(۲۰۹) من حلف بغير استخلاف فله نواهء وعند 
قاسم والحواري إن نوی البقر وأكل غيره فلا علیه. وإن حلف عن اللحم كله وأدخل 
السمك في نواه حنث به. 

أبو المؤثر: کل من حلف ونوى فله وعليه ما نوی إن اعتقده عند الحلف لا قبله 
ولا بعده» وعندهما لا ينفعه ولا يضرّه. وقال: من حلف لا يأكل هذا اللبن أو منه 
فأكل من زبده حنث. وإن حلف عنه ول يعيّن فله الزبد الخالص منه ولا قط ومنعه 
أبو الحواري وقال: لاه لا خلو منه» وأجاز له السمن إذا أذيب بنار وخلص من 
اللبن. ومن حلف عن اللحم فلا يأكل طري السمك عند أبي عبد الله وعنه أيضا: 
أنه ليس من اللحم إلا إن نواه. ومن حلف عن السمن فله أكل اللبا. وإن حلف عن 
اللبن فله أكل الأنفجة الي من السطرء ولا يحنث في التسمية» وخيف حنثه في العنی. 
وإن حلف عن لين معيّنة فأكل سطرها لم يحنث اتفاقا. وإن حلف عن لبن جعد فأكل 
لبن ضأن أو طماطم حنث في المعنى لا في التسمية لأنّها أصناف يجمعها الضأن. ومن 
حلف عن مك زيد وفيه ملح فأكل منه في طعام لم يحنث. وان حلف عن لحم الأنعام 
فأكل لحم الظبا والوعول فلا يحنث. وإن حلف عن الغنم(۲۱۰) حنث بلحم ما ذكر. 
وإن حلف عن لحم وسمن فلا يحنث يمح العظام. 

أبو عبد الله: من حلف عن لبن(۲۱۱) معيّنة فرضعه [458] حدي ثم ذبحه فلا 
يحنث فأكل لحمه ولا يأكل ما بقي من اللبن في الأنفجة ولا إياها حتى تغسل. 

أبو سعيد: من حلف على الشواء فلا يحنث بالباذنجان والسمك إن أكله مشويا 
لأنّ العروف هو اللحم الشوي» وان نوی شيا فله نواه. وإن حلف عن لحم الطير 
حنث بالدجاج والنعم إن آرسل. وإن حلف عن لحم شاة ولا نية له فلا يحنث بتیس. 


وإن نوی الغنم فيها و لم يقصد أنثى من ذکر حنث بتیس لاثّه منها. ون حلف عن 


- 15١١- 


لحمها فكالشاة لأنَ اسم الغنم جامع كمعناهاء وكذا الضأن والجعد اسم للذكر 
والأنثى کالابل والبقر. وإن حلف عن جمل فلا يحنث بناقق وكذا في كبش ونعجة. 


تستكسل 

من حلف لا یدخل بيته لحم فأكله خارجا منه ثم دخله وبأضراسه شيء منه ۸ 
یضره وان خللها وطرح شيء منه فيه حنث لا إن بلعه. وإن حلف لا یشرب لبنا إلا 
من شاته فشرب من شاة له فیها حط حنث. 

آبو احواري: من حلف لا يأكل اللبن فشربه حنث؛ وقي آکل زبده قولان. 
ومن حلف عن اللبن فأدحل له منه في دواء فشربه بعد(۲۱۲) امتزاحه به لم جنث إن 
غلبه الدواء وحنث بالعكس» وكذا إن وقع في ماء أو غيره. ومن حلف عن السويق 
فشربه حنث. وإن حلف عن فلفل أو نحوه فأدخل في قدر حنث إن أکله» وقيل: في 
العنی فقط. 

وتمرة نخلة معينة أو آرض معينة ولین معينة في کونه من احدود قولان إن كان 
فيها ذلك حين حلف. وقيل: لا يحنث من حلف عن محدود حتی يأكله كلّهء وجاز 
أكل ثمنه وبدیله وقيل: ثمنه لا بدله. وإن حلف عن لحم شاة فلا یشرب مرقه» وقيل: 
لا يحنث به إن عنى نفس اللحم الا إن بقي فيه بعضه وحنث إن أرسل لأنّه ذاب فيه 
اللحم. وان حلف عن مرق وطبخ ما أو غيره وقد رطب به ثم أخرج منه فأكل 
اللحم وإن بعد يبسه حنث لأنّ الرق قد كان فيه» وقيل: لا حتى يأكله باشا عن 


اللحم» وقيل: إنه لا يسمّى مرقا وقد مر بعض ما ذكر هنا. 


ت١1‎ 


الباب السابع والأربعون 
في اليبين بالرطب والتمم وکوا 


فمن حلف عن أكل التمر حنث بالحشفء وقيل: لا ولا عسیل في التسمیت 
وحیف حنثه في المعنى. وإن حلف عن الدبس لم يحنث بالتمر» وحنث بعکسه لأنه 
من التمر لا عكسه. وان حلف عن التي قعمل حلا حتی ضار في حه قشرب مته 
حنث عند ابن إبراهيو(17١1)‏ لأنَّه عنده ما دام ال فيه فهو نبيذ لا عند من يرى 
الأيمان بالنيات. 

ومن حلف عن تمرة معينة لزوجته فباعها أو قايض بها بإذنها فأكل من بدها أو 
ما اشتری منها لم يحنث. وان حلف لا يبيع هذا ابلسراب إلا بسبعة دراهم حنث إن 
باعه بأقل أو أكثر. ون حلف عن التمر فله ال والدبس إن لم يعيّن التم وقيل: لا 
يحنث حبّى يأكله کله؛ وان حلف عن رطب أكل الیسر(۲۱4» وتي العكس قولان. 
وٍن حلف عن رطب معيّنة أكل بسرها لا عكسه. وان حلف عن تمرها فأكل تمرة 
فسلة قي رأسها فهي منهاء وقيل: هي غيرهاء ون قال مما أتمرت لم يحنث بتمرة 
الفسلة» وقيل: يحنث» وكذا إن قال نما عليهاء ون نشأت من تحتها فهي غيرها قال 
أبو الحواري: بلا حلاف. 

وإن حلف عن التمر لم يحنث بخله ولا عريسيه. وان حلف عن عسل لم يحنث 
بنبيذ عمل منه» وقيل: يحنث. وان حلف عن التمر فله شرب خله وعسله ونبيذهء ون 
حلف عنه فأكل الخل أو عن أكله فشرب النبيذ لم يحنث فیهما. 

ابن موسى: من حلف عن البسر الأخضر فلا يحنث بأكل الفضخ ولا بعكسه. 
وإن حلف عن البسر فلا يحنث بالرطب ولا بالبسل إن أراد غيره. وإن حلف عنه ۸ 
يحنث بالأخضر والفضخ. وإن حلف عن هذا الجراب وعن نه فلا يأكل بدله ولا ما 


2 
اشتري به إلا إن نوی شيئا. 


وات 


أبو عبد الله: من حلف عن تمرة معيّنة ولم يقل الي فيها حنث إن أكل منها الا 
إن حلف على قائمة بعينهاء وقیل: لا حتی يأكلها كلها لأننّها تحدودة» وكذا لبن 
معيّنة وحبز معيّنة وغزغا إن عنى بيدهاء وقيل: كلّ ذلك ليس عحدود حتى ید قائما 
بعينه. ومن حلف بالطلاق إن لم يأكل هذا الجراب لم يلزمه كل الحشف والعجم 
وإنما عليه ما اعتيد أكله» وإن حرج منه عسل بعد اليمين ولم يأكل التمر معه لم یبن 
ولا شيء عليه فيما حرج منه قبلها. وان حلف عن تمر معيّن [455] ففي خلّه 
وعسله ونبيذه وغيرها ما لا یسمی ترا قولان وكذا إن أرسل. 

إن حلف لا يطلع معيّنة وطلع نخلة أو شجرة أو جدارا يحتبها حتى 
حاذى(9١؟)‏ رأسها فترقی إليه ونزل من حيث طلع» فإن أرسل فقد طلع» قال يس: 
ولا يبعد هذا من الخلاف. وٍن حلف عن بسرة معيّنة فترکها حتى صارت رطبا 
فأكلها ففي حنثه قولان. وإن حلف عن رطب معينة فله بسرهاء فان أقرنت قطع ما 
كان رطبا وأكل الباقي. وإن قال: هذه البسرة قلا يأكلها ولو أرطبت» وكذا إن 
حلف على رطبة معينة فلا يأكلها ولو صارت ثمرة. 

ون حلف عن فاكهة وأكل الرطب والرمان عند بعض لان الله سبحانه أخرجها 
منهاء وكذا الإترنج والبطیخ وابلوز ونحو ذلك ليس منها أيضاء وقيل: الرمان» وليس 
في عطفه تي الآية ما يخرجه منها. وان حلف عن الإدام أكل البيض والجين ونحوهما 
لأنّه ما يتأدّم به. 

وسئل ابن جعفر عمّن حلف لا يأكل من ول الخراب ولا من آخره وهو معیین 
ولا موا منه ؟ فقال: إنه وتخوه قا لا شمیزا منه ولا وسظه: ولعله غتنده حانث وما 
يتميّر ذلك منه فهو کمن على ثلاث نخلات لا يأكل من تمر اهن ولا آحرهن فله أن 
يأكل من الوسطة و کذا نحوهنٌ. ومن حلف لا يطعم ثوره الشوی فأطعمه ترا بنواه 
حنث في العنی لا في التسمية. 
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الباب الثامن والأربعون 
في اليمين بالاگل والشرب والذوق والشراء 


قمن حلف عن أكل الطعام قشرب ماء أو حلا أو تیذا أو خمرا حنث بشرب 
اللبن والدبس لا بتلك. ون حلف عن أكل عيش.حنث: بشرب يعض ما ذكر لأنّ 
کل ما يعاش به فهو عيش. وإن حلف عن طعام فلان فتأدّم منه بزيت أو حل أو من 
أو نحوه فقيل: يحنث بغير ال لأننّه ليس من الطعام. وان حلف عن شرب النبیذ 
فعمل خلا ثم شرب منه ۸ يحنثء ولا إن شرب نبيذا من عصير التمر. وان حلف لا 
يأكل طعاما مع فلان فأكل معه من الأدام والأدهان حنث. 

ومن حلف لا يطعم شاته حشيشا فأطعمها أوراق سدر لم يحنث عند موسى. 
ون حلف لا يشرب شرابا ولا نية له حنث إن شرب غير الاء. وٍن حلف عن شرب 
لبن أو غيره فوجر إياه مغلوبا لم يحنث. وإن حلف عن صيد الب والبحر فأكل صيد 
الأنهار والأودية لم يحنث. وان حلف عن طعام فلان فأكل مغرة أو طينا من عنده ۸ 
يحنث؛ وف الملح قولان؛ وكذا إن حلف عن عيشه. وإن حلف عن شرب السكر 
فشرب ماء يجري عليه امه حنث. وإن حلف على الخبيص ولا نية له فأكل ما يجري 
عليه اسمه حنث أيضا. وإن حلف عن الحلوى فان نوی شيا فذاك ولا حنث بكلّ 
حلو. وإن حلف عن البقل ولا نية له رجا میس أن لا يحنث بالبقل المعروف. ون 
حلف عن الشجر وأرسل خیف حتثه بكل شجر. وٍن حلف عن بقول الأرض حشت 
بكلّ ما آنبتت وبکل ما یسمّی بقلا. 

وان حلف عن قدير اللحم وشویّه(۲۱۹) فكل ما عمل في قدر فهو قدیر وما 
شوي وان على جمر أو حجر فهو الشوی. 

ون حلف عن وطء النساء حنث بالسبية. وان حلف عن ركوب حتث وان 
بر کوب انسان أو سفينة. وإن حلف عن الضحك حنث بتکشر الأسنان. 


با ۲٩‏ بت 


وإن حلف عن لبن قخلط به ماء حنث بشربه إلا إن أهلكه الماء. وان حلف عن 
شرب من نهر أو بثر أو ماء معيّن فعجن منه حبزا أو غيره فان نوی نفس الشرب وال 
حنثء وقيل: لاء فان صنع منه قدور فشربه حنث» وان أكله فخلاف. وان حلف عن 
الشراب ونوى معيّنا فشرب غيره فان حلف بالطلاق أو العتاق ولم تصدّقه الزوحة أو 
العبد حنث قي الحكم الا إن صح ما نوی» ون لم يحلف بهما كان له نواه. وان أرسل 
فيه حنث بکل شراب. وإن حلف عن اکل طعام أو عيش أو إدام أو رزق أو شيء 
فأمّا في العيش والشيء [/51 ] والرزق فيحنث بكلّ ما أكله أو شربه وأمّا في الطعام 
والإدام فحتى يأكل المعروف. ومن حلف عن الاء فشرب نبيذا كان فيه حنث. وان 
حلف عن نبيذ فشرب سكرا أو ما لا يسمّى به لم يحنث. وان حلف عن شرب مع 
فلان فشرب معه من واحد ي مجلس حنث. وان حلف عن شراب فذاقه و م يدحل 
جوفه فقولان. وإن حلف عنه فمص رمّانا حتى أساغه وألقى نواه لم يحنثء وان 
استخرج ماءه في فيه حتى تبن له ثم شربه فقولان أيضاء وان عصره في إناء فشربه 


حنث. 


سكسل 
من حلف لا يذوق فذاق أو أكل حنث لا عكسه. وان حلف أن يأكل ويذوق 
فلم يفعل لزمه يمينان» فإن أكل بر فيهما. ون حلف عن شراب فذاقه حنث إن دحل 
حوفه وإلاً فلا. وإن حلف لا یا کل فذاق حنثء وقيل: لا حتی يدعل حلقه. وإن 
حلف عن طعام فنسي حتى لاك شيا منه ومضغه ثم ذكر فألقاه فلا يحنث حتى 
يسيغه. وإن حلف عن الشبع والري فان أكل أو شرب نم ترك وهو يحتاج لم يحنث. 
الخراساني: من حلف لا يذوق الشيء فذاقه ولم يسغه مضمض فاه وبزق ولا 


نث حتى يسيغه. 


اب 


أبو الحواري: من قرّب إلى رجحل طعاما فحلف عليه أن يأكل منه حتی يشبع 
فأكل نم قال شبعت جاز له تصديقه ولو أكل قليلا لعلمه بنفسه. 

ون حلف عن طعام معيّن فخلط فيه غيره ففيه حلاف. ون حلف عن أكل 
طعام عنزل فلان فأكل فيه حبّا أو شرب فيه سخونا أو لبنا أو سويقا أو نبيذا أو 
استفّ دقيقا حنث في الكل إلا في النبيذ؛ واحتار فيس أن الدقيق والحب من الطعام» 
وكذا اللبن والعسل والسمك. 

أبو عبد الله: إن حلف لا يشرب النبیذ وأرسل فلا یشرب نبيذ التمر ولا العسل 
ولا الزبيب ولا الأرز وغيرها ما ينبذ به وان عمله في وعاء أديم إلى أن صار في حد 
النبيذ فبدا له أن يجعله خلاً فشربه بعد أن صار حلا وتأدّم به في طعامه حنث» وكذا 
إن شرب خلا قد جُعل فيه ملح وصار خلاًفانه يحدث. وإن حلف عن أكل الدراهم 
فأكل ما اشتري منها حنث. وان أبدل عا اشتری منها شیا فأكله ل يحنث. 

وإن حلف عن أكل من حب فلان أو من ماله فخلط حيّه بيه فطحن وحبز 
وقسم الخبز بالوزن فأکل من حصته فقيل: إذا ميّزت به لا يحنث لأننّه أكل ماله 
وقيل: يحنث لخلطه فيه» قال: ولعل الأوّل يذهب إلى التسمية والأخير يذهب إلى 
المعنى. 

ابن جعفر: من حرّم على امرأة ماله فطحن له حب في رحى ثم طحنت فيها 
وبقي فيها من حبّه أو نجز له في قدر طعام نم نخرت فيهاء فان علمت آنّه بقي فيها 
شيء من ماله واختلط فيه طعامها لزمها ضمانه ولا فلا عليها. 

أبو سعيد: من حلف عن حب فلان وهو شريكه في حب فقسم وأكل تا وقع 
له فلا يحنث إن حلف على غير حدود وكذا إن حلف عن حب فلان فخلطا حبا 
وطحناه وقسماه خبزا أو طحينا فأكل ما صح له على القولين» واختیر أن لا يحنث إن 
اعتمد أكل ماله وأحذ حصته. وإن حلف عن إدام وأرسل حنث بالزيت وال لا 
المبن والبيض والسمن الا إن قصد شيئا بعينه» وكذا اللبن والسمك» قال: ولعل 
اللحم منه. وإن حلف لا يطعم فلانا فأعطاه حلا أو سقاه ماء لم يحنث كما مر. 


۷= 


سكسل 

من حلف عن خبز تنور معيّن فخبز فيه على جمر في قاعه لم يحنث في التسمية» 
ويف ف المعنى. وكذا إن حلف عن شواه فوضع في قدر فغطي عليها ووضعت فيه 
حیف حنثه(۲۱۷) لاه شوي فيه ولیس كالخبز. 

وإن حلف عن تمر معيّن فعصر منه مدبدا أو عمل به طعاما ففيه قولان. وان 
شرب من المدبد قبل أن يعمل به طعام دخله الخلاف» وكذا إن حلف عن زبد معين 
فعمل سمنا ثم عمل به شيء من الحلاوات جرى فيه أيضا. وان حلف عن عسل فعمل 
به حلوى ولا نية له 1۸7 ۶] فكالسمن في الخلاف؛ و کذا کل ما حلف عنه فاستحاله 
إلى غير معناه. فإن حلف عن العسل فأكل عسل النحل فإن كان فيما يؤكل فيه حنث 
والا فقولان. وإن حلف عن شراء اللحم وهو فيما غلب فيه لحم الغنم فاشترى من 
الإبل أو البقر حنث لاسَهما من الأنعام. وان اشترى من طري السمك فقولان» واختير 
أن لا يحنث به؛ وحنث بصيد الير. وما اختلف في أكل لحمه من الصيود جری فيه 
الخلاف إن اشتری منه. 

أبو سعيد: من حلف من(۲۱۸) الرؤوس فأكل رؤوس السمك أو البصل فلا 
يحنث إلا برؤوس الأنعام. وان حلف لا يأكل رأسا حنث بكلّ ما يسمّى به من شجر 
أو طير أو سمك أو غيره. وإن حلف عمّا يو کل ويشرب أن لا یشرب فأكله أو لا 
ی کل فشربه فقولان. وإن حلف عن الحلاوة فأكل تينا أو عنبا فإن نوی شيئا فله نواه 
وال فكلٌ ما أكل منها أو استحال إليها فإنه يحنث به لا عثل هذا لأنّ الحلوى غير 
الحلاوة؛ والموز النضيج والزام والبوت ونحوها يمنزلة ما حلى من الشجر. ومن حلف 
عن الحلاوة حنث بکل ما یسمی بهاء وان كان غيره أحلى منه» وهي تختلف 
کالرارة. 


- ۲۱۸ 


وحنث بأكل حبّة مّن حلف عن أكل حب أو الحبّ» وإن حلف عنه فأكل زبيبا 
أو تورا أو رمّانا فقولان. وان حلف عن الحرير فلبس ثوبا مرقعا به حنث» وان لبس 
منه قدر عرض أصبعين فقد لبس لا بأقلّ إلا إن حد معيّنا فيحنث به وان قلَّ. وإن 
حلف عما مسّته النار حنث بكلّ مطبوخ وكذا ما مسته الشمس. ومن حلف عن 
مس معيّن لم يحنث يس جانب منه إن حدّ؛ ولا إن حلف عن الماء فشرب ماء الورد 
لأنّه مضاف. وان قال ماء فشرب المضاف مثله حنث بکل مایسمّی به لاعا لا 
یسمّی به في الأدوية وغیرها على الختار. وإن حلف عن الطعام فأكل لبنا أو عسلا 
حنث بهما إن كان من النخل» وقي عسل النحل حلاف تقدم؛ قيل: هو كالأدوية 
والشهوات» وقيل: كالطعام ويعصم من ابسوع. وان حلف لا يأكل في هذا البيت 
طعاما فأكل فيه لبنا لم يحنث لأنّه ليس منه. ون حلف لا يأكل فيه شيعا فمضغ فيه 
لبانا وأساغ ريقه وهو في فيه خيف حنثه. 

ون حلفت ذات زوج عن طعام من بيته فأكلت خبزا عجن علح من ماله ۸ 
تحنث» وكذا الفلفل والكمّون والزيت والسمن؛ وان أكلت بادبحانا أو عدسا أو قثاء 
أو بطيخا أو بصلا أو بقلا أو مصا أو لبنا حشت لا إن حلفت لا تأخذ من ماله نفقة 
ثم آحذت بادبحانا أو غيره من البقول لأنّ النفقة معروفة. وإن حلفت لا تأكل له 
طعاما فأكلت ما ذکر لم تحنث أيضا إذ لا يسمّى ذلك طعاما. وان حلفت لا تأكل له 
خرافا فحدٌ ها نخلة فلها أن تأكل الجداد لأنّه غير الخراف. 
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الباب التاسع والأربعون 


في الأيْمان باللباس والأفعال 

فمن حلف عن ثوب الكتان فلبسه منه ومن قطن ملحّم أو عن یاب فلان فلبس 
منها واحذا(٩۲۱)‏ لم يحنث. واٍن حلف عن توبه(۲۲۰) فقطعه نصفين فلبس أحدهما 
حنث إن كان من لباسه» وإن وصل بالقطعة غيرها حتى صار يُلبس لم يحنث. ولا إن 
حلق لا يلسن تعلين:تقام عليهماء ولة[3 حلف لآ بلس میت حملت ولا إن حلقت 
امرأة لا تغزل لزوجها أو غيره ولا تكسوه فاشتری غزفا أو وبا منه وان من عندها أو 
بادل به قال ابن جعفر: حتى تغزل له أو تكسوه. ومن حلف عن قميص معيّن أو 
سراویل فارتدی بهما على عانقه حنث. 

أبو عبد الله: إن وضعه آیاه لینقله من محل نحل لم يحنث. وإن نوی بوضعه أياه 
اللبس والتسربل فلباس. وإن حلف عن ثوب من غزل فلانة فليسه منه ومن غيرها 
7ع ] لم يحنث حتى يلبس خالصا من غزها. وإن حلف عن خبز من طحينها قأكله 
منه ومن غيرها لم يحنث. وان حلف عن غزفا وطحينها فلبس ثوبا فيه بعضه وأكل 
خبزا فيه بعض طحينها حنث ولو قل. ون حلفت لا تلبس من تمن معيّن فباعت هي 
أو غيرها نصف المعيّن ولبست من ثنه لم تحنث حتى تلبس من كلّه» وان باعه غيرها 
بلا إذنها فلبست من مته حنثت إن أتمت للا إن كان المعيّن لبائعه. وكاللباس الا کل 
من الثمن. ومن حلف لا يلبس غزل أمّه فغزلت لاخوته ثيابا حنث إن ليس منها إلا 
إن حلف عن محدود فله أن یلیس غيره من غزها. وإن غزلت لأمّهِ امرأته وغزلت هي 
ها وأحذ ما غزلته امرأته ها فلا عليه. وان حلف عن معین وعن ثوب من غزفا وعنى 
أن لا يشتري منه قطنا ويغزل له ثوب منه فباعت امرآته الشوب واشترت بثمنه قطنا 


وغزلته وبا ها قال: إن كان الأوّل ها وصار القطن لها حتى صار الأخير لها فله نوات 


کاچ | للست 


ولا يحنث إن لبسه لأنّه لم يغزل له على نيته. وإن حلف على ثوب منه فطرح عليه 
ثوب من غزها نائما أو مريضا فقد لبس. 

ابن أحمد: من حلف لا يلبس غزهما فخيط منه وبا ولبسه فالوقف فيه» واعتار 
میس حنثه. وقال سليمان: من حلف عن(۲۲۱) معين فليبعه ويشتري به غيره» وزعم 
ابن القاسم أنَّ حاجبًا قال: إن نوی انه لا يلبسه ویشتری(۲۲۲) بثمنه غيره فلا بأس. 
وإن حلف عن غزفا فان قصد معيّنا جاز له استبداله والاً فلاء ولا يحنث عند أبي 
سعيد ببديله ولو حلف عن محدود إن قال لا یلبس غزطما. وحنث مطلقا إن قال منه» 
وإن حلف عن ثوب من غزل قرابته فلبسه من غزهم أو فيه بعضه أو طرح عليه نائما 
فان لبس منه كاملا أو فيه منه قدر ما يكون منه ثوب حنث. وان طرح عليه برأيه أو 
دثر به فقولان. وان تأزّر به أو ارتدى أو التحف أو تكفس حنث اتفاقا وان مع غيره 
لا إن افترشه ولا إن حلف عن كمّة فوضعها على يده» ولا إن حلف عن نعلین فقام 
عليهما و لم يدخل رجليه في الشراك أو زال منهما شيعا ولبسهما. 


إن حلفت ذات زوج لا تذكر اسمه وهو محمّد فلا تحنث إن صلت على سيّدنا 
محمّد ‏ صلی الله عليه وسلّم الا إن حلفت لا تذكر اسم محمّد. ومن حلف لا 
يخرج معينة من زرع معين ثم رآها فيه فقال الدابة فيه فسمع غلام فأعرجها منه حنث 
عند حبوب وأبي عشمان. وان حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولا يقول له كذا 
وكذا فأبلغه الكلام حنث» وهذا ‏ قيل ‏ أشدّ من قراءة الکتاب(۲۲۳) عليه إن كتبه 
إليه فقرأه أو قرأ عليه. وإن كتبه إليه بتعريف شيء من الكلام وأرسله إليه ثم رحع إلى 
الرسول فقال له: لا تدفعه إليه أو لا تقل له ما وصيتك به ثم فعل حنث - كما مر. 

وإن حلف لا يشتري من السوق وبا فأمر مشتیا له ثم رجع إليه وقال له لا 
تشع(۲۲4) نم اشتراه له لم يحنث. وإن حلف لا يكلم فلانا فمر بقوم وسلم عليهم 


ت۲۲ - 


وهو فيهم أو عطبهم ويقول: اعملوا أو اعلموا أوصلّى بهم ودحل في الصلاة معهم 
فلمّا قضى قال: سلام عليكم فلا يحنث حتی يقصده بالسلام أو الخطاب ‏ كما مر.. 

ومن حلف بالطلاق لا یکلم فلانا فمضى على جماعة هو فيهم فسلّم عليهم 
فقيل: يحنث» وقيل: لاء وقيل: يحنث إلا إن نوی بالتسليم على غيره ویعزله وقيل: لا 
حتى يريده معهم وهو تار أبي سعيد. وان لقيه فسلّم عليه حنث. وإن حلف لا 
يناطقه فهو الكلام. 

ابن جعفر: من حلف لا یکلم فلانا فرأى إنسانا فقال: من هذا ؟ فقال له: أناء 
فقد کلمه فان سأله عن حاله حنث لا إن سأله غيره عنه. وكذا إن قال له فلان: من 
هذا ؟ فقال له: أنا فقد کلمه. وان سلّم على قوم هو فيهم ول يعلم به لم يحنث إن 
عقد بذلك ولو علمه فيهم. 

ابن بركة: من حلف لا یکلم إنسانا فشيّهه بغيره فناداه: يا فلان باسم المشبّه به 
فإذا هو الحلوف عنه» فلا يحنث لا إن قال: يارجل ظنا أنه فلان» فإذا هو احلوف 
عنه» قال: فأخاف أن يحنث [4۷۰] إن کلمه يظنه غيره ولو قال له: من أنت. ومن 
حلف لا یسال عن فلان فوحده نائما فقال له: من النائم و لم یعرفه(۲۲۵) فقد حنث. 
واختار أبو المؤثر فيمن حلف لا یکلم فلانا وكتب إليه أن لا يحنثء وقيل: يحنث» 
وقال: لأنّه لو كتب كتابا بإقرار منه لرجل بألف درهم ولم يلفظ بلسانه وشهد 
العدول هم رأوه كتبه فلم يحكم عليه بإقراره ما في الکتاب حتى يلفظ به لا 
الكتابة صنعة. وكذا لو كتب بإقراره أنه زنى أو سرق أو الشهود شهادتهم وم 
یتکلموا و م يقرأ عليهم الكتاب فيقولوا: نعم هذه شهادتنا وبه نشهد فلا يحكم بها 

أبو الحواري: إن قالت ذات زوج: إن کلم فلانة فعليها ثلاثون حجَّة إن 
حبرت بذلك, فکلمها وأخبرهاء فان نوت إن أخبرها غيره فلا تحنث حتی يخيرها 
الغی وان أرسلت حنفت باحبار الزوج اء وقال: إن حلف بطلاقها أن لا تكلم فلانة 
فمرّت فلانة على نسوة ليلا فقالت: كيف أمسيعنٌ ؟ فقلن: مرحباء وقالت الزوجة: 


ت-۳۲۲- 


مرحباء فلمّا مضت فلانة قالت الزوحة: من تلك ؟ فقلن لها: فلانة» فإن قالت: كيف 
مسين والزوجة معهن» فردّت عليها حنث وطُلّقت ولو لم تعلم بها أو كان نهارا. 
ومن حلف لا یکلم فلانا ما قدر فکلمه ناسيا فقیل: لا يحنث ولو كلمه ذاكرا 
لاستثنائه فان کلمه غير قادر على الإمساك فلعله قيل يحنث. 

ابن جعفر: من حلف ليكلمنّ فلانا أو لا يكلمه فکلمه كلمة غير تام فالكلام 
هو ما لا یعرف بالعجلة ولو منقطعاء فان حلف لا يكلمه فعارضه بكلام فقال: في ثم 
أمسك فهو كلام يحنث به وإن حلف لا يتكلم لم يحنث إن قرأ. أبو حنيفة: يحنث إن 
قرأ في غير الصلاة. 

أبو الحسن: من حلف لا یکلم قلانا فناداه حنث ان كان حيث يسمعه ولو 
آصم لا إن كان حيث لا يسمعه ولو كان يسمع. أبو الحواري: لا يحنث إن ۸ 
يسمعء وقيل: إنّ كلّمه بقدر ما يسمعه غيره حنث. وان أمر في خطبته بالتقوى وهو 
في القوم لم يحنث إن لم يعلمه فيهم. وإن حلف لا یکلمه هذا اليوم والشهر والعام وقد 


کلمه أوّله قبل أن يحلف حنثء وعند آبي الحواري: لا جنث حتی یکلمه بعده. 


سكسل 

من حلف على شيء لا يفعله فان وقت ۸ يكن له فعله إلى وقته» وجاز له بعده 
والاً فمتى فعله حنث. وقيل: کل من حلف على شيء إن لم يفعله لا يحنث إن فعله 
ما قام ولا وقت عليه إلا أنّ وقته» فينقضي قبل أن يفعله فیحنت(۲۲۳) الا ما كان عن 
طلاق أو ظهار أو موحب إيلاء فلا يطأ حتى يفعل وإلآ فسدت عليه ولو سریته. وان 
مضت الأربعة ول يفعل بانت منه به(۲۲۷). ون عجز عن فعله حنث کمن حلف أن 
يلبس هذا الثوب أو يذبح هذه الشاة أو يضرب هذا الغلام أو يتزوّج هذه المرأة 
فاحترق أو ذبحت أو مات أو ماتت أو تزوّحت غيره حنث لذهاب احل وانقطاع 


رحوعه» و کل ما حلف عليه لا يفعله فلا يحنث حتى یفعله فان ذهب وعدم فعله فقد 


_ 


بر من الحنث. فان حلف بطلاق أو ظهار أو موحب إيلاء فله أن يطأ حتى يفعل 
فيحنث. وان حلف بذلك إن لم يفعل فلا يطأ حتى يفعل وإلآ وقع الفساد عوجبه لا 
مطلقاء وقد مر غالب ذلك. وان كان لفعله أحل قبل الأربعة فانقضی قبل أن يفعل 
وقع ذلك والحنث في موجبه سواء حلف إن ۸ يفعل هو أو فلان فلم يفعل حتى أعدم 
الفعل أو انقضى الأحل قبل الأربعة أو الأربعة» وكذا إن حلف لا يفعل هو أو فلان 
فإنه يحنث إن فعل. 

أبو علي: من حلف لیدعلن أرض فلانة أو قريتهاء أو إن ۸ يأتها أو يطأها أو 
نحوهماء فان فعل كما حلف فقد بر وإن صار بحال لا يمكنه فيها ذلك من موت أو 
ذهاب أو غيرهما حنث. وقال غيره: إن عنى موت الحالف حنث إذا لم يفعل حتی 
مات ويوصي بكفارة» وقيل: لا تلزمه بعد موته وهو الأصح. 

وإن كان ليمينه وقت ولم يفعل حتى مضى حنث. وإن حلف بطلاق أو ظهار 
فلا یطاً حتی یدحل أو يأنيها أو يطأها كما حلف. وان وطها قبل أن یفعل ذلك 
فسدت علیه وإن [41/1] وقت وكان الوقت قبل الأربعة فمضى وم يفعل حنث» 
وإن كان بعدها ولم يفعل حتى مضت بانت منه. 

وسئل أبو علي عن الحنث كيف هو ؟ فقال: هو أن يحلف لا يفعل كذا هو أو 
فلان ففعله أحدهما أو ليفعلنَ كذا فمات قبل أن يفعله أو ليفعلته فلان كذلك حنث 
في ذلك. وقال غيره: أمّا موت فلان فهو كذلكء وأمّا موته فهو فقيل: يحنثء وقيل: 
لا وهو الأكثر ‏ كما مر 


أبو سعيد: إن نعاه الموت في حال عکنه فيه فعله و لم تزايد به العلة إلى أن توصله 
إلى حال لا يقدر فيها عليه وهو بحال المتعبّد فلا يحنث. وان تزايدت به إلى أن صار إلى 
حال يعجز فيها عن فعله ثم مات فقد حنث قي تلك الحال. ومن حلف لا يشيف 
معروفا فأشافته زوجته أو عامله أو غيرهما لم يحنث لأنّ الأحرة على من استأجره إلا 


إن أحاز له فعله. ومن حلف لا يبيع معيّنة ولا يذبحها ففعل ذلك غيره بلا أمره ممن له 


-۲۲ 6 


أن يذيحها فله أكلها وثمنها. ومن حلف لا يعمل نخلة فلان أو لا يسقيها فأزالها إلى 
غيره ثم فعل الحالف أو سقى نخلة بينه وبين غيره لم يحنث في ذلك. ومن حلف لا 
ينتفع من بغر معيّنة فعمل من مائها خلا أو نتفع به وإن برش على الطين حنث وإن 
أمر غيره به أو بعمل تنور منه وانتتفع(۲۲۸) هو به لم يحنث. 


#8 ۷ات 


الباب الخبسون 


في الیمن بالأيام والأوقات والر هور 


أبو سعيد: من حلف على شيء لا يأكله هذه الأيام فانه یت که فی عشرة (۲۲۹) 
ثم يأكله» وان قال: في هذه الأيام مرسلا وكان في يوم الأحد فلا يأكل إلى يوم 
الأحد. وإن أشار إلى معلومة نواها فهي ما نوى. وإن قال: أياما فقيل: یر که ثلاثاء 
وقيل: إلى عشرة؛ ‏ وقد مر کل ذلك -. 

ومن قال لغرعه: والله لآتينك غدا بالزمان أو بكرة أو ضحى أو ارتفاع النهار أو 
عند الشروق أو قبل فالزمان عند الناس التعجيل» فإذا جاء أوّل النهار فلا يحنث» 
وبكرة أوله أيضاء والضحى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الظهيرة» والشروق عند 
طلوعها وقيل: قبله» وأوّل أمس هو اليوم الذي يلي أمس. ومن حلف لا يفعل كذا 
ظهيرة فهي عند انتصاف النهان وأوّله أوّله إليها وأوسطه عندها وآحره من الزوال» 
والمساء هو الليل» والعشي من الزوال؛ وقد مر آخر الشهر والسنة. 

أبو المؤثر: الدهر سنةء والحين ستة أشهر إلى تسعة» وقيل: سنة. والزمان يوم 
ولیلق وقيل: سنة» وقيل: أربع. والدهر على ما نواه. 

ابن جعفر: من دُعي إلى طعام فحلف لا يجيء إليه الساعة أو نواها ولم يلفظ بها 
أو جيء به إليه بلا عكس فان نواها و لم يلفظ بها فأرجو أن لا يحنث بعدها ولا إن 
أوتي به إليه. ومن حلف قي أمر لا يفعله دهرا ولا زمانا فقيل: لا وقت لهما. 

أبو سعيد: إن حلفت امرأة على بنتها تصيح انها إن ۸ تسکت الساعة فلا 
تساكنها شهرین, فإنها إن سكنت في جلسها سکوتا تعرف به انها سكتت كفاها 
ولا تحنث؛ وان سكتت لتنفس ثم تعود إلى الصياح فليس سکوتا تبرّ به. ومن حلف 
لا يفعل كذا آبدا فقيل: كل ما فعل حنث» وقيل: لا الا مرّة. ومن قال: کل حب لي 
قديم أو عتيق فصدقة, فان خلا له سنة أو أكثر وحبت فيه ولا يحنث في أل منها. 


هت 


الباب ال حادي واخسون 


في نسيان الأيْمان والنوم والغلط 

فمن حلف على ما يرى أننّه صادق فيه فبان له كذبه وقد نسي ذلك لزمته 
الكقارة وقيل: لا. وإن حلف فيما أراده فزل لسانه بخلافه كأن يقول: والله لا اكل 
لك طعاما الا عام الأوّلء ويريد عام قابل لزمته لته حلف وأضمر العنی في اللفظ 
وكذا إن حلف ما کلم فلانا وأراد آحر فأضمر وغلط بالاسم وقد كلمه وعنى الآخر 
ول يكلمه كما حلف فله نواه ولا يحنث. 

ومن حلف عن شيء ناسيا له أنه لم يفعله قبل اليمين فقيل: لزمته مرسلةه 
وقيل: لا. وان قال لزوجته: أنت طالق إن فعلت كذا ثمّ نسي وفعل ففي الطلاق 
حلاف. وان قال: إن فعلته أنت ففعلته ناسية طلقت. [41/7] وليس فعلها كفعله 
لأنّه علك من نفسه ما لا علکه من غيره. ومن حلف لا يفعل كذا ثم فعله ناسيا 
فقيل: هو من اللغو الرفوع عنه والنسيان المعفو عنه» وقيل: يحنث ولا يأثم. 

أبو عبد الله: من حلف في نومه لا يفعل كذا نم انتبه ففعله فلا يلزمه حنث في 
الرؤيا. وإن حلف بلسانه يقظان ثم حنث لزمته الكفارة. ومن حلف ما يعلم أله فعل 
كذا ثم علمه فلا يحنث. وإن حلف ما علمت أتي فعلته ثم علم أتّه فعله حنث. ومن 
حلف لا يتداوى فاحتقن في باب فوافق الإصابة فتداوت علته حنثء وان لم يقصد إلى 


تداو ولم يوافق فلا عليه. 


- ۲۲۷ 


في الذبع وصفته وما يجوز منه وذ اسم | للّه عليه 


وينبغي أن يتولآه من يحسنه بشفرة حادة ورفق ورحمة» واستقبال واضطحاع 
بهما على الجانب الأيسر لما روي «إِن الله رفيق يحب الرفق»» فمن ذبح فليحد 
شفرته. ومن قتل فليحسن قتلته» ویحدّها(۲۳۰) على الذبيحة ذاكرا اسم الله ويش حط 
شحطاء ولا جر حزّاء وعند شحطه ير يده إليه» وإن لم يستقبل بها عنده بلا عمد 
فلا یفسدها(۲۳۱» ون تعمّد أساء بلا فساد عند ابن حبوب وباي اسم ذكر الله 
أجزاه. قال میس: وأكثر ما عليه الناس عندنا لا لاه إلا الله والله أكبر» وعندنا في 
المغرب بسم الله والله أكبر» وندب الاقتداء في هذا وغيره فإذا حرّك لسانه بالذكر 
أحزاهء وإن لم يجهر به لا إن آسره في نفسه وباي لغة ذكره أجزاه ولو يحسن العربية 
ولا توکل إن نسي الذكر لقوله تعالى: «إولاً تأکلوا مما لم يُذْكَرٍ ام الله ده 
(سورة الأنعام: ۱۲۱)- 

ون قال ممّى بالفارسية أو نحوها أكلت ذبيحته إن كان ثقة وال فلا. 

وان ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر الله أو ذبحها ثم شق ذنبها یری انها ماتت 
ول مت آعاد ذعها من آسفل :وذكز فان تحرکت بعد الاخیر أكلت».وقيل: ريه أن 
يجري الدية في الذبح الأوّل فیذیح ما آدرك ویذ کر وتؤكل إن تحرکت بعده ولا فلا 
فيهماء والأخير أحسن عندي. 

وقد كتب ‏ قيل ‏ عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق أن يحجروا على اللحامين أن 
لا ينحروا الشاة الا إلى منحرهاء ولا يضرب كراعها بالسكين» ولا تبخع ولا يكسر 
عنقها ولا ينفخ في مها. والبخع قطع الرأس عمداء وان سبقته الشفرة فقطع بلا 
قصده أكلت. 


-۲۲۸- 


وقيل: إن نسي الذكر عليها ثع ذكر وقد أحذ في جدب الشطحة فذكر الله 
عنده» فان بلغ بها الذبح حدّ ما لا يعيش مثلها في الإعتبار لم ينفعه الذكر بعد إلا إن 
ذيحها من أسفل وذكر وتحرّكت أو من الأوّل ‏ كما مرل. ون كانت في الشحطتین 
الأوّليتين تجيء على مثل ذلك الذبح ثم ذكر في الجذبة الثالشة ولم يحرك لسانه فلا 
تؤكل لأنّها كالمريضة. 

ابن بركة: إن قطع بعض العروق واللحم في الذبح الأخير وذكر الله وتح ركت 
أكلت لا إن م تتحرّك. ومن أعطى رجلا شاة يذبحها له وزعم أنّه نسي التسمية فلا 
يقبل قوله الا إن كان ثقة» ولا ينفع الذكر عليها الا من ذابحها. وإن تعاهد هو والآخر 
على أنّ أحدهما يذجها والآخر يذكر الله عليها حاز. 

وكل الرقبة من الرأس إلى مستفرغها من أسفل مذبح. وجاز الذبح منها کلها. 
ومن ذبح في غير المنحر لم تصح له ذكاة لخالفته(۲۳۲) السنة فيها من اللبة والمنحر. 

وکره ذبح الشاة [۶۷۳] قائمة بلا فساد به» ولا يجوز من القفا. وإن قصد 
المذبح وجعل السكين على الحلق وجذبها على أنّها في المذبح فاحترفت بها فوقعت في 
القفا آکلت, واعتیر إعادة الذبح من أسفل. وان قطع الأوداج واللحم وأدخل السكين 
من تحت الحلقوم وقطع ذلك فإذا ممّى وأحسن الذبح وقطع بعض الأوداج جاز أكلها 
لا إن نحم(۲۳۳). 

أبو احواري: لا توکل إن أدخل المدية نم رفعها حتی قطع» وتوکل إن بخعها 
بلا عمد. وان آدحلها تحت الحلقوم ثم رفعها وقطع الأوداج فإن آعادها فأحراها على 
الحلق أكلت إن تحرکت. 

والذبح الذي يكون ذكاة شرعية هو ما كان في المذبح» وقطع الأوداج والحلق 
واحلقوم ولا تحيى به الذبيحة عادة في النظر ولو اختلفت معانيه؛ والمأمور به أن 
يكون باليمين ولا تحرم بالشمال إن ذكر الله. وقيل: إن ابن عمر آمر رجلا أن يذبح 
له شاة فبخعها فقال: بخعها بخعه الله» جرّوها برجلها فحرّمها؛ وتؤكل عند الربيع إن 
لم يتعمّد كما من وعند هاشم مطلقاء وحرم رأسها. 


A 


ومن ذبح شاتين فسمّی على الأولى دون الثانية عمدا أكلت الأول دونهاء ون 
أضجعها وسقّى وألقى السكين وأخذ الأخرى أكلت. وان سی وآمر السكّين وقطع 
اللحم وخرج الدم ثم كلم أحدا وأدام الكلام حتی فرغ من ذبحها أكلت إن أحسن 
الذبح» وإن شك في التسمية بعد الذبح فله كلها حتی يعلم آننّه تركها إن دان بها 
عليه لا إن شك حال الذبح. ون قال عنده: الله الله أو أشهد أنّ محمّدا رسول الله 
حاز وإن لم يكبّر. وإن أضجعها وذكر عليها ثم قامت نم أضجعها وذيحها ولم يعد 
الذكر أكلت إن لم يتشاغل عنها بغير أمر الذبح. 


أبو سعيد: إن قصد بالتسمية إليه ولم يخرج من حاله إلى غيره فهو على الأولى؛ 
وتحزیه(» ۲۳) ولو می ثم كلمه أحد فأشغله أو حدّد السكّين وم یکی شم ذبح على 
تلك التسمية فلا بأس» وان حدّدها فهو أحسن. 


ومن وحد ظالما يذبح شاته أو نحوها ولم يذكر الله فأخذ منه السکین فأجراها 
على الذبح وذکر الله وهي حيّة أو ذيحها آسفل من عله(۲۳۵) حاز ذلك» وی 
الذكر عليها عند وضع السكين على الحلق ولا بأس قبله. 


5 
إن كان للشاة رأسان فذبحت من أحدهما وظن أنّها تموت به فقد رجا فيس 
أن لا جزي. ومن ذبح وم يقطع الوريدين مع الكربة فسدت وقيل: تؤكل إن قطع 
أحدهما معها. واحتجٌ من منع نحر البقر بقوله تعالى: إن الله يَأْمُرَكُمْ أن تذبخوا 
ره (سورة البقرة: 0۷ وان اشترك في موت الذبيحة التذكية وغيرها لم تصحّ 
ذكاتها. ونهي عن شريطة الشيطان وهي مالم يقطع أوداجها. 
مس 


ومن ذبح صيدا موثقا بحبل حفظا من تلفه فهو مذكى. 

وكره ذبح بهيمة وأخرى تنظرهاء وتحديد الشفرة عندها. 

والحلقوم هو موضع النفس» والمريء هو الحلق بجرى الطعام والشراب من إنسان 
أو بهيمة» والودحان عرقان ممتدّان في صفحت الحلق» وقيل: إنهما يسيلان ويحيى من 
سيلان منه» فإذا قطع الحلق والريء دون الودجين عُذیت. 


کے 


الباب الثالث والخبسون 


فیمن تجوز ذييصته ومن لا تجوز 

وحازت - قیل - وان من امرأة إن أحسنت ولو أمة أو ۸ تختان فيما اعتيد فيه 
ختنهاء ومن صي إن أحسنها وولد على الملّة: وقيل: لا حتی يبلغ؛ ومن حائض 
وحنب إن ذكراء ومن أصمٌ إن أفصح الكلام. وكُرهت من آبکم لا يفصحهء ولا 
تفسد من عريان واللابس أحسن منه» ولا تجوز من آحرس إلا إن كان [ 8۷] ينطق 
بالتسمية. وتو کل عند عرّان من صي مقر وإن ۸ يختن» وقيل: حتى يعرف الصلاق 
وقیل: حتی يُختن» وقیل: يأكلها الصبیان دون البالفین؛ وأحازها آبو احواري من 
صبي أقلف ولو کتابیا؛ ومن كتابية ون ۲۳۳(۸) تختتن لا من نصاری العرب؛ ولا 
تؤكل من لا يقرأ الإنجيل ولا من بالغ أقلف مطلقا. 

وإن احتمع رحلان على ذبيحة آمسکاها معا وأحريا الدية عليها وسّیا جاز. 
و کذا إن رمیا صیدا بسهم وذکرا عليه فأصاباه. 

وحازت من عبد مختتن إن كان يصلي لا من بحنون وسکران. وسئل بو الحسن 
عن ذمّي ذبح شاة وقال: عرض لي فیها ما يحرمهاعلي» هل لسلم أن يشتريها ؟ 
فقال: إن حرمت عليهم من(۲۳۷) قبل التذكية فهي حرام وتدفن؛ وان حرمت عاف 
دینهم علیهم فقد حلت لنا. 

ولا تجوز من بحوسي ولو تحول إلى بهودية أو نصرانية. 

وأحازها عزّان من كتابي وإن لم یختن» وغيره من نصراني أقلف إذ لا يدين 
بالإحتتان لا من يهودي لانّه يدين به. ون تحوّل أحدهما إلى الآخر جازت منه. وان 
ذكر النصراني عليها ثلاث آفة منهم الله أكلت. 

ولا تؤكل ذبيحة المشركين لأصنامهم» ولا كل ما ذُبح لغير الله ولو ذکر الله 
عليه. وما ذيحه مسلم للمشركين قصدا منه لآلهتهم أو بدونه وذكر الله عليه جاز أكله. 


ب 


وما ذبحه أهل الكتاب ووجدوا فيه تحرّما عليهم فهو حلال عند منير كما مر عن 
آبي الحسن» وقيل: لا یو کل لأنّه من غير طعامهم. وما ذبح النصارى من الإبل جاز 
لنا أكله لا ما ذبحه اليهود منها. وإن وجد في أيدي أهل الكتاب أعضاء اللحوم جازت 
لنا ما م نعلم تحرعها إن أعطوا الجزية» أو أننّها ميّنة أو لحم خنزيرء أو إبل ذيحها 
يهودي؛ وحلت لنا الشحوم المْحرّمة عليهم من غنم وبقر. ومن قرأ الإنجيل من نصاری 
العرب جازت ذبيحته ومناكحته وطعامه. وان(۲۳۸) كان ولي امرأة منهم يقرأه جاز 
نكاحها منه لا من لا يقرأه ولو قرأ غيره. ولا يؤكل الحبن الا من موحّد وكتابي؛ وما 
وهبه أهل الكتاب لنا أو تصدّقوا به علينا من شحوم ذبائحهم جاز وان لغ مناء 
والتنرّه عنه أفضل إن أهداه فقيرهم لغتینا. والصابشون - قيل ‏ هم فرقة من النصاری 
فيجوز ذلك منهم؛ وقيل: ليسوا منهم ولكنهم تارة يصبون إلى دينهم وتارة إلى 


اليهودية» ويقرأون الزبور» وعليه فهُم أهل الكتاب. 


تسكسل 
من أكل ميّتة تصدّق بدکی(۲۳۹) قدرها عند زياد بن المنذر. وقد أصييت 
- قيل ‏ بعارية ترعى غنما شاة فماتت وذبحتها وجاءت بها إلى أهلها فقالت هم إنها 
دکتها(۲۶۰) ثم سألت ما يلزمهاء فألزموها التوبة وغسل ما مسّها لا الغرم» وكذا كل 
من أكل منها یلزمه غسل ما مسّها وإعادة صلاته» ولا شيء عليهم إن كذبوهاء وحق 
ها أن تکذب. ومن علم قول المسلمين فيها فأكل متها عارفا بها وأراد أن يحوب فإنه 
يغتسل ويغسل ما مسّه ويبدل صلاته» ويكفر واحدة على المختار» وقيل: لكل صلاة. 


-۲۳۳- 


الباب الرابع واشمسون 


في ذبيعة السارق والغاصب والمال 


ولا تو کل ذبيحة السارق عند أبي المؤثر ولو مصلیا. 

وقد رمی جندي دجاحة لقوم فذبحها وأدركوها في يده فكره لهم الأزهر أكلها 
لا إن علموا أنه ذكر الله عليها. وقال: من وحد شاته مذبوحة في حل فلا أحبٌ له 
أن يأكلها الا إن أدرك دکاتها(۲۶۱) وتحرکت بعدها. وحرّم محبوب ذبيحة السارق» 
وعند نير لا بأس بأكلها. 

ومن اغتصب شاة مقتسرا لها فذبحها جاز أكلها إن كان من يجوز ذبحه ولريّها 
أفضل القيمتين حية ومذبوحة. وان ادّعى السارق الذكر على ذبيحته قال هیس: لم 
يعجبنا [41/8] تصديقه لأنّه ليس عحله وان سمع ذكره عليها جاز كلها لا إن 
أدركها ربها فسمّی عليهاء ون أدركها وأحری عليها السکین على المذبح وقطع منها 
شيا وذكر الله وتحرکت بعد» فان استفرغ السارق ذيحها قدر ما لا يحيى به مثلها 
عادة وذكر عليها لم ينفع الثاني من احل وان كانت لا تموت به عادة وذكر ربها 
عليها واستفرغ الذبح نفعه وكان تذكية. وقيل: لا تؤكل ذبيحته إلا إن سمعه رها 
یذ کر عليها عند ذبحها أو أخيره به ثقة 

وإن ذيحها على غصب وقهر من جائر أو غيره حاز أكلهاء وان ۸ يقل إنه ذكر 
عليها إن وحدها ربّها أو ردت إليه. وإن ذبحها دلالة أو مساومة لشراء جاز آیضا. 
ون اصطاد - قيل ‏ مملولكٌ (۲۶۲) طيرا وذبحه بلا إذن ربّه لم ی کل 

وإن ذبح وکیل اليتيم طيرا له أو وصيّه أو حتسب له جازء وان ذبحه له أحدهم 
فجرى عليه ما يحرّمه أو طار من يده لم يضمنه قال تعالى: وا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من 
سبیل4 (سورة التوبة: -)٩۱‏ 


9۳ 


وان أخذ ظالم دايّة أحد من زراعة فذبحها وتركها لربّها وم يعلم ته ذكر عليها 
عند الذبح أم لاء فلا ل له عند أبي الحسن حتى يعلمه؛ قال: وان أكلها على ذلك 
أو باعها أو بعضها فلا نحبّ له آحذ ثمنها وليردّه إن حذه ولا يكفيه ال فيما حرم 
عليه. وإن أخبره ثقة أنه ذكر عليها آحزاه قول» وله أن يأكلها أو ثمنها. وقيل: إن 
كان الذابح لها من يجوز ذبحه أكلت الا إن علم أنه لم يذكر عليها. 


-۲۳۵- 


الباب الخامس والخبسون 


فيما جاز به الذبع من جرید وغيره 

الربيع: ۸ يروا الذبح الا بحديد له حد وبالرو وبالفضّة. ابن مسعدة: إذبح عا 
شكت ما خلا الظفر والعود والناب. نبهان: ما أنهر الدم وفرى الحلد ما له شفرة حاز 
الذبح به ویکل ما فری كالمدية والموسى والخنجر تما له شفر يشحط ولا يطعن بها 
والمقراض. وروي: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السنّ والظفر». 

أبو زيّاد: يُذبح بحديد وبقصب ویحجرق(۲4۳) صالحة له وقيل: لا باس بذبح 
الطير باللیظة(؟ ۲۶» والغنم بالروق وحاز بالسيف. وقيل: يرك منه قدر شبر من طرفه 
ويُذبح بباقيه. واحتلف في الظفر فقيل: يجوز بهء وقيل: لاء ولا بالعظم ولا باس ولا 
بالقرن ولا بالزحاج ولا بالنارجیل ولا بالخزف ولا بكلّ جسد منطرق سوى الدید» 
ولا بالخشب ولا بكلّ ما لا حدّ له ولو حديداء وجاز بقصب الذرة والسکر والروغ 
لا بالقفای وأحازه عزان إن كان له حدّ يفريء وبالمخلب إن كان له حد يذبح؛ 
وعکن به وبالرو - كما مر - وهو الحجر القادح للنار» وبالعز وهو الصلب الخشن» 
وباللیط وهو قشر القصب إن كان لذلك حدٌ يفري. 

قال: ولا نعلم قي النحر حدًا في إغماض المديّة أو الشفرة في المنحر الا ما قالوا 
إنه للإبل کالذیح لسائر الأنعام» فإذا بلغ الذبح مبلغ النحر قدر ما لا تجيء به المنحورة 
عادة كان حرا وصح ولا يكون إلا بما له حدّ قاطع کالسکین والشفرة لا عثل الحربة 
ما لا يقطع. وان نحرها ما لا حدّ له فماتت قال: فلا آحبٌ أكلها ولا أتقدّم على 
حرعها إن نحرها عا يجوز به الذبح إن لو بحت بهء وما لا يجوز به الذیح لا يجوز به 


النحر. 


ا 


تسكسل 

من ذبح عدية بعد ذبح بها بلا غسلها منه فقد ترك مأمورًا(19) به ولا تحرم 
ذبيحته. ومن ذبح بسکین ذبح بحوسي ول تفسل فقيل: لا تؤكل إن مس الدم بيده 
وقيل: توکل إن كان الذابح بعده يجوز ذنحه وذكر الله ولو عدية احوسي [415] 
النجسة وبه قال أبو الحواري. 

ومن أنحذ طائفة من الطير فجعل يذبح ويذكر الله ولا عسح السكين حتى ذيحها 
كلها فلا عليه» وقيل: یو کل الأول لا الثاني لابتدائه بنجس؛ والتدكية(45؟) طهارة 
ولا تكون بنجاسة والمأحوذ به نها لا تحرم بذلك. 

ابن مسلمة: من سرق مدية فذبح بها شاة فإنها لا تؤكل» وأصحابنا لا 
يحرّمونها بذلك. 

أبو سعید: لا باس بذبح ینجسة وبعض شدّد فیه وقاسوه يعر تنزح بنجسة 
بغیرها فقیل: يحزي وتطهرا معاء وقیل: لا وقد نحستها الدلی واتار أن تغسل الدية 
من الدم أو غيره وتطهر وإن بتراب» ولا تحرم ذبيحته إن لم یفعل ولو ذیح بها مرارا 
بلا غسل إن ذبح بها ما یل من نعم أو صيد أو غیرهما. 

ومن ذبح ولم يجد ماء فله أكل ما سوى المذبح وما مسه النجس. 

ولا تؤكل ذبيحة عسمومة لان السم قاتل ومعين على موتهاء قال ميس: ون لم 
يكن معينا عليه فلا أعلم موجبا نع الذبح بهاء قلت: ولعله لا يؤمن على كلها غالبا. 


ا 


الباب السادين وا خبسون 
في الذبيعة إذا لم تمرك بعد الذبع وگو ذلك 


وقال زیّاد: من أضجع صحيحة وذيحها وم تتحرّك أكلت لا إن أضجعها 
مريضة. 

ومن رمى - قيل ‏ طيرا فأصابه وهو على حبل فوقع إلى الأرض ولم ينله 
شيء فانه يؤكل» ولیس کم بلا رمي. 

كر إمساك الذبيحة بعد ذبحها بل یدعها الذابح تتحرّك حتی تموت 047 إلا 
إن رجى سلامتهار۲4۸ فی ذلك أكثر من تركها. 

وان كان الإمساك يعين على موتها عادة فهو ما يفسدها ولا فلا. 

ومن رمى شاة أو بقرة أو ظبيا أو طيرا أو وحشا بحجرة فسمّی عليها فأصابته 
وقتلته فأمًا الشاة ونحوها فلا تو کل وأمّا الطير فإنه یو کل إن قطعت فيه كالحديد 
وإلاً فلا إلا ما أدرك ذكاته من ذلك. 

ومن شق ذنب الذبيحة ثم تج ركت حرمت كاليتة إن ذبعها وظتها ماتت» 
فضرب عرقوبها فتحركت تركها حتى يعلم موتهاء وله آکلها الا إن أنّرت الضربة 

وان ذبحها على ظهر البيت فوقعت منه تتحرّك؛ فان أمكنه أن عر السکین على 
بعض الأوداج ويسمّي عليها أكلها وال فلا. 

وقيل: إن ارتفع قدر ستة أذرع فرفست فوقه ثم سقطت ولحقها ماتت» فإن 
ماتت قبل سقوطها أو معه أكلت ولا يقع عليها امه حتی تصير إلى مستقر. 

أبو عبد الله: من ذبح شاة فصرعت من شرف فأدركها ترتكض فإن لم 
يستفرغ مذبحها أعاده وسمّى وقطع باقي العروق والأوداج» وقيل: يجري المدية عليه 


مات 


ويذكر فتؤكلء وان ردّها عليه ول يبق منها ما يقطع فيه الا اللحم وستی ففي أكلها 
قولان. 

أبو سعيد: إن دحت فوق بيت أو نحوه فوقعت فقيل: إن كان اي من قبلها 
أكلت والاً فلاء وقيل: سواء وهي متزدّية. 

ومن فرغ من ذبح شاة فتنحّى عنها فأتاها من قطع من مذبحها عرقا قبل موتهاء 
فان أعان ذلك على قتلها ولم يكن على وجه الذبح فلا تؤكل ولو ذكر الله عليها. 

ومن ذبح دجاجة أو طيرا فتركه فطار ثم وقع فمات أكله إن لم يغب عنه» 
وقيل: إن وقع ناشرا. 

وقال میس: أظنّ في الأثر أنّه یو کل مالم يغب عنه أو يعن على قتله غيره. 

أبو الحسن: من آحری السکین على حلق الشاة [۶۷۷] فانقلبت فجرّت على 
قفاها بلا إرادة مته وذكر أكلتء وقیل: لا. وكذا إن سبقته السکین على أحد 
الجانبين فلا بأس بها إن لم يتعمّد. 

والذبح الجائز هو الذي لا يحيى عليه وماتت به قيل: ولو لم يقطع شيئا من 
الأوداج» وإن لم يعرف الذابح ما تحيى عليه من غيره فقال له عارف به إن هذا 
الذبح لا تحيى عليه جاز له أن يأحذ بقوله ولو لم يكن ثقة. 

وان أراد الذكر فغلط فقال: طلسم رَقَعَها ووضع الْمِيرَانَ#4(سورة الرهن: ۷ 
أو غيره تما لم يكن فيه ذكر الله فلا تؤكل. 

ون قال: سبحان ربّي الأعلى أو العظيم» فإن قصد به الذكر عليها أكلها 
وحده» وقيل: إن سمّى إسعا من أسمائه فهو تسمية» وجاز له الأكل كذلك. 

وان ذبحها أعجمي وذكر الله عليها بلغیه وم يُفهم منه فإن كان ثقة وقال إته 
رم أكلت» وكذاغيره بآ لعة كانت: 

وعن أبي المؤثر: إن اسم الله تعالى بالهندية اشمشال» فإن ذكره ذابح على ذبيحته 
أكلت. 

ولا يحوز ‏ قيل - ذبح الأعمى ولا الأعجم ولو ذكر الله عليها غيره. 


-۲۳۹- 


وکره ذبح الشاة قائمة كما مر ولا تفسد به. 

ولا يجوز أكل طير البحر بلا ذكاة» وان دُبح فوقع في الماء قبل الوت فسدت 
لأنّه ین عليه» وان ذبحت ذجا لا تحبی عليه فمرّت تمشي فأعاد أخذها وذبحها في 
الأوّل فماتت في يده أكلت» وان كانت لا توت به عادة ونسي الذكر عليها فركها 
ساعة» ثم أعاد ذبحها في الأوّل وذكر فماتت وهو يذبحها حیف فسادها إن لم تتحرّك 
بعد الأخيرء وان كان لا خاف عليها من مثل الأوّل موتها فذبح الثاني وذكر فأرحو 
أن تؤكل. 

ون ذبحها ذبحا لا یقتل مثلها وذكر عليها ثم عاقه أمر فترکها(۲۶۹) تم أعاذه 
و لم تتحرّك بعد فلا تؤكل إن حاف منه موتها وأعانته على قتلها. 

ومن ذبح شاة فمرط منها شعرا أو شق ذنبها قبل موتها فلا حب له أن يأكلها. 

وقيل: كل معين على قتلها ولو كان مثله لا يقتلها نم لم تذك بعد أن أدرك 
ذكاتهاء فقد حرمت إن كان ذلك من غيرهاء وما وقع بها من اضطرابها وتحرّكها 
فلا يفسدهاء إلا إن بان أنه قتلها فتكون كمتردّية» وقيل: لا تفسد باضطرابها ولو 
انخرق به(۲۵۰) بطنها لأنسّها أصيبت من قبلهاء ولا يحب هاشم أكلها إن 
جرحت نفسها. وان أمسكها بيده بعد ذبحها حتى ماتت فلا تؤكل؛ قال بشير: إن لم 
تتحرّك بعد أن أطلقها. 


عسل 
من ذبح ذبيحتين فارتفست إحداهما على الأخرى فاعتقرتاء فإن اعتقرت 
المرتفسة أکلت إلا إن اعتقرت الرتفس غليها الا إن آدرك ذكاتها. 
وان وقع على الذبيحة شيء من غيرها ولو خطأ فسدت إن أثر فيها ول ُدرك. 
أبو عبد الله: من ذبح طيرا فطار فتبعه فوجده ميّنا أكله مالم يحل الليل بينهما. 


أبو سعيد: من ذبح ولو طيرا فمات قبل أن يطلقه من يده فله أكله إن تحرّك بعد 
تمام الذبح» واعتار “فيس أن یو کل إن كان صحيحا ولو لم یتحرك ون كان مريضا 
فحتى يتحرّك بعد الذبح. 

وإن غابت عن الذابح ذبيحته قبل أن تموت فله - قيل ‏ أکلها(۲۵۱) في الحكم 
حتّى يعلم أنه حدث فيها بعده معين على قتلهاء وقيل: لاء وقيل: تؤكل الا إن واراها 
عنه الليل. 

وان ذبحها ليلا ذبحا عوت به مثلها ثمّ غابت عنه فوحد بها أثر يموت به مثلها إن 
لو كانت حيّة فلا تؤكل» وکذا في النهار لوقوع الشبهة وان كان مثلها لا يموت به لو 
لم تذبح ففيه شبهة أيضاء وكالطير إن طار بعد ذبحه ووحد ميّتا في الخلف في أكله 
سائر الأنعام فقیل: لا یو کل إن غاب لاه لا يدرى ما حدث فيه؛ وقيل: یو کل ال 
إن حال دونه اللیل(۲۵۲). 

وان وجد فيه ما لا يعين على قتله وغاب أمره فشبهة» وت رکه أولى. 

وان علم أنّه كان قبل الوت ۸ جز أكله. وإن كان بعده أكل. 

ومن ذبح إلى القبلة ثم شغل عن ذبيحته وانصرف عنهاء ثم رجع إليها وقد 
ماتت قال: فلا نحرّمها الا إن تركها وحدها وحاف أنه أعين على قتلها. 

ومن رمى صيدا ثم اشتغل بغيره ثم أتبعه حتى جنه اليل فلم يدر أقتله هو أو 
غيره؟ قلا يأكله. ويأكله إن كان [4۷۸] نهارا ون لم يتوار عنه و لم يطلبه حتی رآه 
وقع متا فلا بأس بأكله. 

ومن أرسل كلبه على صيد فتواريا عنه ثمّ وجده قتله وهو معه جاز له أكله إن 
م يأكل منه لا إن آکل» ولا إن رماه بسهم فتوارى عنه ثم وجده ميّتا وبه جرحه. 

وقد أحاز موسى ذبح ديك أكل رأسه ستور من عنقه إن آدرك حيّاء وكذا قال 
أبو الحواري فيه» وقي سائر الطير ولم يسمع ذلك في الأنعام» وقيل: جائز فيها إذا 
دت من اقل ورت ساز خعها یی الرقیه كلها" كما مر 


۷ 


ومن ذبح سخلا فوقع قي حار فأخرجه منه يتحرّك, فأحری المدية على حلقه فله 
أكله؛ قال أبو الحواري: إذا بقي شيء من المذبح. 

وان شق الذئب بطن شاة أو أصابها في غيره فأدركت ذكاتها جاز أكلها إن 
تح ركت بعدها لا إن تحرکت منها بضعةء لا المعتبر تحرّك الجارحة كيَّدٍ أو رحل أو 
ذنب أو أذن أو عين. 

وان بان رأسها بضربة فكميتة» وان ذكي ابلسد من أسفل وتحرکت جاز 
أكلها. وان كانت في موترها وعجزها فبان منها شيء فهو ميتة» ويذكّى الباقي 
ويؤكل إن حرك. 

وان بان الرأس ناحية والرحلان ناحية كان ذلك كله ميتة. 

ويذكى ما بقي مواليا للمذبح» ویو کل إن تحرّك. 

ولا بأس - قيل ‏ بإخراج الصوف والشعر والوبر من اليّنة» وقي جلدها 
حلاف واختار میس قول من أجاز الإنتفاع به وبالعظم والضرس. 


في ذكر الجاللة وا متردّية والنطيحة والغيلم والجنين 


فمن أبصر دحاحة تأكل بحسا أو أراد ذيحها حبسها يوما وليلة» وتذیح بلا 
حبس إن لم تبصر تأكله وقت إرادة ذتحها. 

ويُحبس التيس الشارب لبوله ثلاثا ثم يُذبح» وان شربه وذيحه من حينه طهر من 
اکل مه ما مسه» ويغسله ويتوب ولا عليه. 

والصقر والبازي والحدأة فالوقف فيها. 

ولا تؤكل الحلالة من الإبل والبقر حتی تحبس أربعين شم تذبح» وهي الت لا 
تخلط مع العذرة شيئاء وإن كانت تعلف ثم تأكلها أو تشرب البول فالابل والبقر 
تحبس سبعا والغنم ثلاثا. 

ومن ذبح دحاحة حين أكلت بحسا بلا حبس فقيل: لا يحل أكلهاء وقيل: يطرح 
ما في بطنها ويأكل سائرهاء وقیل: لا بأس بأكلها. وقیل: تحبس الدحاحة ثلاثة أيام 

وان أكلت الشاة ميتة أو شربت ماء وقعت فيه أو دما فلا بأس بلبنها عند ابن 
حبوب ثروحه من بين فرث ودم ولا یو کل مها الا بعد ثلاثة» والابل والبقر بعد 
سبعة والدحاحة بعد یوم وليلة» ویرمی عند زياد بطنهاء ویو کل سائرها. 

ولا يفسد عند أبي علي لحم مثل هذه إن فحت حين أكلت الا الي طعامها 
العذرة ولا تخلطها بالشجرء وقيل: يطعم الجلالة من أراد ذبحها العجين والماء الحارٌ 
يوما وليلة فإنه يزيل ما في بطنهاء وقيل: تحبس ثلاثاء وقيل: الدحاجة ليست يحلالة إن 
رعت قي البساتين. 

ابن جعفر: یوجد في كتب المغاربة أن الغنم ال يكره اليهود أكلها لا بأس 
بشرائهاء إذ لم يحرّم الله علينا في كتابه ولا في سنة نبيئه ما حرّموه على آنفسهم؛ ولا 


سپ 


بإعطائهم شيئا من الذبائح يذبحونها ثم تؤكل معهم و لاعشا ركتهم وضمانتهم 
والسكن في دورهم وبيوتهم بكراء أو غيره» وقد أحلٌ الله ذلك لنا منهم لا ما قيل في 
مشاركتهم ق الأموال من اخلاف ولا يحل ما يدخلون فیه(۲۵۳) الحرام. ومن حرق 
م وير ثم سبحقه وشربه فالرماد غير الل وكره شربه» ولا قول يهلك شاربه 


لأنّه م يشرب منصوصا بحرمته. 


سكسل 

قال الله سبحانه وتعالى: حرمت غلیکم المد رسورة المادة: ۳) وهي: ماله 
هی باه حول که مات سیف الف إلا تبك والجراد فقد حصتهما السنته 
والخنزير كله حرام» وحص منه اللحی لانّه أكثر أجزائه نفعا. 

والمنخنقة: وهي الي تختنق فتموت. 

والوقودة: وهي الضروبة بخشبة أو غیرها حتی تموت والرمية بحجر أو غیره. 

والتردية: وهي ال تقع من عال أو في بتر نتموت. 

والنطيحة: وهي الي نطحها غیرها فماتت بالتطح. 

وخاز آکل ما آدرك ذکاته من ذلك. 

والغیلم [4۷۹] إذا ذبح وقطعت آوداحه وحلقومه جد ما لا يعيش بعده فإنه 
یو کل ولا ینظر إلى تحرّك مه بعد ذبحه لان البقر یتحرك مه بعد تقطيعه» ویترك إن 
كت مده جارخ کاقصی ما يخر مری(۵4) الاق إو عه شم بو کل ولو 
تحر کت منه جارحة بعد. 

وإن كان في الب ولا يقدر على أخذه الا بقطع يد أو رجحل منهء فكالصيد إذا 
قطع منه بعض أعضائه وبان قبل أن يُذبح: فانه ی کل كله الا العضو البائن إذا 
أدركت ذكاته. 

وإذا صار في يد مصطاده صحيحا فليس له أن يقطع منه جارحة. 


کو کب 


ولا يجوز أكل الغيلم بلا تذكية له يعيش في اليرّ ودمه - قيل - مفسد لاه 
برزي» وقيل: لا لأننّه بحري» وعندي أنه يُعتبر فيه الأغلبء وقيل: يجوز بدونها 
كالسمك. 

وان وحد السمك على الساحل ميا جاز أكله ولو أكل بعضه. ويُكره 
قيل ‏ من أجل الضرة. ولا يجوز أكل طبر البحر بلا تذكية» وقيل: إن كان يغدو 
بالسمك ويعيش بالاء جاز بدونها. 


صل 

لا یو کل جنين الذبيحة حتى يتحرّك ‏ قيل بعد ذبحهاء وقيل: هو بضعة 
منهاء ويؤكل ون لم يتحرّك وذكاته ذكاتهاء وقيل: لا إلا إن أخرج حًا ويُذكَى 
ويتحرّك بعدُ. ومن ذبح مه فشي بطنها قبل موتها وأخرجه منه حي وذكاه أكل 
دونهاه وان شه واحرحه خا وذگاه وام ذکاة آمّه وتحرکت بعد الأخرة اکلا ها 
وإن لم ید ر کها بعد إحراحه ولا الأمّ بعد أن شق بطنها فلا یو کلا معا وان آدر کت 
ذكاة أحدهما يعد احراحه أكل؛ وان ذکی الأ وتركها حى موتا معا فانهما 
يؤكلان معا عند الأكثر إن نبت(۲۹۵) ابلنین» وقیل, مطلقاء وإذا تم لقه ولعل من 
امه إنباته؛ وقيل: يُعتبر به إن كان جحد ما نفخ فيه الروح أكل؛ والأصح أنه بو کل 
إذا تحرّك بعد التذكية لا مكان نفخ الروح فيه ثم عوت قبلها. 

وان آنتجت شم ذبحت من حينها فان ۸ يُعلم أننّها لطمت بحسا فلا بأس 
بلحمهاء وان حرج بعض نتاجها وذبحت نم حرج باقیه بعد موتها فانه یو کل» وھا دام 
م يخرج كله فحكمه حكمها. وقيل: إنّ البهيمة في قوله تعالى: «أُجِلْتَْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ 
الأنعَام» (سورة الاندة: ۱) هي جنینها. 


-۲۵- 


الباب الشامن والخبسون 


في الصيود وضروبها وما کل منبا وما لا کل 

قال الله سبحانه: أجل لَكُمْ یذ خر 6 الآية سورة الائدة: 245 ولا 
خلت َاصْطَادُواك رسورة للائدة: *0» وقال: ليها الذین آمنُوا نکم الله بشيء 
من اليد الآيات رسورة الائدة: 94) وغيرهاء فصيد البحر حلال ولو ار 
كالحيتان وأجناسها؛ والضفادع وأحناسها حرام» وقيل: کل ما له مثل من دوابٌ ال“ 
من ملل فهو حلال وما له شبه بلمْحرّم فحرام» والبحر وغيره من المياه سواء في هذاء 
وطعامه ما حرج منه میتا من السمكء وقيل: هو الملح الخارج منه ذلك متاعا لكم 
و منفعة. 

وحم عَلَيْكُمْ صِيْد ابر ما شنم حرم رسورة امائدة: 45 فلا يحل للمُحْرِم 
صيده ولو صيد له بأمره» وان صاده لتفسه محل حاز للمحرم أكله کعکسه؛ وقیل: لا 
لقوله تعالى: لا تقتلُوا المد الایت طمن قتلهُ منکم متعمّدا رسورة للائدة: )٩0‏ 

لقتله مع نسیان لاحرامه لزمته کفارته كما سيأتي» ولا حکم عليه إن قتله ذاکرا 
لب وأمره إلى الله لأنّه فعل أعظم موجبهاء وقیل: هو التعمّد لقتله مع الذ کر لتحرعه 
فیحکم عليه في العمد والخطا. 

ابن عباس: یسال من قتله هل قتلت قبله شيئا منه(”18)؟ فإن أنعم فيقال له: 
إذهب فينتقم الله منك ولا يحكم عليه» ون قال: لا حكم عليه فان عاد إلى قتله محرما 
بعد ما حکم عليه استحق العقوبة الوجيعة إن تعمّد. ۱ 

ويحكم بالجزاء صالحان فقيهان» فينظران أشبه به من النعم فيحكمان عليه به 
فيذبحه .عة ویتصدّق به, وقال تعال: «طوَيسْأَلُونَكَ مَاذًا أجل هم قل أحل لَكُمْ 
الات وهي الذبائح الي ذکر عليها اسع الله لا سم مِنَ جارح 
(سورة الائدة: ) وهي الكلاب العلمة للصيدء ولا یو کل ما صاده غيرها الا إن أدرك 


ره 


ذكاته. وقيل: كلّ ما علمتم للصيد من كلب وسبع ونمر وطير أو فهد أو عُقاب 
[4۸۰] أو صقر أو باز أو باسق أو شاهين أو نحوها ما يقتله بالتعليم فهو من 
ابلوارح وحکمه حكم الکلب العلم. 

والجوارح الکواسب. يقال فلان جارحة أهله أي کاسبهم. 

مكلبين أي معلمين» وإغراء السبع إرساله على الصید. وذكر الكلاب لأننّها 
أكثر وعم والمراد جميع جوارح الصيد. 

تعلمونهن» آدابه انما علمکم الله من ضروب العلم الذي علمکم من علم 
التكليف لأنّه اهام منه» ومکتسّب بالعقل» وقيل: تما بینه لكم من صفات التعليم وهو 
أن يسترسل الكلب أو نحوه بإرسال ربه ويزدحر بزحره ويكف عن الأكل توفيرا 
لصاحبه وخوفا منه» ويعتاد هذا. 

لإواذكروا اسم اللو على الصيد عند إرسال السهم» والجارحة عليه. 

والمعلّم هو الذي إذا أرسله ريّه استرسل وإذا أشلاه استشلى» وإذا عض أمسك 
ولا يأكل» وإذا دعاه أحابه» وإذا أراده لم يفرَ منه» ولا يحتم ولا يفضع ولا يأكل» فإذا 
فعل ذلك مرارا فهو معلّم» فان قتله وم يأكل منه حل آکله وان أكل منه فالأكثر 
على أنه لا يحل لخروجه من شرط التعليم والإمساكء لما روي آنه قال صلی الله عليه 
وسلّم لعدي بن حاتم ا سأله عن الصيدء فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر الله 
علیه, فإذا أدركته حیا فاذيحه, وان قتله وم يأكل منه فكله فان قد أمسك عليك» 
وان أكل منه فلا تأكل بقيّته لأنّه قد أمسك للفسه وان خالطه كلاب في قتله ول 
يأكلن منه فلا تأكل منهء فانك لا تدري من قتله منها. وان رميت سهمك فاذكر 
وكله إن أدركته الا إن وجدته مات في ماء فانك لا تدري أقتله الماء أم سهمك» 
وان وجدته بعد ليلة أو أكثر ولم تر فيه غير أثره جاز أكله»؛ وقيل: جاءه رحل 
فقال له: (۲۹۷) أرضنا ذات صيد فأرسل سهمي وكلي المعلم أو غيره وأذكر عليه 
فقال له: «ما حبس عليك سهمك أو العلم ذاكرا عليه فكله لا ما حبسه عليك 
غيره إن لم تدرك ذكاته». 


-۲ 6۷- 


ثم كرّر الله سبحانه ذکر الطیبات فقال: یم ۳ کم الطيّبَات4 تأكيداء 
ET‏ ميل مره دمم ذباتسیم: شمن دسل 
في دينهم من غیرهم فإن كان قبل مبعثه صلی الله عليه وسلم فهو مثلهم؛ وان كان 
بعده لم تحل ذبیحته. 

وإن ذكر أحدهم عليها غير الله كقول النصارى باسم المسيح ل تحل أيضا 
لعموم قوله تعالى: ولا تأکلوا مِمًا لیذ کر سم الله علي زسررة الأنعام: ۰0۱۲۱ 
وقيل: تو کل ولا يسال عمّا يقولون عند الذبح لعموم قوله: لاحل كم رسورة الائدة:ه) 
وذبائحنا حلال(۲۵۸) هم أيضاء وإن اشتروها منا حل لنا ثمنها كاللحم هم وقيل: 
معناه يجوز لكم أن تطعموهم من أموالكم. 

وان حال دون الصيد ظلام أو وحد عنده مع كلبك أو سهمك آخر فلا تأكله 
0 

ومن أرسله ولم یسم فليزجره فإن انزحر وذكر شم أرسله أكله وإلاً فلاء ون 
سرحه فلمّا دنى من الصيد ذكر الله وأحذه فقتله حل أكله إن ّى قبل أحذه. وان 
ذهب إليه بلا إرساله ثم ذكر حل أيضا كذلك. 

وان أرسله مسلم وممّى عليه بجوسي فانزجر لتسميته فأعذه(۲۵۹) فلا يأكله, 
وحلّ له قي عكسه. 

ومن رماه بسهم وذكر عليه فارتد قبل أن يصل إليه ففيه قولان؛ وكذا الكلب» 
ولا يأكل ما قتله كلب المحوسي ولا صقره. 

وان رماه مرت ثم أسلم قبل أن يصل حرم أكله لأنّ الفعل من الفاعل يكون 
حكمه حين وقع لا قبله ولا بعده» وليس الكتابي كالمسلم في الصيد. 

وجاز صيد السمك منه لمسلم وكذا بجوسي ولو قطع بعضه ويغسل باقيه 


ويؤكل. وان ضربه بجوسي في الماء أو قتله حل لنا أكله. 


-۲6۸- 


تسكسل 

لا یو کل ما أخذ عمراض أو شباك» وما رمي بیندق أو حشب أو حجر إن ۸ 
تدرك ذکاته» وإنما یو کل ما رمي بسهم ذا ذكر عليه وأناله ووجد قتيلا به ولم يوار 
بليل أو غيره» وان أصاب غير ما ذكر عليه حرم» ون ذكر عليه ثم أرسله أكل ما قتل 
ولو كثر وكذا الكلب. 

وان كان لحجرة أسنان تحرح فجرحت صيدا وذكر عليه جرحا يقتله عادة حاز 
أكله قي الطير حاصة وقيل: وغيره. 

وإن نسي الذكر عند الإرسال قلا يأكل ما قتله إن لم يدرك ذکاته وقيل: إن 
ذكر على الصيد قبل أن يصل إليه السهم أو الكلب فإنه ی کل ويجزي الذكر على 
الصيد نفسه. 

ومن رمى صيدا ثم تردّى من عال فلا يأكله. ولا إن رماه جوسي [4۸۱] 
بسهم فقتله به أو مسّه برطوبة ثم قتل به مسلم صيدا آخر عند ابن محبوب لنجاسة 
السهم. 

أبو علي: من رمى طائرا على شجرة وذكر فوقع قمات كُره له أكله 
وقیل: ی کل إن وجد به دما لأنّه علامة موته بسهمه أو حجره. 

ومن رمی به كثيرا ولم يقصد معيّنا منه فقتل بعضه أكله. وقيل: إن سمّى على 
السهم أكل ما أصاب ولو غير ما قصد» وكذا في الكلب وصیده فان وحده غير 
مسك له فلا يأكله ولو لم يأكل منه. 

ابن خالد: لا يُرمى إلا عا له حد من حديدء ولا یو کل الرمي مجتمع ولو 
حديدا ولا الوحش إن رمي بحجر ولم تدرك ذکاته» وان رماه بسهم وحرج منه دم 
وذكر عليه ومات قبل أن يصله أكله وان رماه به وذكر عليه ثم يآخر بلا ذكر عليه 
فلا يأكل ما أصابا حتی يعلم أنه أصاب الأوّل. 


-49؟ - 


أبو الحواري: إن ذكر على السهم فهو كما قال وان ذکر على الصيد أكله 
ولو قتله الأخخير. 

ومن استعار كلبا من بحوسي أو اشتزاه منه فلا يأكل ما صاده لا بعد أن يعلّمه. 

ومن رمى صیدا(۲۳۰) فأوثقه وأوهاة ثم رماه غيره فقتله فهو للأوّل» وعلى 
الآخر الضمان بتعدّيه على صاحبه. ومن وحد بصيده حبلا فلا يأخذه» وحاز له إن 
وحد فيه أثره. وإن وقعت سمكة قي سفينة فهي لمن أحذها. 

وان وقع السمك في شبك فجره ريّه فانخرق وخلقه شبك لآخر فحصل فيه فهو 
للأوّل. 

ومن وحد جریا وعلم أن جرحه من صيّاد وقد حبسه لم يجز له آحذه(۲۳۱), 
وان لم يعلمه منه جاز له» وإن كان جرحه لا حبسه وقد ذهب ره جاز له آیضا لما 
روي: «من أثار صيدا فاصطاده غيره فهو لمصطاده». 

ومن رماه فتوارى عنه ثم وحده مات فله أكله إن لم يشغل عن طلبه بغيره؛ ولا 
يؤكل ما رمي .عسموم. 

ومن وجد حي ولا سکین عنده فكان يلتمس ما يذبحه به فمات بجرحه قبل أن 
يجده فله أكله إن كان في طلبه ويذكر إذا أطلق السهم إن آمکنه والاً فعند وضعه في 
كبد القوس ويجزيه لا إن می وهو نی كنانته. 

ومن رماه بنبل ليس بذي جناحين حل له أكله والحكم للحديد لا للعصاة. 

ومن رماه وسمى وأدرك سبعا أكل منه بعد موته أكله إن علم ذلك وللاً فلا. 

ولا يؤكل قتيل آكل الحيف ولا يصاد بالأسود. 

ومن عجز عن نزع الصيد من رحل باز فان حاف كسر رجليه أو موت الصيد 
ذبحه من حوصلته. 

ومن رماه في ال فمات في الحرم فلا يأكلهء وان انفرز السهم فيه من محل 
وضع الوتر فلا يأكله إن لم تصبه حديدته. 


عا ايه 


ومن أرسل جارحته فمضت إلى غير جهته ثم رجعت إليه فقتلته أکله» وان 
رجعت إلى رها بعد أن رأت الصيد أو لم تره ثم عادت إليه بلا إرسال فقتلته فلا 
يأكله. ويروى: لا تطرقوا الطير في وكناتها فاد الليل أمان». 

أبو الحواري: كره آخذ الطير على الموارد قبل أن تصدر. ومن أثار صيدا أو 
طرده حتی عبي لم يجز لغيره أن یصطاده: وجاز إن كان يقدر على اة نفسه ولو 
كان المثير حلفه ون ذبحه فطار وحری حتى توارى عنه فلا يأكله إن لم یره كيف 


مات» ولا إن وقع في الماء. 


صل 

يحكم ‏ قيل ‏ على الصيادين أن يبيعوا لأهل القرية إن احتاجواء فإن قالوا: 
لا يبيع بحب أو تمر أو غيرهما فالبيع إنما يكون بالنقدء ويحكم عليهم أن يبيعوا بشمن 
آم 

ومن سرق شبكة فاصطاد بها فالصيد له وعليه ضمانها. قال يس: ولعل فيه 
قولا آنخر. 

وإن حرج صيد من شباك وضعف حتى لا ينجو بنفسه فهو لأهلهاء وإن قدر 
فهو لمن اصطاده. 

وصيد السمك حلال ولو ميّتا لا أنّه مكروه إذا ورم من ضرر. 

وإن وحدت قطعة لحم في سمكة لم يجز أكلها. 

فان انفجر نهر قي أرض قوم قدخله سك فلا يصاد الا بإذنهم الا إن كان 
جارياء وی صيده من بحوسي خلاف. 

ومن وجد بصيد جرحا يحبسه لم يجز له آحذه إن علمه من آدمي وال حاز له 
اس 


اه 


ومن وحد بظباء حبالا تشبه حباله لم جز له أخذهاء ولا جوز صيد صبي لا تجوز 
[4۸۲] ذكاته. 

عرّان: الف في الكلب إن كان یشرب من دم قتيله» فقيل: لا يؤكل إن ولغ 
فيه» وقیل: یو کل إن لم يأكل من اللحم» وقيل: (۲۳۲(۵) أكل منه قبل موته آفسده الا 
إن أكله بعده. 


كت 


الباب التاسم والیسون 
فیبا جل من المواب والطیر وما لا کل ونيبا 


يضرب من الصيد أو يطعن ومعرفة الومش 

ولا باس - قیل - بأكل وم الخيل والبغال والحمير وشرب آلبانها وسؤرهاء 
وباکل الأرنب والتعلب» وقیل: مکروه والیربوع والضب؛ وكان قیل _ مسلم 

هاشم ومسبح: لا ندري لأي شيء تحرم الحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل 
والشعالب والسباع والّه سبحانه يقول لنبيقه: قن لاجد فیما ُوجي إِلَيَّ مُحَرمًا 
علّى طاعم يُطعَمُةُ) الآية (سورة الأنعام: ۰۱6۵ فين سبحانه تحريم ما استثناه وحصه 
من جلة 1 آباحه. 

وکره لحم السباع والخيل والبغال» وقد بلغنا في الحمير أنه صلّى الله عليه وسلم 
رای قدورا منصوبة يوم فتح قريظة فسال عمّا فيها؟ فقالوا: حوم الحميرء فقيل: إنه 
أمر بها فكفيت» فلا ندري أكُره أكلها آم حاف الفساد عليهاء قال خيس: والذي 
عندنا أن ارام هو ما حرّم لله نی كنابه أو رسوله فی ستته أو احتمعت الأمّة على 
تحرعه» والشبيه باحرم حرام وان لم ينص عليه بعينه. 

أبو الحسن: لا باس بیعر الضب وأكل مه ولحم القنفذء ولا بسور السّتور 
وأكل لحمه. 

والكلب نجس والذئب والأسد مكروهان عند بشیر» وتوقف فيهما أبو المؤثرء 
ولم جى فيهما ما جاء في الكلب» ويروى أن الضبع صيد كما مرّء وقيل: كان على 
مائدة ابن عبّاس لحم الضبع. 


NN 


ونهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي محلب من الطيرء وحرّم أكل القرود 
والغول والحيّات والضفدع» وقيل: کره مها لأنّها من ذوات السموم. 

أبو الحواري: یکره لحم كل ناشرة» وليس بحرام. 

ولا یصلح - قيل ‏ أكل الجراد لا بعد نضجه بالنار» ولولاها ما أكله كثير. 
ومن يتحرّج عن إلقائه فيها يغمره بالماء ني وعاء مع الملح إلى أن عوت ثم يطبخه. 

وکره لحم الغراب؛ والصراخ كالجحراد ف الطهارة والاأ کل وقيل: اراد أكثر 
جنود الله قي الأرض» و کره بعض لحم ستور وفأر ورخمة ول رموه وبعض حرّم 
الأحدل والصقر. 

وجاز أكل الدحاج إن صين. 

وان ماتت دحاجة وأخرجت منها بيضة وجعلت تحت أخرى حتى خرج منها 
فرخ فلا بأس به. 

وإن رضع حدي خنزيرة أكل إن لم يكن أكثر رضاعه منها فيكون كالجلالة» 
فيحبس ثلاثة» وإن رضعت عناق لبن امرأة أكلت. 

وجاز أكل الجدي إن ماتت أمّه ورضع كلبة. 

وحاز أكل ما أرضعته المرأة وان لما؛ والحمر الوحشية - قيل هي البيض الي لا 
حطوط فيها من سواد وغیره وهي كالبقر الوحشية. 


سكسل 
أبو سعيد: يروى: ليس ف الب داب إلا وقي البحر مثلهاء ومن ثم اختلف قومنا 
في خنزیر البحر وقرده وکلبه وما يشبه من صيده صيد البر فقال بعضهم سواء منهماء 
وقال بعضهم: لا تحرم دوابه» وليس كالبرٌ في هذا واعتاره أبو سعيد لوجهين: 
أحدهما أن دماء دواب الماء طاهرق وميتتها حلال, والثاني أ قوله تعالى: ال 
کم صَيّدُ الْبَحْرِ)رسورة المائدة:45) عام حتی يصح تخصيصه. 


- ۲۵ 


ويؤكل السمك ولو طرح في النار حيًا كالجراد» وكرهه بعض رحمة له لا 
تحرعاء وبعض يستقذر ما يلقيه البحر ميّتا ولا يحرّمهء ويذكى الحمس لأنگه من دواب 
البر. 

ومن ملك طیورا یصطاد بها بتريية أو شراء أو هبة» [4۸۳] فلا حل لأحد أن 
علكه عليه ولو ذهب عنه إلى بعد» وان استوطن معه بلا تربية ولا بوبجهه تما کر شم 
نفر عنه وعن محالّه واصطاده غيره فله أن یتملکه علیه. وكذا ما يُتملك ویتخذ في 
البيوت من الحمام والدجاج وغيرهما من الطيور لا يحل اصطياده لا بإذن أربابهاء ولا 
بأس بقتل ما يؤخذ من الوحوش بالسيوف والرماح» مع الذكر عليه إن لم يقدر على 
ذبه(۲۱۳). 

وان قطع نصفین فقیل: یو کل کل وقیل: إن كان ما يلي العجُز أكثرء وان 
كان ما يلي الرآس آکثر أكل دون ما يلي العجز. 

ومن طعن وحشا نع سى عليه قبل أن يموت أكل إن مضى السّنان فيه بعد 
الذكر وإلاً كره أكله. 

وان وقع صيد في شبك الصائد فجعل يطعنه حتى يموت فيها فلا يأكله. 

وان طعنه حتى أوهاه وذبحه أكله إن تحرّك بعد الذبح» وإن لم يكن فيها فلحقه 
وطعنه فمات من طعنه أكله ما لم يذهيه. 

وان ضرب صيدا فقطع منه يدا أو رجلا أكل دون العضو ولو تعلق يجلدة» وإن 
كسر بضربه رجحل حمار وطمع أن لا تقع أكلها لا إن حاف أن تقع» وقيل: يأكلها ما 
تين منه. و کره لوف ب طعنه. 

ومن لقي وحشا فضربه بالسیف(*۲۹) فقتله أكله إن ذكر علیه ون آدرك 
ذکاته ذکاه. 

ومن ضرب به شاة أو بقرة أو عدية فأبان رأسها قبل أن يذبحها آکلها دونه إن 


ّى عليهاء وإن بان هو وعجُزها وبقي وسطها مع محل الذبح متح رکا ذبح؛ وأكل إن 


0 


تحرّك بعد الذبح لا ما بان منها ولو أكثرها وهذا في غير الصید. وأمّا الصيد إن أبانته 
الضربة نصفين فإنهما ی کلان كما مر وإن: كان العجر أكثر أكل المقدّم دونه. 

أبو الحواري: ليس بعمان حمر وحشية» ولا يجوز اصطياد مير منها لأنّ لها أهلاً 
كالإبل والغنم حتى يعلم أن ليس فا أهل. 

وللبقر الوحشي علامة يعرف بها وهي انتصاب قرونه وأنّهِ أبيض كما مر. 


من وجد ظبيا في حبل لا يعرف ربّه فالوقف فیه وإن كان الحبل في حشبة ۸ 
یج له وهو لربه لته في وثاقه. 

وان وقع صید ني شبك ثم انفلت أو قطعه قبل أن یقبضه الصيّاد فهو لمن صاده 
بيك وما دم يوسيو له 

أبو الحسن: من وجد طيرا مقصوصا فهو کالربوب و کان لقطة, وما احتمل أن 
يكون مربوبا أو غيره جاز اصطياده وان من قرية حتى يُعلم مربوباء فإذا أذ وصار 
صيدا لم يجز أن يكون مربوبا حتى يصح بعدلین» ولا يكون الدحاج فيها صيدا حتى 
يصح أنّه ليس .عربوب» وهو في البريّة عند أبي الحواري صيد إن احتمله» وعند غيره 
أن الأغلب في الدجاج كونه مربوبا حتى يُعلم غيره» ولا بأس بصيد الطير من البيدر 
والبيوت» ويأذه ولو في موارده ومبيته وان کره فيه وقبل أن برد. 

وامُر والبقر الوحشية يجوز صيدها حتى يُعلم أنّ لها ربّاء ولا يطيب في الحكم 
ولا في الجائز حتی يصح الجنس المتوحّش بعد الإملاك. 


صن ۵ راب 


الباب الستون 
في الخمر وریا 


قال الله سبحانه: «يسألوتكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ)» الآيةزسورة البقرة: 98) 
قدمها هنا وم عرمها نم أنزل ايها الذي آمنا لا توا الصّلاة نتم سْكَارَى» 
الآية سورة النساء: 4۳ ثم یا الذين آمنوا انم الْحَمْر الآيةرسررة الاندة: ۰6٩۰‏ 
فجاء فیها تحرعها فمن شرب منها ولو قلیلا فقد شرب رما ويح وإن لم یسکره 
وف النبيذ إن سکر. 

والميسر هو ما يضييه:الرحل من ضاحبه: من الفضل عمد القمارء وقيل: سيب 
تحريمها أن عمر ومعاذ ونفرا من الأنصار آتوا رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
وقالوا له: أفتنا فيهما فإنها مُذهبة للعقل, مسلبة للمال» فأنزل ظيسْأَلُوتكَ) الآيةء 
فتركها قوم مخافة إثمهاء وشربها قوم لنافعها أياما إلى أن صنع عبد الرمان بن عفان 
طعاما فدعى له ناسا من الصحابة وأتاهم بها فشریوا وسکروا وحضرت صلاة المغرب 
فقدّموا مصليا بهم فقراً: 1 يها الکافرون.. .يد ما تَعّدُونَي» فحذف لا فانزل 
آية لا تقرَبُوا4 فحرّم المسكر في أوقات الصلاة, فقال عمر: ما أرى الخمر الا 
ستحرم فلمًا نزلت هذه الآية تركها قوم أيضا وقالوا: لا حير فيما يحول عن الصلاة» 
وشربها قوم [485] في غير الأوقات ويجلسون في بيوتهم» فشربها رحل منهم فحعل 
ينوح على قتلى بدر ويقول: 

تحیی بالسلامة أمّ بكر وهل بعد رهطك من سلام 
درين أصطبح بكرا فإني رأيت الوت نقب عن هشام 
وود بنوا المغيرة لو فدوه بألف من رحال أو سوام 
كأني بالطوي طوي بدر من الشيرى تكثّل بالسنام 
كأني بالطوي طوي بدر من الفتيان والحلل الكرام 


ت/81 کت 


فسمعه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فجاءه ير رداءه فرفع ما بيده 
ليضربه فلمّا عاينه الرحل قال: أعوذ بالله من غضبه» ومن غضب رسوله» والله لا 
آطعمها. 

وقیل: لا أنزل الله تحرعها في سورة الائدة فقال عمر: انتهینا يا ريّنا. وقیل: 
سبب نزول تحرعها غير هذا أنظره في الکشاف وغيره» قال آنس: حرّمت ولیس 
للعرب يومئذ عيش أعجب منها وحعل کل يخرج ما عنده ويصبّه في الطرق» ومنهم 
من كسّر أوانيهاء ومنهم من غسلها بالاء والطين حتی قيل: لد سكك الدينة بعد 
طويل إذا أمطرت استبان فيها لونها وريحها. 

وروی ابن عمر: رركلَ مسكر حرام وکل مسكر حضر»» وقيل: إنها کل 
شراب مسكر عصيرا أو نقيعا مطبوخا أو نيما. وقيل: حطب عمر فقال: إنها نزل 
تحريعها وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 

والخمر ما حامر العقل» وقد روي مثل ذلك وزيد فيه الذرة والزییب؛ وأيضا: 
أن الله لا يجمع الخمر والإيمان في جوف امرء أبداء وأنّ من شربها بعد تحريعها فليس له 
أن يزوّج إذا حطب. ولا أن يُصدّق إذا حدّث, ولا يشفع إذا شفع» ولا يؤتمن على 
أمانة» فمن اتتمنه عليها فخانها(ة؟) فحقيق أن لا يخلفها الله عليه. ولله ذرَّ القائل: 

تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه 


شراب يكسّر رض الفتی ويفتح للشر أبوابه 


سكسل 
يُكره سقي الخمر للدواب والصبيان؛ وعن بعض: لو شربت دای ثمّ ذكيتها من 
حينها ما أكلت لحمها. وقيل: كتب عمر إلى عمّار بن ياسر بالشام: ررأمَا بعد فإنه 
أتتنا عير من الشامٌ تحمل شرابا قد طبخ حتى ذهب ثلشاه الخبيشان اللذان هما ريح 
الشيطان ونفثه» وبقي الطیب. فأمر مّن قبلك أن يتخذوه». 


عبر 8 وب 


وقيل: بعث عمر بن الحصين الخزاعي إلى الكوفة أن يطبخ عصير العنب حتى 
يذهب ثلثاه ويبقى الثلث یعلمهم ذلك» وقيل: حتى يبقى من العشرة ثلاثة. 

وإذا ألقي على الأرض لا يعلق بها ولا تتضفه؛ وقیل: إذا نبذ في سقاء غدوة 
شرب ليلاء وإن نبذ عشيّة شرب بكرة. 

وقيل: أمر عمر بذلك ولا يجعل فيه درديا والفضيخ حرام. 

وقيل: إِنّ أنس يأمر بالبسرة المنصفة فیقطعها إذا أراد نبيذا ولا بأس بیسر للخل 
ونبيذه لا یصلح وقيل: حرام وهو خمر. 

ومن وُصف له ماء البسر الأخضر لدواء ينتفع به فلا عليه عند أبي علي؛ وقيل: 
إنّه من الخمر» ولا يجوز ولو مدركا. ونبيذ الحبّ حرام» ولا باس - قیل- أن یجعل 
حب الدادي قي النبيذ للدواء لا لغيره. 

ابن المسبح: لا جوز وضعه في النبيذ ليصلب ويستعجل وهو رأي ابن حبوب» 
وهو کحب الشعير الا اه أطول منه وأدق» وهو مرّ قابض وحار يابس» وأحوده 
الحبلي الأحمرء وهو يحفظ نبيذ التمر من الحموضةء ويلين الصلابات ویعقل الطبع. ولا 
بأس - قيل - بعصير الکرم» وقي نسخة التمر ما لم يفض في الأرض. 

أبو الحواري: لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر الا إن طبخ حتی يرجع إلى الثلث»ء 
ولا نبيذ الزبيب والتمر معاء واختير كل وحده» ولا بشراب النارجيل. 

وقيل: إِنّ الكوز الذي يُجلب فيه لا يردّه عليه الا إن غسله» وان حلب من 
النارجيل في سقاء أو غيره حت حمض فلا باس به في السقاء لا في غيره؛ وكذا عصير 
الرمّان» وقيل: یشرب العصير ما ل يُعْلَّه وغليانه رميه بالزبد. فإذا غلا كان حمرا. 

وقيل: لا يرك أهل الذمّة یدحلون خرا في أمصار العربء ولا ينبغي أن تكون 
[488] الأشربة من اللبن والعسل والتمر ونحوها لا في سقاء بوكاء. 

أبو الحسن: إن طبخ التمر والبسر ثم حرج من التمر بعد الطبخ والنضج وأطلق 


فيه وهو فاسد الشراب والانتفاع به للخل وغيره جائزا(775). 


-۲ 6٩-- 


آبق العلی: ما حلي من نبیذ التارجیل بوما لا تعب ويه من الله ربق 
إناء غير الأوّل. وقيل: لا بأس عا أدرك من نبيذ الزییب مالم يتغيّر في السقای فإذا تغیر 
لم یج عند جابر. 

وحاز شرب النارجيل إذا لم يخمر» ويُشرب من حينه ولا یرد إلى كوز حلب 
فيه لأنّه غير مسكر. وقيل: إِنّ الكوز يُجعل من رأس العسقة عشيّاء ويُشرب بالغداة 
من حينه» ویجعل بها ویشرب بالعشي» قال: وهذه الأشياء تدل على تحريم شراب 
كل تبكر 


سكسل 

أبو الحسن: من عمل نبيذا في سقاء حتى أدرك ثم حوّله في جرّة نبيذ أو ل 
جاز له» وان حوله وقد حدئت فيه شدّة وشرب قبل غليانه في الجرّة حلوا حازه وان 
تحرّك فيها بغليان حرم على الأحاديث المروية عندنا في تحريم نبيذ الجر 

ابن بركة: يروى آنه صلی الله عليه وسلّم یشرب نبيذا عُمل نهارا في الليل 
وبالعكس» ويصب الفضل أو يسقيه غيره. 

ومن دخل إلى قوم يشربون حلالا ويديرونه بينهم قال الأزهر: فلا تبلغ إدارته 
إلى تحرعه بها على الكل وان کرهت لانّها ليست من فعلهم. ومنع الفضل إذارة 
النبيذ بينهم ولكن يضعون القدح في الأرض فمن شاء شرب ومن شاء ترك أو يصب 

أبو الحسن: اختلفت الأمّة في شرب النبيذ» فأحاز الأكثر منا شربه في الأديم 
من الشاعل والأسقية مالم يسكر» وبعض تركه تنرّها لا تحريماء وبعض حرّم ما أسكر 
شربه» وهذا عندي محل اتفاقء وبعض أحازه ولم يذكر مسكرا ولا غيره وقال نه 


حرام علی من سکره وان السکر(۲۹۷) حرام على السکران لا علی من ل يسكر. 


- ۲۹۰ 


واتفقوا على أنّ من شرب من نبيذ لا يسكر قي أوعية من أديم لم يحرم عليه 
لأنّه لا یسک وعلى تحريم الخمر وان قلت» وم جيزوا شرب النبيذ قي غير الأديم 
وان لم يسكرء وعلى تحريم نبيذ ار وان لم يسكرء وقيل: إن جابرا يشربه في السقاء 
مالم یسکن وأنْ عمر أتى به من سقاء أو دواة فصب عليه ماء فشربه» وقال: إذا 
صلب عليكم فاصنعوا به هكذا وجوه بالماء حتی تسكن حدته. 

وقد دحل - قيل ‏ جابر على رحل منهم فقلّم له نبيذا فقال له: باعده عنا؛ 
فقال: ما أنكرت منه فقد كنت تضربه عندي؟ فقال: أراه شديد السوادء ولا آری 
الذباب يعيف عليه فقال له: أمّا شدته فإني كنت أعصره ولا أطبخه ثم إني طبخته 
فصار ف السقاء آسود وأما الذباب فإني حين آرحیت الستر فوقع الذباب عليه فقال 
له جابر: هات الآنء فأعطاه وقال: ما زاده الطبخ الا خيرا فشرب منه. 

وكان الربيع لا یری بشربه من الأسقية بأسا مالم یسک ومحبوب لا یری به في 
الأدم بأسا مالم يسكر إن أو كي عليه. و کان بعض شیوخ عمان يشربونه في الأسقيةء 
ومنهم من تركه بلا عيب على من شربه. 

والفضيخ وهو بيذ البسر حرام إذا غلى في كل إناء لا إن عمل غدوّة فشرب 
عشيّة وبعكسه قبل أن یغلی» ولا باس به إن طبخ ورجع إلى الثلث أو من العشرة إلى 
الثلاثة» وذلك هو الطلا. 

وقيل: إن عمر أوتي برحل شرب نبيذا لا يعلمه من جر أو سقاء فأمر بثوبه أن 
يُطرح في الثياب» ثم آمره بأخذه منه فلم يعرفه ولا الدينار من الدرهم ولا البياض من 
السواد فأمر به وجُلد وأقام اد على من شرب خرا وان لم يسكر. 

أبو سعيد: إن استنقع الزبيب ف الاء واتخذ نبيذا [485] في أوان حاز اتخاذه 
فيها فلا بأس به إن كان على وحه جائز. وجلب النارجيل وعصير الرمّان إذا مض في 
سقاء أو غيره يجوز شربه كالنبيذ مالم يسكرء وقيل: لا يجوز إذا غلا. 


د 


تسكسل 

روي: «لا تنبذوا في الجرار الخضر ولا في النقير ولا في الدباء ولا في المزفت 
وما أسكر وان قل فحرام؛ وأيضا نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا لا في الأديم» 
فاشربوا في كلّ وعاء ولا تشربوا مسكراء وأيضا إذا اغتلت عليكم النبيذ فاقطعوا 
متونها بالماء؛ وق رواية: إذا اشتد عليكم شرابكم فاقتلوه بالای وأيضا اجتنبوا أن 
تشربوا في الدباء والحنتم والزفت. واشربوا في السقاء, فان رجعت غلمته فمدوه 
بالماء. 

وسئل ابن عبّاس عن الجر الأبيض والأحمر والأحضر فقال: أوّل من ساله صلی 
الله عليه وسلّم وفد عبد القيسء فقال: «لا تشربوا في الدباء والحنهم والزفت 
والنقير» واشربوا في الأسقية فان اشتدّ فيها فصبّوا عليه الماء»» قال لحم: «ذلك في 
الثانية والثالثة» ثم في الرابعة أريقوه». ثم قال: «إن الله حرم الخمر والميسر». 

البسياني: إن امحل شربه من التبيذ بلا حلاف هو أن يُجعل التمر في القدْر 
ويُطبخء فإذا نضح عصر وألقي في الشاعل وهي الي ها أربع قوائم؛ والأسقية من 
جلود الغنم والظبای وأن تكون طاقا غير مضعوف» ويش عليه حيث يبلغ أو على 
رأس الوعاء ويضعه غدوّة ويشربه عشاء وبالعکس» ولا يُجعل فيه دارمى ولا يكون 
عليه دور ولا احتماع ويُشرب منه ما لا يغيّر العقل» فهذا هو الحلال اتفاقاء وما بقي 
منه بعد الوقت أراقه أو سقاه غيره. 

ومن أحاز شربه على غير هذا الوصف يقول: يُطبخ ويُجعل في الأديم من 
الشاعل والأسقية» ويشد عليه كما ذکر فإذا سكن شرب منه ما لا يسكر بلا دوره 
ولا احتماع على لو وم على من سكر به لا على غيره. 

وقیل: إن ذلك الوفد لا نهاهم عن الشراب تغيّرت آلوانهم ورجعوا إليه بعد 


الحول متغيّرين فأمرهم بشربه من الأديم على ما(۲۳۸) وصفنا. 


ا 


وقيل: لايجوز الا لذي علة لته إنما رخص هم لأجلها. وأمًا الطلاء العمول من 
العنب فقيل: يعصر ويجعل في قدر ویطبخ حتى يبقى منه ما مر ولا تنشفه الأرض» 


فذلك هو الجائز منه. 


وعن عمر لأن تختلف الأسنة في بطي أحب إل من أن أشرب نبيذ ابر. وقيل: 
كل وعاء يجوز فيه الشراب فلم يوك فنبيذه حرام» ومنعه الربيع في المشعل إن كان من 
حلود الابل والبقر أو مضعوفا من الغنم ولا بأس عرقع. 

والنقير أوعية تعمل من جذوع النخمل؛ والحتعم الحرّة الخضراءء وكذا السود 
ونحوها. 

والمزفت كل وعاء عمل من حشب أو نحوه ورّفت بالقار. 

والدباء اليقطين وهو القرع والوطب السقاء والمشاعل. 

ابن بركة: أجمع العمانيون على إحازة شرب النبيذ التخذ في الأديم لا روي من 
الإحازة للوفد. وعلى تحريم سائر الأشربة قي الأواني المنهي عنها. 

أبو علي: من عرض على غيره نبيذا وهو ليس بلغة وزعم أنّه من قربة فلا حب 
له أن يشربه منه إن اتهمء وجاز بلا سوال إن كان ثقة» ويسأل غيره كالمتهم. 

نبهان: لا يشرب إلا من ثقة» ولا بأس عند الأزهر إن كان من دن أو مشعل 
موكى وشرب منه وعلم ذلك» ولا يشربه من غاب عنه أمره إلا من الثقة. 

ولا باس - قیل - بالدبان من کل أحد إن قال إنه من مشعل. 

ستل الفضل عمَن آوتي بنبیذ ولا يعرف من أتاه به ولا یشق به» هل له أن 
یشربه؟ قال: ما في الورع فلا أحيّه له» وأمًا في الجائز فهو جائز ولا یلزمه سواله, 


ویشرب من ثقة بدونه. 


عا 


أبو سعيد: من شرب من عند أحد [4۸۷] نبيذا أو سقاه له ولا يعرف الخمر 
فإذا هو قد شربها ۸ يجز له ذلك ولا يسعه جهلها إن قام عينها. 

أبو عبد الله: إن أتاني بنبيذ من لا یستحله في ابر فإني أشربه منه بلا سوال؛ لا 
من غير الثقة ولو قال إنه من سقاء ويدين بتحرعه في الجر 

ولا يحوز بيع النبيذ» وعند میس باستقباحه من فاعله وكذا قيل قي شوم 
السك وشحومها يجوز أكلها لا بيعها. 

وجاء الأثر بتحريم لبن النساء في الأسواق محلوبا لاشتراك الأطفال فيه وقي 
النسب به اسهم يتغرقون ولا يعرفون. 

وجاز لمرضعة بيع لبنها على من تغدّي به ولدهاء فمن خلف أيتاما أو عليه دين 
وأوصى إلى عدل وترك نبيذا كثيرا فيما جاز شربه منه فعلى الوصي أو الحاكم أن 
یرح اللح(۲۹۹) فيه فإذا صار خلاًباعه وقضى به الديّن أو آنفق به الأيتام إن لم يكن 
عليه. وقيل: إذا عمل في سقاء حتی أدرك ثم صب في جرّة النبيذ أو ال فلا بأس به 
ما لم يردده قي الجرة. 

ابن محبوب: إذا ترك فيها يوما وليلة بعد أن بلغ في السقاء حده فلا يُشرب» 
وقيل: لا ترك کذلك وقيل: لا يفسد بذلك بعد السقاء الا إن صلب ورج من 
النبيذء وان غلى فيها حتی أدرك ثم حوّل إلى السقاء شرب وكذا كلّ ما عمل لخلٌ 
في جرّة حاز شربه إن صار نبيذاء وقیل: إن سس عمله فيها لم يحر شربه إذا صار في 
حدّه وما عُمل فيها للنبيذ حتی أدرك لا جوز أن يعمل خلا لا إن عمل فيها نم 
حول من حينه قبل أن يغلى ويحمض. 

و اما الطلاء وال امحلل أصله فجائزان حيث ما جعلا من الآنية لاننها لا تغيّر 
الحلال» وعند الأزهر إذا طبخ النبيذ في مشعل ثم صفي في دستيجة ومضى ها شهرء 
فان ازداد فيها ل يجر شربه ولو لعلة. 


جات 


ابن بركة: اتفق أصحابنا وكثير من غيرهم على إحازة شرب الطلاء إذا غلا 
حتّى يبقى منه ما مر وكان عمر وعلي ومعاذ وأبو عبيدة بن الجرّاح وأبو موسى 
يجيزونه على ذلك. 


صل 

إذا عُمل النبيذ في أديم ملوع فإذا وقف عن غليانه فحوّل إلى حر أو زحاج 
شرب ما لم يغل فيه أيضاء وقيل: إنما شرب ما دام في المشعل ولم يُحوّل. 

ومن طبخ - قيل - عصيرا أو ترا أو بسرا أو زبيبا يريده خلا فلا يعرض له ما 
دام نحل ی ولا بلس به فقول إلى اقل 

ابن إبراهيم: من عمل نبيذا في جر ولم يعرض له حتی صار حلا حل له ول 
يجزه غيره لأنّ أصل عمله في وعاء لا يجوز عمله فيه. 

ومن طبخ مبسلا وأحذ الماء وطرح عليه تمرا واتخذه للخل کره له ول ير ابن 
محرز به باسا(۲۷۰)؛ قال “ميس: ولعله خصّه عا لم يفضخ البسر ويخرج من الماء 
وضحٌ» وان كان في البسر قارين فطع ولا يُخلط معه وذلك سواء في ل ونبیذه وإن 
انفضخت فيه بسرة أو أكثر فلا یتخذه لأحدهما ويعمله لغيرهما. 

وقيل: كان جابر ماشيا فلقط بسرة وقال: الحمد لله الذي أحلّ أكلك وحرّم 
شربك. أبو سعيد: احتلف في طبيخ البسر فقيل: يجوز اتخاذ الخل منه» وقيل: لل 
وكذا في البسل إن بقي بعد طبخ البسر وأريد جعل ال منه. 

أبو الحواري: من طرح رطبا في جرّة وفيه بسر يريد به خلاً فقيل: يجوز ذلك 


ولو بسرا حالصا. 
آبو الخسن: من عمل نبیذا ق حلال ثم ت رکه فية حتی ضار خلا وزال غلیانه 
وزیادته جاز له. 


-۲۹۵- 


وقال الأزهر: إن طبخت امرأة خلا في جرّة وطرح فيه ولدها داديا ليشربه فلا 
يفسد ذلك عليها لأنّه حل. وحاز حل البسر وحده. 

وان طرح تمر على ماء بسر فقد رخص فيه بعض» وحرّمه بعض» وكرهه بعض. 

ومن طبخ خلا فشربه بح النبيذ حتى سكر لم يجز له شربه إلى أن يسكرء وقيل: 
يجوز آقل منه إن جُعل لخل. 

أبو سعيد: من طبخ نبيذا في جرّة نم أراده خلاً فإن لم يغل فيها ثم حوّل بنواه 
إلى حل جازء وإن غلى فيها قبل أن ينوي خلاً لم جز ولا برجع خلاء وقيل: يجوز إذا 
صار فيها إلى حده ونُوي له؛ وعند مسبح إذا أطلق من إناء وهو حلو جاز شربه إن 
سس نل ما لم يسكرء وان طخ لنبيذ ثمّ مض ]٤۸۸[‏ وآرید به ال جاز إن كان 
في أديم حاز فيه الشرب ولم یفسد وقيل: لا مطلقا. 

وقد روي النهي عن نبيذ البسر والزبيب معاء وذهب بعض منا إلى أن ال لا 
يُطرح فيه البسر لهذا الخبرء ولا يجوز قيل اتخاذه منه ولا ما خالطه وأجازه كثير 
إن خالطه تم والمختار الأول بحيء الأثر به والنهي عن جمعهما كما مر واختلف فيه 
فقيل: نهي آدب لأحل السرف لا آحدهما يكفي؛ وقیل: نهي تحريم بقاء على 
الاصل فیه. 

وجاز ال من البسر الحلو ومن العنب والرطب والتمر واحبوب؛ وحاز شراژه 
إن عُرف من قة وغيره إن باعه مقر حتی يعلم اه وضع فيه ما يحرّمه. 

وهن درن خله بخمر العجين أو حب الدادي فقد كرهه بعضء و کذا ان خر 
العجین بخلٌ فيه ددنه لا حرمه بل ينتفع به آهله» ورخص في ذلك بعض» قال: ونقول 
لا برجع إلى ذلك» ونحب القول الأوّل» وجاز بعض الدرن الذي فيه الدادي إن أريد 
به دواء وأحذ من عند ا 

ومن طبخ ترا يريد به شرابا رما کشراب الجر ونوي قبل أن يغلي فلمّا غلی 
وسكن وذهب بعضه وحمض باقيه وانتقل إلى ال فقيل: لا يجوز وان بلا حيلة» 
وقيل: إن حول إليه عن حال السكر جازء وقيل: تجزي النية في تحويله إلى الخل 


عو 


بإصلاح أو بغيره وإنما حجّر عن السكر. وحكم الإناء حكم ما جُعل فيه من طهارة 


تسكسل 

قيل: إِنّ وكاء الشعل والقربة إذا جُعل فيهما النبيذ وتنسّم أو فتحه أحد لينظره 
قبل أن يقف» فلا يضرّه إن كان الوكاء والوقت هو الغالب عليه من أحكامه» وفتحه 
لمصالحه أو لبعض معانيه لا يزيل حكم وكائه إن كان في أغلب أوقاته مو کا عليه 
ولاب من فتحه وقت الحاجة. 

أبو سعید: زن عضر خر على أنه بيذ ق إناء فغلی فیه حتی صار حلاً فقیل: لا 
یطهر أبداء وقیل: إن احتیل في تحویله إليه جاز وطهرء وقیل: إذا صار إليه بعد أن غلا 
فقد حل ولو لم حول بالنية والحيلة لتحوله عن حاله. 

ومن لا يعرف نبيذ الخمر من خخلها وقال له مأمون إنه حلها وكان في الأصل 
نبيذاء لم يجز له لقيام العين لها تعرف بها وبالذوق ولا يسعه ذلك» وحاز إن وافق 
الخل. 

ومن مزج طلاء بماء فمضى عليه ليله حلوا فلا يشربه إن غلا. 

أبو سعيد: إن عصر رجلان عنيا في جرّة فنواه أحدهما مرا والآحر حل فلمًا 
صار بحدّها اراد ناويه خلاً شربه لم يحرم عليه ولا يضرّه نوی صاحبه وأثم بد ولا 
يبعد أن تحرم عليه حصته واعتار میس أن لا تحرم عليه إذ لا عکن أن يكون بعض 
الشيء حلالا وبعضه حراما قي وقت واحد. 

ون بان بها وحوّفا إلى الخمر حرمت. وإن لم يرجع عن نيته بعد أن بانت له 
وم يرد شيئا بعد جاز له شربه. وإن عصر ورجع عن نواه الخبيث قبل تغيّر العصير 
فقيل: له ذلك ولا یضره وان لم یرجم عنه بعد أن بانت فزاد وهو على نواه حرم 
عليه وعلى غيره إن علمه. 


- ۲۲۱۷ ب 


وإن عصره على حمر فأدرك عليه وصار خلاً فقيل: إذا غلا وتغيّر فقد فسد ولا 
يتحوّل إلى صلاح وحل» وقيل: إن عوج وصار خلاً جاز وحلٌ وإذا ثبت حلّه حاز 
لكل؛ وكذا إن انتقل بلا علاج إلى ما يحل أو به بلا فرق إذا أريد به ذلك. 


تم السادس. 
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هوامش الجزء السادس 


(۱) - ب: - قبل بدر بشهر وأيام» وقيل فرض رمضان. 
(۲) - ب: + يوما. 

(۳) - ب: آتموا. 

(5) - ب: - شما. 

(ه) - ب: وقت. 

(5) - ب: فوجد. 

(۷) - ب: - من رمضان. 

رم - ب: + له. 

(۹) - ب: - صح بعد آن. 

ر۱۰) - ب: ولايجب الصوم عند آبي عبد الله. 

(۱۱) - ب: - اليوم. 

(۱۲) - ب: عند 

(۱۳) - ب: تعليما منه. 

)۱٤(‏ - ب: - یومه. 

(۱۵) - ب: غشيتها. 

(05)-ب:في. 
(۱۷) - أ (هامش): وعبارة الأصل فعليه بدل ما مضى من صومه مع يومه ذلك. 
يلقع ب: ظانا. 

(18) - ب: - أبو سعید. 

(۲۰) - ب: یومه وهو خطا. 

(۲۱) - ب: - ثم. 


(۲۲) - ب: - والرأس. 


اس 


(۲۳) - ب: + لیلا. 

54 ب: اذ. 

(۲۵) - ب: وشهره. 

(۲۳) - ب: في۔ 

(۲۷) - ب: به. 

(۲۸) - ب: وطنها. 

(۲۹) - ب: فقیل. 

(۳۰) - ب: + منها. 

(۳۱) - ب: علیه. 

 - )۳۲(‏ (هامش): وعبارة الأصل والعبید مخاطبون بالصوم بمنزلة الأحرار وينقض 
صومهم ما ینقض صوم الأحرار. 

(۳۳) - ب: - آیاما. 

يديه دیا 

(۳۵) - ب: جاء. 

(5”) - ب: ,روفطار. 

(۳۷) - ب: عمران بلده. 

(۳۸) - ب: فان کان. 

(۳۹) - ب: - وقد أمكنه. 

(۶۰) - ب: بمتحذر. 

(۶۱) - ب: - في غسل. 

(۶۲) - ب: بدنه. 

(۶۳) - ب: - بین. 

84 -ب: ذق. 

(48) - ب: + شيء. 


دع ها لالس 


5 - ب: - به. 


(۶۷) - ب: یفسد. 
(4۸) - ب: - کل. 
(48) - ب: عسکها. 
««ه) - ب: وقد قدر. 
(۵۱) - ب: آکبرهم عنه. 
(۵۲) - ب: یفطر. 
(۵۳) - ب: - علیه. 
(4ه) - ب: - فیها. 
(۵۵) - ب: وآخذ. 
(۵) - ب: - له. 
(۵۷) - ب: یعلما. 


(۵۸) -ب: + وکان. 


)۵٩(‏ - ب: عند. 
)٩۰(‏ - ب: - منه وقیل. 
(۲۱) - ب: جدّ. 


(537) - ب: عنه ما بیده. 

)٩۳(‏ - ب: - قیل. 

(54) - ب: - جزاء. 

(1۵) - العبارة بين معقوفتین شطب علیها في الأصل. 
(55) - ب: غیرها. 

(1۷) - ب: النذر. 

ر -ب: - في 


(59) - ب: خیر. 


۲۱۷۱ 


(۷۰) - ب: - إليه. 
(۷۱) - ب: مائة. 

(۷۲) - ب: ما ها من اللباس علیه. 
(۷۳) - ب: - أو الوت. 
(۷۶) - ب: - أو صوم عشرة. 
(۷۵) - ب: أطعم. 

(۷) - ب: علیه. 

(۷۷) - ب: کفر. 

(۷۸) - ب: من. 

)۷۹٩(‏ - ب: - کله. 
(۸۰) - ب: - ذلك. 
(۸۱) - ب: - لل. 

(۸۲) - ب: - له. 

(۸۳) - ب: - وقیل. 
(۸۶) - ب: آعتقته. 
(۸۵) - ب: جاريي. 
(۸۳) - ب: عرف. 

(۸۷) - ب: + وکذا. 
(۸۸) - ب: أعطى. 
)۸٩(‏ - ب: علیها. 

)٩۰(‏ - ب: إن. 

)٩۱(‏ - ب: - له. 

)٩۲(‏ - ب: - إن لم یفعل. 
)٩۳(‏ - ب: بيت. 


- ۲۷ ۲- 


(۱۰۲) - ب: لاینه. 

(۱۰۳) - ب: بلا عقد ولا عزم. 

(۱۰) - ب: فتلزمه. 

(۱۰۵) - ب: هو. 

)٠١(‏ - ب: فقطع الق بيمينه أو بعهد الله کاذبا. 

(۱۰۷) - ب: - ثم فعل. 

(۱۰۸) - ب: - من اللیل. 

(۱۰۹) - أ رهامش): وعبارة الأصل وقیل لكل حالف بيمين غير الظهار... إخ. 

)۱٩۰(‏ --ب: + وکذا. 

(۱۱۱) - ب: - له. 

(۱۱۲) - ب: - ذلك . 

(۱۱۳) - ب: عماة . وهو خطا . 

(۱۱۶) - ب: حلي . 

(۱۱۵) -أ] رهامش): والعلس ... کلمة غير واضحة] ضرب من الحنطة .. 
[ کلمتان غير واضحتان] في قشرء وهو طعام أهل صنعاء . 


(۱۱۳) - ب: - ائه . 


VY 


(۷۱۷)دب: ير , 

(۱۱۸) - ب: نقسها . 

(۱۱۹) - ب: إن احتاج إليها ولا خبره . 
(۱۲۰) -ب: عرف . 

(۱۳۱) - ب: وجب عليه القيام بأدائه . 
(۱۲۲) -] رهامش): لعلّه: مان . 
(۱۲۳) - ب: آردفه . 

(۱۲۶) - ب: من کفّارته فلیعلمه . 
(۱۳۹) - ب: - من الشعير . 
)= ب: - ویتم . 

(۱۲۷) - ب: لنفعلنٌ . 

(۱۳۸)- ب: حول . 

(۱۲۹) - ] «هامش): وعبارة الأصل: الجزاز . 
(۱۳۰) - أ (هامش): وعبارة الأصل: جذ النخل . 
(۱۳۱) -ب: من ضكة . 

(۱۳۲) - ب: یصوم رجيًا . 

(۱۳۳) - ب: - عليه . 

(۱۳۶) - ب: واختلف. 

(۱۳۵) - ب: - وقال. 

(۱۳) - ب: یفعله. 

(۱۳۷) - ب: انه. 

(۱۳۸) - ب: - آنه. 


(۱۳۹) - ب: - آنها بحافا. 
(۱۶6۰) - ب: - لأنه غیب. 
(۱۶۱) - ب: آنه. 


)۱٤۲(‏ -ب: - حين سكتت 
(۱۶۳) حاب لله علي . 
-)1١44(‏ ب: فعلت. 
)١45(‏ - ب: - والعنی. 
)١55(‏ - ب: راقبة. 


(۱۶۷) - ب: آية. 
(۱6۸) -ب: أراد. 
(۱6۹) - ب: إذاء 
(۱۵۰) - ب: لا یفعل. 
(۱۵۱) - ب: جع فلان. 
(۲ ي دار 
(۱۵۳) - ب: حنث. 

(ء ۱۵) - ب: فماتت 
(۵۵) - ب: + آن. 
(۱۵) - ب: - آیاما.. 
(۱۵۷) - ب: خيمة أو فیها 
(۱۵۸) - ب: بات. 
(۱۵۹) - ب: - فیه. 
(۱5۹۰) - ب: - أو قائما. 
(0515)- ب: - فان نوت. 
(۱۹۲) - ب: - آیضا. 
(۱۰۱۳) - ب: - درهما. 
ماحد یت کو 
(ه05) - ب: - غلامه. 
(055)-ب: إن . 


(۱۲۷) - أ (هامش): وعبارة الأصل يطلبه. 


(۱۰۸) - ب: 


- ما حلفه. 


-۲۷۵- 


(۱۹۹) - ب: - وان جعل عليه العهد فقال: إن شاء الله لم يضرّه إن اتصل به 
(۱۷۰) - ب: كلّه. 

(۱۷۱) - ب:+علی. 

(۱۷۲) - ب: له. 

(۱۷۳) - ب: اطبال. 

(۱۷۶) - ب: - کذا. 


(۱۷۵) - ب:- إته: 


(۱۷) - ب: رجلا. 

(۱۷۷) - أ (هامش): وعبارة الأصل جراح. 

(۱۷۸) -ب: فانّه. 

(۱۷۹) - ب: بیمین. 

(۱۸۰) - ب: - منه. 

(۱۸۱) - ب: فعل» وكذا في أ مشطوب عليها واستبدل بحلف.. 
(۱۸۲) - ب: + علیه. 


(۱۸۳) - أ (هامش) وعبارة الأصل والفسل, وکذا في ب: الفسل. 


(۱۸۶) - ب: حلفه. 

(۱۸۵) - ب: - بها. 
(۱۸۳) - ب: ببعضه. 
(۱۸۷) - ب: اذا. 

(۱۸۸) - ب: فهي. 

(۱۸۹) - ب: یعشر. 

(۱۹۰) - ب: من غير. 
)۱٩۱(‏ - ب: أعطيته. 
(۱۹۲) - ب: - إن قدر. 
(۱۹۳) - ب: فقراء أهل مكّة. 
(۱۹۶) - ب: ما بين العشر إلى الخمس. 
(۱۹۵) - ب: بصلب... 


¥ 


(195) - ب: يقبضه. 

(۱۹۷) - ب: - آبو. 

(۱۹۸) - ب: - جاز له 

(۱۹۹) - ب: صداقه 

(۲۰۰) د ب: - عنه. 

(۲۰۱) - ب: متوالية 

(۲۰۲) - ب: - فان صام. 

(۲۰۳) - ب: فعلیه . 

(۲۰۶) - ب: - له . 

(۲۰۵) - ب: أکله منه 

(۲۰) - ب: نوت 

(۲۰۷) - ب: ير . وهو تصحیف . 

(۲۰۸) - ب: ومن . 

(۲۰۹) - ب: إن أكل. 

(۲۱۰) - ب: + خم . 

(۲۱۱) - ب: خم . 

(۲۱۲) - ب: في امتزاجه 

(۲۱۳) - ب: آبي إبراهيم . 

)۲۱٤(‏ - ب: - إن ل يعيّن التمرء وقیل: لا يحنث حتی يأكله کله؛ وان حلف عن 
رطب أكل البسر . 

(۲۱۵) - في النسختین: حادی بالدال الهملة وهو خطأ . 

(۲۱۲) - ب: مشويله . 

(۲۱۷) - ب: عليه الحنث . 

(۲۱۸) - ب: عن الرژوس . 

(۲۱۹) - ب: واحدًا منها . 

(۲۲۰) - ب: عن ثوب . 

(۲۳۱) - ب: على . 


- ۲۱۷۷ 


(۲۲۲) - ب: - وزعم ابن القاسم أن حاجبًا قال: إن نوی أنه لا یلیسه ويشتري . 
(۲۲۳) - ب: - الکتاب . 

(۲۲۶) - ب: لا نشار . 

(۲۲۵) - ب: ول یعرف . 

(۲۲) - ب: - فیحنث . 

(۲۲۷) - ب: بانت منه بالایلاء . 

(۲۲۸) - ب: أو انتفع . 

(۲۲۹) - ب: + ایام . 


(۲۳۰) - ب: يحطها . 
(۲۳۱) - ب: وان لم یستقبل بها عنده فلا یفسده . 
(۲۳۲) - ب: لمخالفة . 


(۲۳۳) - کذا في اللسختن . 
(۲۳۶) - ب: ولا تجزیه . 
(۲۳۵) - ب: لها . 
(۲۳۲) - ب: ولو ۸ . 
(۲۳۷) - ب: من قبل . 
(۲۳۸) - ب: ومن . 
(۲۳۹) - ب: بذكي . بالذال العجمة . وهو الصواب . 
(۲۶۰) - ب: وذكتها . وهو الصواب . 
(۲۶۱) - ب: ذکاتها . وهو الصواب . 
(۲۶۲) -ب: + قیل . 
(۲۶۳) - ب: بحجر . 
(۲۶۶) - أ (هامش): تعلیق منمحي . وني ب: الليطة . بالطاء الهملة . 
(۲۶۵) - ب: مأمورٌ . وهو خطأ . 
(۲۶) - ب: التذكية . وهو الصواب . 
(۲۶۷) - ب: - تتحرك حتی تفوت 
(۲۶۸) - ب: سلامته.. 
۲۱۷۸ - 


(۲۹) - ب: - فرركها. 
(۲۵۰) ¬= به. 
(۲۵۱) - ب: أكله. 
(۲۵۲) - ب: اللیل دونه. 
(۲۵۳) - ب: + من. 

(ع ۲۵) - ب: حت من. 
(۲۵۵) - ب: أنبت. 
(۲۵۲) - ب: شيئا قبله منه 
(۲۵۷) - ب: + إن 
(۲۵۸) - ب: حل. 
(۲۵۹) - ب: فأخذت. 
(۲۳۸۰) - ب: ین 
51 - ب: آخذ. 
59 - ب: - إن. 
(۲۹۳) - ب: ذجها. 
(۲۰۶) - ب: - بالسيف. 
)۲٦٥(‏ - ب: - فخانها. 
(55؟) - ب: - جائزا. 
(519؟) - ب: السكر. 
(۲۹۱۸) - ب: کما. 
(۲۹۹) - ب: الملح. 
(۲۷۰) - ب: بأسا به. 


۳ 


ا جرء السابع 


ني الحع ومعانيه 


الباب الأول منه 


في البيت وملة شرفرا | للهوني وجوب الحم والعذر 

قال الله سبحانه: إن وَل بت وضع للتاس...4 الآية رسورة آل عمران: ۰۹5 
فان اليهود قالوا: إن بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء 
عليهم السلام ‏ » وسقیت أرضه المقدّسة. وقال السلمون: الكعبة أفضلء فأنزلت شم 
قال «إفيه آيَاتْ بينَات. ..6 الآية (سورة آل عمران: »)٩۷‏ ولیس ذلك في المقدس. 

واحتلف في قوله: رل َیٍْ...4(سورة آل عموان: )٩‏ فقيل: بظهر على 
وجه الماء عند خلق السماوات والأرض قبلها بألفي عام خلقها زبدة بیضای فدحیت 
الأرض من تحتها. وقیل: بن في الأرض» وقیل: لما خلق الله العرش وضع تحته البيت 
العمور وأمر الملائكة أن یطوفوا به فطافواء ثم آمر الساکنین منهم في الأرض أن يبنوا 
فيها بيتا نحوه وقدره» وأمر من فيها أن يطوفوا به كأهل السماء بالعمون وقيل: هو 
ول بيت بناه آدم فيه قاله ابن عبّاس. 

وعن [4۸۹] الضحّاك: أل بيت وضع فيه البركة؛ واختير من الفردوس 
الأعلى. وقيل: وضع للناس الحج لله تعالى إليه. وقيل: جُعل قبلة شم. وقيل: أوّل 
مسجد وضع لحم يعبدون | لله فيه. 

وبكة هي مكة كلازب ولازم. وقيل: بكّة المسجد والبيت» ومكّة الحرم كلّه. 
وقيل: سُمّيت بكّة لأنّها تبكي أعناق الحبابرة» أي تدقها. ومكة لقلّة مائها. 

ابن عبّاس: ما أعلم على وجه الأرض اليوم بلدة ترفع فيها الحسنات بكل مائة 
ألف ما ترفع مكّة ويُكتب لمصلٌ بها ركعة ماية ألف ركعة» والتصدّق بها درهما 
مائة ألف درهم» وكذا کل حسنة وفضلها لا یحصی وغرضنا الاختصار. 

وهي قبلة المؤمنين» وآيات بينات؛ هي مقام إبراهيم والحجر الأسود والطیم 
وزمزم والشاعر كلها. ومن دخله كان آمنا لأنسّه حرم الله بدعاء إبراهيم ‏ عليه 
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السلام ‏ حيث يقول: رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ شاه رسورة البقرة: ۱۲5 وكان من 
دخله من الجاهلية ونجا إليه أمِن الغارة والقتل» ول يزده الإسلام الا شرفا وأمناء وقيل: 
غير ذلك من الوجوه. 

وأوّل من بنى البيت الشرّف الملائكة ثم آدم ثم بنوه ثم الخليل عليه 
السلام ‏ ثم العمالقة ثم جرهم ثم قريش ثم ابن الزبير ثم الحجّاج بن يوسف» 
فهؤلاء عشرة من أوّله إلى اليوم على ما حكاه بعضهم. 

ويجوز دحول مکة ولو ليلاء وني النهار أفضل. 


سصسل 

قال الله سبحانه: إو له على الناس حَ'جُ ايت من !ماع یه مبيلا4 «سورة 
آل عمران: )٩۷‏ أي يجب عل مستطیعهم. ۱ ۱ 00 

وشروطه البلوغ والعقل والحرّية والاسلام والإمكان ووجود الزاد والراحلة 
والأمان والدليل والرفيق. 

واستطاعة الحجّ وجهان: صحّة الجسم والقدرة على الشي» ووجود المال 
والراحلة. ومن قدر على بلوغه ماشيا سمي مستطيعا وواجدا للسبيل إليه. واختلف ق 
الإستطاعة فقيل: من وحد مالا وراحلة لزمه الحج من فضل المالء ولا يبيع له 
الأصل» وقیل: يبيع منه إن بقي من ماله ما تكفي غلعه عياله إلى أن یج وقیل: إن 
بقي منه ما يأكلون إلى أن یحج وقيل: هي مال واحتيال» وقيل: صحة البدنء والختار 
عندنا أنّها صحّة البدن والزاد والراحلة وأمان الطريق والرفقة وقوت من يلزمه عؤله 
إلى أن يرجع. 

ابن عبّاس: يلزم من ملك مائة درهم أن يحجّ وأن لا ينكح الأمة» ولیس يعطرد 
لاحتلاف الأحوال والأزمان» وعند ابن حبوب: من له مال وأرض تخل وكان ذا عيال 
لا يضرّهم إن باع من ماله فإنه يبيع منه ويح وان كان إذا باع وحج ورجع يتحمّل 
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دینا لم یلرمه» وقيل: إن كان له ما يفضل هم لزمه. وقيل: من قدر عليه مال واحتيال 
فقد لزمه» وقيل: من له ما يغنيه وعياله ومن يلزمه عوله إلى الحول ويفضل له ما حج 
به ولا يلزمه بيع ماله کل ولا يبيع متاع بیته» وإنما يبيع منه ما لا یضر به نفسه ولا 
إياهم» ولا ینقص عليه العاش في الباقي. 

ولا يجب قي عبيد الخدمة» ويلزم في عبيد التجارة إن بلغوا الزاد والراحلة. ومن 
لزمه لسعة ماله فلم یحج وهو يأمله حتی ذهب لزمه دنا عليه ويوصي به. وإن كثر 
مال ذي علّة ولم يقدر بنفسه لم يلزمه. ولزم ذا صنعة جَمّع منها ما يبلغه؛ وقيل: وان 
لم يجمع منها ذلك وينتقل بها من بلد إلى آحری حتى یصله والأكثر على الأوّل. 
وعند الشافعي: لا يلزم أهل عمان لأنّه لا يكون الا مع الأمان؛ ولا عدو أعدى من 
البحرء وليس كما قال لأنْ طريقها يكون من البرّ أيضاء وليس له معرفة بعمان لأنه 
نشاً بالعراق ثم انتقل إلى مصر فمات بها. 

ولا يجوز إهمال النية فيه ولو لفقير. 

قال میس: ولا يلزم عليلا ذا مال كما من قال: ولكن يوصي به إذا احتضر 
لته مخاطب به» وعندي لا يلزمه الإيصاء به ولا أنّه مخاطّب به إذ من شرطه صحّة 
البدن وقد عدمت» ولزم مکیا ن قدر عليه ببدنه ولو عجز عن زاد وراحلة» وكذا 
غيره لأنّهما مشروطان ٠[‏ 9 4] لمن احتاج إليهما. 

والنساء کالرجال قي فرضه. 

واختلف فيمن له مال ما لو سلم لقدر أن یج منه» ولكن يطاليه سلطان ور 
ولا يجد امتناعا منه ولا يأمنه ون على عياله فقيل: يُعذر بذلك ويفتدي عاله من ظلمه 
ولو علیهم» وقيل: يلزمه والباطل لا يزيل الحقء وان شاء افتدى عا في يده. واحج دين 
علیه. وإن شاء حجّ وتو کل على الله وأدّى ما عليه. 

البسياني: من ملك في أشهر اج ما يلزمه به لم يسقط عنه بعد وجوبه بظلم 
من ظلمه والخراج ظلم. ومن تلف ماله قبل دخوها لم يلزمه. 


مزب 


سكسل 

أبو عبد الله: إذا وحب على الشاري فلیحج وان بلا إذن الإمام. ومن قدر 
على غزو وعليه حج اختير له أن يبدأ به ثم بالغزو. 

وان لزم ذا بنات أو غيرهنَ من يلي تزويجهنٌ وكل بهن من یلق به وحج. ومن 
له مال وعيال وأولاد ويجد قائما بهم ولزمه حج ويخاف عليهم فلا يركه لذلك إذ لا 
يدع فرضا حوفا من ضياع مال» فالضرر فيه أولى منه في الدين. ومن لزمه وحاف إذا 
حرج إليه أن يضر الجائر أهله فله أن یره حتى یامن علیهم» كما له تأخميره إن 
حاف على نفسه الا إن وحد نائبا عنه ويأمن معه عليهم منه» فان تلف ماله لاقامته 
عليهم أوصى به. 

ومن دخله مال قي أشهره لزمه كما من وإن دخله قبلها واحتاج النكاح تزوج. 
وان لزمه وحاف العنة اختير له أن يتزوّج بقل الصداق وج وان دخله مال قبلها 
فزال لم يلزمه حتی تدحل وعنده ما يلزمه به. ومن دخله فيها فلزمه فيه ول يجد سبيلا 
إليه حى تلف المال فقد لزمه وقيل: لا يتزوّج إن دخله فيها الا إن حاف 
العنت.(١)‏ 

ومن افق له حج وتزوّج بدأ بالفرض والتزوّج سنة إلا إن عافها فيتزوّج بأربعة 
دراه وقيل: يبدأ بآنهما شای وقيل: بالتزویج فان بقي له ما مج به حج به وإلاً 
رضن به 

الربيع: من دحله في غيرها فله أن يأكل منه ويكتسي وينفق ويتزوج» فإذا 
دخلت وعنده ما يبلغه لزمه أن یج وعند ابن محبوب تزال ولايته إن دخله فيها 
وت رکه حتی مات الا إن أوصى به. 

ومن حرج إليه حين لزمه فتلف ماله في طريقه فقد لزمه ولا يتسع فيه من دخله 
فيها ولا يبدأ قيل ‏ بشيء قبله. 


ت 


ابن حبوب: من لزمه فمر عليه وقته وم يحج حتى تلف ماله ولم يوص به فقد 
هلك و کذا الزكاة وبدل رمضان کما مر. وقیل: من لزمه فتهاون به حتی تلف ماله 


صام وصنع معروفا. 
ابن روح: إن احتضر ذو مال يحتمل ثلثه أن تنقذ منه مكّيّة لا كاملة من وطنه 
لزمه الایصاء بذلك. 


وقیل: یلزم قادرا على الشي أن يحج. ومن لا بقدر عليه فحتی يجد زادًا(؟) 
وراحلة ویفضل بيده ما مرّ. ومن لزمه وبلغ الکبر آبواه واف عليهماء فان أمكنه أن 
يتخحذ ما خادما أو أجيرا فعل وخرج إليه والاً فلا یدعهما. 

موسى: الحجّ هضم الذنوب فمن صح و کثر ماله وأمن لزمه لا إن غفر له. 

أبو الحواري: من له مال وعلیه عبال لا یفضل من غأته عنهم؛ فان باع بعضه 
نقص وضاعوا بعده وعلیه صداق فقيل: يُعذر بذلك لنقصه عن وفاء ما کر وان 
كان إن باع منه بقي له ما يكفي ذلك ویستغی به لم یعذر. 

ابن صالح: إن كان لامرأة على زوجها مائة نخلة فقد لزمهاء وترفع عليه حتی 
تأخذ منها وتحج. ومن له مال لو باعه لوصل تنه عشرة آلاف درهم وثمرته لا تموّنه 
وعياله وما يطالب به من خراج ولو باع منه ما يبلغه إلى البيت وخرج إليه لا ضر به 
وبهم» ولا يدري أتحزيهم غلّة الباقي أم تنقص عنهم فقیل: لا يلزمه الا إن فضل منها 
ما يكفيهم كما مر غير مرّق ولا يُعتبر الخراج لاه لم یلزمه» وأعتار أننّه إن كان لا 
يأمن الا بأدائه كان عذرا له. وعند میس أعذر من المؤونة لأنّه ‏ قيل ‏ لا يجب إلا 
باجتماع الشروط المذكورة قبل؛ قال: والمرء أحوج في منزله إلى الأمان منه إليه في 
الطريق؛ فإن كان لا يأمن عليهم بعده الا بأداء الخراج إليه كان عذرا وم ۲4٩۹۱7‏ 
يلزمه الا بعد أدائه وأمنه ون على ماله إذ به قوام عيشه. 
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صل 

أجمعوا أننّه لا يلزم الا مرّة في العمرء واحتلفوا قي قادر على إنفاذه(۳) من ماله 
لا بنفسه لرض أو كبر فقيل: إنما يلزمه بنفسه إن استطاعه وإِلاً وصّى به(4 لأنّه من 
أعمال البدن وقيل: إن عجز عنه أقام نائبا عنه عاله» فان مات قبل أن يستطيع فقد تم 
حجه ولزمه أيضا إن استطاع بعده» وقيل: قد تم له ولو قدر بعده. 

وقد روي: «من له سعة ول جبسه مرض ولا سلطان فمات ول یج فلیمت 
يهوديا أو نصرانیا أو جاهلیا». 

الربيع: من لزمه ومات بلا إيصاء به مات كافرا. ومن لزمه ونواه الایصاء به 
فمات ولم يفعل ذلك ۸ يبرا منه إن فاحاه الموت قبل الفعل وقد أعجم لسانه أو وقع 
في حريق أو غرق ونحوهما و لم عکنه الایصای وكذا النسيان» وان لم يكن ذلك وأراد 
وارثه (حراحه عنه لم ينفعه» ورجى یس أن ينفعه إن كان لعذر وا لله أولى به. 

ومن لزمه وأمكنه فلم يحجّ حتى احتضر وندم وتاب وأوصى به فلا عليه وإِنّما 
يهلك إذا لم يدن به ولا أوصى به عند احتضاره» وقيل: آمره إلى الله» وبه قال ابن 
محبوب. وقيل: لا ينفعه الإيصاء به» وهو قيل ‏ موسع وقيل: مضيّق عند وجوبه 
وإمكانه والأوّل هو المختار عندنا. 

ومن عرض عليه من يحمله إليه ويقوم بأمره فقيل: یلزمه؛ والصحيح حوازه عن 
حي إن عجز عنه وعن ميّت للأحاديث الواردة في ذلك ويقضى عنه اج والعمرة 
والعتق والصوم والصدقة؛ وحسنات الحرام مضاعفة أكثر من غيره کمامن وكذا 
سيكاته. 

اوعدا وارد اه سد راع إق تك فسیه ها وعن عمو: 
«الوفد کثیر والحاج قلیل». وعلامة قبوله أن یکون صاحبه بعده خیرا منه قبله. 


والحج من عمان تعدل حجتين» و کذا غيره بحسب القرب والبعد. 


-۲۸۸- 


سكسل 

یتحلص من آراده من كل تباعة وان من تقر أو تكفيره:ويصل آرحامه 
ویرضیهم» وجیرانه ويوسّع زاده لیتسع خلقه» ولا عاکس في کراء ولکن يساوم فان 
غلا عنه تركه. ومن لزمه وطلب ما عليه من دين قضاه وحج. 

وندب له أن یصاحب عفیفا حافظا مق الصحبةء وعلیه إن یتواضع ویخلص نيته 
لله وآن یصرف همته إلى ما عنده ويجتنب کل قبیح شرعاء وأن یکثر الزاد رجاء 
للثواب لأنّ الدرهم فيه بسبع مائة فأكثرء وآن يكثر الدعاء والذ کر ولا یدعه عند 
كل شرف ولا عند ال ركوب» ولا یکثر ذکر الدنیا. و کان صلّی الله عليه وسلم إذا 
رکب راحلته کر لانا وتلا قوله تعال: إوَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الفلك والانقام ما 
تبون الآيةرسورة الزخرف: ۰۱۲ وقال: «اللهم إني أسألك في سفري هذا ابر 
والتقوی والعمل بما ترضىء اللهم هون علينا السفر واطو نا الأرضء اللهم آنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهمّ اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا». 
وقال: «دعاء المظلوم على ظاله. والوالد على ولده العاق له والمسافر أو قال: 
الحاج ‏ مستجاب حتى يرجع إلى أهله». 

وندب الخروج للسفر آوّل النهار يوم الخميس إن أمكنه. ويروى أن من نزل 
منزلا وقال: «أعوذ بكلمات الله» ا... لم يضره شيء حتى يرتحل منه. 

وأيضا: «إذا سافرتم في خصب فأعطوا الإبل حقها منه. وأسرعوا السير في 
الجدب» وان أردتم التعرّس فنکبوا عن الطريق». 

وروي: «البحر نار في نار»» يريد أنّه نار في إسراع الملاك للنفس والمال. 

وقال: «لا يركب البحر الا حاج أو معتمر أو غاز». 

وقال: «الغريق فيه له أجر شهيدين». وهذا لمن آراد لله سعادته. 


-۸۹- 


الباب التانی 
5 فرائض الح وسننه ورؤية ال الال وجدود a‏ 


وا مواقيت 


وقد أجمعوا ‏ قيل ‏ على أن الاحرام والوقوف بعرفة إذا فات وقت أحدهما 
بطل المدميع ولم يمكن (صلاحه؛ والزيارة يوم النحر بعد الذبح. والطواف فرض متفق 
عليه» فمن فاته واحد من ذلك فلا حجّ له وكذا إن أفسده. 

والعمرة ‏ قيل ‏ فريضة وقيل: من شروطه. 

والستة في الطواف التسبیح» والوقوف عند ركن الحجر والميزاب» وما يُقال في 
ذلك من الدعاء وهو متدوب لا واحب» وكذا ما يقال ٩۲7‏ 4] عند الصفا والروق 
ورمي الليمار» والإفاضة بعد الغروب سنةء ومن أفاض قبله من عرفات لم يعم حجّه 
لأنّ الوقوف بها إلى الليل فرضء والدعاء فيه والذكر سنة. وقي كونه فرضا أو سنة 
عند المشعر الحرام قولان» والإفاضة منه قبل الطلوع» والذبح والحلق .عحلهما سا 

ومن فاته الوقوف بعرفات إلى الغروب فاته الحج ولزمه من قابل والدم. ولیس 
لأحد أن يجهل ذلك ولا يركه. 

وقد فُرض على ارم أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل» وسنّ الرمل وهو فوق 
المشي ودون العذو. 

ومن دحل في عمل من الحج لم يلزمه الخروج منه. قال تعالى: نوا اج 
وَالْعُمْرَةَ لوك رسورة البقرة: 145) وهذا عطاب لا يرد الا على من دل في المشي ولا 
دلالة فیه على أن العمرة رض وقد تعارضت الأعبار فیها فلا تفرض بلا دلیل. 

والافاضة قبل الطلوع من جمع سنة حالف بها النبيء (9) الشر کین. وکذا من 
عرفات بعد الغروب. والتلبية للاحرام» ورمي ابلمار والحلق والذیح والتعة سنة كما 


جاه لات 


مر والزيارة فرض والتكبير والتسبيح سنةء وكذا ال ركعتان» وقي السعي بين الصفا 
والروة قولان» والتكبير بينهما سنة كالوداع. 

أبو سعيد: فرائض اج الإحرام من الميقات بالتلبية والنية في أشهره» والوقوف 
بعرفة بعد الزوال إلى الغروب وطواف الزيارة یوم النحر(؟) ورمي جمرة العقبة» 
وقيل: السعي فيها فرض بعد الطواف» وقيل: سنةء واتفقوا على وجوبه فيها. 


أبو المؤثر: من رأى هلال ذي الحجّة وحده لزمه أن يحجّ ويقف بعرفات يومهاء 
ويقضي مناسكه وحده ولا حج له إن لم يفعل ذلك. وإن حاف استتر. وإن شهد 
قوم برؤيته نم حجّ الناس ووقف الإمام نم قالوا: اشتبه علينا أتموا وقوفهم إلى الغروب 
وأفاضوا إلى المزدلفة» فإذا صلوا الفجر وذكروا الله عند المشعر الحرام دفعوا إلى منى 
للرمي عند الطلوع ثم يرجعون إلى عرفات(۷) ويقفون وهم على إحرامهم؛ ويفيضون 
كذلك إلى جمع فيبيتون فيه ویصلون الفجر ويذكرون الله ثم يدفعون كذلك للرمي 
عند الطلوع ثم یذیحون ويحلقون رؤوسهم ويقصّون شواربهم ويأخذون من عفا 
لحاهم» ويقلمون أظفارهم وهومعنى قوله تعال(۸) نم ليّقضُوا تفتهم) الآية (سورة 
الحج: ۰0۲۹ فإذا زالت الشمس رموا الجمار ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمار ثلاثة 
أيام غير الذي ذيحوا فيه وقد تم حجهم وأخذوا بالأحوط. 

وكذا قال أبو الحسن: فإنَ من رأى الحلال وحده إن لم يفعل ذلك وحرج مع 
الناس ووقف معهم لم يجزه ذلك ويعيده قابلا. وإن شهد نان برؤيته زورا فحج الناس 
بهما ثم أرادا أن يتوبا لم يلزمهما إظهار ذلك إذ ليس عليهم أن يقبلوا قوطما إن 
انقضی الوقت وإلاً أظهراه وأعلماهم بكذبهما. 

ابن حبوب: إن احتلف فيه قوم فرآه بعض فجعلوا عرفة يوم النحر فذبحوا فيه 
وبعض بخلافه فلکل هلاهم. 


-۲۹۱- 


ولمن رآه - قيل - وحده أن یتهم نفسه ویحجٌ مع الناس» وذلك له أولى. ومن 
ممع منادي السلطان بيوم الفطر أو النحر لزمه قبوله إن شاع كما مرّ. 


تسصسل 
أبو سعيد: معنى قوله تعال: لإأَشْهرٌ مومت 4 رسورة البقرة: 049 آله شوال 
وذوالقعدة وعشرة من ذي ال حجّة» وقيل: إلى ثلاثة عشر منه لأنّ أيام التشريق من تام 
المناسك ولا يبعد كونه كله منها لأنّ ظاهر الكتاب بوجبه. وأقلّ الجمع ثلاثة وهذا في 
اللغة وأمّا في الشرع فإنهم أجمعوا على أن ليس بعد أيام التشريق عمل حجٌ إلا من 
عيق عن طواف الزيارة إلى انقضائهاء وأما رمي الحمار وسائر المناسك فذلك قي أيام 
التشريق. 


سكسل 

قد وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحلئفة» ولأهل الشامٌ الجحفة 
ولأهل بحد قرناء ولأهل اليمن ٩۳[‏ 4] یلملم» ولأهل العراق ذات عرق» وقال: من 
وقت له وقت فهو له وكمن مر به من غيره حاجًا أو معتمرا لاه لا يجاوز الميقات ال 
محرما. 
۱ ومن قصد جدّة آقام فيها ما شاء ثم بحرم منها إن بدا له أن يحج أو یعتمر. وان 
آحرم من الیقات ثم آقام بحدّة أياما فلا بأس علیه. 

و کره التجر للحا حتی يقضي نسکه. 

ومن كان أهله دون الیقات فأراد أن یحج أو یعتمر آحرم من آهله. 

فمن جاء لحاجة ثم أراد ذلك أهل بلا رجوع إلى آهله. 


-۲۹۲- 


ومن أراد أن يحرم بحجّة فأحرم بعمرة أو عكس أو إحداهما فقرنهما فهو على 
ما نوىء ولا يضره ما أحطأ به. 

وتحري عند حاجب التلبية مع النية عن التسمية» ولا بأس عليه أن يحرم في ثيابه 
الدنسة إن كان يصلي بها. ومن أحرم وم یلب حتى جاوز ميقاته رجع ولّی منها. 

ويروى: «إذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذي يليه ثمّ الذي يليه حتی ينتهي 
إلى الأفق»؛ ولعله على حذف الصفة وهي الأعلى. 

والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء تيمّما وأحرما. 

ومن أقام عکة محرما أياما ولم يركع ول یسع(٩)‏ أخطأ ولا عليه. 

ومن أتى على غير ميقاته كمدني على الجحفة فأحرم منها جاز له. ومن حاد 
عن طرق المواقيت فأحرم من حذائها صح له» وجائز من أيّ موضع شاء منها من أوّله 
ما يلي بلده أو من آخره تما يلي الحرم. وما وقته الرسول - صلی الله عليه وسلم -- 
من قرية للإحرام ثم نقلت إلى موضع آحر فالإحرام لا ینتقل عن الأول بانتقاها لا 
المواقيت هي البقاع لا الأبنية. وقد رأى ‏ قیل - ابن جبير رجلا قصد ذات عرق 
ليحرم منها فأخذ بيده حتی رج به(١١)‏ من البيوت وقطع به الوادي حتی وافى به 
المقام فقال له: هذه ذات عرق الأولى. 

ومن أراد أن يعتمر وهو في ال دون الميقات تما يلي الحرم أحرم من حيث هو. 
وان آحرم من قبل أن يأتي اد الذي وقته الرسول فلا عليه. 

ابن محبوب: لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم بدوي حاف فقال لهم: هذه 
لم يسعهم أن يجاوزوها ال محرمين وكان حجّة عليهم. وقيل: إن ابن عمر هل من 
مکة بالحج ثلاث مرّات. فقال له غلامه: يا أبا عبد الرحممان هذا املال فنظر إليه 
فنزع قمیصه وأهلء ثم أهل مرة من حوف الکعبة قاعدا ثم آحری يوم التروية من 
البطحاء حين راح إلى منی. 

ولا يهل مکي عند ابن عباس حتى يريد الخروج إلى منی. وكان بعض إذا أراد 
أن يحرم وهو في الحرم استلم الركن ثُمّ حرج. وقيل: إن ابن الربيع أقام يمكّة سبع 


مو 


سنين فكان يهل إذا رأى هلال ذي الحجّة. ويطوف ويسعى قبل أن يخرج إلى منی» 
وقد دحل الحسن مكة متمتعا فقال لابن عبّاس: من أين أهلّ ؟ فقال له: من حيث 


يق + 


وقد وقت الرسول لأهله التنعيم» وعند إبراهيم يخرج أهلها من العمرة ويهلون 
بالحج من بيوتهم. ابن المسيّب: وقت المواقيت لأهل الآفاق ثم قال: «هن لهم ولن 
بعدهم ولمن أتى عليها يريد حجا أو عمرة». 

وقد أحرم - قيل - عمر من بيت المقدس» وقال علي: من تام حجّ أحدكم أن 
يحرم من حيث يبدأ لقوله تعالى: وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله سورة القرة: 0۹5 
قال: أن تحرم من دويرتك» وكذا قال ابن جبير؛ وقد أحرم الأسود ‏ قيل ‏ من 
الكوفةء وابن عبّاس من الشام؛ وكانوا ‏ قیل - يستحبون لمن يحج لا من يحرم من 
بیته. 

ولا يجاوز قيل - مكّي ميقات أهل مصر حتی يحرم منها. 

أبو سعيد: إِنّ الج لا يحاوزها من أراد حًا أو عمرة الا مُحرما هي الي 
قدمناها لكل ناحية لهم ولمن أتى عليها؛ قال: وقي معاني الإتفاق من أحرم قبلها ولو 
بعيدا لزمه إحرامه وان دحلت عليه الكراهة باحتلاف» فمن وحه خلاف ما عليه 
الناس ولما یلحقه من الضرورات. ولا يأمن فسادًا عليه لطوله. 

وليس لعبد ولا عليه أن يلزم نفسه ضرورة لما لا فائدة له فيه ولا زيادة له في 
الفضل؛ ولو ثبت في ذلك لسبق إليه انبيء ‏ صلی الله عليه وسلم - وأهل الفضل من 
أصحابه. 

وقال: ]۳۹٤[‏ من جاوز موقتا له يريد حجا أو عمرة لم يجزله ولزمه دم 
ويرجع إليها ويحرم كما مرّء وقيل: لا يلزمه إن رحع قبل أن يدل الحرم» وقيل: ولو 
دخله مالم يدحل بيوت مکةء وقيل: مالم یطف. واحتار آثه إن ۸ يرجع إليها وحجّ 
واعتمر بلا رجوع إلى إحرام منها لزمه دم وتم حجّه ولا يلزمه أكثر منه في ت ركه 


الإحرام من الیقات. 


- 594 


ومن كان أهله دونها فلیحرم من أهله» ولیس له أن يجاوز میقاته» ولا يلزمه أن 
يرجع إلى ميقات غيره لأنّها إنما وقتت لمن جاء منها أو فوقها لا من دونهاء وإذا ثبت 
ذلك بالاتفاق ثبت أن ما دونها حدّ مغلها: ولا يجاوز ذو حدّ حدّه الا محرما. 

ومن أتى على میقات ولا يريد موجب إحرام عليه فليس عخاطب به في حينه» 
فإذا جاوزها ثم اراد حجًا أو عمرة فميقاته حيث آراده» ويهلٌ من مكانه لا من مكّة 
لا ميقاته وراء ذلك وإنما زال حكمها عنه لزوال حكم الاحرام عنه» وقيل: عليه 
أن يرجع إليها فيحرم منها لا عليه حكمها والقول بان ميقاته حيث أراد ما ذكر هو 
الأصح. 

أبو عبد الله: إِنّ ذات عرق وقتها عمر.(۱۱) 

فمن مر عیقات فلا يجاوزها وان من بحر الا حرما ولا رجع إليها إن قدر وال 
لزمه دم. أبو صفرة: كنا نحرم من حدّة في الصيف فشق علينا ذلك في الشتاء فصرنا 
نحرم من ذات عرق» وقيل: إن وائلا لما وصلها قال له رجل: لو حرجنا إلى الیل 
فأحرمنا منه فلسًا مشينا لذلك قال: ما أردتم أن تصنعوا فرجعوا فأحرم من ذات 


عرق. 


تسكسل 
لا تم اج الا بالنية والإحرام والوقوف. ومن أدرك من يومه ساعة فقد 
أدركه. وطوافّ الزيارة ‏ قيل ‏ والسعي والعمرة عند الأكثر سنةء وقيل: فريضة. 
ومن أحرم بها لزمه إتمامها عند ابحمیع ولا تتم إلا بالاحرام والنية والسعي؛ وتحوز في 
کل وقت غير وقت يحرم فيه بح والأكثر على أنّه يحوز له أن يعتمر في السنة مرارا 
إن كان من الیقات؛ وقيل: لا لا مرّة وتجزي واحدة في العمر كالح کما من 
وقيل: إنهما ينفيان الفقر والذنوب» وليس للمبرور ثواب إلا الجنة. 


-۲۹۵- 


وسننه الاحرام والغسل له والوضوء ويكون بإثر فريضة أو نافلة في إزار أو 
رداء طاهرين جديدين أو غسيلين لم يليسا منذ غسلاء وأن يدهن ما لا طيب فيه قبل 
الغسل» والتلبية إذا علا شرفا أو هبط وادياء ورف الصوت بها حتى تری جمرة العقبة» 
والسعي بعد الطواف» وأن لا يطوف لا طاهرا بطاهرء وأن لا يتطيّب ما أحرم» وأن 
يستقيم حاسرا کذلك. ولا يلبس مخيطا كذلكء ولا يأخذ من شعره وأظفاره ولا 
يحدث في بدنه غيرهماء ولا يفعل ذلك في غيره» وأن يبيت ,عنى ليلة عرفة ولا يعدو 
إليها إلا بعد الطلوع؛ وبالمزدلفة ليلة النحر إلى الطلوع؛ وأن يرمي الجمرة إن تمع أو 
قرن» وأن يحلق أو يقصر بعد الذبح والحلق أفضلء وأن يرمي الجمار كلها يوم الحادي 
عشر بعد الزوال والثاني عشرء ون وقف إلى الليل فلا ینفر حتى يرميها كلها يوم 
الثالث عشر بعده» وأن يبيت .نى ليالي التشريق» ويطوف يوم النحر بعد الذبح طوافٌ 
الزيارة» ويصلّي ركعتين بعد كل طواف قبل السعي؛ ويذكر الله ويدعو عند 
الطواف» والسعي والرمي والوقوف وبالمزدلفة كما مرّء ولا يقطع التلبية حتی يرمي 
رة كاعر 

ويجب الذكر عند المشعر الحرام» وترك الراء والعاصي والجماع ودواعيه. ومن 
الستن طواف الوداع والهرولة في السعي» وتقبيل الحجر إن أمكنه وللاً استلمه وإن لم 
يصله في الطواف. 

والعمرة كالحج في السنن الا أن المتمتع إذا سعى حلق أو قصر شم أحلٌ ويقطع 
التلبية عند دحوله في الطواف. 


ا 


الباب التالت 


الا باو تة باالظبية بالضة 
في جرم 52 و 


وقد سّمّت للإحرام كما مر فمن لم يلب بالحج لم يدحل فيه ولم يحرم لأننّه 
یفتتح بالتلبية كالتكبير ]4٩۵[‏ للصلاق وإنما يلّي بحجّ أو بعمرة أو بهما إن قرن. 
ومعنى التلبية وتكريرها الادامة على الطاعة والإقامة عليهاء أي طاعة بعد طاعة كما 

ابن عبّاس: كان تلبيته صلَى الله عليه وسلّم في الحجّ: «لبّيك اللهم لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ليك»» ويقول في 
آحرها: «مجَة - أو بعمرة ‏ تمامها وبلاغها عليك يا! لله» إن أفردء وان قرن قال: 
«يحجّة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا لله». وان حجّ عن غيره قال: «حَجّة عن 
فلان بن فلان...» الح وهذه التلبية هي المُجمع عليهاء ويقدّم نيته قبل قوله اٍنه يريد 
هذا أو هذا. وإن قال بلسانه: الله إني أريدها فيسّرها لي وتقبّلها مني فحسن وال 
فالتلبية تحزيه. 

وندب له ذا أحرم أن يكون وجهه إلى منى» فان قال عند إحرامه: اللهم إني 
أريد مج فيسّره لي وتقيّله مني وأعني على تُسُكي فحسن. 

وندب له كما مر أن يلبّي على كل شرف وعلى كل هبوط وعند قيام الراحلة 
والإستيقاظ من النوم لأننّها شعار الساج» وكذا إن لاقى ناسا ليعلموا أنه حاجَ 
فيدعون له ويشتغل بذ كره عن غيره. 

ومن لى بالحجّ كان على إحرامه حتى يحلق عنی. ومن لبّی به من السجد ثم 
طاف أخطأ ولا عليه. 

ومن أجرع جبا اجر كت يازمة.على كز جالء ودي له آن يعس ركذا 
الحائض والنفساء لما روي أنه أمر بذلك. وعن عائشة أنها قالت: طيّبت رسول 


-۲۹۷- 


الله صلی الله عليه وسلم - بيدي بدريرة في حجّة الوداع للحلٌ والإحرام. ولا 
يطيب ثوبه والأفضل أن يحرم إذا انبعثت راحلته إن كان راكباء وعند الأخذ في السير 
إن كان راحلا لما روي: «إذا خرجتم متوجّهين إلى منى فأهلوا» وينوي الإحرام 
ويلّي» وحاز تعليقه بإحرام غيره ويقول: «إهلالي كإهلال فلان»: والأفضل أن يعيّن 
نواه لحج أو لعمرة أو لحماء وان نواه بقلبه ونطق بغيره جاز. 

وحرم عليه الطيب» ولا يلبس مبخَرّا به ولا مصبوغا به وأكله أيضاء والاکتحال 
به والتسعط والاحتقان به وذلك كالكافور والمسك والعنبر والصندل والياسمين 
والورد والزعفران» وليس من الطيب العصفر والحناء لما روي أنّ آزواحه كن 
يختضين باناء وهن حرمات. 

والتزوّج والتزویج وان ب وکالة لما روي من أنه لا ينح ولا يُنكح؛ والوطء 
بفرج أو فيه» وعلی من فعل ذلك كفارة وعلی من قبل دم؛ والاصطیاد من بر وعلی 
من آتلف صيده جزاؤه لقوله تعالى: ولا لوا الصَّيّد...4 الاية رسورة الاندة: ٠‏ » 
والخطأ کالعمد فيه» وأن ینفره لما روي ف ذکر مکة: «لا ینفر صیدها» فمن تفره 
وتلف ضمنه وآن يعين على قتله وإن بدلالت وأن يأكل ما صاد أو صيدء وأن يشريه 
أو یستوهبه» وما لیس .عأ کول ولا عتولّد منه فحلاله کحرامه. 

وروي «حمس یقتلن(۱۲) في ال والحرم الحيّة والعقرب والفارة والحداءة 
والكلب العقور«۱۳»» وزيد: الغراب؛ وحرّم بيض ما حرم صيده وعلى كسره 
اترام 

وإن احتاج إلى لباس لحر أو برد أو إلى طبيب لمرض أو إلى حلق لأذى أو إلى 
ذبح صيد بموعه جاز له ويکر لقوله تعالى: طقَمَنْ کان مِنْكُمْ مرِيضًا أَوْ به اذى 
من رأیه4 (سورة البقرة: ۱۹٩‏ . وان لبس أو تطیب أو دهن رأسه ناسيا أو جاهلا 
بالتحريم ۸ تلزمه فدية لما روي أن رحلا آتی النبيء - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
بانلعرانه وغلیه جيه وقد عفر سلیقه ورانسه فقال له: آلجرمیتبعسرقوانا کما ر 


سپس 


فقال له: «أغسل عنك الصفرة وانزع الجبّة واصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجّك». ولم يأمره بالفدية بحهله بالتحريم. وقيل: إن الجماع كالطيب في الحكم. 

وان قلّم ظفرا أو حلق شعرا أو قتل صيدا ٩٩7‏ 6] ناسيا أو جاهلا لزمته. وإن 
حلق المُحِلَ رأس مُحرم بإذنه لزمته هی وإن أكرهه على الحلق أو حلقه نائما لزمست 
الحالق» ويطالبه الحلوق 49 )١‏ بإخراجها. 

وله أن يدل الحمّام لما روي أنّه صلی الله عليه وسلم يغتسل محرما. وأن 
يغسل شعره عاء و میدن وأن يحتجم مالم يقطع شعرا لما روي أنه احتجم وهو 
مُحرم» وأن یستظل نازلا. 

وعليه أن يتنرّه عن الخصومة والشتم وقبيح الكلام لقوله تعالى: فلا رَفث...» 
الآية (سورة البقرة: )١817‏ . ابن عبّاس: الفسوق المنابزة بالألقاب وأن يقول: يا ظام يا 
فاسق. والحدال أن عاري صاحبه حتى يبغضه لما روي: «من حج لله وم يرفث وم 
يفسق رجع كهيئة ولدته أمّه». 


تسكسل 
قد مر أن التلبية مع النية بحزي عن التسمية إن كانت في آشهر اج والتلبية 
إهلال بح أو بعمرة أو بهما كما مس وهي فرض فإن سمّاهما بلسانه أيضا كان 
أوكد. ومن لا يعرف أن يلي وقال: أحرمت بحجة وممّاها على نفسه في أيامه ثبت 
عليه وله وقیل: يلزمه الدم بترك التلبية إلى الاحلال. وان سكت ونوى اج وقضاه 
على ذلك غير ملب ولا قائل شيئا ۸ يتم حجَه» ولا تجزيه نيّته إن قدر على الكلام 
كما لا تصح الصلاة بلا إحرام إن قدر عليه. وان ۸ يلب عند إحرامه ولبّى(9١)‏ عند 

السعي للزيارة فلا دم قيل ‏ عليه إن لى قبل إحلاله ولا لزمه. 

وان دحل مكة يريد اج بلا إحرام وحاف الرجوع فاته» وإن أحرم به ووقف 
أجزاه ويذبح لتركه الرجوع إلى الميقات. ولزم عند الربيع من دحل مكّة بلا إحرام 
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سوى الحطابين والبقتّالينء(17) وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا منها. ومن عجز عن 
الرجوع أحرم من مكانه ويذبح ولو شاقء وقي لزومه إن رجع إلى الميقات وأحرم منها 
قولان. وإن خاف الفوت أحرم حيث ذكر ويذبح. 

ومن جاء ‏ قيل ‏ من خلف عرفات من ال وحاف فوت الموقف أحرم من 
حيث جاء فإذا أدركه فقد أدرك. ومن دحل مكة متمتعا مريدا حجّا فلما حل أراد 
أن يزور قبر انبيء ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ اختير أن لا يفعل حتی يقضي حجه. وله 
أن يخرج إلى ما دون الميقات. وكذا احاج عن غيره. 

ومن سكن دونها أحرم من حيث شاء لأنّها لأهلها ومن أتى عليها. ومن أتى 
من خلفها يريد أدنى الحرم لا دخول مکة فالوقف في دخوله بإحرام أو بدونه. ومن 
كان دونها ودخل مک بلا إحرام فلا يتجاوز منزله الا مُحرماء والأكثر على أننّه 
يُحرِم من مسجد اللن. 

وإن أحنب الحرم ونسي الغسل حتى قضى که فليهد بدنة وليعده قابلا. 

ومن أراد الإحرام بحج فأحرم بعمرة أو عكس أو وطی رجع إلى الميقات وأحرم 
منها إن قدر والاً فمن مكانه ويذبح. أبو مالك: نأمره أن لا يحرم منها الا بعمرة» وقد 
أمر به صلّى الله عليه وسلّم وفعل به أصحابه» وقال: من دل مُحرما بها في الأشهر 
لزمه الهدي لا إن دحل محرما بحجّة ولو في غيرهاء ويكون على إحرامه حتى يرمي ما 
مر 

ومن أحرم من بعيد ثم احتاج إلى حلق ون لعانته فلا یفعل ولزمه الدم إن حلق 
شيئا و کان مُحرما حتی یطوف ویسعی. ومن علم غيره الاحرام ‏ يجزه عن نفسه. 

وإن قتل المُحرم مسلما لم بيبطل إحرامه. 

ومن دخل فيه وبه طيب فقد تم ويذبح. 

ويحزي عند بشير خارجا إلى جدّة لتجر أن يحدث نية اج عند وصوها. وإن 
حرج من بلده ونوى أن يحدثها من جدّة لم يجزه إن حجّ على ذلك. 


هو ات 


وليس لمُحرم كما مر أن يتزوّج أو يراجع؛ وقيل: له ذلك لما روي أنه صلی 
الله عليه وسلّم تزوّج مُحرما. 

لا 

تسكسل 

ندب لمريد الإحرام أو الذهاب إلى [5917] البيت ليحلّ أو الوقوف بعرفات أو 
الشعر الحرام أو الرمي أن يغتسلء ويجزي عنه الوضوء ولا يؤمر به. 

وإن أهلّ الجنب قبل الميقات لزمه الإهلال. ولا بأس بإحرام بلا غسل لمن طهر 
والغسل أفضل. وان أجنب الحرم وأبطأ عن الغسل فلا عليه مالم يحضر وقت الصلاة. 

أبو سعيد: أمر أصحابنا بالاغتسال للإحرام ولا أعلم لزومه لأنّ الحائض 
والنفساء یت فعلهما في جميع المناسك إلا في الطواف لاه كالصلاة والإحرام من 
جملتها. 

ومن أحرم بحجّة ثم حوفا عمرة أو لم يدر عاذا أحرم أو أراده بحج فأحرم بخلافه 
أو عا أحرم به أصحابه أو نوی أن يلي بعمرة فلبّی بهما معا فله نواه. 

ومن دحل مکة في غير الأشهر بعمرة ثمّ رحع إلى الدينة ثم رجم فيها أيضا 
رما بها لزمه هدي المتعة. ومن أحرم ولم یسم عمرة ولا حجّة فهو محرم بها إلا إن 
نوی عمرة. ون لم يدر بماذا أحرم اختير له أن يطوف ويسعى إذا دحل ولا يحل إلى 
يوم التروية ويقضي حجه إلا إن سبقت له نية فله نواه. وان أحرم كإحرام أصحابه 
كان مثلهم. 

ومن ساق هديا وقصد البيت وقلده فإن نوی حجّة فعليه الإحرام؛ وان نوی 
عمرة لزمته» فان ۸ ينو إحداهما خی فيهما. ون أحرم على إحرامهم في نواه 
فاحتلفوا فيه فان كان في الأشهر فهو مهل با حح والا فهو معتمر. وان نوی كما نوی 


اممو :فهو متمتع. 
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ومن أراد أن يلبّي بعمرة فنسي فلبّی بححّة فلا عليه» وان نسي أن يقول بعمرة 
فهو على ما حرج عليه من نواه فان حرج على أن يصنع كأصحابه فاعتمروا فهو 
مثلهم. ومن لبی ولم ينو إحداهما وجهل ذلك ولم یسم شيئا قال حبوب: إن لم يعلم 
كيف يحرم المسلمون فمعتمر إن كان في غير الأشهرء وإن كان فيها فمحرم باح 
وللمحرم به في غيرها أن يرد نواه إلى العمرة لما روي: «لا يحرم به إلا في آشهره». 
أبو سعيد: لا ينعقد الإحرام له الا فيها عندنا لقوله تعال: «الْحَج هر مَعْلُومَاتٌ4 
(سورة البقرة: ۱۹۷) فلا يكون الا فیهن» فمن أحرم به قبلها انعقد عليه بعمرة ولا بيطل» 
وعليه إتمامها لأشّه التزم الإحرام في غير موضعه ولا ينحل عنه وهو بها ثابت ولو في 
غيز الأشهر. 

ومن أهل بحجّتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة لأنّها الواجبة والثانية تطوّع أو 
نذر؛ ولا يحوز قضاؤهما مرّة» وكذا إن أهلّ بعمرتين نثبت له واحدة عند بعض 
وبطلتا عند الأكثر. 

ومن لزمته حجّة الفرض وحجّة النذر(۱۷) فأهلّ هما واحدا لم تصح هما 
الفريضة لفساد قصده إجماعا لما روي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ومن لزمته فريضة فحج ناويا نافلة فقيل: لا تجزي عنها لأنّ الفرض لا يقوم 
بالنفل» وقيل: بحري لاتيانه ععاني الفرض, فقد حصل له العمل والنية للحجّ وقد وقع 


تسكسل 
من أحرم جج وقدم مكة وحوّله عمرة فان أحرم به في أشهره ثبت له إلى تمامه 
ولا يحوّلء وان كان في غيرها صح التحويل إليها وبطل الحجّ إذ لا ينعقد الا فيها كما 
علمت. وأحاز بعض قومنا جعله عمرة وان فيهاء وأجمع المسلمون على أن لمن أهلّ 
بها فيها أن يدخل الحجّ عليها مالم يبتدئ الطواف, ولولا الإجماع لما جاز لأنّ 
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الاحرام ها دونه» ولا يجوز العكس إذ لا دليل عليه من أحد الأصول والإحرام قد وقع 
له. وروي أنه أمر من دحل بحج(۱۸) أن ينقله إلى عمرة واحتلف في وقته فقال الأكثر 
اه في غير الأشهر وقيل: مطلقا إذ لم يرد الخبر بتخصيص الوقت فيحمل على عمومه؛ 
وعلى مدعي التخصيص دليله. وقيل: من دخله مهلاً به فيها فله أن وها عمرة فيحلٌ 
ثم يحرم به من حينه ]٤۹۸[‏ وبذلك أمر أصحابه(؟١)‏ كما من ومن السنة أن لا يهل 
به لا في أشهره. 

ومن دخلها ‏ قيل ‏ في أيامه محرما به فله أن يحوّله(١١)‏ عمرة بعد الطواف 
والسعي للأمر المذكورء وقيل: يقف على إحرامه وله أن يطوف ويسعى ولا يحل حتى 
يرمي ما مر ولو دحل مكة قارنا أو في غير الأشهرء ون دحلها فيها قارنا فتمتع لزمه 
دم لا إن دخلها في غيرها. ومن أغمي عليه قاصدا للبيت فقيل: يهل عنه أصحابه. 
وقيل: لا يجزيه. 

ومن وقف بعرفات ثم وقع به عدر أو أحصر فيها أو أغمي عليه حتی انقضت 
أيام الناسك فقد تم حجّه ولا يخرج من مکة حتى يزور البيت» وان لم يقف بها لزمه 
أن مج قابلا. وقيل: إن قصد البيت فأغمي عليه فأهلٌ عنه أصحابه بحجّ وقضوا به 
المناسك كلها أحزاه عن فريضته» وبه قال الربيسع. ومن نام عنی أو أغمي عليه إلى 
الطلوع فلا عليه لأنّه مغلوب؛ وقيل: يذبح. ومن وقف بعرفات سكرانا فلا إعادة 
عليه. 

ولا حج لمعتوه ومجنون إن وقفا كذلك وله حجه إن أفاق. 


يسك الحرم بعمرة عن التلبية إذا دحل المسجد ونظر البيت» وان لبی إلى أن 


وصله لم يضره» وكره له أن يلبّي بعد أن قبل الحجر ولا عليه؛ ولا إن أحرم ببعض 
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التلبية ولیجدها تامّة حيث كان إذا ذكر وهو أفضل. ابن عيّاس: إذا بى الحاجَ فقد 
۳ 

ومن آراد أن يحرم من الیقات فصلی ركعتين ثم تکلم أو مشى أو آکل أو شرب 
ثم أحرم منها تم إحرامه. 

أبو اطواري: من باع أو اشتری بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد منی آعاده؛ 
وعليه دم. جابر: كان بعض يحرم راكبا وبعض آكلا. ومن أحرم بعمرة ول يلب 
بعدها حالف السنة والصحابة لإكثارهم التلبية والذكر فيها حتی یروا البيت» وفي 
الحجّ حتى يرموا الجمرة. وإن نحر بدنة لما ضيّع منها سلم» وقيل: هي جواب من الله 
لخليله ‏ عليه السلام ‏ . وقيل: إن أحرم ولبى أوّل مرة أساء ولا عليه» وقيل: یذبح. 
وقيل: إن تركها أدبار الصلوات لزمه الدم. 

ومن أحرم بعمرة ولم يلب حتى أحل من حه لزمه له وآخخر لما. ولمريد اج 
أن برجم عند ابن براهیم(۲۱) مالم يحرم. 

وإن حاضت مريدة أن تعتمر بعد أن بلغت بيوت مكة وهي من غير أهلها فإنها 
تمضي حتى تخرج ثم تحرم» فإذا طهرت وغسلت طافت وسعت وقصّرت. وان 
حاضت بها قبل أن تخلف بيوتها لم يلزمها أن تحرم» وقيل: لا شيء عليها مالم تحرم الا 
ٍن شاءت. 

ابو سعيد: لا ينعقد الإحرام عندنا الا بالتلبية ونية» ولا يقع عندهم بتكبير أو 
تسبيح أو تهليل فلا يثبت بدون التلبية عند معرفتها وإمكانها. ومن جهل فقصد إلى 
عقده ببعض الذكر وجعله إحراما وحجّ به واعتمر قال: رجوت أن یسعه وأعجبه 
قول من قال بذلك كما قيل به في إحرام الصلاة عند العدم. والمأمور به في التلبية هو 
ما مر من تلبية الرسول - صلی الله عليه وسلّم ‏ والزيادة عليها فضلء ولا دليل 
عنعها إلا إن أريد حلاف الستة. والتلبية زينة الحاجٌ قاله ابن عبّاس. 


E بع‎ 


تسكسل 

سْنّ رفع الصوت بالتلبية وأمر به. قال ابن عمر: أفضل اج العج والشج 
فالئج(۲۲) إراقة الدماء يوم النحرء والعجّ هو الرفع المذكور. أبو سعيد: لا أعلم متا من 
كرهه في موضع الا من كان في جماعة فأقیمت(۲۳) الصلاة لما آعجبي أن لا يرفع 
صوته بها فيشغلهم عن حفظ صلاتهم. 

وتومر المرأة بالخفض فيها كغيرهاء وان رفعت صوتها بها لم أعلم أن عليها 
شيئا. ولا نعلمها للطواف للأمر بقطعها عند رؤية البييت» وقيل: عند دحول مكّةء 
وقيل: مالم يبدأ في الطواف وهو الأرحص وقد مر ذلك. 

ويؤمر القارن أن لا يطوف ملبّیا ولكن إذا طاف ولبّی كان طوافه إخراجا 
[444] له من معنى التلبية حتی يجدّدها ولو كان محرما. وعن ابن عبّاس: ما طاف 
بهذا البيت طائف لا أحلّ ومعناه انهدام التلبية عنه حتی يجدّدها ولو حرما. وتلبية 
امحل لا تبعد من ایمواز لأنّها من أحسن الدعاء ولا إحرام لا بها من غير عكس. 

ومن لم يلب حين بدأ بالحجّ حتى قضاه فقيل: أساء ولا عليه والواحدة مع 
الإحرام تجزيه؛ وقيل: عليه دم إن تركها في حجّه كلّه أو عمرته سوى الأوّل. 
وقیل(۲4) إن لم يلب في إحرامه حتى مضى وقت الصلوات كلها لزمه دم. وان مضى 
وقت واحدة إلى وقت أخرى ولم يلب كره له» وقيل: يذبح. ومن هل من الميقات 
ولم يدر عاذا أهلّ رجع إليها كما من وإن لم عکنه حوفا من الفوت أو غيره حج 
وذبح» وان أمكنه أن يخرج من الحرم ويهلٌ بالحجّ فعل والاً فمن موضعه وذبح ولزمه 
الدم ولو أحرم حارج الحرم دون الميقات» وقيل: عليه التعة احتياطا إن أحرم في 


0 


الأشهر. 


ا 


الباب الرابع 
نيبن أعرم كع وفاته ودگر الطّيب وا حلي للبعرم 


ومن فسد حجّه أو عمرته أمر بإتمامه من عامه وصنع كغيره ويذبح وقضاه قابلا 
أو بعده» وله أن يجامع ويصطاد في إتمام باقيه بعد فساده لأنلّه غير حرم ولا هو في 
حج ولا تتعين عليه سنة للإعادة. ومن أحرم به أو بعمرة ثم شغل حتى فاته الحجّ 
قضى عمرته يطوف ويسعى ولا هدي لذلكء ويجزيه الأسبوع في الطواف والسعي» 
ولزمه اج بعد لأنسّه قدم مكة وقد قضى الناس حجَّهم ولا يحل حتى یطوف 
لإحرامه طوافين لحجّه وعمرته. 

ومن فسدت عليه النافلة لزمه بدفا اتفاقا. 

ولیس لمن دحل في عمل حج أن يخرج منه. 

ومن فاته الوقوف فعل ما أدرك من باقي الناسك ويل ويطوف ویسعی» وعليه 
اج والدم لفواته. واختار أبو سعيد أن لا يلزمه قضاوه إن كان نفلا قال: لأنّ ذلك 
عذر وأن لا تبعد صحة القول باه حل بعمرة إن فاته الحجّ إذ لا يستطيع أن يدركه 
بعد فوته ولا يلزمه عمل ما لا ينفعه» ولا حط عنه آداء فرض ولم يقصّر ف شيء؛ 
فإن طاف وسعى وأحلّ عن شبه ما يحل عن العمرة آشبه عنده معنى ما يحسن قي 
لل 

وان أقام حرما به بعد دخول أشهره لم يكن له إحلال دون تمامه» واحتیر أنه 
مالم يجدّد إحراما به بعد دخوله فهو مير في الإحلال بعمرة» وق الإقامة على إحرامه 
ويجزيه عن فرضهء ون جدّده بعد دحوفا لم يكن مخیرا بل يقضي حجه. 

وإذا فات القارن حجّه قضى ما أدرك من الناسك وذبح لفواته وعن عمرته 
ويحج قابلا وتنحلٌ عنه العمرة» وقد يُفهم من قولهم: إِنّ عليه طوافين أحدهما شا 
والآحر للزيارة» وقيل: يجزيه واحد ولا يلزمه القران في قضاء عمرته لها لم تفت. 


."د 


ابن جعفر: من أحرم بحجّ وفاته عرفة صنع كالناس عنی وأحلّ ورجع لبلده: 
وبحتب النساء والصيد حتى يحجّ قابلا ويذبح عند أهل الحرمين لا عند أهل الكوفة. 

وان أحرم بعمرة ولم يدرك اج فحلّ فله أن يجامع ولا عليه» ولزمه اج 
والعمرة. 

ولا حجّ ‏ قيل ‏ لن فاته الوقوف وليصنع كالناس ويجعلها عمرة وأعادها إن 
كانت واجبة» ون كانت نافلة كانت عمرة. 

أبو نوح: من ألزم نفسه فريضة أو نافلة ففاته جعلها عمرة وحج قابلا. ومن 
أهلّ به ففاته أهلّ بها وحج قابلا وقد مر مرارا. 


سكسل 

أبو سعيد: يؤمر من أراد الإحرام أن يدهن عا لا طيب فيه قبل أن يغتسل ولا عا 
يبقى منه أثره ولا عسته بعده» فان تعمّد فعله لزمه الجزاء عند الأكثرء وان غسله حتی 
زال وبقي ريحه فقيل: لزمه أيضاء وقيل: لا إن قال لا يقدر على إزالته ما يبقى زائدا 
فيه ول عسه بعد إحرامه» ولا یثبت عليه بعده ما لا يدرك إزالته. 

وان تعمّد مس طيب لزمه - قيل ‏ دم وللا فالوقف» ولزمه إن ناوله إن أصابه 
منه ولا فلا. وان حمل جرابا فيه مسك أو زعفران أو أذ بيده وبا به(۲۵) طيب 
[۰ ۵۰] ففي الأثر أنّ من معه تجارة طيب فلا يمسّهء وليقل لمن يشزيه: أنظر وقلّب» 
ورجا میس أن لابأس عليه إن حمل الجراب والشوب وكره الصبوغ بورس أو 
زعفران للمرأة» ولزم الرجل به دم وقيل: ينزعه ولا عليه. 

وليست الأدهان الفارسية بطيب عند عطاء لأنّها من الريحان وهي ليست منه. 

وان أريق عليه طيب أو أصاب يذه فليغسله. ومن شم الحجر الأسود وفیه طيب 
لم يعلم به فلا عليه ولا إن وحد ريحه ولم یستنشقه» ویذبح إن تعمّد استنشاقه. وإن 


أصاب طعامه أو شرابه أكله ولا يدعه لحله ولا يقصد جعله فيه. 


حي ات 


أبو الحسن: إن حمل طيبا في ثيابه حفظا له من غصب أو سرقة رجا يس أن 
لا شيء عليه للضرورة. وكره ابن عباس للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم 
وندب له أن يتقيه قبله بيومين كما من ولا یطیّب ثيابه قبله ولا عنده ولا بعده ولا 
يلبس كما مر مبخراء وقد نهى عنه عمر ومعاوية حتى یغسله» وقال: «لأن أشمٌ ريح 
بعير مهنى أحبّ اي من أن أشمٌ طيبا من مُحرم»» وقد أمر بغسله صلی الله عليه وسلّم 
وقال: «لأن أجد منه ريح انا آحب ال من أن أجد منه ريح الطيب» فان الأشعث 
أفضل». 

ولا عسك رأسه ولا لحيته ولا يدهنهماء وأجاز له بعض قومنا أن يتطيّب 
لإحرامه واحتجٌ برواية عائشة قالت: طیبته صلی الله عليه وسلم بيدي هذه قبل 
(حرامه. 

والطیب ضربان: ضرب للنساء وهو ما یغلب لونه ريحه کزعفران وخلوف» 
وضرب لا یغلب عليه اللون كمسك وغالية. ومن أحرم وبه طیب تم إحرامه ولزمه 
دم وله أن یکتحل ما لا طيب فيه ولا زينة کصبر وحضض وأنزروت» ولا بکحل 
فيه طیب» فان فعل تصدّق بشيء ولو امرأة إلا إن كان لضي فیلزمه دم ولا یفعلان 
عند الربیع لاثه زينة إلا إن رمدا فیداویان(۲۳) بانزروت ولا بامد لأنّه زيئة» وقیل: 
لابأس به لرمد إن لم يكن به طیب. 

وكره له النظر في المرآة» وقيل: لابأس به إن لم ينو. 


سا قاب 


الباب الخامس 
فیبا يجوز من اللباس وا حلي للبصرم 


فقيل: إِنّ إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجههاء وتلبس ما شاءت سوى 
الحرير والصبوغ والتطیّب والحلي وان قل» وهي كالرجل في الإحرام إلا أنها تلبس 
النف. وكره ها أن تعقد شعرها ولا تعقد في عنقها ولو خيطا. وها ستر وجهها 
عروحة أو ما يحول بينها وبين الرحال إذا رأتهم بلا أن يمس الحائل وجهها. وترحي 
ثوبها من رأسها أمامه وترفعه بيدها حتى لا يصيبه» ولا تكشف رأسها. 

ولا تلبس - قیل - لزا ولا إبريسما ولا برقا ولا مصبوغا وإن بشوران الا ما 
غسل وزال ريحه. وقيل: عليها نزع السروال والخاتم والدم» وقيل: لا والأكثر متا على 
الأوّل. وان كان عليها حلي لا ضرج الا بكسر فلتكسره ولا تحرم حتی تخرج ما 
عليها منه» وتلبس القطن والکتان والصوف والسراويل والخفين والقفازين ولو كانا من 
الحلي» ولا تخضب بالحنا وذبحت إن فعلت» وقيل: إن تبرق يوما أو ليلة ذبحت» وقيل: 
يوما وليلة إن تعمّدت. 

وان قلمت ظفرا بيدها أطعمت مسکینا وعکة آفضل» ويجزي في غيرها. 

وإن حبسها مرض عن البيت وقد أحرمت ما كره لما لباسه أو تداوت بطيب 
فعلت كالرجل. وعند محبوب يلزمها إن وضعت على رأسها خرقة حرير وتغتمت 
بحديد شاتان» ولا شيء عليها عند بعض. 

ولا یلیس الحرم ولو امرأة ما يزع إذا مات ولا تعقد على رأسها خمارا بل 
تغرزه» وكذا إن جرح يلوي على جرحه خرقة ويغرز طرفها تحت اللي وتلزم بالعقد 
فدية» ولا جلبابا ولا الرجل طرق زاره أو ردائه حلفه» وتلبس ما من والدرع والمقنعة 
ويلزمها إن غطت وجهها ما يلزم الرجل إن غطی رأسه. 


-۳۰٩- 


تسصسل 

إذا آرادت الخائض أو النفساء أن تحرم فانها تغتسل وتستتفر عا عسك الدم عن 
ثيابها ثم تلبس ما تحرم فيه» [8۰0۱] فإذا دحلت مكة وقضت حجها فلا تطف الا 
طاهرة لأنّها لا تدخل السحد ولان الطواف کالصلاة. 

وتمسك الستحاضة الدم وتطوف. وان أدركها حیض(۲۷) وقد قضت الطواف 
وبقي السعي آنمته وان غير طاهرة» فان لم ت ركع ركعت الطواف حتی حاضت أو 
نفست وقد آقامت عکة انتظرت حتی تطهر ثم تغتسل وت ركع وتسعی. وان آعجلها 
أصحابها في التفیر سعت وأحلت و ركعت حيث شاءت وذبحت ان كان ذلك لعمرق 
وان كان لحجّ ركعت في الحرم. ولزوحها أن یطاها قبل أن تركع وتذبح وت ركع ولو 
في ال إن لم يطأها. 

وان أحرمت بعمرة ولم يمكنها الطواف عند دخوها مکة لحيض أو نفاس قلمًا 
حاء يوم التزوية أحرمت بالحج وقضتهء وأحزاها طواف واحد وسعي مجها وعمرتها 
إذا طهرت(۲۸) والاحرام هما سواء. 

والفساء كالحائض فيه تقف وتقضي الناسك لا الطواف. والستحاضة 
کالطاهر لا عذر ما من الوداع. 

والتمتعة إن حاضت أقامت على إحرامها إلى أن تحرم بالحج» ولا باس علیها إن 
اغتسلت وفعلت کل شيء الا الطواف فان وقفت يباب السجد وذكرت الله 
ورغبت إليه فحسن» وتحرم به إن شاءت. وتغتسل وتفعل ما يفعله الحاجّ حتى تحل الا 
طواف الزیارق فإذا طهرت طافت واحدا لحجّها وعمرتها ولا ترجع إلى بلادها حتی 
تطوف وتسعی. والخبلی إذا رأت دما صنعت كالمستحاضة. 

وإن حاضت محرمة بعد أن طافت بعض طوافها قعدت حتی تطهر وتغتسل وتبي 
على طوافهاء ولا تخرج حتی نتم ما بقي. فان قرنت ثم حاضت قبل أن ت ركع وقد 


عم لب 


طافت سعت ورحعت إلى بلادهاء فإذا طهرت ركعت. وبعض یستحب فا أن تركع 


في ارم وال ر کعت حیث شاعت وذبحت کما مر. 


لا ينطي احرم رأسه ولا وجهه الا إن كان عظلٌ فوقه لا عسته فان غطاه ناسیا 
کشفه ولبّی. ولا یربط على حسده(۲۹) ولا على رأسه ولا حمل عليه إلا نفقته 
يشدها عليه أو في حقوه دون رأسه. وان آذاه واحتاج إلى حلقه حلقه وذبح شا أو 
أطعم أو صام. وان احتاج إلى عمامة أو قمیص لبرد أو مرض أو آراد تغطية رأسه فانه 

وقد آراد عمر أن یختسل نم آمسك ثم اغتسل وقال: «لا آری(۳۰ الاء يزيد الا 
شعنا». و کره له أن یغطص فيه لیموت القمّلء ولا بأس له بظل وقبلة. ون تداوی يما 
فيه طيب افتدی. ولا يدلك رأسه إن غسله ویشربه الماء» ولا بك حسده مالم يدمه 
أو يقطع شعرا أو يقتل قمّلاء ويحكّه بباطن أصابعه أو راحته. وان مس رأسه أو لحيته 
فسقط منه شعر ميت لا يحسّه فلا عليه. ولزم الفداء بقطع الشعر أو الدم. 

وله أن يخبز ويطبخ ويتقي أن تلهب شعره النار فيلزمه ويحطب ويشدّ حمله 
ويقوم في ضیعته» ويغطي أنفه من نتن إن هاج علیه(۳۱) أو مر به ولحيته. 

ورخص بعض في أكثر من هذا من الوحه. ونكره أن يغطي شيئا منه والوقف قي 
الأذنين. وان غطى رأسه ناسيا نرّعه ولبّى ولا يلزمه الذبح الا إن غطاه(۳۲) يوما تامًا 
أو ليلة. وكره له أن ينقب فاه. وله أن یدحل البيت والخيمة والقبّة إذا لم ينل رأسه 
وأراد به الكن. ولا بأس يعظلة إن لم تتل وذبح إن نالته؛ ولا عشطه إن غسله ويعصبه 
ان آله. 


والذقن من الرأس عند بعض» ولا یغطی بلا ضرورة إجماعا. 


-۳۱۱- 


وله أن يلقي القردان عن بعيره ويطرد عنه الذباب والباعوض ولا عليه إن مات 
بذلك. 

ویکره الاغتسال من ماء يصب من میزاب الکعبة في غير طاهرء ولا باس به من 
ماء زمزم. 

ومن عقص رأسه فقصّر حين احل من عمرته وقشره وغسله لزمه امدي. 
[۲ ۰ ۵] وله أن يدل الحمّام إذا فرغ من نسکه» وأن یفسل رأسه بخطمي. ومن 
غسل وسقط منه شعرة أو شعرتان آطعم مسكيناء وقي الثلاثة دم» ولا شيء في مت 
منه. ولزمه بكلّ ما عقد على بدنه سوی هیمانه رخصوا له فيه لا عا لواه ليّاء ولا ان 
غطی بةراسه 

والحمل عليه قيل - كتغطيته یوجب الفداء الا إن كان لضرورة لحمل زاده 
لیومه أو لغده مسافة يخاف فیها فلا فداء مع ضرورة قي ذلك واختار آبو سعید لزوم 
الدم إن كان على غير هذا ورجی مالم خمر آکثر رأسه أن لا يحكم عليه بتخمیره في 
الجزاء؛ ون نام ففطی رأسه أو وجهه أحد يوما لزمه دم وتفاه الربيع عنه لأنگه ليس 
من عمله ولا من أمره واخختاره أبو الحسن» وكذا إن قطع منه شعرا قي نومه بلا علم 
منه به» وروي آنه صلّى الله عليه وسلّم رأى كعب بن عجرة يوقد نارا بقدر له وهو 
أمّ رأسه فتناثر على وجهه فقال له: «أحلق وافعد»» وقد رخص ال(۳۳) في الفدية 
بقوله: فمن کان منک م مرِيضًا. .. 4 الآية (سورة البقرة: ۱۹7)» فجعلها لمن حلق من 
الأذى» وهي صيام ثلاثة إلى ستة أو إطعام ستة إلى عشرة أو ذبح ثنية فما فوق على 
التخيير فيهاء والذبح عنی أو بمكّة يوم النحر ولا يأكل هو منها؛ وقيل: لا شيء عليه 
إن حلق لا ولزمته فدية في عكسه إن حلقه بأمره والاً فعلى الحالق كما مر؛ وقيل: 
عليه ويرجع بها على الحالق. 

ومن حلق ناسيا ونسي الذبح يوم النحر فليذبح من غده ثم يحلق وإن لم يكن به 
شعر. ون نام فحس برد فجرّ ثوبه على منكبيه وكفس رأسه وم يدر ثم انتبه مكفسا 
له حرج الكفاس ولبّی ولا عليه» وهو كمغطيه ناسيا وان تعمّده ذبح شاقء وان غطاه 


بت 


حطأ إلى الليل لزمته» وان ذكر قبله تزع ولبّی ولا عليه وكذا المرأة في وجههاء ولا 
بأس باستظلاله نازلا أو سائرا مالم تنله المظلّة ‏ كما مر - ولو قربت أو كانت من 


سكسل 
من رقه تفسه رجاء لقوتها علی الطاعة فهو کمکلفها الاخ وة لرحاء اكرات 
ولیس للعبد أن يحملها على مخوف منه بل یومر به یادحال نفع علیها الا أنّ القلوب 
مختلفة» منها ما یصلح على الخشونة في ذات الله» ومنها ما یصلح على التتعّم واللین؛ 
والرء یسوق مطيّته وهي نفسه على ما یرجو فيه سلامتهاء ولا يحملها على التلف في 


غير ذات الله. 

والمرأة عند الضرورة کالرحل. 

ومن أحرم ‏ قيل ‏ بقمیص أو سراويل نزعه وذبح. ومن لبس منطقة(4) ناسيا 
نزعها ولبی. 


وإن عناه حرب ولبس ما لا يجوز له أن يلبسه وعصب رأسه لزمه قداء واحد» 
وان لبسه في أوقات لزمه بكلّ لبس دم. وان أحرم في حفين نزعهما من(۳9) حینه؛ 
وان أدخل رحله في حف خيف عليه الدم إذا حاوز الكعبين. 

وکره الشوران ولیس كالورس والزعفران. 

وان لبس وبا ذبح شاة» وقيل: لا وينزعه ويليس الإزار والرداء ویسدل بهما 
ويضاعف عليهما من الثياب ما شاع ويغسل ثيابه وبدنه ویتسوّك ويلبس نعلا لا يصل 
كعبا. وان لم يكن عنده الا ثوب أجزاه. ويقطع الظفر إن انكسرء وان أصابه شقاق 
ودهنه عا لا طيب فيه فلا علیه؛ ويداوي جرحه به ويغمز قرحته حتى تخسرج 


مدّتها(؟”). 


لاه تونب 


ويلبس ما عسل من زعفران ونحوه إن زال عرفه» والطيلسان ويضع خاتمه في يده 
إن أراد لك وبعض كرهه وألزمه الد ولا يقلد سيفا لا إن حاف. ومن لبس 
قميصا أو سراويل أو خا أو عقد على يدنه خيطا لزمه لکل منها دم؛ قلت: ولعله 
بالواو لا بأو فیظهر العنی. 

وان لم يجد عند إحرامه لا قميصا أو نحوه [۵۰۳] أحرم فيه ولا يشي وبه 
فيتزر ببعضه ويرتدي بآر. ويدع من الثياب القميص والعمامة والبرنوس والسراويل 
وما مسّه طيب على ما مر. ولا یلیس الخقين الا إن لم بجد التعلین فيقطعهما أسفل 
الكسيق. ويس كوي ولو علقین إن سواه وم جد غبرعماء ولا جوز ق البركات 
على وزن الزعفران وهو نوع یلیس ولا في الطيلسان وهو من الحرير وهو مخالف لما 
مر ولعله الأصح. وان أحذ اللصوص ثيابه لبس ما أمكنه وان بعارية» وان سلب قبل 
الإحرام وقف في الميقات وطلب ثوبين يحرم فيهما ولا يجاوزها الا حرما. 

أبو المؤثر: من أهل بعمرة ثم دحل مكة بثوبين أهلّ بهما لها فله أن يهل بهما 
للحجّ عند وقته إن لم يتسخا وغسلهما إن اتسخا وأهلّ فيهما وان عناه عدو فله أن 
یلیس آلة حربه ويفتدي كما من فان لبس ما ليس له لزمه دم واحد الا إن لبس شم 
أحلٌ ثم لبس فعليه لكلّ لبسة دم. وان لبس عمامة فانحلت ثم شدها لزمه واحد مالم 
یضعها نم يلبسهاء وله أن یطرح القبا وهو ما یلیس على ظهره. ولا يدحل يده في 
كمّه فان آدحلها ذبح. وإن لبس فيه مصبوغا ینقص صبغه .عطر إن آصابه ذبح أيضا. 

آبوسعید: من لبس موحب كفارة على جهل فلا یعذر ویقع کالعمد إن تعمّد 
الفعل جهلا لا يلزمه فيه» وقیل: للحاهل ما للناسي من العذر. وان غطی رأسه ناسیا 
ی و کشفه ولا عليه الا إن فعله يوما وليلة» وقیل: آحدهما وكذا عنده في اللباس. 
وإن تعمّد التطيّب افتدی اتفاقا وقي النسیان حلاف. ومن أحرم في قمیص أو جيّة فإن 
أمكنه نزعها من الرجلين بلا حرق غا کان أوحب وإلاً فمن رأسه ولا يكون كتغطيته 
حال التزع. ويُمنع كما مرّ من معصفر لأنّه زينة لا إن غسل وزال لونه وحرج من 
زیها(۳۷). ولیس من الطیب الا إن کان بحستدا. 


غ 


ورخصت عائشة ف ملوّن بقليل من عصفرء وقيل: لا بأس بلبسه وقيل: يكره. 

ومن وضع ثيابه على ممسك فليذبح» وقيل: لا ولو علق بها ریحه ويذبح 
- قيل ‏ إن أحرم فيهاء وقيل: أحرم وائل في طيلسان. 

ولا شيء على من أحرم في نجس ولو قصّر ولا يطوف به ويعيد إن فعل. 

أبو سعيد: يحرم من لم يجد إزارا في سراويل ضرورة ويذبح إلا إن احتال فيه 
وجعل الرحلين قي موضع. 


وات 


الباب السارين 
في مس النساء ونظرفر والجماع وتو ذلك 


ولا بأس على مُحرم إن أدخل إصبعه في دبره عند استنجائه. وإن تعمّد نظرا إلى 
فرج زوجته أو سریته ففي الدم عليه قولان» لا إن أحطأء ولا إن أنزل متشهیا بلا نظر 
لا إن تكلف الإنزال فيكون كالمجامع؛ وقيل: عليه بدنة ورجوع إلى الميقات بحتدا 
إحراما إن أمكنه» ولا قضى مناسكه وحج قابلا. 

ويذبح إن مس فرجها وان ۸ ينزل» وثبت (حرامه وقيل: أساء ولا عليه. وإن 
مسّه بذكره فأمذى و ۸ ينزل ذبح عند عزان» وقيل: بقرة» وقيل: أساء ولا عليه. 
وفسد حجّه إن تعمّد إنزالا ويذبح ويعيده. وكذا إن تعمّد النظر حتى أمنى» وذبح إن 
قبلها وقیل: 

وإن حرجا إلى الجمرة فمسّها(۳۸) فسد حجه إن أعان على الانزال» ویتم 
مناسكه ويعيده قابلاء وكذا يفسد حجها إن طاوعته وآنزلت. ابن خالد: إن نظر 
فرجها أو مسّه بيده فأمنى فسد ححّه إن نظر أو مس بشهوة وال تم ولو غلبته النطفة 
بالسبق. 

ون حبسها حیض قبل أن تزور یوم منى وقد قضت مناسکها فأحری ذکره 
على فرجها وهو عنی ولم يخالطها أعادت حجها قابلاء وقیل: لا شيء علیهاء وقیل: 
تذبح(۳۹) ولا يقربها حتى تزور إن حاضت قبله. وإن وطنها حجّت قابلا وتذیح عند 
ابن جیفر وبطل عند ابن سلیمان. 

وقیل: إن لم تطهر حتی انقضت أيام منی رجعت إلى مكّة وأقامت بهاء ولیس 
ا أن تخرج منها حتی تطهر وتطوف وتركع وتسعی و ل یلزموها شیعا. 

ومن أصاب النساء و لم يطف الفرض ذبح عند الربیع وحج قابلا. وان غشيهن 
بعد الطواف وقبل السعي من عمرة وزيارة نحر بدنة [6 ۵8۰] ولا يدع السعي. ومن 


۳ 


أراد أن يحرم فنسي وجامع فان قدر أن يرجع إلى اد فيحرم منه فعل والاً وحاف 
الفوت أحرم من حيث ذكر وذبح. ومن أفرد فأصابها ذبح ورجع إليه وأعاد إحرامه 
منه والحجٌ قابلاء ويتمّ عند الأكثر إن أهدى بدنة في الإفراد والتمتّع؛ فإن أعاد وطءا 
أعاد مثل ذلك وقيل: غير ذلك. وإن جامعها بعد الرمي فعلى كل بدنة وإعادة حج. 

وفسد إحرام واطئ في فرج قبل الوقوف ويذبح إجماعا. وعن عمر أن عليهما 
جزورا بینهما(*۶) إن طاوعته وعضیان على إحرامهما ونسكهما ويعيدانه قابلاء وقيل: 
على كلّ منهما ذلك ولا يجاوزان محلهما لا حرمین ويفتزقان في المسير. وإن أكرهها 
وغشيها نائمة لزمه ما ذكر دونها وتقضي مناسكها. 

وان أصابها متمتعا رجع إلى الحدود وذبح» ویکرّر(۱*) الذبح بتكرير الوطء. 
وان كان مفردا رجع وأحرم منه وحج قابلا وذیح. 

وان نظر عورة(۶۲) غير زوحته أو سریته فأنزل ذبح وحج قابلاء وان لم ینزل 
ذبح إن فسد وضوژه. 

ومن تم فآراد الحجّ في غير آشهره فجامع في غيرها نم استأنف العمرة فاد ر کته 
الاشهر قبل أن یقضیها قضاها وذبح. ومن رمی - قيل ‏ الوسطی أو الي دونها 
وحسبها للعقبة وذبح وحلق وطاف وسعی ثم غشي آهله ثم علم أنه أخطأ ذبح بدنة 
وحج قابلا. وٍن أتاها بعد الطواف وقبل السعي فسد حجه عند حبوب ولزمته بدونق 
ورحی آبو سعید عدم فساده. وان طاف وسعی وجامع وم يركع ركع وسعی وذبح» 
وعند أبي حنيفة ي ركع ولا علیه. 

والفسوق والجدال الذ کوران لا يبطلان اج جماعا وذلك تا يقع من 
الحاصمات حتی يخرج عن الحق. والفسوق فعل کل حرم وقد آنشد ابن عباس 
شعرا فيه ذكر النساء فقيل له أترفث ؟ فقال: إنما الرفث ما تكلم به بين آیدیهن. 


-۳۱۷- 


سكسل 

لتمتم مالم يل بالحلق أو التقصير ولو طاف وسعى وأبيح له الحلال فهو حسرم» 
وما أتى ما منع منه الحرم فعليه في حاله ما على الحرم في الصيد واللباس وغيرها من 
المنوعات؛ وذهب بعض قومنا إلى أن الإحلال هو إذن للمحرم وليس بواحب عليه 
كالتسليم للصلاةء ولو لم يؤذن في الاحلال لزمه في الحلق والتتقصير النزاء لسع الحرم 
منهما ولکته إذن من الله بذلك وقد حرج من الإحرام إلى الاحلال, فإذا أحلٌ حل له 
الحلال ولا يباح له الإحلال الا وهو حلال. 

وإن وطئ المتمتع بعد الطواف وقبل السعي فإن كان ناسيا سعى وذبح وقيل 
بدنة» وان تعمّد فسدت عمرته وذبح» وقيل: لا تفسد مطلقا ولزماه» وقيل: تفسد 
مطلقا ولزمه الذبح. وان قصّر رأسه ثم وطمها قبل أن تقصر هي ذبح بدنة وتم حجه. 
وان عبث مفرد(۶۳) بذكره فكالواطئ إن أمنى فيما مرّ إن كان في أشهره وإلاً رجع 
إلى الح وجدّد الاحرام وأهدى وتم حجه وقيل: يعيده قابلا مطلقا. 

ومن أحرم من مكة مفردا أو قارنا حرّم عليه ما حرّم على غيره من أكل الصيد 
والرفث والفسوق والعصيان وابلدال والعبث بالمنهي عنه» والتلذذ بالنظر أو التقبيل أو 
يعس ما تحت ثوبهاء فان قبّلها أو مسّها ذبح. ولا يقرب صيدا ولا لحمه ولا يشير عليه 
ولا يعين على أخذه ولا يدل عليه. وقيل: إن قبّلها واطمأنا لم يفسد حجه وأساء. 

ومن سرق عليه وبا إحرامه فله أن يبدل غيرهما. 

ويكره له النوم معها في فراش. 

ومن قضى المناسك ونسي طواف الزيارة وجامع محلة وم تعلم ذلك ذبح وحج 
قابلاء وعليها ذلك أيضا إن كانت رمة. وان وحد كل منهما بدنة ذيحها ولا فشاة. 
وان آحرما قابلا فليفتزقا حتی بقضیا نسگهماء وله وطوها فیما بين ذلك. 

ابن حبوب: إن مس فرجها أو نظره آساء ولا [۵۰۵] عليه إن لم ینزل. 


بالات 


أبو سعيد: من أفسد عمرته في الأشهر بوطء أو نحوه فسد ‏ قيل ‏ حجه في 
عامه لأنّها فيها من أسبابه» وقيل: تفسد هي دونه وعضي فيها حتى يتمّهاء وان 
آمکنه(؟ 4) الرحوع أو التجديد لها من الميقات فعل وأدامهاء وأحرم بالحج إذا جاء 
وقته وأتمهماء وان لم عکنه ذلك وأحرم به قضاه وآبدفا وهي دين عليه. وان آفسدها 


في غير الأشهر لم يفسد حجه ويعيدها وحده. 


14 
(f) صل‎ 


أبو المؤثر: من جامع قبل الوقوف ورجع إلى الميقات وأعاد منها الإحرام ومضى 
على حجّه ذبح بدنة وتم له. وان لم يرحع وأحرم دونها وقف وقضى حجه وذبح شاة 
وفيه تأمّل. 

وان أحرم دونها أهدى بدنة وتم له أيضا. وإن لم جد الإحرام قضى المناسك 
وذبح وحجّ قابلا كما مر. وإن رمى العقبة ثم ذبح وحلق حل له غير النساء والصيد 
حتی يزور ويركع ويسعى فيحلٌ له غير صيد الحرم وشجره إذ لا يلان البتة. 

وإن اصطاد قبل أن يزور لزمه الجزاء. وان وطئ قبله قضاه وذبح بدنة وحج 
قابلاء وكذا هي إن طاوعته كما مر. وإذا حجا قابلا وبلغا محل الوطء افتزقا كما مرٌ 
عقوبة حتی يزوراء وقيل: لا باس أن يرحل ها الراحلة ويحط عنها إن نزلت بها أو 
يبعث فا طعاما وتبعث له ولا يجتمعان في بيت أو نجوه ولا یکلم كدّدة؛) صاحبّه 
ولا يجالسه الا إن حس لها عن شيء من مسمعها فيجيبها وكذا في سريته والله أعلم 
عا يلزمها. 

ويوصي بالحج قابلا أو بعده من لزمه إذا احتضر. 

وٍن وطئ ناسيا قبل قضاء حجه قال: أعجبنٍ أن يكون كالصائم إن وطیع نهارا 
ناسيا على الخلف في لزوم الدم مع صحّة حجّه والختار أن يلزمه وإن حسن ذيحه. 


قال: ولا نعلم فسادا .عس فرج غير امرأته أو سريته ولو تعمّده إن لم ينزل. 


۹ 


أبو سعيد: من آوخ حشفته ولو تي بهيمة أو دبر أو عبث بشيء قصد الإنزال 
فهو واطئ رافث فاسد الحج وان لم ينزل» ولم يصح له اسم بحامع.عغیبها فهو بمعناه إن 
أنزل» والدبر اشد وان من غير الزوجة؛ والبهيمة قد ثبت في إتيانها حكم الزنا لما 
روي: «إقتلوها وناكحها»» فكان إتيانها أشد من الزنى بالإنسان وهو أن يقل 
بالسیف وقيل: يُهدف به من راس جبل تم يُرمى بالحجر حتى عوت وقيل: يُرحم 
ولو كان بكرا. 

ولا تقع حجتان أو عمرتان بإحرام واحد كما(!؛) مر ويقع به قران حجّة 
وعمرة» فمن أحرم بعمرتين في الأشهر قال: لم يبعد أن يلزمه معنى القران ويكون 
حرما بهماء ولا يتحوّل الإحرام لا إلى ما يثبت. 


حم الات 


الباب السابع 


أبو سعيد: الأكثر منا على أنّ من جامع في حج أو عمرة فعليه بدنة» وقيل: 
يحزيه هدي وأقله شاة كما من والمرأة كالرحل ولا جزيهما واحد إن تساعدا لا 
على کل عقوبة» قال: ولا يتعرّى من قول بلزوم واحد لاتحاد الفعل منهما ولا 
الحرمين إن قسلا صيدا فقيل: عليهما جزاءء وقيل: جزاءان. وقيل: إن جاءا معا 
مستفتین بحکمین ألزما واحداء وان جاو رقن ألزم كل منهما خزاء. واستحسن ما 
حاء عن أهل الرأي من أنه إن كان الفساد قبل عرفة لزمهما هدیان وان كان بعدها 
وقبل الزيارة لزمهما واحده قال: وهذا لا يخرج الا على وجه الرأي فامّا في الأصل 
فیوحب معنی الإتفاق أَنّهما منوعان من ذلك وإنما آلزما حزاء لتعّیهما المنع. فعلی 
من تعدّى عقوبة واحدة. 

قال: وهدي المجامع عند آکثرنا ناقة إن وحد وإلاً فبقرة والاً فشاة كما مر ولذا 
ثبت هذا لعنی الوجود فمن لم يجد ذلك فهو معدم ولو كان عنده قيمة بدنة» ویقع 
افدي على الكل والشاة ما استيسر منه. 

وعلى من جامع مرارا في حجّة كفارة بكلّ وطء وقيل: واحدة كما مر وان 
كفر ثم وطئ لزمته أخرى(48) اتفاقاء وكذا إن جامع في مكان امرأتين أو أكثر أو 
واحدة في مكانين. وعلى المكره ما عليه وما عليها. وعلى القارن إن حامع قبل تمام 
حجّه کفارتان وقيل: واحدق وقيل: بدنة له وشاة لعمرته وقيل: يجزيه شاتان 
ويبدلهما قابلا. 

وإن وطئ احل محرمة نائمة أو مكرهة فعليه ما عليه ينفقه في قضاء حجّها 
والتوبة وقد مر الكل. 


د 


ومن أفسد [۵۰] حجّه حرج إليه قابلا من حيث يلزم الإحرام من أيّ جهة 
كان لا من حيث أهلّ قبل» ولا من حيث أفسده إلا إن كان ما هل فيه لما أفسده 
أبعد مما دحل فيه من الیقات وما يحرم منه للبدل فقيل: يلزمه من حيث أهلّ ليله(ة4) 
بإصلاح ما أفسده» وقيل: لا یضرّه ذلك لإتيانه بالحجّ على السنة. 

ومن قبل زوحته كرامة ورأفة فلا علیه» وٍن نظر إليها حبًا ها وكرامة لا لإنزال 
وإعانة عليه حرج من معنى الجماع» وأشبه فيه معنى الكقارة بالهدي قال: وتجزیه 
عندي شاة مالم يصح منه قصد الشهوة. ون نظر إليها نظرة ثم صرف عنها وأثارتها 
النظرة فغالبته حتى أمنى اختار أن تلزمه شاة وأن لا يفسد حجه. وان نظرها جائزا لا 
لشهوة فحضرته منه فزادت عليه بلا قصد للتشهّي والنظر حتى أنزل فقيل: لا شيء 
عليه» وقيل: عليه شاة. وقيل: إن أتاها بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة فقيل: يحجّ 
قابلاء وقيل: يعتمر من التنعيم ويهدي بدنة وقد تم حجه وان قبلها بعده وقبلها 
فقولان في الشاة وقد مر غالب الباب. 


۳۲۲ 


الباب الئاس 


۳ 
۰ 5 3 3 رک 5 ۳ 
في الصرم إذا خرم منه دم أو شعر أو ظفر أو عقم 

أبو سعید: إذا اراد أن ينزل من محل فتعلق به لینزل(۵۰) فحرحت يده كان 
حطأء وفي الدم عليه قولان ولزمه بالعمد؛ فان أصاب بشرا فأدماه خطأ لزمه الأرش 
ولا دم عليهما. وإن حطب أوكسّر شيا أو وطیع شوكا أو خشبة أو سدعه شيء 
فأدماه وإن في مواضع بلا قصد فان كان خطأ وقي وقت لزمه دم واحد» وقيل: لا 
جزاء عليه فيه. 

وان قتل رحلا ولو في اليل فعليه مع الرقبة بدنة سمينة. 

وله قال أبو المؤثر ‏ أن يتخلل ويتقي إدماء فیه» ولا عليه إن أدماه الا إن زاد 
على العتاد فيذبح» وأن حك بدنه إن أكله عا مرّء ولا يخمشه بأظفاره ون خمشه بها 
خمشة أطعم مسكيناء وبخمشیّن مسكينين ولو ناسيا. ون حك فانقلع منه بعض الشعر 
فلا عليه. وقي نتف شعرة فأكثر ما من وأن يعمل صنعة يخاف على نفسه منها حرجا 
إن احتاج إليها. وان طعنته مدية أو إبرة إن حاط بها فأدمى فلا علیه وأن يداوي 
جرحه ويقلع ضرسه إن أذته» ويقلع لغيره ویداویه وأن يضرب راحلته ضربا غير 

وان ازدحم احرمان فصرعا أو أحدهما فلا بأس إن آدمی» وان احتكُ بجدار أو 
غيره فانسلعت منه جلدة أو انقلعت شعرة أطعم مسكينا إن تعمّد. وإن تعمّد فأدمى 
لزمه دم. وإن أصابته شوكة أو نحوها فأنقشها فأدمى فلا عليه. وإن عصر رجله خن 
أدمى كفر لا إن أدمى قبل عصر. ومن به قرح أو حب فشقه أو نقشه حتى حرج ما 
فيه فلا عليه. 


هوت 


وله أن يتمغقّط إن رعف حتى يخرج الدم من أنفه؛ ولا يتعمّد إخراجه» فإن 
تعمّده كفر. وإن تمصّط لخاط فخرج دم بلا تعمّد لإخراجه فلا عليه. وان نقر أنفه 
فاحمرٌ إصبعه ولا يدري من أين هو فالوقف. وإن جرح لسانه عند الأكل أو أدمى فوه 
أو انكسر ضرسه أو عقر إصبعه بفيه فلا علیه» ولا إن قشّر قرحة فيداويها ولو أدمت. 
وإن قشّرها عابثا بها كفر إن أدمت. وان ضرب دابّة حتی أدماها لزمه لريّها أرشهاء 
وإن لم يضرًها فلا أعلم أنه يلزمه غير التوبة. 

ويذبح إن شج عبده واختير له أن يعتقه. وان شج حرًا لزمه القصاص والبدنة» 
وان شج ال حرما في حرم لزمه القصاص فقط. ومن جرح نفسه أو غيره فأدمى 
ذبح. ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ثلاث شعرات أو جرحه ذبح أيضا ويفتدي إن 
قصد لعلت وأقله صوم ثلاثة. ولزمه بقلع ضرسه شاةء ويقطع ظفره إن انكسر من حدّ 
الکسر وعيط الأذى عن نفسه» ولا عشط لته ولا رأسه ولا يدهنهما لا إن كان به 
جرح أو شقوق يتداوى بدهن فبما لا طيب فيه. 

وله أن يقاتل اللصوص إن لقوه في الطريق ويسعه الترك. وإن رآهم یسلبون غيره 
[۵۰۷] ولم يتعرّضوا له حاز له أن يقاتلهم وكذا إن أحذ حجة من الغير جاز له إن 
خلف وفاء. وله أن يحجم ويحتجم بلا قطع الشعر من محل احاحم ولزمه الجزاء إن 
قطعه. ولزمه بخروج الدم وحده بفعله أو بأمره عند حبوب دم لا عند غيره. ويدهن 
شقوق رجله .ما يأكل وبالزيت والشحم وال والسمن عند أبي عبيدة» وكره ذلك 
بعض. وروي أنّه صلی الله عليه وسلم دهن بزيت غير مطيّبء وشدّد ابن عمر في 
الأدهان قبل الإحرام؛ ولا يدهن ما فيه طيب قبله عند الربيع حتى يغسله بخطمي 
وينقيه من ریحه» وأحاز للمحرم الدهن عا لا طيب فيه إن احتاج إليه والتسعط به. 


ون تعمد إدخال يده في نار فلهبت منه شعرا لزمه ما مر. 


3 


تسكسل 

أبو المؤثر: إذا دحل احرم مكة اغتسل إن أمكنه وإلاً توضاً. ويتقي نعف الشعر 
ارات فاق اتف مه باو عمد کی سود وه اغتصال لل ای قالعفنت متش رة 
أطعم مسكينا. وان توضاً فخلل يته فانقطعت منها شعرة أو بغسل من جنابة فلا 
عليه. 

ولا يفلي مُحرِمٌ محلاً وان فلى لمحل محرما بلا آمره فلا علیه» وان فلاه بأمره فعليه 
مثل فعل نفسه. 

وقیل: في الشعرة صاع» وقي ضعفها ضعفه وبأكثر شاة. 

ومن وقد نارا لطعام فحملتها ريح إليه فأحرقت منه شعرا قفي العذر بذلك 
ولزوم الدم قولان» وان فعله مرارا في أوقات و ۸ یکفر ففيه شدّة ورحصة؛ وحن أن 
یتقرّب بدم» قال: ولا حب التشدید على من تسعه الرخصة. 

ومن نتف شعرة فأدمت لزمه الدم وان نتفها ثم تصدّق ثم نتف أيضا فلیتصدّق 
آیضا. ومن دام بفعل فليتصدّق على ما من والخطأ کالعمد في الجزاء. وان أحذ شاة 
ليذبحها فتناثر منها شعر في يده ولو كثر صام يومين أو ثلائة. وان اصطلى بنار 
فأحرقت شعره فکنشفه. وان قصّ أظفار یل تصدّق بشيء. وان قص لنفسه أو قصّ 
له فلیذبح» وان قصّه غيره بلا أمره ولم يعلم به فلا عليه عند الربيع. وذبح إن عقص 
شعره ولا يلزم المرأة بعقصه شيء. ومن نتف من يته ثلاثا ثم قي الغد واحدة ذبح 
للثلاثة وأطعم للواحدة لنتفه في يومين» ولو نتف في واحد أربعا أو أكثر لزمه واحد. 


قال مولانا - عر وعلا - : لا تخلقوا روسكم حتی یلع الذي مَل 


(سورة البقرة: )١45‏ الذي يحل ذبحه فيه وأكله والإنتفاع به» فمن أفرد فمحلّه يوم النحرء 


ومن متع فيوم يبلغ هديه الحرم. 


-۳۲۵- 


وقيل: حرج ناس متمتعين فنزلوا دون الحرم فلذ غ أحدهم فاقاموا له فشىّ ذلك 
عليه وم يدروا كيف يصنعون, فمر بهم ابن مسعود فسألوه عنه فقال: «يبعث 
بالهدي إلى مكة واجعلوا بينكم وبينه علامة؛ فإذا ذبح فليحلٌ ولزمه قضاء عمرته». 

طقَمَنْ كان نکم مَريضًا (سورة البقرة: 5 حال إحرامه اؤ به أَذَى من 
رَأسِو»4 يحتاج إلى تداو أو به قمّل أو غيره واضطرٌ إلى حلقه فإنه يحلقه ويفتدي عا مس 
فالصوم حيث شاء والذبح والإطعام يُحَبَّانَ ‏ قيل ‏ بمكة» وقيل: حيث شاء. 

قال أبو سعيد: أمّا في معنى الأذى فقيل: إنه القمّل وأمّا المرض فان كان يتاج 
إلى تداو وینفعه أخذ الشعر فداخل في موجب الفديت وله أن يفعل ما يزيل عنه 
الأذى» فإن لبس وحلق وتطيّب لزمه بكلّ كقارة وجزاء» ورجا أنه إن فعل ذلك 
عرض أو أذى يلزمه لكل فدية. 

وان لبس قميصا وعمامة وسراويل في وقت لزمته واحدة ولو دامت عليه فإن 
نزعها ثم لبسها فقيل: لزمته ثانية» وإن نزعها لا لاب منه وقد لبسها لعذر فكاللباس 
الواحد ما دام في حاله ون لبسها لغيره فخلعها ثم لبسها لزمته - قيل ‏ ثانية. 

وإن فعل مباحا له في بدنه ‏ يضرهء وقال ابن عباس لرحل طال شعره [8۰۸] 
أسفل من منکبیه: غط منه ما تحت الأذنين. وان مشی تحت حمل فأصابه فقطع شعرا 
من رأسه أو آدماه فلا علیه. وان وقع من بعیره فانحرح(۵۱) فجزّ له رجل شعرا من 
علا جرحه فداواه فلا عليه ويفتدي هو بدم. 

وان أصابه صداع فعصب رأسه لزمته صدقة ون بلغ بالعصابة نصفه قدم. ولا 
يقصّ ظفرا الا إن انکسر وآذاه» وإن قصّ آظفاره بلا عذر فعلیه ما مر في الشعرء وان 
قصّها كلها في مکان قبل أن يكفر لزمته واحدة» وان انقلع منه بلا قصّ نرعه ولا 
علیه. 

بن سعید: إن أراق بولا راکبا وم جد ما یستجمر به في حينه وخاف تنس 
ثيابه فربط على ذكره حرقة(۵۲» فإن عقدها أو (۵۲) عليها حيطا ذبح» وان لواها ليا 
أو الخيط عليها بلا عقد فلا عليه. أبو المؤثر: إن عقد على يده أو رجله حبلا أو خيطا 


¥ 


أو عرقة بلا علّة لزمه دم لا إن لوّی ذلك لیا وغرزا بلا عقد ورخّصواله في عقد 
افیمان عليه كما مرّ. وإن لوّى النطقة أو غيرها وأدخل السير في حديدتها و لم يعقد 
ذلك قال أبو سعيد: فلا نعلم فيه جزاء عليه. والعقدة في الحكم كضعفها إن كانت في 
معنى واحد. وان عقد بثوب عقدات مفترقة لمعنى لم يبعد أن تكون ععنی الواحدة ولا 
أن تكون ,معنى المفترقة» ولكلّ على انفراده(4 ۵ جزاء. ون كانت لمعان مختلفة ولو في 
مقام فلكلٌ جزاء؛ ولا يبعد أن يكون فيه واحد إن كان في واحد» قال: وأخبرنا الثقة 
أن الوضّاح بن عقبة كان هيمانه في حقويه وهو حرم وقيل: يشده في وسطه ولا 


باه 


يضيع دراهمه. 


-۳۲۷- 


الباب التاسع 


في قتل «م ا معرم الرواب وغيرها وما يجوز له 
وما بكرم 


الربيع: لو احتمع نفر على قتل سبع لأحزتهم كفارة واحدة. ولا باس بقتل حيّة 
ولا بنبذ ذرة أو أقراد. ابن عمر: «انبذه عنك فإنّ حياته وموته بإذن الله». 

ومن قتل وزغة تصلق بقبضة طعام ولزمه بقتل ذرّة أو قمّلة أو نملة ونحوها 
تمرة» وما يعطى فيهن خير منهن» وكذا البعوض ونحوه ولا حكم في ذلك. وقال عمر: 
تمرة حور من جرادة» وكان ‏ قيل ‏ يقرد بعيره مُحرما ولا شيء على فاعله» ومن قتله 
تصدّق بلقمةء وقيل: لا شيء على من قتل قرادا أو حلمة أو نحوهماء وقيل: فيها 
والذبابة قبضة طعام. 

قتادة: إن لصق بك ما ليس منك فانبذه عنك لا ما هو منك» فإن فعلت فقبضة 
منه أيضّاا”6)؛ وقال في قمّلة تمرة أو حبّة بر وهي خير منها. وقي ضفدع قبضة تمر أو 
حب أو دقيق. 

وكره قتل القمّل ولا شيء فيه ولا في الذرّة» وقيل: يتصدّق بمعروف» وقد فعل 
- قيل - ذلك أبو صفرة فأمره محبوب أن يشتري بدرهم ترا يتصدّق به وقد قعل ذرًا 
كثيراء 

ویقتل کل موذ ولا جزاء فيه. 

وان وقع في طعامه شيء من الدواب آحرحه لعلا يفسده ولا یقتل قمّلة إن 
آذته ولا يرمي بها بل يضعها في ثوبه ولا يجعله في الشمس ليموت قمّله ولا يغسله 
بسخين ليموت أيضا ولا يصبه على رأسه أيضا ليموت منه. وله طرد الذباب عن 


بعيره والبعوض ويرمي عنه القراد. 


-۳۲۸- 


ولا بأس بذبح الدحاج وأكل بیضه وکره له أن يذبح ديكا أو دجاحة حتى 
يعلمه أهلياء وفيها إن كانت وحشية شاة» ولا يأكل بيضها حتى يعلمها أهلية. وان 
قتل سلمة وعسالة ونحوهما لزمه صاع كالحرباء. ولا بأس بقتل اللغ ولا فداء فيه 
كالوزغ؛ وي العصفور والضفدع صاعء ولا شيء فيما لا يعيش لا في البحر. وإن 
أصاب مکلبا غرم ثمنه لأهله ولا عليه. ومن فقأ بيضة في الحرم فعليه دم» وقي الجراد 
قبضة طعام» وبفرخ الطير حدي؛ ولا في قتل ذئب إن عرض له ولا احتیر له أن 
يتصدّق بتمرة» ولا ف كلّ سبع حاف منه وكره له طرده ليقتله. وله أن يرمي العقاب 
ونحوه إن قصد راحلته أو طعامه ولا يتعمّد قتله فان قتله على ذلك فلا عليه. 

ومن قتل حيّة غير أفعى وأسود افتدى عند حبوب. وان ابتدأ سبعا بالقتل فعليه 
قيمة ما يحكم به عليه الا إن جاوزت الدم لم يلزمه غيره لا إن ابتدأه السبع فقتله» وقد 
مر ما باح قتله. ويُرمي [۵۰۹] الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة والسباع 
العادية و کلها سواء. ولا شيء في الكلب والذئب ولو ابتدأهما. 

وليس على القارن إن ابتدأ سبعا إلا جزاء واحد» ويطرد الحمام عن رحله برفق» 
ويقتل كل مؤذ ولا جزاء فيه. 


تسكسل 
من لزمه اعد دحل البيت فانه بخرج منه ولو تعلق بالکعبة فيقام عليه حارج 
السجد. أبو عبد الله: من جنا حناية كقتل أو سرق أو شرب أو زنی وهو في الحرم أو 
فعله في غيره ثم التجأ إليه فانه يقام عليه فيه حدّ ما أتى ال القتل فانه يخرج منه ثم 
يقتل. ومن قتل ثم فر فدخله فانه لا يطعم ولا يؤمر حتى يخرج فیقتل» ویقتل في الحرم 
إن قتل فیه. وان سرق الحرم أمره الإمام أن يطوف ویسعی ویحل ثم یحد. 


-۳۲۹- 


الباب العابشر 


فى الرلالة فى اطع 

فمن آراد أن يخرج إليه قضى كل تباعة كما مرّ واستحل أرحامه وجيرانه. 

فإذا وقف عليه صلى في منزله ركعتين وقال: «اللهم إنك فرضت اج وأمرت 
به فاجعلي تمن استجاب إليك» ومن وفدك الذي رضيت وارتضيت وكتبت 
وسئیت».. 

فإذا أراد أن يركب سلّم على أهله وودّعهم وأظهر لحم الشفقة. 

فإذا ركب كبر ثلاثا وقال: «اللهم أنت الصاحب قي السفر والخليفة في الأهل 
والمال والولدء اللهم أصحبنا قي سفرنا واخلفنا في أهلنا بحسن صنعككء اللهم أنت معي 
في سفري وقي أهلي ون حلقك أين ما كانوا فاحفظئ في ذلك». وقال: «الحمد لله 
الذي هدانا للإسلام وعلمتا القرآن ومنّ علينا(7) بنبيئنا محمّد ‏ صلی الله عليه وسلّم 
- أفضل الصلاة وأزكى السلام». 

فإذا سارت راحلعه قال: «الحمد لله الذي حملنا قي الب والبحر ورزقتا من 
الطييات إلى تفضيلا؛ (إسبحان الذي سخر لنا هذا) إل (نقبون مورة الزعرف: 
۱-۳ والحمد لله رب العالین». 

فإذا صعدت کبّر وإذا هبطت سبّح وقیل: مد وإذا نزل منزلا قال: «الحمد لله 
الذي بلغنا سالین؛ الهم «إرب أنزلني) الآية (سورة المؤمنون: 84)» اللهم ارزقنا بركة 
منزلنا هذا واصرف عنا شرّه وبأسه ووباءه» فإذا أقدمتنا من منزل إلى منزل فأبدلنا ما 
هو خير منه». وان تيسّر له أن يودع المنزل بركعتين فعل. 

فإذا انتهی إلى المواقيت وأراد أن يُحرم فليدهن .عا لا طيب فيه ثم يغتسل بسدر 
أو حطمي إن أمكنه والاً أحزاه الوضوء ثم يلبس ثوبي إحرامه ثم يصلّي ركعتين إن لم 
يكن وقت المكتوبة. 


ون 


فإذا سلّم وأراد الإحرام بعمرة اعتقده بها ولبّى كما مر ثلاثا في مقامه ثم يركب 
میاه فإذا استوی قال - كه ا مر من التحمید والتكبير والثشاء على الله وتلی 
«سْبحَانَ الذي سر لَنا هدا 3 (سورة الزخرف: ۰۱4-۱۳ وهو مع ذلك يلي ولا 
يقطعها بالأسحار ولا عند طلوع الفجرء ويلبّي وهو على وضو ويجتنب كل منوع. 

فإذا قم مكّة شرّفها الله وقف على باب المسجد ونظر الكعبة آمسك عن التلبية 
بعد أن ينظر موضعا ينزل فيه. 

فإذا نزلته وأردت البيت فاغتسل إن أمكنك وإلآ أجزاك الوضوء. 

فإذا أتيته ونظرت الكعبة فكبر ثلاثا وقل(058): «اللهم زد بيتك هذا شرفا 
وتعظيما ومهابة وتكرعاء وزد من كرّمه وعظّمه وشرفه من حجه واعتمره تکرعا 
وإعانا وبرّا من عبادك من الصالحين». 

فإذا وقفت بالباب وأردت الدخول فقل: «اللهم آنت السلام ومنك السلام 
واحشرنا مع نبيئك محمّد عليه الصلاة والسلام». 

فإذا قصدت البيت ذاهبا إليه فكبّر ثلاثا وأنت تمشي وقل: «اللهم إن البلد بلدك 
والبيت بيتك جعتك أطلب رضاك وإتمام طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك 
مسآلة البائس الفقيرء وأدعوك دعاء الخائف المستجير الضطرّ إليك الستسلم لأمرك 
الخائف من عقوبتك الشفق من عذابك» وأن تستقبليي بعظيم عفوك وأن بحود علي 
ععفرتك(۹» وأن تعينئ على أداء [۵۱۰] فرائضك»» ثم تحمد الله وتهلله وتسبّحه 
وتکیره(۱۰) وتصلي على محمّد - صلی الله عليه وسلّم ‏ وتستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات. 

فإذا أتيت الحجر فقل: «اللهمّ کثرت ذنوبي وضعف عملي فاغفرلي وتقبل توب 
وتجاوز عني»؛ فإذا أردت أن تستلمه فقل: «اللهم إليك بسطت يديء وفيما عندك 
عظمت رغبي» فاجعل جائزتي فكاك رقبق من النار» وأسعدني في دنياي وآحرتي»؛ 
م تقف حيال الحجر وتحمد الله وتفن عليه» وتكثر من الحوقلة والتصلية على البيء - 
صلی الله عليه وسلّم ‏ . 


۳۳ 


فإذا أردت الطواف فَلّذ بركن الحجر يسارك قلیلا بقدر ما لا تقايل اباب شم 
تأخذ في الطواف ينك من ال ركن وتكبر عنده ثلاثا وتقول: «اللهع إني أسألك 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإقرارا بربوبيتك واتباعا لسنة نبيئك محمد 
صلی الله عليه وسلّم»؛ وتأتي بالباقيات الصالحات وأنت تطوف وتصلي عليه آیضا. 

فإذا أتيت الباب فكبّر ثلاثا وقل: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا شح أنفسناء 
واجعلنا من المفلحين»؛ وتمشي وأنت تذكر الباقيات الصالحات والصلاة على النبيء. 

فإذا أتيت الميزاب فكبّر ثلاثا وقل: «اللهم إني أسألك الراحة عند الوت والعفو 
عند الحساب والنجاة من العذاب»؛ وتمشي وأنت تذكرها آیضا. 

فإذا أتيت الركن اليماني فكبّر أيضا وقل: «اللهم رین ءَاتِنَا في الدُنيًا 
حَسَنَة» الآية» (سورة البقرة: ۲۰۱)؛ واستلمه إن قدرت وال فكبّر حياله وامسحه ولا 
تؤذي أحداء ثم تمشي وأنت تذكرها والتصلية أيضاء 

فإذا وصلت ركن الحجر فاستلمه أيضا إن قدرت وللاً فكبّر حياله ولا توذي 
أحدا ثم تكبر عنده ثلاثا ثم تقول أيضا: «اللهم إني أسألك إعانا بك...» الخ مامي 
تفعل ذلك سبع تطویفات وقيل: تكبر ثلائا وتقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر» وضيق الصدرء وعذاب الق وموقف الذل في الدنيا والآحرة»؛ تقول ذلك 
وأنت ترفل في طوافك ثلاثة أشواط وتمشي أربعة. 

فإذا آغمت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر حرحت من الطواف ثم تأت 
زمزما وتشرب منه وتصب منه على رأسك وتقول: «اللهم إني أسألك لعانا تامّاء 
ويقينا ثابتاء ودينا قیماء وعملا صالحاء وعلما نافعاء ورزقا حسنا واسعاء وشفاء من 
كل داء»؛ ثم تصلي ركعتين حلف المقام أو حيث أمكنك في المسجد. 

فإذا ركعتهما أتيت ركن الحجر وتقوم حياله وتذكر الباقيات الصالحات 
والتصلية وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» وتسأله حوائجك الدنيوية والأخروية 
وتقول: «اللهم ان هذا مقام العائذ بك من النار فحرّم لحمي عليها»» وادع بما بدالك 
ولا تطل. 


-۳۳۲- 


ثم امض إلى الصفا من بابه وهو بين الأسطوانتين المذهّبتين وقل: «اللهم انتح 
علينا أبواب رحمتك»» فإذا أتيته فاصعد عليه بقدر ما تقابل الكعبة ولا تعلونٌ عليه 
وقيل: حمس درجات. فإذا صعدت فکیّر سبعاء وئدب لك أن تقول آخر السابعة على 
إثرها: «ولا إله الا الله والله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
ولا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا وأولاناء والحمد لله على ما أعطاناء ولا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي وعیت وهو حي دائم لا يموت بيده 
الخير كله وهو على کل شيء قدیر لا إله إلا الله ولا نعيد إلا لیام لا إله إلاّ الله رس 
واحدا ونحن له مسلمونء لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له عابدون» لا إله إلا الله 
إلها(51) واحدا ونحن له مخلصونء لا له إلا الله إلها(١8)‏ واحدا فردا صمدا أبدياء ۸ 
یَحذ ربّنا صاحبة ولا ولداء لا له لا الله وهو أهل للتهليل والتكبير والتحميد 
والتمجيد (1۲) والثناء الحسن ابید لا إله إلا الله ولا نعبد الا لیام لا إله إلا الله 
خلصین له الدين ولو كره الش ر کون لا له إلا الله وحده(۳٩)‏ صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده»؛ ثم تصلي على النيء عقيل الل عله ولیت قله 
تف كما من اقول «اللهم استعملنا بستة نبيغنا محمد صلی الله عليه وسللم - 
وأعذنا من الفعن ما ظهر منها وما بطن» ثلاثا 

ثم تنحدر [891] من الصفا ذاهبا إلى الروة قائلا: «اللهم احعل هذا الممشى 
کفارة لکل مشي كرهته مني». 

فإذا أتيت العلم الأخضر هرولت بين العلمين قائلا: «اللهم اغفر وارحم وتجاوز 
عمّا تعلم واهدنا إلى الطريق الأقوم» إنك أنت الأعرّ الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم» 
اللهمّ نجنا من النار سراعاً(8) سالمين» ولا تخزنا يوم الدين». 

فإذا أتيت العَلّم الموالي للمروة أمسكت عن افرولة ومشيت إليهاء فإذا أتيتها 
فاصعد عليها بقدر ما تقابل الكعبة أيضاء ثم ادع .عثل ما دعوت به على الصفا ثلاثا 
في كل شوط فيهما. 


-۳۳۳- 


فإذا مت السبعة مبتدئا من الصفا مختتما بالمروة فانحدر منهاء واحلق رأسك 
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من عمرتك وحلّ لك الحلال إلا الصيد. 


إذا أحللت فاقعد عكةء فإذا كان يوم التروية وهو الثامن وأردت الاحرام فادهن 
رأسك ثم اغتسل إن أمكنك والاً أجزاك الوضوء أيضاء شم البس وب إحرامك ثم 
تأتي البيت فتطوف به سبعا وتصلي ركعتين لطوافك. 

فإذا أردت أن تحرم من المسجد ركعتهما ثم تلبي بحجة بعد التسليم منهما ثلاثا 
ثم تقوم ذاهبا إلى منى قائلا: «اللهم إن هذه منى فامنن علي فيها وقي غيرها ما مننت 
به على أوليائك وأهل طاعتك»؛ وصلّ فيها الخمس. 

وقيل: إن أحرم من بيته عة يوم التروية لا من تحت الميزاب ولا من حرم الكعبة 
ولا من مسجد اب جاهلا أو عامدا فلا عليه إلا أله ندب من تحت الميزاب أو من 
ذلك السحجد. 

ثم أمض إلى عرفات فإذا بلغت محسرا فقف حتى تطلع الشمس ولا جاوز منى 
قبل الطلوع؛ فإذا طلعت فامض إليها ملبيا. 

فإذا أتيتها فانزل بها وقل: «اللهم إن هذه عرفات فاجمع لي فيها جوامع الخير 
كله واصرف عني جوامع الشرّ كله» وعرفین فيها ما عرفت أوليائك وأهل طاعتك»؛ 
وتقعد فيها إلى الزوال. 

فإذا زالت الشمس فاغتسل إن أمكنك وإلاً أجزاك الوضوء وتصف خلف الإمام 
أو عن يكينه 

فإذا صليت فقف واد ع با قتح لك مثل دعائك على الصفا والروة واجتهد فيه. 
وف بعض الروايات يسبّح مائة ويهلل مائة ويكبّر مائة ويحوقل مائةء ويقرأ آية الكرسيّ 
مائة وقل هو الله أحد مائق ويكثر من الدعاء ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


ا 


اللك وله امد إلى قديرء ويصلي على النيء - صلی الله عليه وسلّم ‏ ويستغفر 
كما مر ویسال الله حوائجه حتى تغرب الشمس. 

فإذا غربت أَفَضّت منها قائلا: «اللهمٌ إليك أفضت وأياك قصدت وفيما عندك 
أردت ومن عذابك أشفقت فاغفر لي ذنوبي وتقيّل توب إنك أنت التواب الرحيم». 

وسر مع الناس حتى تأتي جمعا وهو المشعر الحرام ویسمی الزدلفة فتنزل فيها 
فتقول: «اللهع إن هذا جمع فاجمع لي فيها...» إلى آحر الدعاءء وتبيت فیهاوتهییع 
زاسون عم اقلق وب علي 

فإذا طلع الفجر فصل بالغلس ثم قف عند الجمع وادع(19) .عا دعوت به على 
الصفا والروة واحمد الله تعالى وأثن علیه(۲۷) وصل على النبيء واستغفر كما مر نم 
امض منه قبل الطلوع إلى منى ملبیا. 

فإذا وصلت إلى العقبة فاقطع التلبية ثم تأتيها من بطن الوادي وتقول: «اللهم 
اهدني للهدى ووفقي للتقوى وعافني في الآخرة والأولى»» وان [۵۱۲] شعت قلت: 
«اللهم اهدني بالهدى من عندك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من ب ركاتك»؛ ثم 
ترميها بسبع حصيات وتكبّر مع كلّ ثلانا وتقول على إثرها: «ولا إله الا الله والله 
آکبر» و آخر حصاة تقول: «ولله الحمد». 

فإذا رميت فقل: «اللهع ان هذه حصياتي ونت ت آحصی هن مني فتقبلهنٌ مني 
واجعلهنٌ قي الآخرة دخرا لي وأثبيي عليهن غفرانك ورضوانك». ثم تنصرف عنها من 
حيث جعت من بطن الوادي» ولا تقذف عندها إذا رميت ولا ترم غيرها يومكئذ. 

ثم تأني منزلك فتذبح ذبيحتك وتقول: «اللهم إِنّ هذا نسكي فتقبله مني 
وامسحه بسم الله والله أكبر اللهمّ تقبّله مني وأثين عليه» ما مر وأطعم منها ما شعت 
وکل. 

فإذا ذبعتها فاحلق رأسك وعذ من شاريك لا من يتك وقلّم أظفارك واحلق 
عانتك» وان ث شعت صلیت ركعتين ثم تصلي العيد .عنی وقد حل لك الحلال كله الا 


۳۳۵ 


النساء والصيد حتى تزور ثمّ تمضي في يومك للزيارةء وان ارت إلى اليل فلا عليك 
والإعجال أفضل. 

فإذا أردت أن تطوف فاغتسل إن أمكنك وال فتوضًا. 

فإذا أتيت البيت فقف على باب بني شيبة وقل: «اللهم نك أعنتتي على نسكي 
فتقبله مني وسلمه لي». 

فإذا أردت الطواف فقل كما مر ثم تدخل فيه قائلا كما وصفنا نم قف حيال 
الكعبة وادع كذلك ولذ بالركن على يسارك قليلا بقدر ما لا تقابل الباب ليكمل 
الطواف» ثم تأخذ فيه عن يمينك من الركن مقابلا للباب قائلا كما مر عند الباب 
والیزاب وال ركن اليماني إلى أن تصل ر كن الحجر ومسبّحا بينهما. 

فإذا أتحمت السبعة حرحت وصليت ركعتين خلف المقام وتأتي زمزما وتفعل 
كما مر وتدعو ثم تخرج إلى الصفا وتصعد عليه كذلك وتكبّر وتدعو حتی تأتي المروة 
وتفعل كذلك. 

فإذا آممت السبعة حل لك الحلال كله من النساء وغيرها إلا صيد الحرم 
وشجره» واحرج إلى منى ولا تبت عكة ليالي منى وتأتيها وتقعد فيها ليالي التشريق 
ثلاثة أيام بعد النحر وترمي انان فإذا أردته فاغتسل إن أمكنك وللاً فتوضًا إذا 
زالت الشمسء وتبتدی بالجمرة الأولى الموالية للمشرق وترميها بسبع وتكبّر مع كل. 

فإذا فرغت فتقدّمها واستقبل البيت وقل: اللهم اجعله حجّا مبرورا وسعيا 
مشكورا وذنبا مغفوراء وارزقنا نضرة وسرورا ثم تقدّمها قليلا إلى القبلة واستقبل 
الكعبة وادع ما مر على الصفا والروة واسأل حاحتك تفعل ذلك ۷) ثلاثا ثم امض 
إلى الوسط فاجعلها على يمينك وارمها بسبع وكبر مع كل. 

فإذا فرغت فتقدّمها على يسارك عند المسيل فادع مثل الأولى ثم بحاوزها قليلا 
وقف كالأولى أو أطول وادع ما فتح لك وعا مر عليهماء ثم امض إلى العقبة فقل فيها 
كما مر وارمها بسبع كذلك» وف آخر التكبير من رمي الثلاث تقول: «ولله الحمد». 


وهات 


فإذا رميت العقبة قلت: «اللهمّ احعله حجّا مبرورا...» الخ ما مر(58) ثم 
انصرف من حيث جفت» ولا تقف» تفعل ذلك أيام التشريق وتكبّر تكبيره على إذ 
الصلوات. 

فإذا فرغت ف الثالث فانصرف إلى مکةء وان تعجّلت في يومين فلا إثم عليك» 
فرمي فيهما وتدفن عند العقبة ما بقي عنك من الحصى. 

فإذا صلّيت فامض إلى مكة ولا تقعد إلى اللیل» فان قعدت لزمك أن تقعد إلى 
الثالث» فإذا وصلتها فأقم فيها ما شكت وطف ما شعت. وإن أردت دخول الكعبة 
جاز مرّة لأنّه صلی الله علية وسلّم دخلها مرّة. 

فإذا أردت أن تنصرف إلى بلادك فتعاهد البيت بسبعة آشواط ثم تصلي 
ركعتين» ثم تأتي زمزما وتشرب منه» وافعل كما مر عند الزيارة» ثم قف بين الباب 
والحجر فاعتمد بیمناك على أسكفة الباب حیث تبلغ ویسراك قابضة على أستار 
الکعبة ثم الزق بطنك بعدارها وادع عا فتح لك ولا تقف حیاله وقل: «اللهم لك 
حججنا وبك آمنا ولك آسلمنا وعليك توکلنا وبك وثقنا وأياك دعونا [9۱۳] فتقيّل 
نسکنا واغفر ذنوبنا واستعملنا في طاعتكء اللهم إنا نستودعك دینا وإيماننا وسرائرنا 
وخواتم آعمالنا وصلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم الهم أقلينا 
منقلب المد ر کین رحاءهم احطوطین خطاياهم؛ الطهرین قلوبهم منقلب من لا 
يعصي لك بعدها آمرا ولا حمل لك وزرا ومنقلب من آعمرت بذ کرك لسانه 
وزكيت ب زکاتك نفسه» ودمّعت من خافتك عيناه» اللهمّ إت عبدك ابن عبدك بن 
أمتك» حملتئ على دابتك» وسيّرتئ في بلادك حتى أقدمتئ حرمك وأمنك» فقد 
رحوت بحسن ظني فيك أن تكون غفرت لي» فإن غفرت لي فازدد الآن عني رضّىء 
وقرّین إليك زلفى» وان ۸ تغفر لي فامنن الآن علي قبل أن أتباعد عن بيتك» فهذا 
أوان انصرافي غير راغب عنك ولا عن بيتك» ولا مستبدلا بك ولا ببيتك. اللهم لا 
تحعل هذا آخخر العهد ببيتك الحرام» فاغفر وارحمي إنك أنت أرحم الراحمین» ولا تنزع 
رحمتك عني» فإذا أقدمتني إلى أهلي فاكفي مؤوني» ومؤونة حلقك» فإنك أنت أولى 


دياف سند 


بخلقك منيء اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفی وخيبة المنقلب في الأهل والمال 
والولد. فإنا تائبون آیبون عابدون لريّنا حامدون وإليه راغبون وان إلى ریا 
مود 4» (سورة الزخرف: ٤‏ ). 

واحرج إذا وذعت. ولا تبع ولا تشتر بعد الوداع وتر وأنت محزون على فراق 
البيت» فإذا ودّعته فقل: «اللهم أقلبئي منقلب المد کین لرحائهم القبولین دعاژهم, 
المبرورين حجهم؛ المغفورين ذنوبهم» المرشدين في آمورهم. منقلب من لا يعصي لك 
بعدها آمرا...» الخ مامر. 

وروي انه صلی الله عليه وسلّم كان إذا آقبل من حج أو عمرة أو غزو يكبّر 
على کل شرف ثلاثا نم يقول: «لا له إلا الله وحده لا شريك له إلى قدیر آيبون» 
تائبون» عابدون» ساجدون لربّناء حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. سبحانه له ما في السماوات والأرض وما فيهنَ وإليه يرجع الأمر 
کله وهو على كلّ شيء قدير». 


اس لاست 


الباب ال حاري عشر 


في وداع البيت والإقامة بملة أو غيرها 

أبو سعيد: اختلف فيمن ودّعه بعد الزيارة فنعس وهو نائم بعد حروحه من دور 
مكّة فقيل: لا شيء عليه» وقيل: حتى يتعدّى بيوتها خارج الدرب. وإن نعس جالسا 
حتى غلبه النوم فلا عليه مالم ينم مضطجعاء وإن اضطجع و م ينعس فلا عليه. 

وان طاف لوداعه ثم نودي للصلاة ندب له أن يصلّي شم یود ع وان ودّع نم 
انتظرها أعاد الطواف لوداعه؛ وقيل: طاف له وائل ثم نودي للعصر فانتظره حتی 
صلآه فقال له أبو الهاجر: أعد طوافك له فقال له وائل: صلاتي لا تحدث علي 
وداعا فلم أدر بأي ذلك آخذ وائل. 

ومن ودّع ثم باع واشترى ونام فلا عليه. وإن نام دون ذلك واشترى أو باع 
لزمه أن یرجم لوداعه. فإن لم يفعل وحرج لزمه دم» وقيل: إن ودع ثم أمر من 
يشتري له شيئا فلا عليه إن أمضى متوجها. 

والطواف للوداع واحب لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من خرج من مكّة 
فليكن آخر عهده طواف البيت»؛ الا أنّه رخّص للحائض إذا عجّلت أن لا تودّع. 
الربيع: لا بأس على حائض ومريض عاجز عن الوداع في تركه إن زارا وان لم يزورا 
من منى فلا ينفران حتی يطوفا وعلى الكرّاء أن يقيم ما ويحكم عليه به حتى یزورا. 
وعلى من ترك الوداع دم. 

أبو سعيد: يوجد عنه صلّی الله عليه وسلم التزخيص في عدم وجوبه عليها ومام 
يخرج من الحرم إن رجع فودّع فقد آدر که ورجا أنّه إن جاوز حدوده خارجا بلا 
وداع فهو تارك له ولزمه الدم وقيل: أساء ولا عليه واختار أنه إن تعمّد تركه وحرج 
من حدود مكّة عازما عليه أن يلزمه الجزاءء وان نسيه حتی جاوز الحرم فقد تركه 
ولزمه معنى الترك والقول بلزومه أصح لما روي: «لا يخرج من مكة الا بوداع, ولا 


-۳۳۹- 


تدخل ال إحرام» إلا لمن رخص له في ذلك كما م فمن كثر تردّده إليها كجمّال 
وحطاب فقد مر حكمه وسياني أيضًا قریبا(۹). 


تسصسل 

قد سن [5 9۱] الوداع وأجمعوا على فعله وأنّه من اللوازم» فمن باع أو اشترى 
أو تؤانى بعده بلا عذر ول يخرج من حدود مكّة ليلة أو أكثر ثم حرج فان باع 
واشترى أو نام فقيل: يعيده ولا مجزیه الأول إن نام أو نعس قال: ولا أعلم أن التواني 
مفسد له مالم يتطاول. فان حرج ولح يعده جاهلا .ها يلزمه فيه أو متعمّدا فقيل: إن 
تركه أو أفسده ولم يعده وحرج لزمه الدم ويجزيه ثي معز لا حذعه وحاز من ضأن 
إن كان سمينا ولا وعل ولا ظي عن معز ولا ضأن في هدي ولا یضر التفات بعد 
وداع. وقيل: إن عمر بن عبد العزيز كتب كتابا بعد الوداع فاعاده: ورخص جابر 
وعطاء للمودّع أن يشتري الطعام والعلف ويقضي ما عليه نافرا على طريقه» وبه قال 
ابن ميسرة, ولا بأس بالاعذ به. 

ومن ودّع في غير وقت الصلاة فلا خرج من المسجد حتی يصلّي ويذبح إن 
خرج. وان احتاج إلى ماء يشربه أو یتوضاً به فلم يحده ال بشراء فلیشتر ولا يتمهّل 
وليقض ما عليه من ديْن وهو مار ويوصي بعض أصحابه بحوائجه. 

ومن حرج منها غير مودّع فأوصى من يودع عنه لم يجزه ويذبح إن لم برجع ولم 
يرخص لأحد في تركه. 

وعلى من دخل الحرم من وراء الیقات أن یحرم» وعلى من خرج منه أن يودّع 
لا الخطابين فقد رخص هم في الدخول بلا إحرام لا في الخروج بلا وداع. ومن أراد 
أن يخرج إلى منى ولا يجاوزها فلا وداع عليه لا إن شاءء وإتما يلزم من يخرج الحرم. 

ومن ودّع ثم ذهب إلى بيته فنام فيه فسد وداعه وذبح إن لم يعده» وان جلس 
فيه لشغل إلى العشي و کان وداعه بالغداة أعاده أيضًّا(١7),‏ وان أخلفه الجمّال في 


تب 


الوعد وقعد في طلب الكراء أعاده أيضا. وان كان بهتیم راحلته وم جلس إلى العشي 
أجزاه الأوّل. ومن كان منزله عنی فاراد أن يحرم بالحجّ فله أن يخرج منه إذا آراد مكةء 
وإن دخلها لزمه الوداع يطوف له ثم يحرم باحج ويخرج لعرفات. وان كان منزله فيها 
آجزاه أن يحرم منه» فإذا دحل مكة لزمه الوداع ویفعل کمن كانت مساكنهم فيهاء 
ولیس على أهل منى أن يحرموا بالمج منها وعليهم أن يودّعوا ثم يحرموا إلا من كان 
ف الحرم يلزمه الوداع. 

أبو صفرة: من ركب في محمله من باب الصفا نم نام فيه وهو حارج ونعس فلا 
عليه؛ ويحخبس للحائض جمافا لأنّ تركه لها يضرّها ولا يبعد أن يثبت معناه عليه ولو ۸ 
يشرط لأنّه معروف في النساء وهو هن عذر لأنّه من بل الله لا من فعلها. 

ومن ودّع نم نام بالأبطح فان تعدّى الردم فهو أهون وما دونه أشدّ لا بيع هناك 
ولا شراء. أبو سعيد: إذا ثبت الكراء على جمال الحائض في حملها حبس فا وليس له 
أن ينفر ويدعها ولو لم تشترط(۷۱) عليه ذلك لأنّه معروف فيهنَ» وتي تركها الزيارة 
فساد حجها والضرّ عليهاء ولا ينفر عنها ويدعها لأننّه ضر عليها ولو دحل عليه 
بخروج أهل بلده عنه وتركهم له. وإن خاف على نفسه وأراد أن ينفر قلا كراء له 
علیها ولا يكاري غبرهاء ون شاء قعد شا وله کراژه إن كان كله ضفقة. 


#4١‏ ب 


الباب الناني عشر 
في زيارة قبر النبيء - صلی | لله عليه وسلم - 


أبو الحسن: إذا أتيت المدينة وقابلت البنيان استعذت وقرأت ما كان لأهلٍ 
الْمَدِيئة. .46 الاية (سورة التوبة: ۱۲۰) » فإذا دحلت سككها تلوت «لقذ جَآءَكُم 
رَسُول من آنفشیکم. 46.۰ الآية (سورة التوبة: 0١74‏ وتتوضياً وتقصد المسجد. 

فإذا وقفت ببابه آحهرت بتلاوتها أيضا قاصدا نحو القبر متوجها تلقاءف ولا 
تشتغل بغير ذلك ولو بالتسليم على أحد فإذا تيت تلقاء وجهه وأنت مقبل إليه 
فاستلم الركن وقبّله ثم تأر قليلاء وتشير بيمناك وتقول: «السلام عليك يا رسول» 
السلام عليك يا نيء اللهء السلام عليك يا ول الله ويا صفي ال ويا أمين اللهء ويا 
صفوة الله ويا خبرة الله ويا محمّد ابن عبد الله ويا أبا القاسم السلام عليك ورحمة 
الله وبر كاته» آنا أشهد أن لا له لا الله وحده لا شريك لهء وأنك رسول الله وأنك 
قد بلغت الرسالة» وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمَّةء وحاهدت وعبدت حتّى أناك 
اليقينء صلى الله عليك حًا وميّناء وزاك الله عنا أفضل ما أجزا نبيكا عن أمتده 
وذكرك بخير أفضل ما يذكر به المذكورين»؛ ثم تتقدّم فتجعل وحهك ]4١8[‏ مع 
الحائط تلقاء وجهه فتقول: «يا رسول الله أنا فلان بن فلان من أرض كذا وكذا من 
بلد كذا حتك زائرا مسلما مستشفعا بك إلى الله عر وعلا ‏ أن يحط عنّي 
أوزاري» ويغفر ذنوبي» ويستر عيوبي» ويعصمين فيما بقي من عمريء وأن لا يكل 
إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين» وكن شفيعي» صلّى الله عليك وسلّم»؛ 
ثم تتأگر قليلاً عن ينك نحو المشرق وتقول: «السلام عليك يارسول الله السلام 
عليك ورحمة الله تعالل(۷۲) وبركاته وعلى وزيريك وناصریّك وصاحبيك ومونسيك 
وضجيعيك»؛ ثم تأحَر قليلا وقل: «السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك 
يا أبا بكر الصديق ويا عبد الله بن عشمان و يا عتيق ابن أبي قحافة» وشيخ الافتخار» 


ات 


ومعدن الوقار» والصاحب ف الغان السلام عليك آيها الشيخ ورحمة الله وبركاته»؛ ثم 
تأر قليلا وقل: «السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا أبا حفص ويا عمر 
بن الخطّابء السلام عليك أَيّها الفاروق ورحمة الله وب ركاته» السلام عليك يا شيخ 
الإسلام» جزاکما الله عتا وعن نبیشکما وعن الاسلام خيرا». 

وإن قال عند قدومه إلى المدينة: «اللهمّ نك آنت السلام ومنك السلام إلى 
واحشرنا مع بيشك محمد عليه السلام» فحسن, وتغتسل إن قدرت وللاً أحزاك 
الوضوی وتأتي المسجد وتدخله وتذكر الله وتقصد القبر أوّلا وتذكر ما قلنا أو وحها 
آخر من الصلاة والسلام» وغرضنا الاختصار وتجتهد في ذلك ثم تختار ما شعت من 
الدعاء وتقول: «اللهم أقضي لي كل حاجة سألتكها أو لاء علمتها أو لاء وأن تتولی 
نحاح قضائها»؛ ثم تتقدّم وتقصد إلى مقامه صلّى الله عليه وسلم فتصلي ما قدر لك 
وهو خلف الأسطوانة الي هي أكثر خلقا(”7) واجعلها بين يديك وقم قدّام الوالية ها 
من خلفهاء وليكن أسفلها بين كتفيك ومنكبك اليسرى خارجا منها ثمَا يلي القبر. 

فإذا صليت فقم إلى المنبر وألزق منکبك الأيمن به واستقبل القبلة وخذ الرمّانة 
الداخلة بيمينك واثن على ربّك واحتهد واسأل ما تريد. 

فان وافقت في المدينة الأربعاء والخميس والجمعة فصل كلّ یوم عند الأسطوانة 
وأكثر من الصلاة في المسجد. 

فإذا أردت أن تخرج منها فاغتسل إن أمكنك ثم ائتِ القبر فسلّم على النيء 
- صلى الله عليه وسلم - وعلی صاحیّه - رضي الله عنهما - واصنع كما صنعت 
حين دحلت. وقد روي: «من زارني ميّتا فهو کمن زارني حيّا»؛ ون رواية: «من 
زار قبري وجبت له شفاعتي»» وني أحرى: «من مات في أحد الحرمين بُعث من 
الآمنين»» وهاهنا أخبار في معنى ذلك وهو عندنا لمن مات على الوفاء كما علمت. 

وروي: «الصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة(74) في غیره» الا ما فضّل 
الله البيت الحرام فن الصلاة فيه تعدل مائة في مسجد الرسول؛ وأيضا: «من حج ول 


يزرني فقد جفاني»: وكره بعض لمن لم يحج أن يزور قبره قبل أن يحج. قال أبو عبد 


-۳۳- 


الله: ولو فعله ما رأيت عليه بأسا. وروي: «منبري هذا على(75) ترعة من ترعة 
الجنة وما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»؛ والرعة الباب» وقيل: الدرحة 
وال تسب ورا ا الصلاة والذکر غيد وي ال اله كانت تمه مها زد هو 
سیب یتوصل به إليها. 

عن جابر بن عبد الله: حرج علينا رسول الله - صلّی الله عليه وسلّم - فقال: 
ارتعوا في رياض الجنة» فقلنا: أين هي يا رسول الله ؟ فقال: مجالس الذكر. 

وليس لزيارة قبره مناسك الا السلام عليه وعلى صاحبيّه. 

ابن مليكة: من أحب أن يقوم وجاءه النيء - صلی الله عليه وسلم- يجعل 
القديل الذي بج لدد 563 ]را س القبر على رأسه ويقول: فإ الله لاب 
ا عَلَى النبي» الآية (سورة الأحزاب: »)۵٩‏ ويكرّر صلی الله عليك يا حمّد سبعين 
مرّةء فإذا فعله ناداه الملك: صلى الله عليك يا فلان. وعن كعب الأحبار: ما من فجر 
یطلع الا نزل سیعون آلف ملك حتی یحفوا(۷۱) بالقبر ویضربون بأجنحتهم ویصلّون 
على محمّد - صلی الله عليه وسلّم ‏ حتى إذا آمسوا عرحوا وهبط غيرهم مثلهم 
وصنعوا ذلك حتى إذا انشقت الأرض حرج في سبعين ألف ملك يوقرونه. 

ابن سحيم: رأيته قي النوم فقلت له: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك 
ويسلّمون عليك أتفقه سلامهم ؟ فقال: نعم وأردٌ عليهم. وروت عنه(۷۷) عائشة: 
«ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده الا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». 

وقال أعرابي عند قبره: بأبي أنت وأمّي قد كان فيما حفظناه عنك وقبلناه منك 
ما حكيت نا عن ربك وهو ظولَوْ أنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا هم جَآوُوكَ فاستففروا ال 
إلى لإرَحِيمَا (سورة النساء: 54) وقد أتيناك مقرّين بذنوبناء ظالمين لأنفسنا فاستغفر لنا 
الله» الهم اغفر لنا بفضلك وكرمك. 


#44 


الباب التالت عشر 
في العمرة والإعرام والتعة 


قال الله سبحانه: «وأنمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لل (سورة البقرة: ۸۹5 قيل: وفیه 
دليل على وجوبها إذا أمر يتمامها بإتمام اج فقيل: هي فريضة» وقيل: سنة» وقيل: 
ليست بواحبة. ومعنى إتمامها أنه بعد الدحول فيها لا قبله. وین قال بوجوبها عمر 
وابنه وابن عبّاس» واحتلفوا فيها في السنة مرارا فقال من ذکر وعائشة وعلي وأنس: 
يعتمر فيها ما آمکنه, وقال عطاء: يعتمر إن شاء في كل شهر مرتين» وقال مالك: إذا 
ذهبت أيام التشريق فاعتمر حيث ما شكتء ولا يعتمر عند الحسن فيها إلاً مرّة 
وكرهها فيها ابن سرين مرتین. أبو سعيد: نها فيها عندنا مرّة وحجّة واحدة» قال: 
ولا أعلم عندهم غير هذا ولا آحد مانعا منها ولا إطلاقها في کل وقت من السنة ولم 
يُحدّ لها وقت الا أنّها لا تدخل على حجّ ما دامت أيامه» فان انقضت فلا أعلم مانعا 
منها لأنّها فضل ولا حدّ لها في معروف. 

ويقطع العتمر التلبية إذا ابتدأ الطواف» وقيل: إذا دحل الحرّم؛ وقيل: إذا رای 
عروش مكة» وقيل: حتى يستلم الحجر والأكثر متا: إذا رأى البيت كما من قال: 
ولا نعلم وجوب قطعها إلا عند ابتداء الطواف لانتّها(۷۸),ععنی الإحرام والطواف 
ععنی الاحلال» واعتار أن يلّي حتی یدحل فيه لثبوتها في الاحرام وزواضا في 
الاحلال. 

ومن أحرم بها خارجا من الحرّم لزمه الاحرام. وان حرج الحرم بها من مكة من 
الحرّم لبّى بها حارجه ولا عليه» وان لم يخرج حتی یطوف نم يرجع إلى البيت فیطوف 
ويسعى ويل فقيل: يذبح ل که الميقات وت عمرته. وقيل: إن لم يخرج وطاف 
وسعى لم يجزه ذلك حتی يخرج من الحرم ثم يطوف ويسعى ويقصّر أو يحلق ولا علي 
ولا إن أهلّ بها من مكةء وقيل: لزمته ويخرج إلى الیقات؛ وإن لم يفعل وطاف وسعى 


-۷4۵- 


أجزاه ويذبح لتركها. أبو سعيد: لا تكون عندنا إل من أحد المواقيت على من لزمه 
أن یخرج من ميقاته يريد العمرة» واحتار أن لا يلزم ذلك من كان دونها وهو الضروج 
إليهاء ويثبت له معنى الإحرام باتفاقهم على أنّ كل من يريد الخروج من مكّة إلى 
خارج الحرم فانه يطوف. وعلى کل من يريد دخوها من حارج أن يحرم؛ فإذا ثبت 
هذا فان أحرم من أحدها فهو أفضل. وان أحرم من ال دونها لم يلزمه منها إن ۸ 
ينعقد عليه بها وكانت لادخاله فيها احرم واختار انعقاده إن أحرم منه وعليه أن 
يخرج لعمرته لکماها بالحل واحرم» فان لم يخرج وطاف وسعی وأحل اعتار أيضا أن 
يذبح لركه جمعهما في [9۱۷] عمرته. 


سكسل 

قد مر أن من أهلّ بعمرتين فلا تقع إلا واحدة منهما واختاره أبو سعيد وغیره؛ 
لأنّ الشيكين إذا اتفقا قي وقت فلا يثبت الا آحدهما. 

فان ذكر المعتمر أنه طاف جنيا أو سعى اغتسل وآعادهما(٩۷)‏ واعتمر أخرى 
وذبح وقيل: يعيد الطواف ويهدي» فان طاف وسعی أحل ورجع إلى أهله فوطی 
آفسد عمرته وذبح لاحلاله وذبح أيضا لوطه ویعیدها. وان لم يجامع رحع وطاف 
وسعی وذبح لاحلاله إن أحل. ورحی آبو سعید أن تحزيه بدنة واحدة للوطء 
والاحلال. 

ومن هل بها وقد قدم مكة في ذي القعدة وآراد لا فرغ من الطواف والسعي أن 
برجم إلى أهله ثم حج فله ذلك. 

ومن طاف فا جنبا في رمضان وأحل فلمّا دحل شوال علم أعاد طوافه فيه وذبح 


ره متمتع. 


۳ 


وإن اعتمر هو وزوجته في رمضان فطاف ثلاثة أشواط فدحل شوال ولم يتم 
طوافهما لزمهما أن يتمّاه وهما متمتعان ويهديان ولو واقعها بعد ما طافا ثلاثة أعاد 
عمرته والطواف وهو متمتع إذ لم تتم في رمضان. 

ومن تمتع فقدم مكة يوم عرفة أجزاه طواف واحد وسعي لعمرته وحجته ومضى 
إن حاف الفوت وأحرم بحجّه ولا يطف ها الا معه» وإن لم طف لها حقى يخرج إلى 
عرفات أجزاه عن طوافه عنهما ولا دم عليه. 

ومن طاف تطوّعا بعد الزيارة أط] ولا عليه. ومن زاد على الزيارة قبل أن 
یسعی(۸۰) أخطأ وكذا كل من رجع وطاف وأحرم بحج. 

ومن طاف وسعى وأحلّ في نجس أعاد کمامن وان ۸ حل أعاد أيضا ولا 
عليه. 

ابن بركة: من دحل متمتعا فطاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحل فسدت عمرته 
ويرجع إلى الميقات ويذبح عند أبي المؤثر بدنة كما مر. وان تع فأقام على إحرامه 
ولم يطف حتى هل بالحج يوم التروية وحرج إلى عرفات(۸۱) أساء وليس عليه الا دم 
التعة ویجزیه طواف الزيارة شما. 

ومن دحل بها أحل منها إلى أن يحرم بح فإن شاء آفرد وإن شاء قرن» وندب 
الإفراد لفضل الثواب فيه كما مر. وروي اه صلَى الله عليه وسلم آمر من دحل بحجَ 
أن يحوّله إلى العمرة» واحتلف في الوقت الذي آمرهم فيه به فعند الأكثر أنه كان في 
غير أشهره» وقيل: لم يرد الخبر بتوقيت معين» وإذا ورد بوجوب عمل في غير وقت 
محصور وحب إجراؤه على عمومه وعلى مدّع تخصيصه الدليل. وقيل: من دحل مک 
مفردا في الأشهر فله أن يحوّله عمرة» ويحل ثم يحرم بها من حينه» وكذا إن دحلها في 
غيرها وٍن دخلها بعمرة فيه فلبث فيها مدّة ثمّ رأى الناس يحرمون من مسجد عائشة 
في الأشهر وظنّ أنه من رأينا فليس ذلك عمرة ولا تلزمه التعة. وان أخبروه أنه كره 
له أن يعتمر ثم أراد أن يدفعها فلا جده وقد لزمه الإحرام فليطف ويسعى ويركع 


بل 


ويحلء فان حامع وحلق وأتى في عمرته ما كره حرم أن يفعله لزمه الجزاء وفسدت 


عليه قيل ‏ زوحته إن جامع ويعيد من حيث أحرم. 


سكسل 

من آفرد ثم فاته اج هل بعمرة وحج قابلاء وان أحرم بها فلم يد ركه فأقام إلى 
قابل وأحل فله أن يجامع ‏ كما مر ولزمه الحجّ والعمرة إن ۸ يحج. 

وندب لعتمر أن يقيم عكّة ثلاثا وله أن يرجع قبل. 

ومن دحل - قيل ‏ مكة أن لا يخرج منها حى يقرأ القرآن بهاء وقيل: إن 
بعضا أتاها وطاف أسبوعا وقرأ سورة والطور ثم الثاني ثم طاف أسبوعا ثم قرأ الناس 
ثم طاف ثم المثاني ثم طاف فقرأ ما بقي وهذا مندوب لا واحب» وقيل: قد بلغ عمر 
أن رجلا قد جعل على منزله بابا فارسل إليه فقال له: أتحدث بابا عن حجاج بيت الله 
؟ فقال: لا إنما جعلته ليحرز لهم متاعهم وهو معنى قوله تعالى: رن الذينَ كَفَرُوا 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله...4 الآية ٠‏ (سورة الحج: ۲۵) تي تعظيم حرمته وقضاء النسك 
فيه والواحب عليهم فيه» وقيل: هما سواء في النزول فيه فليس أحد أحق بالنزل من 
الآخر؛ وحرّم بهذه الآية كراء دور مكة. وقيل: كان إذا قدمها الحجّاج لم يكن أحد 
من أهلها بأحق عنزله منهم» فمن وحد سعة به نزل فكثروا عليهم من کل ناحية 
فاصطنع رجل بابا فنهاه عمر عنه» وقيل: إِنّ العاكف والبادي سواء في مكّة [814] 
دون البیوت, والأوّل أكثر. 


احتلف كما مر في قطع التلبية فقيل: إذا رمى العقبة» وقيل: في القران إذا دحل 
الحرم؛ وقيل: عند أوّل حصاة فيها يوم النحر. وقيل: لم يزل صلَّى الله عليه وسلّم بلبي 
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حتى يرميهاء وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة؛ وقيل: عند الإفاضة منهاء وقيل: عند 
طلوع فجر يوم النحرء وقيل: يقطعها المتمتع إذا دحل الحرّم» وقيل: مكة والأكثر إذا 
نظر البيت» وقيل: إذا مسح الحجر وينسب لابن عبّاس. 

ابن المسيّب: حججنا مع عثمان فلمّا كنا بذي الحليفة حطب بنا ثم قال: «أيها 
الناس إِنّ الله جعل هذه الأشهر آشهر الحجّ لا العمرة ولا يعتمرنٌ أحد فيها»» فقال له 
علي: «اتق الله لا تنه الناس عمّا صنعه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال له 
عثمان: «دعنا منك»» فقال له علي: «والله لا أدعك متي ولا الكتاب والسنة». 

عطاء: من اعتمر فيها وساق هديا فنحره وحلق ثم أحل ثم بدا له أن يحجّ من 
عامه أو في وجهه ذلك لزمه هدي آخر لأنّها متعة. وقال: من دحل في العشر فليحج» 
وقيل: له أن يرجع مالم يحرم بالحج ولم يقرن وقد حج الفرض قیل. 

ابن جبير: من اعتمر فيها ثم أراد أن يرجع إلى أهله ولا حج فلا خير فيه أو 
قألة له رل :سو 

عطاء: من قدم معتمرا وقد ساق هديا فله أن ينحره ويرجع أو يقعد حتی یج 
وقال: قد روي أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فيها ثم رحع ول حج. وروي أيضا: 
إن المعتمر إذا ساقه فلا يحل حتى ينحره» وبه قال النخعي. 

ابن عمر: الصوم أحب إل من الشاة. 

ابن عبّاس: إفما استيْسر من الذي (سورة البقرة: ۹5 هو من الأنعا 
وقيل: على قدر اليسر والعسر. ابن عمر: التعة بدنة إن وُحدت والاً فصيام ثلاثة في 
احج وسبعة إذا رجعتم. وندب لمن لم مج قط أن يتمتع. وقيل: اعتمر صلّى الله عليه 
وسلم عمرتين واحدة في ذي القعدة والأخرى في شوال» وقیل: ثلاث مرّات في ذي 
القعدة؛ وق رواية: كانت له عمرة قي رمضان مكان حجة» ولا بأس بها عند عائشة 
في أي وقت شاء ما حلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ومثله عن 
عطاء. 


4ات 


إبراهيم: تكره :أن تكوق هی الب و تلبت واج ق لنش وقیل: اعتمر 
صلی الله عليه وسلّم وطاف ثم صلّى ركعتين خلف المقام ثم سعى ثم حلق فاحل. | 

وإذا أراد أهل البصرة العمرة من مكّة لزمهم عند الحسن أن يخرحوا إلى ذات 
عرق» وعند ابن سرين إلى قرن» وعند عطاء إلى أيها شاءوا وهذا لمن كان خارجا من 
المواقيت» وعند ابن عباس يخرج من ميقات أرضه. 

عطاء: في قوله تعال: ذلك من لَمْ يكن أهلة...» الآية رسورة البقرة: 04۲ 
هي عرنة وعرفة والرجع ومحيان وتحلتان وعند بحاهل أهل الحرم» وقال عطاء: العمرة 
الي توحب التعة هي إذا رأى شوال قبل أن يدل ارم فان أحرم بها قبل أن يراه 

قتادة: عمرته فيما أهلّ فيه. الزهري: لا بأس بها في کل شهرء وقيل: هي يوم 
یدحل مكة وقیل: يوم حل فيه» وقيل: يوم ابتدائه الطواف» وقيل: يوم یتمه للعمرة 
يعني به في التعة. 


مدو هب 


الباب الرابع عشر 
ني التعة وما یلزم من ذلك 

قال تعاللى: َلك لِمَن لَمْ يكن أهل... 4 الآية رسورة البقرة: 145) » قيل: هي 
التعة للناس لا لأهل مكةء وقيل: لمن لم يكن أهله منها. عطاء: من كان دون الیقات 
فهو كأهل مكة لا يتمتع. الزهري: من كان أهله على يوم أو نحوه یتمتع» وقيل: یسوم 
وليلة؛ وقيل: قدر فرسخين من مكة خلفها وهو قول أصحابناء وقيل: من وقف متمتعا 
فمات يوم عرفة لم يلزمه هدي ولزمه إن مات عنی ما استيسر منه؛ ولزم عند عطاء 
من مات متمتعا حرما. 

عمر بن دینار: إن مات متمتعا لزمه افدي إن لم يدرك. جاهد: من أحرم من 
أهل مكة بمج فمرض فعجز أن يقف ول یحج حتی فاته طوافه لزمه دم. ابن السیّب: 
كانت الصحابة إذا أهلّوا(۸) بها في الأشهر وم يحجّوا من عامهم لم یلزمهم هدي 
ولزمه عند الحسن ولو ]8١9[‏ رحع» وعند طاوس ولو لم يحجّ لا عند عطای ولزمه 
عند ابن عمر إن أقام إلى أن يحجّ. وإن رجع إلى أهله ثمّ حجّ فليس عتمتع وبه قال 
مالك. 

وإن رجع إلى الدينة كان متمتعا عند ابن عباس وابن السیّب إن كان أهله 
فوق ذلك. عطاء والشافعي: إن سافر سفرا يقصّر فيه لا تلزمه لمتعة: وقيل: إن رحع 
إلى ميقات ثم حج» وإن كان دون ذلك لزمته» وقيل: إن رجع إلى بلده أو حياله من 
بعيد ثم حج» وقيل: من كان غير حاضري المسجد فخرج إلى ما يقصّر فيه( ثم 
هل منه بعمرة كان متمتعاء وقيل: لا حتى يحرم من ميقات أو من حيالها(8) من برّ 
أو بحر. 

ومن حج عن غيره ثم اعتمر لنفسه حرج عند عطاء إلى بعض المواقيت فیحرم؛ 


فان حجّ عن نفسه ثم أراد أن يعتمر حرج من الحرم ثم يحرم. 


ةا اع 


أبو المؤثر: لا يعتمر أحد عن أحد في سفر واحد ولا مج عن اثنين فيه» وقال: 
لمتمتع من كان بينه وبين مكّة فرسخان وليس منها ولا من حاضري المسجد. ومن 
قدم من بلده فأهلّ بها من ميقات فيها فهو متمتع فله أن يجامع بعد أن يحل كما مر 
ويغطي رأسه حتى یهل با لح فإذا رمى العقبة لزمه دم المتعة. وان من مكّة أو من 
قربها دون فرسخين فإذا صار إلى الميقات فأهلٌّ بها فيها فليس عتمتم ولا تلزمه متعة 
ولا عمرة» فإذا قدم لكي من سفره فبلغ ميقاتا فلا جاوزها الا حرما بها وليست متعة 
ولو كانت فيها. ومن قدم مكة وأراد أن يوطنها قبل أن يهلّ بعمرة فيها نم أهلٌ بها 
ودخلها فإنه یل حتى يهل بالحجّء وليس عتمتع فیلزمه افدي وإنما ذلك على من لم 
يوطنهاء وقيل: متمتع لته ليس من حاضري المسجد قبل؛ وإنما هو باد. 

وان آهل بها فيها ونوى سفرا ثم نوی حين دخلها أو قبل أن يوطنها نم أحلّ 
فهو متمتع» فإذا أهلّ به ورمى ذبح لمتعته. وان قدم مَكّي من ناحية ما فمرّ عيقات 
فقرن في الأشهر فهو قارن» فإذا دخلها طاف وسعى ولا يقصّر ولا يحلق لأننّه باق 
على إحرامه حتى يرمي ما مر ولزمه الزيارة لا الهدي. 

أبو المؤثر: من هل بها في رمضان ثم دحلها في آخمر يوم منه ول يملق حتی 
دحل الليل واستهلٌ شوال فإذا أصبح حلق وأهدى لأنّه متمتع. 

وإن طاف هو جنبا أو بلا وضوء ثم حلق ثم استهلٌ شوال ليلا ثم علم بذلك 
فان كان ناسيا أعاد الطواف وما بعده ولزمه دم لا هدي متعة. وإن تعمّد فلم يعده 
حتى أصبح لزمه إعادة ذلك والدم إن حلق قبل أن یطوف والهدي إن تعمد ترك 
الطواف وما بعد حتی دخل شوال. 

وان دحلها عماني وقد هل بها في شوال ثم حل ورحع إلى عمان ثم حرج 
إليها في سنته فأهلْ بال حج لزمه أن يقضيه لا هدي في ما اعتمر ورجع إلى أهله لقوله 
تعالى: من تمتعٌ بالْعُمْرَة إلى الْحَج...4 الآية (سورة لیقرة: 085 » وهذا لم يتمع 
يها بإب غلا عذي سید وإ یج من عرق فع رل يبيد من ملك يعد دمن ده 


امم 


فلیس عتمتم. وان حرج من عمرته إلى بلده أو قريب منه ثمّ رحع فحج لزمه هدي 
فان لم يحجّ ولو كان إلى قريب من مكة لم تلزمه متعة. 

ومن آهل بها فيها فأفسدها بوطء ثْمّ حج من عامه فليس يمتمتع؛ ويذبح قبل 
إحلاله ويعيدها وإن دخلها فيها فطاف وسعى وم يحلق فرجع إلى بلده كان على 
إحرامه إن حلق قبل أن يقف لم يلزمه هدي» ولزمه إن حلق وقد وقف الناس» وان 
أصاب شيئا قبل أن يحلق فعليه ما على المحرم. وان رجع إلى مكّة قبل وقت الحجّ أحرم 
به من ميقات ولو ۸ يحلق أو يقصّر فأحرم به مضى على حجه وأهدى. وإن حلق قبل 
أن يدخلها أو بعده ثم رجع فأهل به قضى مناسكه وأهدى. ومن أهل بها فيها نم 
أحلّ حل له غير صيد الحرم كما مر. 

وان قعد بها فباع واشترى أوخخرج إلى غيرها حتى يأتي وقته فيرجع إليها حاز 
له. ومن أحرم بها ودحلها يوم عرفة فله أن يحل إن وسع الوقت وعتع؛ وان ضاق 
وحصل بعرفات كان على إحرامه. وان نوی أن يدخلها بها() أو يرحع إلى بلده 
ففعله منه في الأشهر محرما به وكان عليه لزمه أن عتم. وان نوی أن يهل بها فجهل 
فلیی بها وبه فله نواه. 

ومن دحل بها فيها نم حرج إلى غيرها ثم حجّ سنته كان متمتعا كما مر 
7 ويهدي. وان أقام بها ثم حرج لحاحة فجاوز الميقات نم دحل محرما بها وقد 
سافر لزمه عند عزّان أن يتمتع» فان حرج إليها يريد العمرة وقد دحل بها في غير 
الأشهر لزمه أيضا. وان دحل بها فيه ثم رجع إلى المدينة ثم رجع محرما بها فيها لزمه 
أيضا. ومن دخل محرما بها فيها أهدى لا إن أحرم به وإن في غيرها. 

ومن كان دون الميقات في ال ما يلي الحرم وأراد العمرة أحرم من حيث هو. 


أبو المؤثر: إن لم يجد من تمتع في الأشهر ما يهدي صام ثلاثة من يوم إحرامه 
متتابعة ولو كان آخرها يوم عرفة» ولا يجزيه التفريق وكذا السبعة إذا رجع. ولزم 


امهم 


الوسر أن يذبح فإن لم يذبح حتى حلق لزمه هديان فإن لم يكقر حتى أعسر استام 
شاتين وقوّم ثمنهما طعاما وصام لكل مدين يوما وحعل صوم قيمة شاة لمتعته متتابعا 
وصوم آحری(۸۳) كذلك لحلقه قبل ذبحه. 

و اروا ی اقب مني که نك ابد ی کا دن 
صام ثلاثة لمتعته ثم قضى اج؛ » وان رجع إلى أهله فلم يصم سبعة حتى احتضر لزمه 
الإيصاء بصومها ويجزيه صوم محتسب عنه إن أوصى به وقد لزم وارثه إن ترك مالا 
ويحكم عليه إن لم يصم بان یستأحر صائما عنه ولا يطعم (۸۷) كما لا يطعم عن 
قضاء رمضان» ولا يلزمه أن يعتمر لنفسه إذا أحذ حجة غيره» فان فعل فيها لزمه أن 
عتع إن قدر. وان افتقر في سفره اقترض وذبح» وقیل: لا یلزمه وإنما تعبّد بوقعه» فان 
قدر ذبح والاً صام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع؛ وندب له أن يعجّل حين الرجوع 
ولا يضرّه التأخيرء وان أخذ في صومه حين سار من مكة وأقام قي بعض القرى آجزاهه 
وقیل: يصوم إذا استقر لا في السفر ولو لم يرجع إلى وطنه؛ وقيل: إنما يصوم عند 
رجوعه إليه» وجاز له الوطء والطيب وغيرهما قبل صومها ولو قدر عليه إن زار وأتمّ 


حجه. 

ومن تمتع فيها و لم جد ما یذبح ۸ یلزمه أن يقترضه إن افتقر في سفره» وله أن 
يأخذ الزكاة ويذبح وكذا إن حج لغيره. 

واختلف في معنى قوله تعالى: طقَمَنْ تمع بِالْعمْرَةِ إلى الْحَج# رسورة البقرة: 
٩‏ فقيل: أحصر حتی فاته ثم قدم مكة فحرج من إحرامه بعد عمرته واستمتع 
يإحلاله إلى القبلة نم بحجّ ويهدي فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه من القابل» 
وقيل: معناه: ا ان 
إحرام بحج ولكن أحللتم حين أحصرتم بهدي وأترتموها إلى قابل وقد اعتمرتم فیها ثم 
مک مس دول سر سرام اا منه(۸۸» وقيل: هو أن يقدم من 
بلد ما معتمرا فیها فإذا قضاها آقام عة حلاً إلى وقته فيحج من عامه فيتمتع بإحلال 


of 


إلى إحرام به» فالتمتع إحلال بعمرة تم يحرم بحج بعده بلا رجوع إلى الميقات ومعناه 
التلذذ وأصله التزوّد والتاع الزاد. 

والتمتع الموحب للهدي أن يجتمع فيه شروط أربعة: أن يُحرم في الأشهر» وحل 
من العمرة فيهاء ويُحرم بالحجّ من عامه من مكة» وأن يكون من غير أهل الحرم فإذا 
أل منها شرط سقط عنه الدم وليس عتمتع. 


وه" 


فقيل: يجب فیها الذبح على معنى من تع بها إليه واستغنى في وطنه؛ وان لم 
يكن عنده في سفره ما يكفيه ویحتال ويذبح؛ فإن لم جد صام ثلاثة وسبعة ولابدٌ أن 
يذبح إن لم يصم إليه الثلائة ولو أعسرء فان لم جد بعث ثمن شاة تذبح عنه قابلا.عنی. 

وإن افتقر بسفره كان غير واحد وجاز له الصوم. وقيل: إن لم يصم ولم يجد 
ذا أهدى شاتين كما م وقيل: واحدق وقيل: يطعم ثلاثة ويصوم سبعة؛ ولا يصوم 
الثلاثة عند الحسن إلا في العشر ما بينه وبين عرفة وهو آخرها. وان صام قبل ذلك 
أجزاه» وان لم يصمها قبل يوم النحر فليذبح لمتعته إذ لا صوم بعده لمتمتّع؛ ويصومها 
عند مجاهد وطاوس في شوال وذي القعدة أو العشرء ولا يصوم [871] السبعة عند 
عطاء الا في أهله ولو طال سفره ومقامه» وجاز في الطريق عند الحسن. وان أقام بمكّة 
صامها فيها. 

ومن حرج متمتعا فمرض نحر حيث جلس. 

والتمتع من لا يلعد بالدنياء والحرم لا يلع بالشهوات ولا صوم على من 
دخلها مفردا حتی حجٌ ولا هدي. 


تسكسل 
إن عجز التمتع عن الذبح صام ثلاثة في العشرء وقيل: أيام التشريق لأنّ الدماء 
وحبت فيها والصوم بدله إن عدمه. وإن رجع إلى مكة بعد أن نفر فله صوم السبعة 
وتأخيرها بلا تفريط إلا إن وجد دما فيلزمه. وان عجز عنهما لزمه أحدهما حتی 
يقدر عليه» فان أقام عکة بلا نية المقام فله أن يصوم فيها. وإن قدر على الذبح ولم 


دهم - 


يذبح حتى أفلس صام ثم يهدي شاتين إذا أيسر. وان أعسر ول يصم حتی حلق یوم 
النحر صام لقيمتهما كما مر. وان أيسر قبله أهداهماء وإن لم جد ولم يصم باع من 
فضل ثيابه أو اقتزض أو سأل وذبح» فإن ۸ يحد حتی حلق بعث ثمنهما من بلده. 

وإن صام أيام التشريق عن كفارة أجزاه إن لم تكن - قيل ‏ لتعة إذ لا يجزيه 
فيها الا الدم. 

أبو المؤثر: إن لم يجد هديا صام ثلاثةء فان أيسر يوم النحر ذبح ها وإلاً حتی 
مضى أو زار لم يلزمه هدي وصام السبعة. وقال غيره: إن وجده في الأوّلين من 
التشريق أهدى وال حتى نفر الأوّل صام. 

وقيل: رفع رجل صوته في الوسم يسأل عن مخطئ في نسكه لزمته بدنة فلم 
يحدها ولا شاة فلم يجبه أحد حتى قال له الربيع: أمض إلى الجلآبين فساوم شاة 
رخيصة وانظر كم ثمنها وإلى بائع ابر وانظر کم يكون له به منه ثم کم فيه من 
مسكين فصم یوما لكل» واستحسنه هاشم. وقال ابن بركة: إن لزمه دم في حج ولم 
جد غنما فليقومه ثم ينظر كم ننه ٹم كم يكون له برا فيصوم بكلّ مدين يوماء فإن 
قدر على شراء ابر اشتزاه بثمن الشاة فيتصدّق به وإلاً صام كذلك. 


لاه 


الباب السادبن عشر 


فى الطواف روصفته 

وقد روي: من طاف آسبوعا ثم ركع ما مرّ فله أحر كثير وإن طافه في حرّ 
يستلم الأركان في کل ويقل الالتفات کتب له لكل حطوة سبعون حسنة» ومُحیت 
عنه سبعون سيئة» ورفعت له سبعون درجة. فإذا فرغ من أسبوعه أعتق الله عنه عضر 
رقاب قيمة کل عشرة آلاف» فإذا ركع اعطي سبعين شفاعة في أهل یته فإن لم 
يبلغوا ذلك شفع في إخوانه المؤمنين إن تب منه. 

ومن طاف تطوعا بعد الزيارة أو زادا في طوافه قبل أن يسعى أو رجع یطوف 
بعد أن طاف وأحرم بالحج أخطأ ولا عليه. 

ونهى عمر الرحل أن يطوف مع النساءء ورأى واحدا يطوف معهنٌ فعلاه 
بالدرّة فقال له: إن أحسنت فقد ظلمتَي ون أسأت فما علمتن ؟ فقال له: ما 
شهدت عرفة ؟ قال: لاء قال فاستعذرء قال: لاء قال: فاعف. فقال: لاء فانطلق عمر 
كثيبا فبات كثيباء فلمّا أصبح أتى المسجد وقد عرفت الكآبة في وحهه فلمّا رآه 
الرحل قال له: يا أمير المؤمنين كأنّك شق عليك ما كان منك بالأمس ؟ قال: أحلء 
قال: عفوت عنك. 

ومن كبّر ‏ قيل - حیال الرکن في طوافه نم تركه حتی فرغ منه فلا عليه وإن 
لم يكبر فيه حين دحل فيه استأنف. ومن طاف خلف زمزم أو في ظُلّة السجد بلا 
زحام لم يجزه؛ وقیل: يلزمه دم إن مر في الحجر. ومن طاف بواحد متزرا به لم يز له. 
وان أحلّ وحامع فسد عليه. وان اشتمل به حاز وتم طوافه. وإن طاف اثنان معا 
فحفظ أحدهما طوافه دون صاحبه فلا ينتفع بطواف صاحبه وعليه أن يعيده إلا إن 
و کله به. 


-۳۵۸- 


ومن لم ينوه فرضا ولا تطوعا لم يجزه لما روي: «إنما الأعمال بالنیات». 
والطواف عمل. 

ودحل - قیل - جابر السجد والناس وقوف والبيت مهدوم فقال: نما 
مرت أن أَعْبّدَ زب هه الْبَلْدَةِ....4 الآية (سورة النمل: »)4١‏ فلمّا رأوه يطوف طافوا. 

ابن عبّاس: احتنبوا البيت فان من طاف به فقد حل فعاب عليه احسن بن علي 
ذلك وقال: لأن تحلوا ثم تحرموا ثم تحلوا ثم تحرموا حير من أن بحتنبوا البيت. 

أبو سعيد: إن دحل المعتمر مکة لزمه أن يطوف ويسعى لدخوله ویحل ثم لا 
يطوف بعد على المختار حتی يطوف طواف الصدر للخروج إلى عرفة وطواف الزيارة 
للحجّء ولا يلزمه إن تطوّع طوافان ولا يسقط عنه طواف العمرة بلا عذر الا أن 
يطوف للحج. فان فعل ذبح لتركه طوافها وإدخاله اج عليها. 


تسكسل 

من دحل الحرام مضى للحجر واستلمه إن أمكنه بلا توان وان وحد عليه 
الزحام وقف حياله من مطلع سهيل [۲ 687 تما يتوارى عنه باب البيت لأنّ من ركنه 
ابتداء الطواف وإليه عتمه بلا حلاف. وان ۸ يصله جميع بدنه فله أن يستلمه بيديه إن 
حاداه به ولاً فلا يعت به لأنّ الطواف على جميعه لا على يديه فقط وكذا إن انتهى 
ولم يحاده ببدنه وله أربعة أركان: ركن الحجر والعراقي خلف الباب والشامي حلف 
الميزاب واليماني. 

فقد ندب لمن يطوف إذا وقف عند الأول أن يمسحه إن قدر بلا إيذاء وللاً قام 
حياله مكبرا ومهللا ماشيا ومصلیا على النبيء مبتدئا بالطواف واقعا حيث لا يرى 
الباب ثم يأخذ ينه بعد أن يكبّر ثلاثا ويدعو» وكذا إن بلغ الباب والعراقي والميزاب 
والشامي واليماني إلى أن يصل إلى أوّل ثم كذلك حتى يتم السبعة. 


وهم 


وكره الضحك فيه واللغو ولا سيما في الفريضة وكذا السعي» فمن فعل استغفر 
وصنع معروفاء وله أن يستريح إذا عيبي ويشرب إذا عطشء وقيل لا یشرب إلا إن 
حاف افلال. 

ولا يجوز فيه الکلام ورخص قي رد السلام ولو طاف لنفل وان تكلم بغير الذكر 
تم طوافه وسعیه؛ وٍن سقط منه شيء عند الحجر وقد توسطه فلا عليه إن رجع إليه 
اداد 

وقيل شرب فيه صلی الله عليه وسلّم لبنا وعمر ماء. 

فان فسد وضوژه فیه(۸۹) توضاً وابتدأه وان بنى بعد أن تعمّد إفساده فان ۸ 
يحل رجع يطوف ولا عليه. ومن طاف شوطين أو ثلاثة فأعجله الوضوء ثم عاد بنى 
إن بلغ اليماني أو ركن الحجر وقيل يهمله مالم يبلغ فيه اليماني ويبتدئه من ركن 
الحجر ولا يخرج منه الا لا يعسذر فيه كقيء ورعاف وخبث أونحوه لا لكعيادة أو 
جنازة ولو في نافلة حتى يتمّه. 

ون حرج منه بلا عذر استأنفه وله أن يحفظه بأصابعه أو بخصيات. 

ولا ينقضه ماينقض الصلاة مطلقا ولو شه بهاده٩).‏ 

أبو سعيد: إن انتقض وضوؤه فيه توضأ وبنى. 

ومن قصد به عن لازمه ف حجته أو عمرته أو لعناهما ولو ۸ يعلم أنه فرض 
أجزاه إذ ليس کل أحد فقيها إذا عمل مايلزمه مع قصد أدائه. 

وكره رفع الصوت بالقرآن عنده وأختير فيه الذكر. 

ومن زار وبثوبه نجس لا يعلم به إلى بلده لزمه دم. وان جامع حجّ قابلا. ومن 
دحل فيه فأقيمت الصلاة فقطعه ودحل فيها بنى إذا فرغ إن كان لنفل وابتدأه إن كان 
لفرض. ومن لم يطف حتى رجع لبلده لزمه دم. ومن طاف الصدر آحر یام احج في 
النفر الأوّل وقد طاف يوم النحر حجه بلا وضوء أعاده قابلا وذبح لاحلاله وطاف 
الصدر لان طواف الحج لا يجزيه وبطل حجه. 


بش کت 


ب طاف عار عافتنا بوم آسعر قم ينا لاس واوا بطوفا الم فرخز 
آقاما عصرهما وأحلاً(۱٩)‏ قبل أن يرجعا ويطوفا حجًا قابلا وذيحا لإحلالهما بدنة لكل 
وشاة لرك الوداع. وإن طاف يوم النحر أقلّ من أسبوع ثم حرج ولم يودّع لزمه أن 
يرجع من بلده ويطوف مابقي ويودّع إن لم يحل وان أحل حج قابلا وذبح ماذكر. 
ومن طاف وسعى وأحل بثوب لا يصلي به ذبح وأعاد وان لم یحل أعاد ولا يذبح. 
ومن قطع طوافه لسماعه إحرام الإمام ولم يدحل معه حتی نم يجماعته ثم بنى على 
ماطاف أجزاه وقصّر في تركه الدخول معهم ولا يسعه الا بعذر. 

ومن فسد وضوژه فيه فذهب يجدّده فتكلم بالذكر أو أمر الوضوء لم یضره 
وشدّد في الكلام فيه بلا إفساده به ولو تطاول تشاغله فيه إن كان في أمر الوضوء لا 


إن قعد لقراءة كتاب أو قرآن. 


تسصسل 
روي اه صلی الله عليه وسلم قرن طوافين وركع لكلّ أسبوع وقيل لا قران فيه 
ولا فساد به واحتاره بعض بعد العصر وبعد الصبح ولا يهجر البيت. ومن قرن وركع 
بعدهما أربعا فليس بقران عندنا وصح عند غيرهم. 
ابن عمر: للقارن سعي وللمتمتع سعيان وقيل كالقارن وقيل له سعيان سعي 
لتمتعه قبل الحج وآحر بعد الزيارة وقيل على من دحل مكة طواف وسعي ويجزيه عن 
الذي بعدها وقيل لا. طاوس: يجزيه واحد الحجّ وعمرة. ابن جبير: واحد بعده(۲٩)»‏ 
ويجزي قارنا عند عطاء طواف لما روي أنه قال لعائشة: «يكفيك واحد هما بعد 
المغرب». 
محبوب: إنه يطوف ويسعى ولا يحل فإذا أراد أن يخرج إلى عرفات طاف وسعى 
وقضى نسكه وتم حجه وزار من منى وقيل يطوف ولا يسعى وقيل هو على إحرامه 
ولا يلزمه الطواف. أبو سعيد: يكون عليه ويطوف ويسعى ولا يلزمه الا دم واحد 


ما 8 


وطواف الزيارة ويطوف لعمرته قبل الوقوف. ون أصابه [۳ ۲۵۲ أذى فعليه فديتان 
وإن أصاب صيدا فجزاءان وقيل فدية وجزاء. وعن عمر آفردوا الحج ف أشهره 
والعمرة في غيرها ثم قيل الإفراد فيها أفضل لأنّه إذا حجّ من أبعد كان أفضل وقيل 
التمتع أفضل لقوله تعالى: ظوَأتِمُوا...4 الآيةرسورة البقرة: ۱۹). ولا روي: «قتع 
بحلالك ما استطعت فانك لا تدري مایحدث لك». وقیل القران لأنّه عملان ويحزي 
قارنا حلق واحد عن حلال حج وعمرة» فمن حاف فوت الوقف فترك الطواف وآتی 
عرفات نم وقف بجمع ثُمّ رمی ابحمرة وذبح وحلق وزار آحزاه ولا يذبح الا لتعته 
و کذا إن حافه فیلزمه طواف وسعي كامرأة إن دحلت مكّة حائضا فلم تطف حتی 
حرحت إلى منى أجزاها إذا رحعت من عرفة ورمت أن تطوف واحدا لحجّها 
وعمرتها. 

وإذا آراد الحرم أن یخرج إلى منى وعرفة طاف السمّی طواف الصدر. 

أبو سعید: یامر أصحابنا بالتمتع إن رجا أن تکون له متعة والاً وحاف ضیق 
الخروج من العمرة آمروه بالافراد ولا أعلم منهم أمرا بالقران واعتار لمن لم یعتمر أن 
یدخل به و یکون قد اعتمر وحج. وكذا لمن لم يخف فساد إحرامه ولا التعب في 
تحمله وان آفرد جاز ولزمته العمرة عند بعض ولا يجحزي حجّ عن حجّ وعمرة ولا هي 
عنه ويجزي القران عنهما. ومن دخل قارنا طاف وسعی ولا يحل ثم يحرم من آخر 
سعيه وهو على الروة ولا يحلق حتی یل وإن دحل بها أحلّ كما مرّ. وان آفرد طاف 
وسعى واحدا يوم الزيارة فان طاف أوّل يوم وأحلّ ذبح إن قصّر وإلاً طاف وأحلٌ 
و کلم لبّى أحرم. وان بقي بينه وبين يوم التروية أيام فلا يطف؛ وان قدم بوسع طاف 


ولا يهجر البيت ويجدّد الإحرام ويهدي. 


9 


سكسل 

من طاف ثمانية أشواط ركع ثم ستة ثم ي ركع وهذا في النفل وأمّا الزيارة وهو 
الفرض فإنه يعيده ولا يمخرج منه ولو نفلا حتی يقمّه. وإن طاف لفرض ستة ويراها 
سبعة فلمّا أحلٌ ذكر أتمّ السابع وركع وذبح وقيل يعيده ويذبح لخطئه إن أحل. 

ومن نسي شوطا حتى ركع مه وركع؛ وان طاف لفرض أعاد حتى يتيقن 
بالسبعة ثم ي ركع وانصراف الشاك على الزيادة أفضل منه على شك في نقص. 

ومن ودع ثم شك أطاف سبعة أم ستة فزاد واحدا حتى تيقن بالسبعة وشك في 
الثمانية واف أن يفوته أصحابه ف ركع وانصرف أجزاه إن مرج من مكة وجاوز 
الیقات في الوداع واختير له أن يعيد إن لم يخرج. ومن طاف ستة ناسيا ثمّ ركع 
وسعى ثم ذكر من الغد أتمّ ثم يركع نم يعيد السعي وقيل يطوف نانية نم ی ركع نم 
ند وقيل أربعة عشر ثم ركع ثم مد وقيل یسم ذلك ثم ركع شم فان ثم 
يركع نم جدد. وان طاف غانية ناسيا ركع ثم ستة ثم ي ركع ثم يجدّد سبعة ثم ي ركع 
فإن ترك حتى نفر ذبح وان طافها لنفل ركع نم ستة ثم ي ركع وأجزاه فان ترك الستة 
والركوع وقد قصّر من الأول لزمه أن برجع ولا حتى نفر ذبح. وان طافها لفرض 
ناسيا ثم ذكر ف ركع وسعى وحلق أعاده وذبح لحلقه. وقيل من شك في طواف الفرض 
وهو فيه آحذ بالأقل وبنى عليه حتى يتم أربعة عشر ثم ي ركع ثُمّ سبعة. ومن حرج منه 
على يقين فلا يرجع إلى الشك. 

الربيع: من تيقن بشيء منه لم يلزمه باقيه فان شك أنه طاف ثلاثة أو غيرها أثم 
على ماتيقن نم يركع ثم يجدّد. وإن طاف ستة شم ركع ثم زاد عليها وطاف ثمانية 
وركع استأنف. ومن نفر قبل أن يطوف تاما ‏ يحج ولزمه قابلا. ومن زاد فيه ركع 
ثم حدّد سبعا وركع أيضا ولا عليه إن زاد في السعي وختم بالمروة. ومن طاف 
الفرض بعد العصر وركع قصّر وجامع قبل أن يسعى قبل الغروب أعاد الركعتين بعد 
وذبح لوطه ثم لتقصيره قبل السعي فيهما وقيل: يجزيه واحد. وان لم يجامع أعادهما 


شارك 


بعده أيضا وذبح؛ وإن قصّر قبل أن یط وف وجامع رجع إلى اليقات وأهل بعمرته 
ويقضي الي جامع فيها إن كانت في غير الأشهر. 


صل 

من طاف وسعى لعمرته وأحل ثم [5 87] أحرم بالحجّ وطاف له ثم ذكر أن 
أحدهما فاسد فقد أحلّ على غير طواف إن كان عمرة وليس بإحلال ويذبح له فلمًا 
أحرم به كان متمتعا وإن كان في الأشهر فلمّا حج وزار أحزاه عن الأوّل ولزمه في 
وقنه أن يطوف ويسعى ویر الموسى على رأسه ويل ويذبح ثم حتاط بذبح آخر 
وكذا إن نقص أحدهما ولم يعلمه. 

وحدّث الربيع أن معاوية استلم الأ ركان فقال له ابن عبّاس: إنها لا تستلمه 
فقال له: امض,عنا یا ابن عيّاس اليس شيء من الیست مهجورا فأخبر به أبو عيدة 
فأعجبه وكان يضع يديه وذراعيه وظهره عليه ويقول: إذا كان الزحام وأردت أن 
تستلم الحجر فأته من قبل الباب» فقد أجمعوا على أن من تركه والرمل مع القدرة لم 
يفسد طوافه وقيل يذبح لترك الرمل. وقد قال صلی الله عليه وسلّم لعمر: «إنك قوي 
لا تزاحم الناس على الركنين فتؤذي الضعيف ‏ وهما ركن الحجر واليماني _ 
ولكن إن خلوت فاستلم والاً فكبّر وامض». 

وكان ابن عمر يقبّله ولا يدع استلامهما رسول الله صلی الله عليه وسلّم. ومن 
م يصلهما إلا بإيذاء أشار بيده وكبر ومضى. ويروى: «لا تقوم الساعة حتی يرفع 
الركن والمقام». وقيل: إن أبا عبيدة إذا مر بالحجر كبر وفتح كفيه وهما مسدولتان 
وقصّر مشيه أو عرض إليه بوجهه, ولا حجّ عمر في خلافقه مسحه وقبّله ثم قال: 
«إني أعلم نك حجر لا تضرّ ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
يقبّلك»» فقال له علي: يا أمير المؤمنين بلى إنه يضر ویتفع؛ فقال له عمر إئت به ولا 
أدبتك» فقال: يشهد غدا لمن حضره. 


قات 


ولا باس على من أ الزيارة يوم النحر لعلة ویحج قابلا من نسيه ويذبح بدنة. 

وان نسي الوداع قضاه إن ذكره عكة والاً بعث بقيمة شاة من منزله. 

وان طاف القارن والفرد بلا وضوء يوم النحر وترك الصدر حتی رجع إلى أهله 
فإن وطئ وأحلّ ذبح وحج قابلا لإحلاله قبل الطواف فإذا ت ركه بعد رجوعه من 
عرفات حتى أحلّ حج قابلا إذ لم يطف الواحب. ومن قلیم مک أيام منى أمر أن لا 
يطوف ولا عليه إن طاف. 


-۳۹۵- 


ني ركعي الطواف والصلاة في الكعبة وني زمزم 


فقد فرضتا ولا یتم إلا بهما ویذیح من تركهما ويعيد الطواف والسعي. 
محبوب: يذبح إن اعتمر وحج قابلا إن أفرد ولا يعيده ولا يذبح وقيل يعيده والركوع 
والسعي ويذبح وقيل بدنة إن وطئ وتم حجه وقيل فسد ويعيده قابلا. وإن ركعهما 
بعد العصر وقصّر أعاد الطواف عند أبي عبيدة ورجى أن من ركعهما عنی بعده وبعد 
سعيه ثم حرج إلى بلده فقد تم حجه ولا يعيد السعي ولا الركوع وأقلّ مايازمه بدنته 
وقيل يلزمه أن يرحع وير كع في المسجد ويعيد السعي إذ لا بد أن ي ركع في الحرم فإن 
وطئ قبله فسد حجه. أبو سعيد: لا يجب عندنا دخول البيت ولا يؤمر به وقد دخله 
صلى الله عليه وسلم مرة على مامرٌ وحرج منه وعليه شبه كآبة فدحل في بعض 
آزواحه في حالته فسألته فقال: فعلت شیتا آحشی على آمیق التعب فيب قالت وماهو؟ 
قال: دخلت الکعبة. وم يجمع على أنه صلی فیها ولیس لمن لم يطف أن یدخلها قبل 
أن يتم طوافه. و کره حرم وجاز لحل مرّة ولا عليه إن زاد وندب مرّة اقتداء به ولا 
ینصرف من دخلها حتی یطوف وی ركع وقیل تصلی فیها تطوعا لتطوعه بركعتين 
وضعَف بعض منا حبر صلاته صِلَى الله عليه وسلّم وقال: إته دعی وحرج» وقیل: إذا 
ظفر السلمون عکة فانهم یکسون البیت من الصواقي. ولا باس حسرم إذا دحل زمزم 
لیصب من مائها على رأسه أن یطرح رداءه إن شاء وعلی نفسه بدون طرحه وندب 
للحاج أن يكثر من شربه حتی يروي لما روي انه شفاء له. 


ساب 


الباب التامن عشر 
في السعي وصفته 


وقد سن وقیل فرض وقد مر أتّه بيتدأ من الصفا فإذا انحدر منه وبلغ السیل 
سعی فيه وقال مامر فإذا بلغ الأحضر مشی رویدا فاذا بلغ الروة قال مامرٌ أيضا حتی 
يتم السبعة فیها ثم یل[۵ ۲ 8]. 

ومن تمتع وعتم السعي بالصفا فان انصرف منه عليه لزمه أن يعم باقیه ويذبح 
شاة إن أحلٌء لا إن ذكر قبل أن يحل ولا يأكل منها كما مر. 

والتقصير أحذ الشعر من صله بمقصّ وإن ذكر عند الصفا أنه سعى ثمانية رحع 
إلى الروة فينصرف عنها ويقصّرء ولا بأس فيما زاد وإن بدأ بها وختم بالصفا وقصّر 
ذبح وأعاد سعیه وأعاده إن لم يقصّرء ولا يذبح ويعيد واحدا بابتداء منه وحتم بها. 

ومن زار ورحع إلى منى قبل أن يسعى لزمه أن يرجع إليه ثم إلى منى ولا عليه 
وان زار ونسي الركوع حتی سعى صلاهما ولا عليه» ون ذكره فيه قطعه ورکع» 
وأتمّ الباقي فان ۸ يذكر إلى منى ركعهما بهاء وقيل: لا شيء عليه ویتم سعيه بلا 
وضوء إن انتقض فيه» وكذا الرمي. 

ومن زاد فيه على سبعة ثم ذكر على الصفا رحع إلى المروة وعتم بها فان جاوز 
الأحضر ورملء بلغ الصفا ثم رجع إليهاء وإن لم يرمل انصرف من حيث رجع. ومن 
عجز أن يصعد عليهما أقام في أصلهما ويستريح من عيي» وإن ذهب إلى منزله رحع 
وبنى. 

ومن سعى وغطى رأسه قبل أن يحلق صنع معروفا. ومن لم يسع وراح لبلده 
فوطئ تم حجه ويذبح بدنق وقيل: ولو شاة؛ ون ۸ يركع ووطی ذبح وركع. 


- 


فإذا سعى من الصفا إلى المروة فذلك سعيء وإذا رحع منها إليه(”5) فسعيان 
حتى یتم كذلك ولا يذهب قبل تمامه الا لا لا بد له منه ويب إذا رجع؛ والاسزم 
- قيل ‏ بين الباب والحجر. 

ومن بدأ سعيه ثم تركه وذهب ابتدأه وبنى إن ذهب لحاجة: إن لم يقطع نیته 
وكره الخروج منه لا لهم(*۹) والتناجي فيه والجلوس وان لشراب وندب رفع 
الصوت عليهما و کان - قيل ‏ جابر يرفعه كابابي وإن منعه من الصعود كثرة 
التاس آجزاه آن یقف حیث حبسوه قریهما. 

وکذا من حمل مریضا ولا تضر الزيادة فيه إن حتم بالروة. 

ومن ت رکه ناسیا في حجه وعمرته لزمه دمان شما. الربیع: من تعمّد ت رکه حتی 
نفر حج قابلا. 

وان سعی جنبا أو بلا وضوء أجزاه كالحائض ويؤمر باعادته إن كان يمكّة ولا 
يبتدئه الربيع الا به ولا يجزيه قبل الطواف ويعيده إن كان بها. 

وان ذهب لبلده بعث إليها بدم؛ ويكره القيام قربهما بلا مانع ولا بأس إن بلغ 
أصلهما إذ لا جد الراكب صعودهماء ويجزيه أن ينتهي إليه» ويكره بركوب بلا عذر 
وبلا إعادة وبلا دم وأساء بترك الفضل. 

ومن سعى وعنده امرأة ينظرها وعشي على مشيها كعكسه أو تمسّكت به فلا 
بأس» إن لم تشغله عن افرولة بين العلمين فليسع كل وحده. وعلى من ترك الرمل دم 
وإعادة إن قصّرء وللاً فلا دم. 

ومن ت ركه في شوط أو ضعفه أعاده به» وان قصّر قبل أن يعيد وقد ترك منه 
الأكثر ذبح. وان ترك ثلاثة أو أقلّ أطعم بكلّ مسكينا. وإن نسيه حتی جاوز محلّه 
رحع إليه ورمل إن كان بأكثر من ثلاث خخطوات ولا عليه في الأقلّ» وأساء ‏ قيل ‏ 
إن لم يرمل أصلا ولا عليه؛ ولا إن رمل فيه كله والرمل في ابحيء والذهاب ولا على 


من نسيه. 


-۳۸- 


ومن لم يسع في بطن الوادي ومشى مشيا أجزاه إن سهى وأساء. أبو أيوب: 
ليس على من تعمّد ترك السعي لا الدم. 

ومن سعى وطاف وقصّر أعاد الكلّ على السنة وذبح» وله أن يسعى راكبا إن 
عجز عنه ماشيا وأن یشرب إن عطش وان بشراء فيه. 

ومن تعمّد ت رکه حج قابلا لأنّه من المناسك ويعيده من تعمّده بركوب بلا عذر 
إن كان عكةء وإن تباعد بحيث لا يمكنه الرجوع أهدى بدنة وهو مخالف لما مر. 

ولا بأس باشتمال في طواف وسعي وان لفريضة:؛ ويذبح من قدّم نسكا قبل 
نسك إن لم يعد؛ وان نسي الركوع حتى سعى ركع إذا ذكر. واعتار أبو المؤثر أن 
يعيده والاً رجع لبلده ذبح لا ذكر ولا ينفعه السعي قبل الطواف بل هو على إحرامه 
مام[۵۲۹] يطف وكذا في الزيارة. 


سكسل 

قيل: إن سیب السعي أنّ إسماعيل - عليه السلام ‏ لما صار هناك مع أمّه 
هاجرء قامت تطلب الماء بين ناحية الصفا والمروة وتتردّد بينهما إلى أن نبع له زمزم. 

ولا رمل في طواف ولا يلزم بفعله شيء والختار تركه» وقد قال رحل لابن 
عبّاس أنّ الناس يرملون حول البيت ويزعمون أنه واحب وأنّ البيهء ‏ صلی الله عليه 
وسلّم ‏ فعله فقال له: صدقوا وكذبواء فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: صدقوا أننّه 
رمل في عمرة اعتمرها والمشركون يومكذ عكة» وقد بلفهم أنّه وأصحابه أصابهم جهد 
وجوع شديد وتحدّثوا بذلك وقعدوا عند باب الندوة فقال لأصحابه(45): «أروهم 
إن بكم قوّة وأ مابلغهم عنكم كذب» فلمّا أتى المسلمون الحجر الأسود قال هم: 
«أحسروا عن مناكبكم وغطوا بطونكم وارملوا حتى تسازوا منهم باليماني حتی 
إذا رآیتموهم فارملوا» فصنعوا ذلك فقد صدقواء وكان ذلك وليس على الناس اليوم 
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رمل مذ ظهر الإسلام فقد کذبوا إذا زعموا اه واحب. نم قال أنه صلی الله عليه 
وسلم طاف على اقته ويستلم الحجر ويقيّله. 

ابن جعفر: نزل آدم عليه السّلام على الصفا وحواء على الروة فسمّي باسم 
آدم الصطفی(۳٩)‏ وسميت المروة باسم المرأة وقيل فيهما غير ذلك» وروي:«تبايعوا بين 
اج والعمرة فإنهما يزيدان في العمر والرزق لمن فعل وينفيان الذنوب كما تنفي 
الكير خبث الحديد». 

وكان سبب نزول أن الصفا والمروة من شعائر الله أن المسلمين يكرهون السعي 
بينهما لأنّه من مشاعر قريش فترکوه قي الإسلام فأنزل الله ذلك. 

ابن عبّاس: كان في الصفا صنم بصورة رحل يقال له أساف وق المروة آخر 
بصورة امرأة تدعی نائلة فأنفوها لثأنيث نائلة وذكروا الصفا لتذكير آساف» وقد سنّ 
السعي بينهما وقد أحسن من فعله ولا شيء على من تركه؛ وقيل تطوّع به صلى الله 
عليه وسلّم فسنّ؛ وقيل أنّ من تطوّع فيه أو في غيره فزاد على الواحب كان خبرا له. 


۳ 


في طواف الزيارة بالق والتقصير 


ابن جعفر: من طاف تطوعا بعد الزيارة أخطأ ولا عليه ولمن طافها أن يشتري 
الطعام قبل أن یسعی وبعده ولا أحبّ له أن یطوف نافلة بعدُ إن طافها؛ وإن آقام عکة 
عق قیج تدم 

وبطل حح من ترك الزيارة إن حل ون آخرها إلى مضي التشریق آساء ولا 
علیه. أبو سعید: من تركها حتى وصل بلده فعليه بدنة وقیل دم إن لم برع إليه قبل 
امحول وأن برجم متی شاء مالم یجامع فإذا حال الحول لزمه ذلك واعادة احج. ومن 
حلق أو قصّر قبل أن نموت ذبیحته ۸ يجز له إذا لم يبلغ الهدي محله ولزمه وتمت ذبیحته 
وير الموسى على رأسها بعد أن تموت فمن ۸ يجرّه فما لم يحل بعد إباحة الإحلال ۸ 
تنفعه إباحته؛ وقيل: رنه بحاله مالم يحل تا أحدث من موجب الجزاء فهو محرم ولزمه 
الجزاء وقيل لا يجب الإحلال الا بعد الخروج من الإحرام وإنما الحلق إباحة للإحلال 
- كما مرّ ‏ وأحتار أنه إذا زار حل له الحلق وقد منم منه قبل وكذا قيل إن حلق قبل 
أن يذبح لزمه دم فإذا ذبح آحری الموسى ‏ كما مرّ ‏ وقد أحلّ وإن لم جره كان قيل 
على إحرامه وقيل لا يلزمه الا الدم الأوّل. 

وندب لمن أحلّ أن يقصّر له مُحِلَّ ولا عليه إن قصّر لنفسه. 

ومن قدم من عرفات إلى منى و ۸ يجد ما يذبح فرمى الجمرة وحلق وزار ثم 
جامع فالذبح دين عليه متى قدر عليه بعث بثمنه إلى مكة أو إلى منى إن تمتع. وإن 
حلق قبل الرمي ذبح ‏ كما مر - لخطئه ولوطئه؛ ولا يزر من لزمته [۵۲۷] شاة 
متعته بل ینتظر إلى الثاني أو الثالث فإن قدر ذبح وللاً زار وآهدی. 

ويقصّر الحرم من شعره قدر أصبع إلى أربعة على قدر الشعر والمرأة في العمرة 
عرض أصبعين أو ثلاثة» وفي احج عرض أربعة» وقيل تجمع شعرها فتأحذ آطرافه؛ 
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وقيل تقصر فيه أكثر من العمرة بلا حدّ» وقيل: له دون الحلق وهو أفضل؛ ويأخذ 
من عرض يته أكثر من طوغاء فمن بدأ بأخذ شاربه ولحيته وقلم أظفاره ونتف إبطيه 
قبل أن يحلق أو يقصّر فليذبح. وإن حلق وقصّر وقلم فحسن» ولا عليه إن ۸ يفعل. 
وروي: «رحم الله احلقین ثلانا ‏ نم قال - والمقصّرين». قال تعال: مین 
رژوسکُم ومقصّرين) «سورة الفتح: ۲۷) 

وقیل(۷٩:‏ كان صلی الله عليه وسلّم: إذا حلق استقبل واعطی الحالق شق رأسه 
الأعن ثم الأيسر ثم أمر بقسم شعره تب رکا به. 

ومن قص ولم يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره فلا عليه إن حلق أو قصّر وان 
أحذ من ذلك دون رأسه وجامع خالف السنة» واحتار أبو المؤثر أن يذبح. 

ومن حلق لعمرته وليس برأسه شعر يحلقه لحجّه آحر(۹۸) الموسى عليه؛ ولم يجب 
تقصير اللحية ويجزي الحلق وان بنورة ولزم ملبدا رأسه. 

وأجمعوا على أنّ من كان بأذنيه شعر كثير فلا يحل به إن أذ منهماء وأننّه إن 
حلق رأسه وتركهما يسمى حالقا. 

ومن تمتع فطاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحل فسدت عمرته عند ابن بركة 
ويرجع إلى الميقات ویذبح وعند أبي المؤثر بدنة. ون حلق قبل أن يذبح فعقره 
الحجام عقرا(۹٩)‏ إلى أكثر من ثلاثة في رأسه ذبح. وان حلق أو قصّر لمثله قبل أن يحلا 
ذبحا معا. 

الل کیو ين ليد ا ال کو أو ت يعاق کا 

وير الأصلع الموسى على رأسه ويقصّر شعره كله وقيل الأكثر وقيل البععض 
ولو من ثلاث فأكثر. 

وندب الق يوم النحر بعد رمي العقبة والذبح» فإذا رماها ذبح وحلق. والرمسي 
فيه من الشروق إلى الغروب» ولا يذبح قبله ولو أَحرّ إلى العشي؛ وحاز إلى الغدو إلى 
ثالث التشريق» ويجزيه التقصی وقيل یکره أن يقصّر لثله» وقيل لا باس لقضاء 
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أبو الحسن: أقلّ مايجزي في رأسه آکثره فان قصّر أقل منه فأكثر مايلزم من ۸ 
يقصّر الذبح عنی. وقيل إن أخذ ثلاث شعرات - كما مرّ ‏ فقد أحلّ» كما أنه إن 
آحذها في إحرامه لزمه دم» فالثلاث کالکل في لزومه وتي الإحلال. 

ون وطئ قبل الزيارة قضاها وذبح بدنة وحج قابلاء وعلى زوجته ذلك إن 
كانت رمة. وان رمى ثم زار فان ذبح وحلق بمكّة قبل أن يطوف أجزاه. وان قدّم 
الطواف على ذلك ذبح لأنّه حالف السنة. 

ومعنى ثم َيقَضُوا تفتهم» (سورة الحج: ۲۹) الحلق وقص الشارب وقلم 
الأظفار» وذو الحمّة يقصّرها حتى تصير مضمومة» وحلقها أحسن؛ وقيل طويل الشعر 
يقصّر منه حتی لا يجاوز شحمة أذنه» لأنّ له أن يوفر إليهاء وأقل ما يقصّر بعدها ثلاثة 
أصابع؛ والمرأة تقصّر منه إن جاوزها أصبعا أو أصبعين إن جاوزها آکش وثلائة إن 
طال» ولا يلزمها أن تقصّر إن لم يبلغ شحمة أذنها والحلق أفضل منه ‏ كما مر 
وان(۱۰۰) لغير ضرورة إلاً من دحل مكة متمتعا فلزمه الحج يقصّر كما مر لتمتعه 
ويحلق له؛ وكذا روي. 

وندب في التقصير أن يبتدأ بالشق الأيمن وله أن يأحذ من لحيته ماحاوز قبضتين 


وليس على المرأة حلق ويجزيها التقصير. 
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الباب العشرون 


٣‏ الذبع وما يبام لماح بعره 

وقد روي أنّه صلى الله عليه وسلم حجّ ثلاثا: حجتان قبل الهجرة وحجّة بعدها 
فساق ثلاثا وستين بدنة وحاء علي بتمامها مائة من اليمن وفيها جمل أبي سفيان 
وبأنفه رة من فضّة فنحر بيده ثلاثا وستين بحربة ثم أعطى عليا بقيتها فنحرها بهاء 
وفي خبر: نحرّها صلی الله عليه وسلّم وأمر أن يؤخذ من کل منها بضعة وأن تطبخ 
فطبخت وشرب من مرقها وضربت له قبّة من شعرء وقال الناس في الأراك والغيران 
فقال: «قد وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». وق خبر: «نحرت هاهنا ومنى كلها 
منحر». ثم وقف بجمع فقال: «الزدلفة كلها موقف». 

أبو سعيد: هدي المتعة أو اج أو ضحيّة [8748] وحبت فيه أو في معناه لا 
يذبح الا بعد رمي العقبة بعد الشروق وذلك عنی وما كان من جزاء أو تطوّع من غير 
ما ذكر أو نحوه فلا أعلم فيه حدًا في ليل أو نهار ولا في هذه الأشياء عندنا ترخيصا 
قبل الوقت» وأختار جواز الذبح بعد رميها ولو ليلا إت كان لمعنى. 

ومن ساق هديا ونواه لتعته فلا يذبحه الا يوم النحر وان ذيمه قبله أعاده. وان 
ساقه لا على نية ثم تمع اخمار كونه تفلا وله نحره إذا طاف وسعى ويذبح 
لتعته(۱۰۱؛ وقيل إن ساقه معه فقد فرضه هديا شا؛ وان قلده فقدم في شوال وذي 
القعدة كان محرما إلى يوم النحر ثم يرجع؛ وقيل ینحره مالم يقدم في العشر وقیل قد 
روي: «احلوا الا من عليه هدي فمحله محل هدیه». وقد ساقه - صلّی الله عليه 
وسلم - في حه وعمرته وقال: «من كان معه هدي فمحله محله». وان ساقه معتمر 
لا يريد الکث إلى الحج فلا يحبسه إذا فرغ من عمرته فینحره وینصرف لأهله. 

ابن عمر: ما أنفق الاس أعظم أحرا من مسفوح في هذا الیوم. والساق إلى مكة 
ينحر بها مالم تدخل العشر فإذا دخلت وقف حتى ينحر عنی. قال تعال: «وّافدي 
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مَفکوفا...4 الآية رسورة الفسح: ۵ ومحله أرض الحرم لا إن عطب فینحر بمكة 
فيجزي فانه إذا بلغها وفرّق فيها آحزی. والطعام لا يكون إلا بها كهدي المتعة عنى؛ 
وماكان منه كفارة أو جزاء أو قربة أو صدقة فهو للفقراءء فما مات منه أو ضل قبل 
أن يصل آبدل, فان عطب في الطريق فنحره ريّه قبله فله أن یا کل منه ويطعم لأنّ عليه 
بدله. وان نحره في الحرم قبل بلوغ البيت أجزاه وفرّقه: والحرم كله مكة؛ وان قدم قبل 
العشر نحره بها قبل النحر؛ وماكان منه تقربًا فهو تطوّع؛ وماضل منه أو عطب قبله 
فلينحره وليغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة عناه ليعلم اه هدي» ولا يأكل منه 
ولا أهل رفقته ولا يأمر بأكله فيأكله من يأتيه بعدهم ولیس عليه بدله - كما مر 
وكذا ما ضل فان أكله آبدله ولعله: وكذا إن أمر بأكله. ولا يجوز ذبح هدي المتعة 
قبل فجر النحر ويتصدّق بجلاله وخطامه ويقلّده من ساقه عند إحرامه ثم عسك عند 
الاحلال عکة حتى ينحر عنی؛ ولا يحل دون يوم النحرء لان إحلاله حيث ينحر 
هديه إلا من مت ولا يريد حجًا فإنه إذا قضى عمرته نحره عة واحل شم إن شاء 
رجع لأهله أو أقام. 

ومن آراده وتمتّع فلا يحل بعد طوافه وسعيه لاه متى قلد هديا فقد آحرم ولو 
أنّه جاء مكّة يسوقه معه مقلّدا له لزمه الاحرام حين قلده. وان كان بين اثنين وذبحه 
أحدهما يوم النحر أجزاهماء وكذا إن كانوا فيه أكثر؛ فإن كان ذات لبن كبقرة أو 
ناقة نضح ضرعها بالاء البارد حتى ينقص لبنها ويذهب. 

ويقول إذا نحر: «باسم الله والله أكبر الهم تقبّل من فلان بن فلان»؛ وتعقل 
الابل عند الذبح(۱۰۲) دون البقر والغنم. 

وندب له أن يذبح هديه بيده ويجزيه غيره. وإذا حلق أو قصّر ثم أصاب صيدا 
في غير الحرم فلا جزاء عليه وبقي عليه الرمي إذ حلّ له كلّ شيء الا النساء كما مر. 

الربيع: لا يحل الصيد لأحد ماأحرم وقال: «لا يحلان له حتى يزور». 

أبوسعيد: وإذا دحل القارن مكة وطاف وسعى وأحلّ جهلا فليس ممنوعا منه 
مرّة بعد مرّة ونتف شعرا كثيرا ذبح للحلق ولکل لبسة. 


جه الات 


الباب الحادي والعشرون 


في تقلير ادي واشعاره وحله 


وقال تعالى: إوَالبَدْنَ جَعَلْنَاهَا کم مسن شَعَائِرٍ الو4 (سورة الحج: ۳۰ أي من 
مناسكه؛ وسمّيت بدنا لأنّها تقلد وتشعر وتساق إلى 2 البدن؛ وتحري فيه شاةء 
والبقرة أفضل. وإشعاره عل العلامة فيه ليعرف به(۱۰۳) أنه لله فكل ماعلم فقد 
أشعر. 

قاذ كُرُوا امم الله عَلَيْهَا صَوَآفه سورة الحج: ۳۰ أي قياما على ثلاثة قد 
صقت برجليها وإحدى يديها وهي اليسرى فتنحر كذلك» وقيل: تعقل يسراها وتنحر 
قائمةء وقيل: باركة لثلاً تؤذي بدمها. والذبح والنحر جائزان في الإبل والبقر والنحر 
ف الإبل أكثر. 

والأمر في إفَكُلُوا مِنْهَاك رسورة الحج: ٠١‏ للإباحة والترخيص. 

لرَأَطْعِمُواً القانع4 (سورة الحج: ۳۰) وهو من يقنع بما يعطى ولا يسال وقييل 
المتعقف ابلالس ف بيته» وقيل المسكين [9۲۹] السائل» وقيل الراحي والطامع؛ وقييل 
القانع أهل مک والمعيرٌ الذي يسألك» وقیل الار بك يتعرضك ولا يسأل؛ وقيل الذي 
يعار بيديه من فقير وغيٍ. والبائس الباسط يده. وقرئ العتري أي غيرّه طالبا معروفه 

نیال الله وها ولاف آژها رسورة امج: ۳۷ ان الجاهلية كانوا إذا 
نحروا البدن لطوا حيطان الكعبة بدمائها. 

واحتلف في قدر مايطعم من بدنة» فعندنا يجزي ما أطعم منها إذ ل يجد. 

ومن أراد إشعار بدنة أدمى شيئا منها حتى يسيل على جنبها الأيمن فإن جللها 
بحلال(۱۰4) أو قلدها يزمام حازء ويتصدّق بذلك وبجلدها. وجاز الإشعار على 
الأيسر لتعرف بدنة. ومن بعث بهدي ولم يرد أن يحجّ ولا أن یعتمر فقلده ‏ یلزمه أن 
يحرم؛ فان عطب مع من بعث معه نحره وصبغ خفه بدمه وضرب به صفحته كما مر 
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ومن احتاج الركوب على هديه أو الحمل عليه أو شرب لبنه جاز له کل مالا 
یضر به ما يخف. قال تعالى: کم فيهًا مَتافع4 (سورة الحج: ۳۳) قيل: في ظهورها 
وقي ألبانها وقيل: إن ذلك قبل أن تقلد وتسمّى هديا فلا ير كبها إلا مضطرا و ععروف 
ويشرب فضل ولدها ولا يجهدها بحلب. 

واختلف في الإبل الى لا أستة ما والبقر ال بأسنمتها هل تقلد أم تشعر ؟ 

ومن ساق هديا ول يقلّده وم يشعره فله أن يرجع فيه أو يبدله مالم يقل: إننّه 
هدي؛ وله أن يحمل عليه وينتفع بلبنه مالم يقلّده أو يشعره. أبو سعيد: من ساقه حج 
وعمرة أحرم ‏ كما مرّ ‏ وقيل يلي ویهل. وان ساقه لنفل ۸ يلزمه أن يحرم. 

وقيل الهدي ثلاثة: تطوّع» وقتع» وجزاء. والأفضل في الكل أن يوقف به في 
عرفة وينحر .عنی. 

وإن عطب هدي التطوّع في الحرم قبل النحر فنحره وتصدّق به فإن أطعم منه 
غنيا فعليه قيمة ماأكل؛ وان نحره قبله بلا عطب آحزاه ويحسن له أن لا يفعل حتی 
يقف به في عرفة نم ينحره فيه بعنی. ومن ساقه ثم تلف بعدما ماه واشتری بدله وقلده 
ثم وجد الأوّل فنحره وباع الأخير أجزاه عند الربيع وقال: إن عكس أجزاه أيضا إن 
استويا في القيمة» وإن كان الأوّل أكثر تصدّق بالفضلء لا إن كان الأخير أكثر. 

الربيع: إن عطب هدي المتعة أو الجزاء في الطريق باعه وأكل ثمنه وأبدله وهو 
قول عائشة أيضا. وان وصل الواحب إلى الحرم فانکسر لم يجزه ولو تصدّق به 
لنقصانه وهذا في غير المتعة» ولا يجزي هديها الا يوم النحر - كما مرّ ‏ وبه قال أبو 
الحسن. ويجزي التطوّع إذا بلغ الحرم. وكلّ ما أهدي إلى مكّة فانه ينحر بها مالم 
تدحل العشر فیوقف - كما مر إلى التحر. وقد تحر هديه ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
في الحرم حين صدّه المشركون في الحديبية وقال: «مكّة کلها الحرم». 

ویتصدّق بقيمة ماشربه من لبنه أو انتفع به بلا ضرورة وتحمل أولاده عليه حتی 
ينحر بمكّة. ومن ساقه يريد البيت فقلّده أو أشعره لزمه أن يحرم عند الربيع ولا شيء 
عليه عند ابن بركة ولا يلزمه إن قد غنما لأنّها لا تقلد. 
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سكسل 

يلزم حرما بعمرة في الأشهر هدي إن أحل منها - كما مر ؛ ولا متعة على 
مكي» والتمتع الواجب عليه افدي أن يحرم فيها وأن يكون إحرامه بالحجّ في عامه وان 
يكون قبل الرجوع إلى بلده أو مثله في البعد وأن تكون العمرة قبل اج وأن لا 
يكون مكّيا ولا من ذي طوي؛ فإذا عدم شرط منها سقط الدم. 

الربيع: من نحر هديه في ثاني النحر أو ثالثه أجزاه؛ وان تحر حزاء الصيد أو 
الكفارة يوم عرفة أجزاه آیضا. 

والسنة في الابل - كما مر النحر وقي البقر والغنم الذبح وان نحر مايذبح أو 
عكس فقولان. 

ومن أذن لعبده أن مج ولزمه الدم قوم الصيد عليه طعاما فیصوم لكل مين 
يوما. فان جامع قضى مناسكه وحج إذا عتق وأهدى. وان فاته الحج أحلّ بعد السعي 
ورجع [0 687 إلى بلده وحجّ إذا عتق وكان ابن عبّاس يقول: النحر يمكّة. ولکنها 
نرهت عن الدماء ومنی من مکة. 

ولا يذبح الشرك نسك مسلم ولا آقلف. 


—PVA-— 


الباب الثاني والعشرون 
فی قال لا لا اكه هو علي هري إلى البيت 


قإنه يهدي بدنة وقيمته إن قاله لا لا يملكه إلا إن بلغت أكثر من ثلث ماله 
فيعشره - كما مر - ويهديه؛ وان كان کالثلث أو أقلّ أهدى قيمته؛ وان قال امرأته 
هدي فالوقف فيما يلزمه وإن قال: هي عليه هدي أهدى بدنة وأعتق وقد مر. 

أبو عبد الله: إنما عليه بدنة وكذا إن قال هي علي نحيرة؛ وان قال فلان هدي 
أو هو علي هدي أو أهدي فلانا إلى البيت أو هذا الشوب علي هدي(۱۰۵) أو هو 
هدي أو هذه الدراهم هدي إليه أو ف أستاره فليس بشيء الا إن قال علي أو أنا 
أهديه فيلزمه أن يهديه أو قيمته إن كانت له قيمة. وإن قال لحر أو حرّة هو علي 
هدي أو أنا أهديك أهدى بدنة وأعتق؛ وان قال: ذلك لعبد لا علکه لزمته بدنة لا 
عتق. وان قال لغلامه: هو هديه أو عليه هدي أهداه أو قيمته. 

محبوب: مايبلغ نه قيمة شاة فأكثر فانه يهدي ودونها يطيّب به الكعبة ‏ كما 
مر - وجاز أن يتصدّق به؛ وعند غيره: من قال غلامه هدي أهداه لخدمة البيت أو 
يشتري بثمنه بدنا وهو الأشبه. ومن قال: عليه الهدي والمشي حافيا أهدى ولو شاة 
وهي الأدنى فيه ولا عليه إن مشى حافيا وينتعل إن لم يقدر أو يلبس خفيه ويذبح مالم 
يحرم. وإن قال غلامه هدي إن فعل كذا وهو حر فحنث لزمه العتق ومثل قيمته هديا. 
ون قال أولاده أو ابنه نحيرة عتق عن کل رقبة ونحر عنه بدنة کمامر. ون جعل 
نفسه هديا لزمته بدنة لا إن حعلها صدقة ویتوب. ولا إن قال حسده صدقة. ومن قال 
غلامه هدي أهدى تنه عند من شدّد وعند غيره بدنة. 

الوضّاح: من قال هذه الدار عليه هدي إن لم يفعل كذا ثم حنث بعث نها إلى 
مکة ينحر عنه بدنا؛ وان قال علي أن أهدي ناقي هذه إلى البيت لم يجز له غيرها ولا 
شيء عليه إن ماتت؛ ون قال لناقة له في زمان الحج هي هديه فله أن يصيب منها من 
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ولد ولبن كما يصيب من غيرها ولا يبيعها حتى إذا حاء الأحل فهي كهدي يشريه 
ليس له ولدها("١٠)‏ إذا ولدت ولا لبنها. ومن غضب على غلامه فقال إن أعتقه فعليه 
هدي فان أعتقه فهو كفارة له. ومن أصاب أحدا بشيء فقال إن عفوت عنه فعليّ 
هدي فان تصدّق به فهو كفارة له؛ وإن عفى وأهدى فهو أفضل؛ وكذا إن أعتق 
وأهدى تنه. 

وان نذر أنّ كل عبد له فهو هدي إن عفى عنه فإن فعل فهو كفارة له؛ وان 
عفى وأهدى شيئا من ماله فهو أفضل له آیضا. ومن قال عليه بدنة فله أن يأكل منهاء 
ولا بأس فيه عشقوقة أذنها. ول البدن مكّة ‏ كما مر فمن مى لهديه مكانا فهو 
حله. ومن حلف به وم یسم فهو إلى البيت. 

ويغرق الهدي على من حضره من الفقراء ولا يخص به أهل الدعوة ولا آهل 
مكة؛ ون قبله أهل الدعوة فهم أولى به. 

وإن كان بين شركاء فمات أحدهم فرضي ورثته أن يذيحوه عنه أو عنهم 
أجزاهم. 
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الباب الثالت والعشرون 
في ليالي منى والإقامة با وا مبيت كمع 


وقد روي أنسّه صلی الله عليه وسلّم أفاض من آخر يومه ليالي آینام(۱۰۷) 
التشريق إلا من نفر مع الأول فانه يسقط عنه حروجه عن منى المقام بها النفر الكبير 
لا أهل السقاية من أهل بيته فقد أذن لهم أن یبیوا عکة ليالي منى وكذا للرعاة. 

واختلف فيمن بات عنها ليلة منها فقيل عليه درهم وقيل يطعم شيئا بلا تحديد 
ودرهمان بليلتين وبثلاث دم وقيل يطعم مسكينا إن بات حتی أصبح وان بات لياليها 
ذبح. وقيل من زار وبات عة ساق هديا من حل لقول ابن عباس من ترك بعض 
نسكه ذبح وقيل لا شيء على من بات بهل(۱۰۸) آیام منى إن رمى وقد أساء ولقوله 
آیضا: «إذا رميت فبت حیت شكت». 

والحسن لا يبالي إذا زار أن يبيت بمكّة إذا رمى. أبو سعيد: يؤمر أن يبيت عنی 
ليالي [۵۳۱] التشريق ورحص للخائف والراعي. وعندنا يذبح من بات يمكّة بعد أن 
زار أو نام بها - كما مرّ ؛ ون نام بها بعد أن حرج منها تلك الليلة بعد أن زار فقد 
شدّد في المبيت دون منى» وف الجزاء عليه قولان وما لياليها غير ليلة الزيارة فقيل لکل 
دم وقيل: لاء ولا يؤمر بذلك. وني الضياء: من كان عة آیام التشريق ورجع لمنى 
ليرمي ويبيت عكة فلا عليه؛ فإن بات بها ليالي منى فقيل عليه لكلّ دم» وأختار أن 
يصنع لكل معروفا كدرهم أو نحوه؛ وعند عرّان يذبح من بات بها بعد الزيارة أو 
قبلها(؟ )٠١‏ ولا يشرب قيل في الطريق لا إن اجهده العطش وله البايعة عنی إذا رحع 
إليها؛ وإن أصبح عکة لما لا بدَّ له منه جاز له» ويذبح إن كان لا لذلك. 

وان نام في محمل أو على جمل يسير فلا عليه وقيل إذا غلب الزائر عينه فنام 
قاعدا فلا بأس علیه(۱۱۰) عند ابن حبوب. ومن وضع جنبه في حمل أو في الأرض 
فنعس فليذبح وقيل إن نعس منتظرا لأصحابه عکة ليزور أو في حمل غير متعمّد للنوم 
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فلا عليه. وان سار في الطريق ثم انقطع عنه أصحابه أو بعضهم فنام ينتظرهم فلا عليه 
إن تعدى عمران مكة» وقيل يصنع معروفاء وقيل يتوب. 

ومن نسي أوجهل ونعس بها ليالي منى خيف أن لا يعذر بمهله ولا عليه في 
النسيان ولا في اضطجاع بلا نعاس ولو تعمّد. ومن نام بها ليالي منى کل ليلة ثلشا أو 
نصفا أو ربعا ونعس ولا ينام الليلة كلها فليس بائتا فان بات أكثر فقيل بائت. وان 
نعس نهارًا(١1)‏ ففي الزيارة کاللیل لا ف غيرهاء والنوم بعدها عة مکروم وف 
كونه حراما الوقف؛ وكذا بعد الوداع والنوم قبلها أو بعدها سواء وإتما جاء الأثر 
بالدم بعدهاء وكذا قيل قبلها. ومن كان عکة وأراد أن يقوم فلمًا انتبه ليلا قام ومضى 
فأصبح قبل أن يصل منى لزمه دم. 


سكسل 

من الإفاضة من جمع قبل الطلوع خلافل(۱۱۲) للمشركين في قوهم: «أشرق 
تبي ركيما نغير». ومن وقف فيه إليه ذبح عند أبي المؤثر وقيل لا وأساء لمخالفته السنة. 
ومن عرفات بعد الغروب. ومن ۸ يلحق الوقوف بجمّع ولم يصل الصبح مع الإمام تم 
حجه. ومن قدم إلى منى ليلة جع لزمه الضي إليه والوقوف فيه والدم إن أصبح عنی؛ 
ولا باس على خائف أن يصبح فيه ويقف ولو بعد الطلوع حتى يدبر عنه الناس. ومن 
بات فيه إلى نصف اليل آجزاه وقد روي: «جمع كلها موقف الا بطن محسر». ویجب 
البیت في هذه المواضع. 

ومن قدر على إحياء ليلته فيها لشرفها وقضاء الحوائج فيها وإجابة الدعاء فعل. 
ومن أدرك الناس ممّع عند الفجر وفاته الوقوف بعرفات فاته الحجّ؛ وعلى من لم يقف 
يجمّع دم وأساء. ومن وقف فيه بعد الفجر وأفاض قبل الإمام كره له ولا عليه. 

أبو المؤثر: من أفاض منه قبل أن یصلیه ذبح. وإن(7١١)‏ رحع إليه وصلآه فيه 
قبل انقضاء الوقت فلا عليه. ومن أفاض من عرفات وحط رحله يممّع ثم حرج منه 


ب ۷ 


فلا عليه والأكثر على أنّ من أفاض منها فجاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر لزمه دم 
وتم حجه. ويدفع من جمّع عند جابر حين ينظر الناس والدواب مواضع أرجلهم. 

أبو عثمان: من مرّ به ول حط فيه رحله ذبح؛ وان حطّه به فمضى فلا عليه. 
ومن أحنب فيه ليلة النحر أجزاه أن يغتسل الحنابة عن غسل الإفاضة؛ ون نام بعد 
غسله منها أعاده إن حف وندب الغسل يمّع. ومن صلی الغداة عنده ثمّ مضى فلا 
عليه وإن وقف عنده بعدها بلا ذكر ذبح. 
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الباب الرابع والعشرون 
في الشپادة على الالال قبل الوقوف بعرفة 


أبو المؤثر: من رأى هلال ذي الحجّة دون غيره لزمه أن یج ويقف بها ويقضي 
مناسكه وحده ولا حج له إن لم يفعل» وقد مر غير ذلك ویستتر إن حاف. وان 
شهد قوم برؤيته ثم حج الناس ووقفوا مع الإمام فقال الشهود عند الوقوف: شبه لنا 
فعلوا كما مرا )١١‏ من قضاء المناسك والرحوع إلى عرفات محرمين وإعادة كلّ 
ماذكر. 

وندب عند الوقوف الإتيان بالباقيات الصّالحات لما روي: «أفضل ماقلته أنا 
والنبيئون من قبلي: لاإلاه إلاً الله وحده لا شريك له... (8۳۲] - إلى قدير» 
فيقال هذا عنده أيضا. ومن وقف بها وذكر الله ثم أفاض قبل الغروب تم حجّه ولو ۸ 
يرجع ویذبح(۱۱۹)؛ فان رجع ووقف فلم يدرك الوقوف قبله فهو کمن لم يرحع 
ويذبح أيضاء فان رحع ووقف وأدركه وذكر قبل المغيب آدرك ولا عليه وان ۸ 
يدرك منه شيئا قبله ذبح وتم حجه وقيل إن أقاض منها قبله بلا عذر فلا حج له عند 
ابن عبّاس. 

ويروى: «أيَها الناس ليس البرّ في سنابك الخيل ولا تحت أخفاف الإبل ولكنه 
في السكينة والوقار». ويكره أن تبعث الراحلة ق الإفاضة من عرفات؛ ولا بأس على 
من احتبس بها إلى الأمن من الزحام. وقال: من مر بعرفات فصلی بها العصر أو قبل 
أن يأتيها ثمّ ذكر الله فيها ومرّ ولم يقف أساء في صنعه» ویرحع إليها ويقف بها 
ويذكر إلى المغيب؛ وان ۸ يرجع حتى غابت الشمس تم حجّه وذبح؛ وان غابت قبل 
أن يقف فيها نم وقف فاته. ون دحل أوّل عرفات وغاب قرن منها فاته أيضاء ويؤمر 
بإتيان مابعده ویحج قابلا. وان دخله قبل أن يغيب أمر بالذكر وبالمسير إلى الجماعة؛ 
وإناغايك قبل آن تيع E‏ لیا مرقفد.. كبا ب وله حرف 
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والأراك؛ وإن حاف فوت الموقف فلا عليه إن أتعب دابته أو راحلته وإن بالركض 
ماقدر إن طمع الإدراك قبل الیل لا له ذلك وكذا له السعي بعد المشي. وان وقف 
بها جنبا أجزاه والأحسن أن يغتسل ويتوضّأ نم يقف. 

أبو المؤثر: من أهلّ بحجة ثم فاته الوقوف عشية عرفة لم ينفعه ليلا ويعيدها قابلا 
ولو نافلة» ويوصي بها إن حاف موتا؛ وان فاته الوقوف ومعه هدي نحره وطاف 
وسعى وحلق ورجع لبلده محلاً وحجّ قابلا لته ألزمه نفسه. ومن تعمّد الإفاضة قبل 
الغروب بلا عذر فسد حجه وقيل تم» ويذبح إن وقف بعد الزوال والختار أن لا 
يفيض قبله إلا به. وأقلٌ الوقوف ثلاث تسبيحات فمن وقفه ثم عناه أمر يعذر فيه 
فأفاض قبله رخص له فيه وتم حجّه وذبح» والجاهل كالمتعمّد في ذلك ولا يأثم الناسي 
وفسد حّه وقيل تم ويذبح. وأجمعوا على أن الإفاضة منها بعد الغروب سنة ولا حج 
من لم يقف. 


وقد فرض الوقوف عشية عرفة وأكد بالسنة والإجماع. 


تسكسل 

من نام بعرفة حتى أفاض الاس ثم انتبه بعد الغروب غسل وتوضًا وصلی 
المغرب نم يقف مكانه يدعو ويتضرع ويلبي ويسأل حوائجه ويستغفر ما ضيّع من 
أمور الموقف إلى العتمة» ثم يلحق إلى المشعر الحرام ويذبح شاة مينةء لأ النائم 
كاليقظان وقد عذرء وقيل یج قابلا لنومه إلى اليل ويذبح له. 

وان مات بعد الوقوف وقبل قضاء المناسك قضاها عنها وليه لا إن مات قبله إذ 
لا يجزيه عنه فعله. 

ومن عجز أن يطوف .عرض كان محرما حتی يطوف فان مات طاف عنه وليّه أو 
رفيقه ويرمي عنه. ومن أغمي عليه قبل أن يقف فإن صحى أدرك بعضه أجزاه؛ وان 
أغمي عليه قي الموقف أجزا عنه أيضا إن عقل عند إحرامه؛ وإن وقف سكرانا فلم 


-۳۸۵- 


يصح إلى الغروب آعاده قابلاء وقيل: قد تم حجه للزوم طلاقه وعتقه وثبوت الحدود 
عليه 
ولا يوقف إلا بنيّة أداء الفرض. فمن وقف بلا قصد التقرب به فلا يثاب عليه. 
ومن نام عة ليلة عرفة(117) حتی أصبح نم غدا يومها فمر .عنی ووقف مع 
الناس أساء ولا عليه. 


سكسل 

صلاة الغرب والعشاء جمع أفضلء إلا من حاف أن لا يصله حتی يذهب 
نصف اليل فإنه ينزل ويصلي. 

وقد سن الخروج إلى منى يوم التروية» وقد حرج إليها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه حين وجّهوا صدور الرواحل إليها مهلا بلج وأمر من لم يسق هديا 
أن يصوم فصلی الظهر والعصر والغرب والعشاء والفجرء ثم غدى إلى عرفات فنزل 
بها حتى زالت الشمس» ثم حطب فجمع الظهر والعصر في مصلاه؛ ثم رکب فوقف 
بها فاری الناس مناسکهم لیقتدی به فیصلی عنی مس صلوات. 

فعند غداة عرفة غدا بعد الصلاة إليها من منی ولا يجاوز حدودها(۱۱۷) حتی 
تری الشمس على رژوس ابلبال [۵۳۳] فإذا وصل عرفات وزالت جمع الأولتين في 
وقت ثم يقف فیکثر من الذ کر والاستغفار والصلاة على النبيء ‏ صلی الله عليه وسلم 
- والتعاء إل الغزوب: 

وقيل أفضل المواقف بين الامام ثم يساره ثم حلفه. 

ومن وافى عرفات قبل الغروب فقد وافى الحج» وسن النوم.عنى ليلة عرفة ثم 
الغدو منها عند الشروق فمن غدى قبله أو آشرقت عليه فيها فلا عليه؛ الا أنه كره 
الخروج منها قبله؛ فان حرج منها إلى عرفة نزل فيها حيث شاء مليّيا ويرتفع عن 


مسجد إبراهيم وعن عرنة فان بطنها يلوي بعرفة من غربها إلى حنين» ومن تبير في 


5د 


ربيس بعرفة بين هذام والأراك نحو عرفة منهاء وعرفة أوسع من ذلك ولا تجاوز؛ فمن 
وقف في غيرها إلى الغروب فلا حج له ولو كان قد دخلهاء كذا قيل عن جابرء 
و خالفنا ناس. 

ولیکثر الواقف من الذ کر والسوال والتضرّع ولو نائما والقائم آفضل. و کان 
قيل عمر لا يضرب ناقته إذا أفاض» وکان آکثر مایقول: «حاحي حاجق»؛ حتی لذا 
نزلت يدها من حسر استحتها حتى يرمي ابلمرة. ومن وقف وكبّر ثلاثا ثم غابت 
الشمس أدرك الوقوف وأجزاهء وقيل وجبلها اسمه دبلك» وجبل المزدلفة فرح. 

ولزم من أصبح بمكّة يوم عرفة دم لا إن دخلها تلك الغداة. ومن غدا من 
عرفات إلى منى نزل حيث شاء منها. 


سكسل 

من وقف وغاب قرن من الشمس وسبّح ثلاثا قبل مغيب الكل والاصفرار باق 
على رؤوس الجبال تم وقوفه مالم ينقض حكم النهار؛ وان ذهب وطلع اليل فاته 
الوقوف» ولا يفوت عا يفوت به العصر. ووقت الوقوف أوسع من وقته. 

أبو المؤثر: لا يصلي الغرب بعرفات ويجمعه مع العشاء بجمع كما قد سن وان 
شغل وحاف أن لا يصله قبل ذهاب ثلث اليل صلی المغرب إذا هبط من بطن عرنة 
ور العشاء إلى الجمع؛ وان حاف انتصاف اليل قبل أن يصله جمع إذا هبط منه أو 
حيث شاء من الطريق؛ وان جمع بعرفات تم أفاض كره له(4١١)‏ بلا إعادة» وقد آمتر 
قلت ريسل الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ عتاب بن أسيد على التاس في الحج 
وهو مكّي فقصّر بهم وإنما أ بعرفات» ومكة عثمان نم معاوية نم بنو مروان حتى 
قامت خلافة ب العبّاس فردّوها قصرا كما سنّ أوَلاء وكان صلی الله عليه وسلم ینزل 
بطحاء مكّة سبع عشرة ليلة فإذا سلّم من صلاته أمر مناديا: «ياأهل مكّة آقوا فانا 
قوم سَفر». وكذا فعل الخليفتان بعد. 


-۳۸۷- 


تسكسل 

قيل سيت عرفة عرفة لقول جبريل عليه السّلام لإبراهيم عليه التلام: أعرفت ؟ 
فقال: نعم. وذلك أنه طلب ابلبل الذي أمر أن يقف عليه فضل عنه فلمّا وجده 
قال: قد عرفته. 

والزدلفة جمعًا لاجتماع(۱۱۹) آدم و حواء بها. 

ومنی منى لما يمنى فیها من الدماء والشعور وقیل لان الله تعالى منّ بها على 
إماعيل عليه الستلام بالفداء وقیل لأنّه يعطي فیها الناس مناهم. 

والجمرة جر لارتفاعها کل مرتفع جمرة. 

وزمزمٌ زمزمًا لزمزمة الاء وهو صوته وقيل لما نبع قال: زمزم وقيل إن أبا 
الدرداء قال يارسول الله: إن أمر منى لعحب» هي ضيّقة فإذا نزلما الناس اتسعت» 
فقال: «ٍنما مثلها مثل الرحم تتسع عند الولد». 

وقيل إذا أسلم المشرك وبلغ الصي وأعتق العبد عشيّة عرفة وقد بقي من النهار 


قدر مايحرمون ويسبّحون ثلاثا قبل الغروب تم حجهم. 


-۳۸۸- 


الباب افاس والعشرون 


وقد روي: «إذا رمیتم فقد احللتم شا آحرمتم منه الا النساء ‏ قيل: ‏ 
والصید». 

الربیع: أوّل حصاة ترمیها تحلَ بها وحلّ لك الحلال كله الا ذينيك واحذر أن 
تصیب آحدا برميك. 

وندب کونه باستقبال فإذا رمی الجمرة جعلها حلفه واستقبل ودعاعا فتح له 
ويرمي العقبة - كما مر - من بطن الوادي وهي على الیمین؛ وإن آتاها من غيره فلا 
علیه؛ فإذا رماها رجع من حيث جاء؛ ون لم عکنه ومر طريقا في العقبة فلا علیه؛ 
ویفعل هذا یوم النحر ولا تحديد في غيره» ولا يرميها إلا ما [۶ 4۳] مر. 

ويأتيها يام التشريق للرمي من حيث شاء إن رماها من محله ويرجع من حيث 
شاء. والعقبة آخر مايرمى فيها. ومن رماها من فوقها يوم النحر أعاده من بطن 
الوادي؛ فإن ذبح وحلق قبل أن يعيده أعاده وذبح؛ وان كان في غير النحر أعاد ماکان 
عنى؛ وإن لم يذكر حتى دخل مكة ذبح. 

ومن أتاها من العقبة فانحدر من المسيل ورماها منه ثم صعد وأحذ طريق العقبة 
فلا عليه. ومن ترك التكبير عند الرمي يوم النحر أعاد رميه به(١١١)؛‏ فان ذبح وحلق 
قبله ذبح؛ وان لم يذكر الا بعد النحر ندب له أن يذبح شاة. ومن نسي تكبيرة أو 
ضعفها أعاد رمي حصاة أو حصاتين به من حينه وال صنع معروفا لزكه؛ ولا شيء 
في زيادة الرمي. ومن تعمّد ترك حصاة من العقبة يوم النحر حتى ذبح لزمه دم» ورمي 
فان نسيها أيضا رماها وأطعم مسكيناء وقیل: يذبح؛ وان نسي رمي العقبة كله حتى 
أصبح رماها وذبح(۱۲۱)؛ ون تعمّد ترك حصاة منها فيه أساء وذبح؛ وان تركه في 


الثاني حتى أصبح فقیل: يذبح لكل جمرة تركها وقيل: يطعم مسكينا لکل ويرميها 


-۳۸۹- 


لغد. وإن رمى بخمس رمية ذبح إن فاته الوقت وللا أعاد الرمي على الستة ولا عليه 
وكذا قبل غروب ثالث النحر. ومن رمى الوسطى يوم النحر وظنها العقبة فذبح وحلق 
ثم علم غدا أنّه احطاً لزمه دم وقيل: دمان» وأعاد الرمي؛ وإن رماها أو الي دونها 
وحسبها العقبة وقضی مابعدهاء ثم وطی ثم علم أنلّه أخطأ ذبح بدنة وحج قابلا. 

ومن رماها وغطی رأسه أو نتف شعرا أو قلّم آظفاره قبل أن یذبح فإن كان 
متمتعا لزمه المزاء ويكشفه ويلّي ولاً فلا عليه وترمى إن نسيت يومه إلى غروبه مالم 
يذبح وقد رماها ‏ قيل ‏ ابن مسعود من المسيل وقال: والله إن هذا مقام أنزلت عليه 
فيه سورة البقرة. 

ويجزي الرمي وان بلا غسل الحصى» وجاز فيه انتظار خحفة الزحام ويكون قبل 
المغيب. 

وان عجز المتمتع في الأشهر عن الضحيّة صام ثلاثا ‏ كما مرّ ‏ آخرها يوم 
النحر؛ وإن صام قبلها حزاه بعد قضاء عمرته؛ وإن لم يصمها قبله آهدی لتعته إذ لا 
صوم بعده لمتمتع. ومن رمی بکبار عالق الستة وتحزیه فن الحصى کالنذف(۱۲۲) 
وابموز والبندق؛ ومن آحذها من السیل من محل ترمی به العقبة آجزته آیضا؛ وان 
آخذها من غير الحرم فهو کمن لم يرم إن لم يعد حتی نفر. ومن لم یاحذ الحصى فحاء 
إلى العقبة وأحذه ما ترمى به فرجع إلى المرمى فرماها منه به فكمن لم يرم آیضا. 

ولا يجوز بلؤلؤ ولا بدرٌ ولابعظم ولا بسوی حصى الحرم. 

ومن نقص عليه العدد وأخذ ما كان عند الجمرة أحزاه واحتیر أن يكون من غير 
مارميت به إذ هو كالمستعمل» و کل ما وقع عليه اسم الحجر جاز أن يرمى به ولو 
مكسّرا والصغير من أصله أفضل. 


لا بأس على من رمى راكبا والماشي أفضل» ولا على من مى بأكثر من سبع» 


قيل: يفسد رميه إن تعمّد واستحسن ويعيده من رماه دفعة؛ و إن أعاده ف مقامه عد 
وقي ومیه ‏ واستجسن 9 من ر و2 ك 


۳۹۰ 


تلك الرمية واحدة وزاد ستَا؛ وإن لم يعد حتی انصرف أعاد سبعاء ولا إعادة عليه في 
التكبير إن نسيه وتباعد. 

وترمي الخنثى من مرمى النساء. 

ومن وقعت رميته على شيء قبل الجمرة ثم طارت فوقعت عليها أجزته» لا إن 
وقفت دونها. 

وقيل: إن أصل الرمي أنّ جبريل عليه السّلام لما رد إبراهيم عليه السّلام إلى 
منى يعلّمه الناسك تصدى له اللعين في موضع الجمار» فأمره جبريل أن يرميه 
بسبع(۱۲۳) مع کل تكبير» وقيل: هو تفاؤل برمي الذنوب وإلغاء العاصي. 

وقيل: إن قصد الحمرة بالرمي فتعدّاها أحزاه إن لم يقصد التجاوز؛ وان وقف 
عندها وطرح الحصى عليها طرحا أجزاه؛ لا إن دنى منها ووضعه عليها بيده. 

وحاز رمي العقبة يوم النحر راكبا لا فيما بعده إلا بعذر. 

وندب لمن رماها فيه أن يصلي ركعتين بمسجد [۵۳۵] الخيف إن آمکنه ولا 
ففي رحله ثم يقضي تفثه ولا يكبّر فيهما تكبير العيد. 

وإن رمى العقبة ثم الوسطى نم الأولى أعطأ ولا عليه والاعادة أوثق؛ وإن حلت 
الأيام الثلاثة ولم يرم فيها لزمه لکل جمرة في كل يوم شاة و کل ما أخطأ فيه بالتقديم 
والتأخير ثم أعاده أجزاه مالم يقصّر أو يحلق فليزمه دم؛ وماتقبل من الحصى رفع ولولاه 
- قال ابن عبّاس: ‏ لكان كثير. 

والرمي والذبح والنفر لا يكون إلا بالتهار لا لخنائف أو راع وإن فات(۱۲4) 
وقته أبدله ولو ليلا. وان رمى عن مريض ولیه ثم قدر فان أعاده بيومه ولا آحزاه 
الأوّل. ويرمي عن صي لا يستطيعه أبوه إذا حج معه. 

ابن عمر: لا يصلى على جمرة ولا على الروتین ولا تنقل حجارتهما. ومن ۸ 
يدر أين وقعت حصاته أعادها بيقين» والخطأ في الحجّ والعمرة سواء في الكفارة. 


وقيل: من لم يرم الثلاث في الثلائة(۱۲۵) حتى نفر بعث بتسع شیاه یذحن عنه؛ وان 


بت قاس 


نفر في يومين فبست؛ وان رمى العقبة يوم النحر ثم ذبح وحلق وأراد أن ينفر بعث 


صل 

من رمى العقبة يوم النفر الأول خحائفا وشك في الزوال وقد رأى الناس يرمون 
فتوهمهم أبصر منه به؛ فإن كان عنده آثّه وقت الرمي فانصرف نم شك فلا عليه؛ 
وإن رمى على شك فيه وقلّدهم مع ظهور الأدلة فإنه لم يود ماعليه. 

أبو الحواري: من أخذ(؟؟١)‏ إحدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت بيده 
حصاة لم يدر من أَيُهن رمى بها الأولى ويعيد على الباقيتين سبعا سيعًاا؟؟1). وقال 
أهل مکة: يجزيه أن يرمي بحصاة نی کل وكذا إن بقيت بيده حصاتان أوثلاث؛ وان 
بقي أربع أعاد الرمي بسبع لكل وكذا في أكثر من أربع. وحاء ‏ قيل: ‏ رحل إلى 
محبوب .عنی يوم النفر الأوّل وقد غابت الشمس يريد أن يرمي الحمار وينفر فقال له: 
لا يجوز إذا غابت ولكن أقم إلى غد فقال: له إن الجمّال لا بنظرني» فقال: له إذبح 
شاة لكل جمرة. 


1م 


الباب السادس والعشرون 


ف النفر وني الصللاة بعرفة 

وقد أجمعوا أن النفر الأول يوم ثالث النحر بناء على أن المعدودات هي ثلاثة 
بعده؛ وان تفر في الأوّلين فلا يأثم. ولا ينفر حتى يطوف ويودّع؛ وقيل: من نفر في 
الأوّل قبل الزوال لزمه ثلاثة دماء وقيل: دمان» وقيل: واحد» فمن نفر في الشاني نفر 
بعده. ولا ينفر بعد المغيب فان فعل ذبح ثلاثة. 

أبو المؤثر: لا يصلى حلف مكّي بعرفات أو منى إن أتم إذ لا صلاة مصلل خلفه 
على ذلك لأنّه مسافر إليها الا إن رفع من منى إلى مكة» فإذا زار ورجع منها إليها 
فأقام فيها للرمي فإنه يت لاه قيل: بينهما أربعة أميال وهو فرسخ وثلث. وعرفة من 
حدود مكة أحد عشر میلاء ومن منى مست فعلى هذا فَإِنّ(14١)‏ أهلها إذا حرجوا 


من منى يريدون عرفة يقصرون من حروجهم من عمران مكة وهم في منى ليلة عرفة. 


تسكسل 

يصعد الإمام يوم عرفة المنبر ويؤذن المؤذن بالظهر؛ فإذا فرغ قام الإمام يخطب 
ويعظ ویأمر وينهى ثم ينزل فيقيم المودّن فيصلي الإمام الظهرء فإذا سلّم أقام المؤدّن 
للعصر نم يصليه الإمام فهو ذان وإقامتان؛ ومن أدركه معه وقد صلّی الظهر والعصر 
أجزته الأولى وللإمام أن يتطوّع بينهما [875] والجمع يومئذ أفضل؛ وان أدرك معه 
العصر ولم يصلّ الظهر لم جز بل یصلیه ثم العصر؛ وتعجيله أفضل لأجل الوقوف؛ فإن 
أدرك معه بعض الظهر فقام يقضي فلم يفرغ حتى صلَّى الإمام العصر؛ فإذا أحرم له 
وقد بقي على ذلك بعض الظهر فسدت صلاته ويقضيه والعصر بعد فراغ الامام منه 
ويجمع فانه آفضل. 


-۳۹۳- 


أبوعبيدة: يصلي كل من بعرفة مسافرا من مكّة وغيرها رکعتین» ويجمع بأذان 
وإقامتين؛ وان أحدث الإمام أمر من يصلي بهم الصلاتين» واعتير أن يستأنف ولا بسن 
إلا فيما مرّء ويخطب الإمام قائما ولا يجهر الا بالقراءة» وكره له أن يخطب فيها قبل 
الزوال؛ فان قعل جهلا فصلّى في الوقت أساء؛ وان صلی في غيم أو سحاب ثم بان له 
أنّه صلى الظهر قبل الزوال والعصر بعده أعادهما. ومن صلى معه العصر يظنه الظهر 
فلیصلهما إذ لا يصلّيه بعد العصر. ولا يجوز لأحد أن يم بهم الا يإذنه إن شغل؛ وان 
فرغ من خخطبته ثم أحدث فأمر من يوم بهم جاز له ولو لم حضرها قياسا على 
الجمعة. 


-۳۹۵- 


الباب السابع والعشرون 
في احصور وفوت ال وس يموت قبله 


قال: الله سبحانه: فان آخصرتشم...)4 الاية (سورة لیقرة: ۱۹5). قیل: ذلك 
في حرم یعرض له مرض أو حوف ولا يقدر أن عضي؛ فان تمتع ذهب حيث شاء على 
إحرامه ویرسل افدي إلى مكّة ویعاهده من أرسله معه أن ینحره في وقته؛ فإذا انقضی 
قصّر وحلق وأحلٌ من كلّ ما سوی النساء والصید حتی يقضي عمرة مکانها؛ وإن 
آفرد أو قرن ثم حصر ذهب حيث شاء محرما؛ فان آفرد بعث هدیا واحدا؛ ون قرن 
فقیل: يبعث هدیین ويأمر رسوله أن ینحر عنه یومه؛ فإذا انقضی الوقت أحل -- كما 
مر - ولزمه اج أو هما إن قرن. 

والإحصار: النع» والراد حبس الحرم عن الفروض عليه في إحرامه والعحز عن 
الوصول إلى البيت» وإن بضلال راحلته أو ذهاب زاده أو لذغ أو نحوه» ويقيم في 
مقامه حرما وییعث هدیه أو هه فاذا نحر أحل - کما م. وان آحصر وقد قلد هدیا 
نحر آحر معه» لان الأول وجب للهء والشاني للاحصار. وإن بعث بهدیه فهلك ولم 
يعلم وحلق عند موعده فقد أحلّ ويبعث بآخر؛ وإن ۸ يجد من يبعثه معه صامء لأنّه 
كالعادم؛ ون كان غنيًا أهدى ماشاء بعد. 

وينبغي لمن أحصر أن يؤخر الحلق بعد الأحلء حتى لا يشك أنه ذبح عنه 
ويصوم المتمتع الثلاثة في العشرة والسبعة إذا رجع ‏ كما مر-. 

وقيل: تحب البدنة على من فاته الحجّ(5؟١1)‏ وتحزي شاة عن محصور. 

أبو سعيد: من أحصر بعمرة ومنع عن البيت وأيس من وصوله فإن شاء انتظر 
حتى يرسل تم يخرج إلى البيت» وان شاء بعثها بوعد - كما مر-. وان رحع من محل 
أحصر فيه لم يمنع من ذلك لاه برجم محرما إلى الوقت؛ ولا يحل إن أفرد ولا ينحر 
عنه إلا يوم النحرء ويقيم حرما إليه ثم يحل »وقيل: يحل له کل شيء الا مايحرم على 


-۳۹۵- 


أهل منى ‏ ما مر - حتى يطوف» وقيل: ليس عليه ذلك» وانته أحلٌ لأننّه منع من 
الطواف. أبو سعيد: يبعث بهديه فينحر عنه ول في موضعه إن منع من البيت. 


سكسل 

من استؤجر إلى حج عن میت نم أحصر لزمه (قامه إن لم یشترط عليه في سنت 
ولزمه مالزم امحصر والإتمام والقيام عا استوحر عليه؛ وإن شرط عليه في معيّنة فأحصر 
فيها فقيل: له أجر ما بلغ إليه من الطريق» وليس له حجّه ولا عليه وعلى الوصي 
إتمامه من حيث بلغ. 

واختلف فيمن أحصر إذا أحل أو رحع» فقيل: يحجّ قابلاء وقيل: إن شاء جاء 
بعمرة أو بحجَةء وقيل: لا قضاء [81] عليه الا إن لم يحجّ الفريضة فتلزمه لأنه قد 
عذر فلا يلزمه لا الفرض إن قدر عليه. ومن وقف بعرفة ثم أحصر عنه بجمع وعن 
الزيارة لزمه دمان لتركهماء وآخر لتأخير الحلق» ولکل جمرة دم» ولا باس بتأخير 
الزيارة إذا قضاها و لم يحدث. والمختار تعجيلها؛ وقضيت عنه إن مات. وقيل: من 
أحصر بعد إحرام حل ونحر هديا إن ساقه ويحلق حيث منع ولا يلزمه قضاء عند 
بعض» لما روي - كما مرّ ‏ أنه أحلٌ هو وأصحايه بالحديبية فتحروا وحلقوا وأحلوا 
قبل أن يطوفواء ولم يذكر أنه أمر أحدًا بإعادة اج. فإن أحصر عرض فان ساقه 
بعث به بمواعدة ‏ كما مرّ ‏ فیحل عند الوقت ثم يحجّ حيث شاءء وللاً فلا يحل حتی 
يفوت الوقت وكذا في الأول أيضا. ولا جحل المريض عند بعض حتی يصح ويحج. 


من لزمه اج فمات بالطريق أوصى بإتهامه؛ فإن حرج إليه حين دخله مال بلا 
تفريط رجا میس أن لا يلزمه الإيصاء؛ فان أوصى بإتمامه كان أفضلء وقيل: لا يلزمه 


95م - 


مطلقا؛ وان دحل في حدوده فإنه يتم عنه وان لم يوص به ولزمه إتمامه لدخوله فيه. 
وان مات الحرم أتمّ عنه باقي الناسك وتقضى حجته حيث مات؛ ون وقف بعض 
الوقوف فقد أدرك ويقضى عنه الباقي ولو في النافلة. وحح قيل: على من مات 
بالطريق» وقيل: لا حتى يوصي به؛ وان مات بعد الوقوف فقضي عنه الباقي فإن رمى 
عنه وعن نفسه وليه )أو رفيقة كل جمرة جاز له واعتیر أنه إذاازار رحع إلى 
منى ثم يخرج عنه منها فيزدار عنه؛ وإن فعل ذلك عنه بلا رجوع أجزاه وان ۸ يفعله 
عنه من ذكر اختیر لوارثه أن يستأجر له قاضيه عنه وان يفعل ول يوص هو به 


أجزاه عند “فيس. 


-۳۹۷- 


الباب الئاس والعشرون 
في حع ا مريض وا مغبى عليه وا مرتد 


ويوصي من عجز عن حج عرض ويحج _ قيل: ‏ إذا عوفي وقدر وان مات 
استوجر له إلا إن مرض مرضا أعتيد أنه لا يقوم منه فله أن يستأجر له في حياته. 
وان مرض المعتمر وعجز عن قضاء عمرته أحرم بالحج وحمل؛ فإذا قضى طاف واحدًا 
هما ویفعل عنی كالحاج؛ وان عجز عن الرمي أمر به» ووليّه أولى به؛ فإن لم يحد 
رحلا فامرأة؛ وان عو قبل الخروج من منى يوم رمى عنه غيره فيه اختير له أن يعيد 
بنفسه وأجزاه الاضي ويحمل باحفة» ويطاف به ويسعى» فان عجز فعله عنه وليّه؛ فإذا 
صح طاف الحجه وعمرته وسعى. 

وان وقف بعرفة وأصاب راحة وخاف فوت اج سنته أمر من يقضي عنه 
الباقي إن عجز؛ فان تحمّل الشقه وطاف وركع ولو مضطجعا أجزاه. وكير حمسا إن 
عجز؛ إن حمل على دابة في السعي وأراد حثها حرّكها يما أمكنه ويرمى عنه محمولا 
إن عجز أن يرمي؛ وإن حهل آصحابه ذلك فلم یرموا(۱۳۱) ذبح تسعا لكل يوم ثلاثة 
وللعقبة دم أيضا. ومن عجر وإن عن ال ركوب بزمانة فقيل: يحجّ عنه ثم يعيد إن 
استطاع» وقيل: إن عجز حتى يحج عنه آحزاهه وقيل: لاء ماحبي الا مامرّ من إتمام 
الباقي. 

وقد مر أن من أغمي عليه قاصدا للبيت يجزيه إهلال أصحابه عنه» وقيل: لاء 
وأنّ من وقف وأغمي عليه حتى ذهبت آیام المناسك تم حجّه ولا يخرج به من مكّة 
حتى يزورء وأ الربيع يقول: من أغمي عليه فأهلٌ عنه أصحابه نم وقفوا به المناسك 
كلها أجزاه؛ وأنّ من وقف سکرانا لا يعيد؛ وانثه لا حجٌ لعتوه ولا بحنسون إن 
وقفل(؟۱۳) بحالهما وان أفاق ووقف تم حجّه. ومن أحرم ثم ارتد ثم رجع فهو على 


-۳۹۸- 


إحرامه» وإن ارتد من قد حج نم رجع أجزته الأولى. ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه 


وقوفه وان ارتد بعده فقولان» واحتیر آنه لا یتم إن ۾ بزر. 


-۳۹۹- 


الباب ]9۸[ التاسع والعشرون 
في حع ا مرأة والصبي والعبد 


ولا جوز - كما مر - لامرأة أن تخرج إلا مع ول الا إن لم تسج قط ولم تحده 
يخرج بها أجازوا ها أن حج الفرض مع ثقات معهم نساء. وإن كانت ذات مال و۸ 
تحد ولیا لم يلزمها أن تحج إن لم تقدر إلا به» وتومر بطلبه إن كانت تحده ويلزمها أن 
توصي به. وإن كان ها زوج وألف درهم أو قيمتها ولا شيء له ولا حرم شا يحميها 
ويحملها فلا حج عليهاء وكذا إن كان لها حرم لا مال» فان اجتمعا لزمها. 

وإن لم تحجّ حتى ذهب ماها وها أولاد بل ذوو مال أمروا أن يحجّوا بها بلا 
إحبار» وليس فا أن تحج من مالم إن كانوا صغارا؛ وان ذهب وبقي فا منزل تسکنه 
أو حادم تخدمها باعتها وحجّت ولزوجها أن يمنعها من الخروج إليه ولو فرضاء وقيل: 
عن النفل فقط والمختار أن لا يمنعها من الفرضء إذ لا تلزمها طاعته قي معصية الله. 

وتقصر المرأة عند الوضاح طول الراجبة؛ وقیل: قدر إصبعين إلى ثلاث وقيل: 
إلى ثلث شعرهاء وندب ها أن تدفنه ولا بأس أن تلقيه ولا يرىء ولا في لبس الحلي 
عند الإحرام عند أبي المهاجر ويلزمها به وائل وغيره دما. 

ولا تختضب. ولا الرحل رأسه ولزم بذلك دم. وفسد حجها إن جومعت وان 
بإكراه ولزمها به دم. وان قضت مناسکها ونسیت أن تزور فوطتها محل ولا تعلم 
ذلك. ثم ذکرته في بلدها فان أكرهها عالا بذلك لزمته(۱۳۳) نفقتها للحج لا(۱۳۶) 
إن طاوعته. 

ولا یلزم النساء رمل بين العلمین ویسرعن الشي حيث يرمل الرجال وان 
تبرقعت یومٌا(۱۳۹) وليلة لزمها دم» وقیل: أو آحدهما. ويكره ها شم الریحان» وقیل: 
لیس من الطیب - كما مر. وان قضت مناسکها و لم تقصر فان ذ کرت .عتی ذحت 
شاة وقصرت؛ ون ذکرت بعدها قصرت وذحت بدنة إن تيسّرت هاء والاً فشاة. 


مهد يوا ات 


وان قلمت ظفرها بيدها أطعمت مسكينا وعکة أفضل ويجزي في غيرهاء ولزوجها إن 
افتقر - ول تفوّضه ف مافا - أن يأكل من دمها بلا عكس. وإن طافت بثوب به مي 
غلطا ذبحت شاة عند حاجب ومسلم وتعيد طوافها بطاهرعند حبوب. 

وندب من الطواف ليلا وقد أمرن بذلك. 


سكسل 

أمر الحائض والنفساء أن يغسلن إذا وصلن الميقات وأردن أن يحرمنء ويجزيهن 
طواف واحد جهن وعمرتهن إذا طهرن وقد سن ذلك. وقيل: عليهن طوافان ولا 
يدخلن المسجد؛ وإن وقفن بالباب فحسن. وتفعل كل مايفعله الحاج الا الطواف» وان 
أحلّت قبل أن تطهر فلا تخرج حتى تطوف لهماء وان حجّت وزارت وقضت 
مناسكها فحاضت فلا تخر ج(۱۳۹) حتی تودّع. ولا تدع طواف الصدر ولا الوداع؛ 
وإن رحعت بلا وداع بعثت بدم. 

وإن زارت ثم حاضت قبل أن تركع رجعت إلى منى وفعلت کالتاس وركعت 
إذا طهرت. 

والحبلى إذا رأت دما فكالمستحاضة؛ وعندنا أنّ الحائض والنفساء لا ينفرن حتی 
يطفن الصدر والزيارة؛ وإن حفن التحلف ذبحن شاة وحرجن. وقيل: إن بقي عليهن 
الوداع وقفن بالباب وودّعن البيت ودعون يما آمکنهن ونفرن مع أصحابهن ولا 

وتقطع طوافها إن حاضت فيه وتبتدئه إذا طهرت وتبن عند بعض. وان زارت 
فحاضت قبل أن تركع فانصرفت فجاوزت الحرم فطهرت فلها أن ترحع وت ركع 
7[ ةع ] فيه إن قدرت» والاً فحيث شاءت وذبحتء وقيل: المتقدّمة تبي إن بلغت 
اليماني أو ركن الحجر إن شاءت وللاً استأنفت. 


خالا م نت 


ولا تنقض امحرمة دوائبها إذا طهرت من حيضها لغسلها وتدلكها برفق. والقارنة 
والمتمتعة إن حاضت فلم تطهر أقامت على إحرامها حتی تهلّ باللج. وان وتعت 
فحاضت قبل أن تركع ثم نقرت ركعت إذا طهرت» ولا عليها؛ وان متعت فطافت 
فحاضت(۱۳۷) قبله آیضا سعت عند عطاء و حرحت ال مصرهاء فإذا طهرت 
رکعت؛ وندب فا عند الربیع أن تركع في الحرم إن قدرت. والاً فحيث طهرت 
وتذبح. 

والحائض لا تهلّ حتى تبلغ الیقات وان أهلت قبلها لزمها الإهلال. 

وإن أحرى ذكره على فرج زوجته أفسد حجها ون لم يولج. 

وان ولدت قبل أن تزور ونوت غا دواع [ة استعملته لم تر دما فزارت ونفرت 
فراحعها الدم في غير وقتها أو آمهاتها لزمها أن ترحع فتزور. 

وإن حاضت متمتعة قبل أن تطوف فإن أدركتها عرفة قبل أن تتفر ودّعت 
البيت من حارج ونفرت. وقيل: إن حرحت قبل أن تطهر وتودّع ذبحت شاة. 

وإن دخلت قارنة فطافت طوافين وسعيين هما وهي حائض أعادتهما بعد أن 
ترجع من عرفات» ولو لم تطفهما حين قدمت لأجزاها واحد ما - كما مر بعد 
يوم النحرء ويجزيها السعي حائضا بعد الطواف طاهرا. وإن دحلت البيت بحيض لزمها 
دم وقيل: لا وتستغفر. وان طهر الحائض قبل وقتها اغتسلت وصلت وطافت ونفرت 
ويف عنها زوجها حتى تنقضي آیام حيضها. 


من عليه لزوجته صداق فقالت له: حجّ بي وأتركه لك أو هو بدل حروحك بي 
إلى مكة أو بعنائك فإذا حجّ بها ثبت عليها ما شرطت له عليها. 
وإن كان الصبيّ والصيّة يدحلان مكة فيحرمان ويعقلان ويفعلان مايفعله البالغ 


آحزی عنهما عند الربيع لفرضهما. وإن أحدثا موجب كقارة لزم من أمرهما 


ET 


بالاحرام أداؤهاء فإذا قضى الصبيّ حجه أجزاه ٍن(۱۳۸) عقله وإن أعاده بعد بلوغه 
فحسن. وان كان لا بحسن قضاء مناسكه قضى عنه ولیّه» وقيل: إن حج في طفوليته 
أو العبد في رقيته لم يجزه إذ لم يخاطبا في حالما ولا يسقط عنهما فرضه عند القدرة 
عليه» ويجزي عنهما ذلك عند حبسوب وغيره. وإن أعتق وقد جاوز الميقات أحرم 
مكانه إذ لزمه الفرض فيه وكذا الصبي إذا بلغ؛ وإن أحرما منها لم يجرهما إذ ۸ 
يلزمهما إذ ذاك. وان حجّ بإذن سيّده ثم أعتق ففي الإجزاء له قولان» والأكثر على 
جواز اج للصيّ إذا عقل» كما أن له الصلاة والصوم إذا قدر. 

ولا جوز قيل: حج العبد عن غيره ولو أذن له مولاه. وكذا الصبي ولو رضي 
أبوه. ومن أعان صبيًا على حجّ دحل فيه كان مأجورا للحديث الشهور حين قالت له 
صلی الله عليه وسلّم امرأة في صي حملته إليه في الطريق: أللهذا حج ؟ فقال: «نعم, 
ولك أجر». 

ويؤمر العبد إن حجّ بإذن سيّده أن يحجّ إذ أعتق وقدر وعلى ربّه إن حج بإذنه 
مالزمه فيه» فإن أصاب صيدا فإنه يقوم فيكون على العبد الصيام؛ وان جامع ام 
مناسکه ويعيد إذا عتق. وإن أصاب موحب دم لزمه في ماله إذا عتق أيضا إن حلق 
لأذى أو تداوى عا فيه طيب أو نحو ذلك فليصم» فإن أطعم عنه ربّه لم يجزه. وإن 
أحصر بعث عنه بهدي فیحل به وعليه إذا عتق حج وعمرة. وقيل: إن أمره أن يحرم 
فکل مالزمه فيه فهو علية لا على العبد. 

ومن حرج بغلام له وأعتقه بعرفة محرما أجزاه عن فرضه وحج أيضا إذا قدر. 
وان أعتق محرما قبل عرفة [۰ 4 8] تم حجّه ولزمه دم إن أحرم من مكة وقد دحلها مع 
مولاه بلا إحرام الا إن رجع إلى الميقات فيحرم منها؛ وكذا صبيّ بلغ بعدها وقبل 
دحول الحرم لزمه أن يرجع وإلاً ذبح. ولا يجوز قيل ‏ حجّ عبد عن حر إن وحد 
حرًا ‏ كما مر - وال حاز بإذن ربّهء وعند أبي المؤثر لا يحجّ وان عن مولاه؛ والمرأة 
فيه أولى منه. ولا إعادة على حر إن حجّ عنه بإذن ولو مع وجود حر. وقال: الأزهر: 
من علم عبيده أبواب المناسك ويأخذ لهم الحجّ من الناس ويحجّ معهم كره له ذلك. 


عد چ 


الباب التالانون 
في امع عن الغير 


وقد روي أنه لیدحل ابلنة بالحجّة ثلاثة: الحاج» ومن حج عنه» والوصي إن 
كانوا من أهلها. وأحازه بعض عمّن لا یتولاه ولا يدع له وبعض منعه. 

هاشم: خانه إن ۸ يدع له. وأجازه الشافعي عن حي ومنعه أبو حنيفة وان في 
نفل؛ وأجاز الوصيّة بعد الوت ولو في فرض. 

ومن عقد حجًا عن رحل لم يجز له صرفه إلى غيره. وان أخذ نزوي حجّة عن 
تخلي فله أن يخرج بها من نزوى لأتّها أبعد. ومن حرج بها عن ميّت ول يشرط عليه 
شيء وهو معدم فأذهب دراهمها وضعف عن شراء الذبيحة وصام مايصام وحلق و ۸ 
يذبح تت حجته وذبح شاة عن صاحبها عنى وأخرى لمتعته. 

ومن نذر من أهل ابلوف(۱۳۹) أن يخرج إلى صحار أو البصرة(۱۶۰) وقد لزمته 
الفريضة فمضى منها إلى الحج لزمه قدر مؤونته وكرائه من داره إلى الوضع في سبیله, 
وقد تم للزومه من داره. وقد روي ائه صلی الله عليه وسلّم سمع رجلا يلي عن شبرمة 
فقال: له ومن هو ؟ فقال: أخ لي فقال: له: أحججت أنت ؟ فقال له: لاء فقال له: 
حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وقيل: إن إحرامه لغيره يصح لنفسه ويبطل لغيره. 

وتحج امرأة عن امرأة لا عن رحل ويحجّ هو عنهماء ويلبّي عن فلان وقي الدعاء 
قي المواقيت: «اللهم تقبل من فلان إن كان متولى» وسائر معتمدات اج والدعاء 
للحاج. 

عرّان: من أخذ حجّة من قوم وشرط عليهم أن يعطيها غيره إن شاء يحجّ بها 
عن صاحبها جاز له إن قبلوا شرطه وله أن يعطيها إذا بلغ الميقات ويحرم هو لنفسه 
وتحريه الي حجها(۱۶۱) لنفسه. وقيل: يعطي الذي أعطاه الباقي من الحجّة عمّا أذهب 
هو إلى الموضع. 


امت ع وه کات 


ومن احج رجلا من ماله أجزاه ولو أصاب بعد مالا. 

ابن محبوب: إن كان له عمل صالح تولیته إذا مات و لم يحجّ غيرها. ومن لزمه أن 
يحج له رحلا من ماله بحيث لزمه فقد قالوا تجزيه لأنّ الحجة للمحجوج لا لمن أحجه. 

ولا تحج امرأة عن رجال لا إن حجّت امرأتان عن رجلء وحازت واحدة عنه 
في المشي إذا حلف به» وكذا في غيره من الكفارات» وحج الرحل عنها أفضل. 

ومن حجّ عن ميّت أوصى به فهو والعمرة كلاهما عنه» إلا إن شرط على من 
أعطاه له أن تكون العمرة له وإنما حج عنه حجًا. قال: ولا آحب أن يعطى الجمّال 
أن مج لأشّه لا بد أن يصحبه. 

ومن حجّ عن رحل وأحرم عن نفسه بعمرة فلمًا بلغ مكة وأحلّ قيل له: ليس 
لك ذلك الا إن اشترطته فانه برجم من الميقات فيحرم منها على الرحل؛ وليس فعله 
ذلك بشيء. 

واختير له أن لا یحج عمّن لا يتولآه» وقيل: يجوز أن تعطى حجّة متولى من لا 
يعدّل ولا يجرّح لا جاهلا ظهر جهله ومعاصيه. وله أن یج عمّن لا يعرف له الا 
خيراء فإذا دعا له قال: «اللهم إن كان فلان لك ولیا علمت منه حيرا فارحمه». وهذا 
عندي يتأتى على مذهب أهل الشريطة لا عند المغاربة. 

ومن أعطى رجلا تعرف منه العاصي حجّة فحج بها قت عن الوصي بهاء 
وجاز قوله أنه أدّاها إن علم أتّه أحرم من الميقات. ويقبل قول من لا يعلم منه حير 
ولا شر مع عینه أنّه قد حجّ. وقد أجازوا لفقير لا يلزمه حج أن یحج عن غيره؛ وان 
كان قد لزمه وم يحج لم يجز له عن غیره(۱۶۲» وان نسي اسمه [۵۶۱] عند إحرامه 
فلا عليه ويدعو له في المشاهد والله ول بالعذر؛ وإن تعمّد ترك ذكره فيها أساء إليه 
وترك قول الفقهاء وظلم نفسه لقولهم: من حجّ عن أخيه فليذكر امه عند إحرامه 
وليدعو له قي المشاهد. 


قد اد 


وحفظ ابن محبوب عن ابن علي أن الستأحر يحجّة أو بسير إلى بلد بأحر ثم 
يرحع فیقول: قد حججت أو بلغت الموضع هو أمين مصدّق لا يمين عليه. قال ابن 
محبوب: الا إن اشترط عليه أن يشهد إذا أحرم ووقف فليزمه ماضمن به. 

ومن حج عن رحل بأمر القاضي أو الوصي أو الول» فلمًا انطلق تبین أنّ على 
الرحل دينا يحيط عاله واحتج على الحاج قبل أن يحرم فإنه برجم ويؤحذ منه مافضل 
بيده من المال؛ وإن فرض على نفسه اج ومضى وقد احتج عليه لزمته نفقته من يوم 
احتج عليه فيه وال حج له. وٍن حج بأمر من ذكر ثم وجد الدّين فلا ضمان على الآ 
وليس على الغرماء إلا مافضل. 

ومن أخذ حجتین فحج عن واحد وأقام إلى الحول لأحل الآخر لم جز له ذلك 
ولزمه أن يخرج بها من بلد من له الححّة. ومن آحذها من رحل ثم تموّل قبل أن يحجّ 
له لزمه ردّها”4١)»‏ وان تول بعدما حرج من بلده أ حجّة الرحل تم يرجع إلى بلده 
فيجدّد للفسه وقيل: عليه أن يحجّ عن نفسه قبل. 

ومن أوصى بحجّة وعيّن لها دراهم فأعطاها الوصي رحلا على أنّ له مافضل 
منها وعليهما نقص جاز ذلك بينهماء وكذا إن لم يعيّنها فأعطاه الوصي ما اتفقا عليه 
على أنّ مافضل فهو للحاج وما نقص فهو عليه حاز أيضا على ماتعاقدا عليه. وان 
مات فعلى ورئته أن يخرجوا من ماله مايؤدٌونها من ثلغه» ولا يلزمهم ماحاوزه. وان 
رجع الحاج وقال: أثلّه أصيب وذهب مامعه فهو أمين ويستحلف. وان صرف دراهم 
واشترى بها متاعا وأحذه عليه الأصوص مع ما معه فلا يضمنها. وندب لمن يأخذ تامّة 
أن لا عشي ولا يركب إبله ولا يضيّق على نفسه في زاد ولا في غيره. ورخص محبوب 
لمن أحذ حجّة في فضلها واحتار أبو أيوب أن يعلم الورثة بالفضل فان تركوه له أكله 
والا ردّه عليهم وكره أن يشترط عليهم أن له فضلها. 

آبو الحواري: یستحب لمن أحذ حجّة بأجر أن يأخذ منها ولو قلیلا وان لم 
يأخذ منها شيعا حتى قضى الح أخذ ما فرضوا له. 


وه وب 


تسكسل 

مرّ جواز حجّ عن ميّت ولا يحجّ عن حي الا إن مرض بحيث لا يرحى برژه أو 
كان مقعدا أو أعمى أو شيخا هرما خبر القائلة لرسول الله صلّى الله عليه وسلم: إن 
أبي شيخ كبير وقد لزمه احج آفحج عنه ؟ قال: نعم وفيه أيضا جواز حجّ امرأة عن 
رحل. ولقوله لمن ساله أن يح عن أبيه لعجزه: «حج عن أبيك». 

ومن منعه منه حوف الطريق فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يبعث بحجة بلا إيجاب 
عليه وهو قول الربیع» وبه أفتى الإمام عبد الوهاب. وان منعه عدم الزاد لم يلزمه 
شيء عند من يرى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلق ولزمه عند من يراها صحّة البدن 
وقد عرفت مامر. و الأكثر منا على منع أذ الرجل وصيّة اج قبل أن يجج عن 
نفسه» للحدیث التقدم وأحازه بعضهم إِمّا لعدم صحته عندهم؛ أو الحمله على الندب 
أو لغير ذلك. 

ومن أخذ أجرة حج عن ميت فمات قبل أن يقضيه فقيل: له منها قدر مابلغ» 
وقيل: له الأجر إذا حرج من بلد الميّت والاً فلا شيء له» وقيل: لا شيء له حتی يتم 
الناسك كلها و الأوّل أعدلء والعمل في 4۲1 8] بلادنا على الأخيرء لأنّها توحذ 
عندهم بالضمان. ومن آحذها قيل: بأحرة إلى مكّة فلا يستحقها الا بإتمامها؛ وان 
أخذها بضمان لزمته بذمّته وماله ويوصي بها إذا احتضر؛ وان أخذها محتسبا جاز له 


ويرد الفضل. 


من خرج بحجّة لغيره فليس له أن يعمل في القری لغيره بأجر وله أن يعمل 


لنفسه؛ ون حرج بها - قیل - قي رحب لم يجز له أن يتجر بعكة» ولا أن يخرج من 
وراء الميقات» ولا يلزمه في حجّه الحنث أن يقوم بأفعال الحجّ إذا بلغها الا إن شارطه 


لاو ةد 


المستأجر له على إيجابه عليه وإلاً وكان عقد الأجرة على المشي فقط زال عنه لزوم 
ذلك به إن لم يلزم نفسه في ينه فرضا سوى المشي؛ فإن اذى سقط عنه مالزمه ال 
اهم قالوا: یتولی ذلك بنفسه ويقوم عتاسكه: فكانه تعلق عليه وجوب ذلك يسبب 
فعله. ويعمل الأجير في طريقه مايعمله من حج لنفسه. و الأثر من حرج ماشيا لغيره 
عن حجة الحنث إذا لزمه سقط عنه ماضمنه له من المشي إذا بلغ الميقات» ويلزمه أن 
يحرم منها لأنّه وإن لم يسبق عليه وجوب اج وجب عليه هنالك لاستطاعته ببلوغه 
إليها. ولا يلزم المستأجر للأجير زاده راجعا إلا إن شارطه(۱۶6) عليه إذا حلف بالمشي 
ذاهبا لا راجعاء ولزمته مؤونته فیهما. 

واتفقوا علی جواز إخراج الحجّة عن میت وهو أن يضمن الخارج بها أداءها أو 
یکون أمينا فیها أو یستأجر ها من یحج بها. 

أبو سعید: کره بعض الأجرة على الحجّ وأحازها بعض. 

ومن لزمه فلم يحجّ حتى افتقر فله - قيل ‏ أن يأخذ حجّة غيره قبل أن يحجّ 
لنفسه» وقيل: لا بل يحج لنفسه أوّلا. 

ومن حج لغيره فشرط عليه أن يذبح عن صاحبهاء ثم دخل محرما بعمرة في غير 
الأشهر لم تلزمه الا الشروطة عليه» وان دحل فيها لزمته ذبيحتان. والوارث إن حجّ 
عن موروثه بغير أمر الوصي ولا وارث له معه جاز إنفاذه للحجّة وقيامه بهاء وكذا 
الوصيّة. وان تعدّد الوارث وبلغوا وفعل ذلك واحد منهم بإذنهم أو بدونه فأموا له 
فعله وأجازوه جاز أيضاء فإتمامهم له يجزي افالك؛ ولو حرج بها أحد سواهم لأحزى 
عنه أيضا وقد تطوّع بها عنه. ومن مات وقد لزمته حجّة الإسلام فقيل: لا يجزي أن 
يحجّ عنه بعد موته ولو أوصى بها أوكانت نذرا أو أعانا لقوله تعالى: «إوَأن یس 
للإنسّان زا مَاسَعَى (سورة النجم: ۳۹) . وقيل: إن لزمه حق لله فأوصى به وحب 
إنفاذه ۳ الختار - کما مر سد 

ابن آهد: من أحذ حجة غيره بأحر فمرض بعدما أحرم فله أن يستأحر من 
يتمّها عنه لا إن مرض قبله إلا إن أذن له أصحابها بذلك. وكذا إن شغل عن الذهاب 


7 ابت 


بها إلى اج فله أن يعطيها من يتمّها من الوضع والصرورة وهو من ۸ جج قبل له أن 
يحجّ ‏ قيل ‏ لغیره - كما مر - إذ لم يخاطب به في سنة دون أحرى» وقيل: إن ۸ 
يلزمه» وهو قول الربيع وأبي زيد الخوارزمي ويجزي ذلك من حج عنه ويكره لمسلم 
أن يحجّ عن خالف» ورخص له بعض إن ۸ يجد حجّة مسلم وهو رأي فقهائنا من هل 
حراسان. 


تسصسل 

من آراد أن يأحذ حجّة مضمونة یقول قد آخذتها على أن أحج بها إلى البيت 
وأقف بها مواقيت اج بكذا وكذا دينارا مضمونة إن نقصت فعلي» وإن زادت فلي» 
ويقول إن آخذها أمانة آحذتها على أني فيها أمين إن زادت فلكم ون نقصت 
یک 

أبو الحسن: ٤۳7‏ 8] من أخذ حجة غيره فليس له أن يستأجر لها غیره(۱۶۵) 
يحجّ بها عنه» ولا هو کمن يعمل بيده من الصناع إلا إن أذن له الوارث أو الوصي أو 
أتمّ له فعله؛ ون ۸ يتم له لزمه أن يحجّ بها هی وأن يعطي لأجيره أحرته وله ثواب 
ذلك. وإن أخذها على أن يستأجر ها فاستأجر بقل تا آحذ فان أعان الأحير بشيء 
كزاد أو كراء أوغيرهما مما يدخله معه وقد أحذها على أنّه هو الأجير فله الفضل؛ 
وإن لم يعنه به فهو في سبيل الحج لا له ولا لأحیره ولا للوارث؛ كذا قيل عن أبي 
الحواري. وقال في ضرورة أحذ حجة ثم وحد بطريقه(145١)‏ مالا: فليس له أن يعطيها 
غيره الا يإذن من تقدّم» وعليه رد ما أذ كما مر س إلا إن شرط إعطاءها حين 
آحذها فيحسب مایستحقه إلى الموضعء وقيل: إن ام الأحير الأول والوارث والوصي 
للثاني ذلك أجزاه. 

ومن حرج بحجّة غيره فأحرم بعمرة فطاف وسعی ثم دحل العدو مكة قبل أن 
يحرم بالحجّة لزمه إتمامها؛ فان اتفق هو وأصحابها على أن يحجّ بها من حيث وصل 


ها بي کات 


جاز له؛ فان شاء حرج بنفسه وان شاء استأحر من حيث وصل من يقضيها؛ فان 
قالوا له: لا نتم لك ذلك بل تخرج بها أنت ت أو ترد علينا ما أعذت مناء جاز شم وله 
ماشرط عليهم إن شرطه. ومن آحذها بضمان وترك بعضها عند الوارث ثم مات في 
الطريق» فان شاء ورثته أتمّوها من حيث مات ویخرجوا بها منه» وهم مابقي عند 
الوارث أو الوصي؛ وإن شاءوا ردّوا ما أحذ موروثهم من ماله؛ فان روا حرحت 
الحجّة من بلد الميّتء إلا إن اتفق وارثه مع ورثة الأحير على أن يخرج بها وارث 
صاحبها من حيث مات الأجير. ومن أخذها ولم یشترط عليه آداژها في ستته» فلمًا 
كان ببعض الطريق حول نواه أن يحج عن نفسه» وأحذ أحرى ثم نوی اج قابلا 
لربّها من حيث نواه لنفسه» فهو کمن قعد قي الموضع حتى حجّ سنة ثانية» وان شرط 
عليه في سنته رد ما أحذ لأنّه حالف الأمر. وقيل: إذا حجّ بغيرها لزمه أن يرحع إلى 
الذي حرج منه بالأولى» لأنّه أضاع ذلك الحجّ حين نوی غيره وليس له أن يرحع إلى 
لمحل الذي نوی منه الحجّة فيخرج منه بالأولى. 

ابن روح: من خرج بحجة غيره فحج لنفسه ثم أقام إلى الحول بالي حرج بهاء 
خان أمانته وتم حجّه لنفسه إن تاب وتأهّل لمنع الأجرة لمخالفته. ولا توخذ الا عن 
تراض عن عمل. 

وقيل لمحبوب: من حج لغيره فدحل بعمرة في رمضان لرب الحجة فقال: هو 
حسن, قيل له: إن مخالفينا يفسدونها ويرد ما حذ لدخوله بعمرق قال: ليس كما 
يقولون. 

وقيل: إن كان صاحبها غنیّا لم يحز للأجير الصوم وعليه الذبح في هدي المتعة إذا 
تع بها إلى الحج. 

أبو عبد الله: من حرج حاجا عن غيره نم نّا بلغ الميقات أحرم لنفسه بعمرق 
فلمّا جاء اج حجّ عن الرحل كان له وعليه أن يرجع فيؤدّي ماشرط عليه من الحجّة 
قابلا. وان اعتمر وحجّ عن نفسه لا عن الميّت في كليهما لزمه أن یج عن الخارج 
عنه» إلا إن شرط عليه في سنته فأراه قد حانهم وهم أن برجعوا عليه عا دفعوا إليه. 


صو ¥ مت 


أبو الحواري: إن شرط الوصي على الأجير بالحجّة أن تکون عنده حتى يحرم 
ويقف فلم يفعل وغاب عنه فلا شيء له لا إن أتى بعادلة على الإحرام وغيره من 
الناسك في الشاهد؛ فإن حكم له بذلك فقد برئ إن سم إليه؛ وان قال: إِنّه أدَى 
الحجة عن فلان بن فلان قبل قوله ولا بيان عليه إلا إن شرط عليه أن يشهد على 
ذلك» وقيل: یقبل(۱۶۷) مع ينه» وقيل: عليه أن يبين. 

أبو سعيد: يحرم بالتيّة عن صاحبها إن نسي اسمهء ويجزيه عند الله لا في الحكم 
حتى ییّن؛ فان عرفه وتر که وأحرم على النيّة أحزاه عن [4 4 8] فرض إن كان عليه 
شيء» على القول یات لو ترك بعض حقه أحزاه. ومن حرج بححّة لغيره ثم قعد حكّة 
حتى حجّ لنفسه آحزاه لاه حوطب بالحجّ من حيث وجب عليه بلا اعتبار لبلده؛ 
وقيل: لا يجزيه الإحتيال فيه وكان حجه نفلا. ومن أخذ مضمونة ولزمه موجب جزاء 
صيدٌ أو شجر أو تقدیم نسك على نسك(58١)‏ فهو عليه؛ وان أخذها أمانة فهو في 
ثلث الميّت إن لم يتعمّد ذلك؛ وان تعمّده كان علیه الا إن فعله ظنا منه أنّهِ جوز له 
فهو في ثلثه أيضا. 


rw 

من حرج بححَة بأحرة ثم رجع من الطريق لزمه ردّها كلها ولا عناء له؛ وان 
رجع بها قابلا فحجّ ولا مدّة ها تفوت فيها ادى ما استؤجر له؛ وان تطوّع بها رد 
مافضل بعد قضائها لأهلها إلا إن تركوه له برضاهم؛ وان أعذ مضمونة ورحع من 
الطريق لزمه أن يخرج لقضائها؛ وان مرض الخارج بها قبله. فإن شرط عليه من سنته 

أعطاها من يحجّ بها عنه(۱۶۹» ولا فله أن يحبسها حتى يصح ثم يحجّ بها. 
ومن أحذ حجة قوم على أن حج بها في سنته وأحذ منها شيئاء ثم أحذ أخرى 
من بلد آخر فحجّ بها فقد تمتء ويرد دراهم الأولى وبطل حجّه إن حجّ هما معاء 
ويرد دراهمهماء والححّة له؛ وإن وقتوا له أكثر من سنة وحج بالأخيرة فله أن حح 
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بالأولى في أخرى من بلد صاحبها؛ وان حح بالأحيرة من مكّة سقطت ولزمه قدر 
الوونة والكراء من بلد الوصي إلى مكة ينفقه قي سبيل الحجّ؛ وإن حرج بها من غيرها 
نظر في قدرهما من بلده أيضا إلى الموضع. 

ابن مفرج: من عقد حجّتين أو ثلاثا فرائض وحرج بهن وأقام بمكة أو الدينة 
فقد لزم الخروج بالحجة ‏ كما عرفت من بلد الوصي بهاء لأنّها منه وحبت عليه 
لا إن لم يصح للأجير أن يخرج بها منه فيجوز للوصي والورثة أن يتفقوا معه أن يخرج 
من آقرب إلى مكة من بلد الوصي؛ وان أخذها جاهل بفرائض الحجّ وستنه وحج ول 
یعلم أنّه قصّر في ذلك أم لاء نم قال في نفسه بعد سنین: حجحت لفلان وآنا حاهل 
بذلك ولم آدر أتيت بالحجّة على وحهها وما يجب فيها أم قصّرت ؟ وغاب عني معرفة 
ذلك وم يدر أتى بكل الواحب فیها آم قصّر وقال: إنّه حجّ کالناس وفعل فعلهم فلا 
شيء عليه حتی يتيقن اه ضيّع فريضة منه» وفروضه - كما مر : الاحرام والوقوف 
والزيارة» والباقي سنن ولا يلزمه الخروج بها على الشاك إذا لم يتيقن ترك لازم. 


سكسل 

من أراد أن يكتب الإشهاد بحجّة غيره فإنه يكتب بعد إثبات اسم الشهود أنّ 
فلانا بن فلان قد أحرم بالحجّ لفلان بن فلان ووقف وزار وأتّ عنه المناسك؛ وإن 
دفعت حجة إلى أمين لم يحتج إلى إشهاد لاه مصدّق؛ وإذا شرط عليه أمر فعليه أن 
يشنهك به. 

وقيل: لا باس لمن حجّ عن غيره أن يتحر بعكةء ولا أن يخرج من وراء الیقات 
وقيل: لا يجوز له - كما مر حتى يتم ما عليه. واحتیر أن لا تدفع الا إلى ثقة 
لاشها(۱۵۰) أمانة» والوصي أمين فيها؛ وأن تحعل لخارج بها مدّة یوذیها فيها بدراهم 
معلومة» وليس له أن يخرج بها من غير بلد الموصيء وللاً رد مابينهما من المسافة متهاء 
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وينفذ في سبيل الحج ‏ كما مر ؛ وإن حرج بها من أبعد من بلد الموصي أمر أن يمر 
عليه نم يخرج بها منه» وله أن يعمل عند حروجه وقي طريقه مايفعله من حج لنفسه. 


سكسل 

من أحذ حجّة فيها شرط زيارة قبر النبيء - صلّی الله عليه وسلّم ‏ فانه يحجّ 
أوَلا ثم يزوره مخافة الحدث؛ وإن زاره قبله جاز له وسقط عنه إلا إن أوصى أن مج 
ثم يزور» فليس له أن يتعدّى ماشرط عليه عند العقدء وقد مر أنسّه إن شرط عليه أن 
يذبح عن صاحبها ثم أحرم بعمرة في غير الأشهر لزمه أن يذبح عنه واحدة ولا فلا 
يلزمه [۵ 4 ۵] هدي؛ وان أحرم بها فيها وقد شرط عليه لزمته ذبیحتان - كما مرَّ ‏ 
عن نسكه وعن صاحبه؛ وان لم يشترط عليه ذبح واحدة عن نسکه وله أن يأكل 
منها إلى ثلثها؛ وان لم يجد مايذبح فليس له أن يصوم ويدعه ‏ كما مر وذلك إذا 
تمع بالعمرة إلى الحجّ؛ وإن لم يذبح عته وجه بدنة - كما مر -. 

ومن أخذ حجّة رجل من قوم وأخرى لغيره وقال: هم آخذتها وأكتري بها 
أحدًا وهو فلان عا شعت والفضل لي وأنا أضمنها حتى تودّی فأنعموا له فقيل: جوز 
ومنعه أبو احواري حتى يخرج إلى اج بجملة الدراهم. 

ون جاوز الأجير الميقات للإحرام لزمه أن يرجع فيحرم منها؛ فإن أحرم بعد ما 
جاوزها لم يستحق الأجرة. 

ومن استأجر رجلا ليحج له عن أبيه فأحرم للولد فسد إحرامه ولا يجزي عن 
واحد منهم. 

ويكره لمن مج بأحرة أن يتحر حتى يقضي اج ولا يفسد إن فعلء ولا بأس 
بعمله وإن لغيره. 


ت۱۳ ع تب 


الباب الحادي والسالاثون 


في الوصيّة باحص وانفادها والشروط في ذلك 

فالأكثر ‏ كما مرّ(١1951)‏ على إحازته عن ميّت وله ثوابه إن أوصى أن 
یستأحر عنه من ماله بعد موته» وقیل: له ثواب الدراهم وثواب الحجّة لمن حج بهاء 
وقيل: تحزي عن الموصي بها وله ثوابها إن تقبل عمله. وللأحير مثله إن أدّاها على 
وحهها وقام بكلّ لازم فيهاء وكذا من أنفذها للرواية المتقدّمة من دخول الثلاثة الجنة 
بالواحدة» وروي أيضا: «من جهرّ حاجا أو غازيا كان له مثل أجره بلا نقص من 
أجر الآخر». وقيل: إن الحج من عمل الأبدان وهي لا تتقل كالصلاة والصوم 
والج(۱۵۲) ونحوهاء لأنّه صلّى الله عليه وسلم أخبر أنّ المعين على عمل العروف له 
من الأحر مثل صاحبه بلا نقص كذلك. 

وقيل: من أوصى لولده أن يبيع بعض ماله ويخرج ثمنه حجّة عنه فمات الموصى 
إليه قبل إنفاذها ولم يوص إلى أحد بشيء فلا يجوز أن يقسم ماله الا بعد إنفاذها كما 
أوصى به. وكذا إن أوصى ببيع غلامه الفلاني ويحج عنه بثمنه فتلف المال وبقي 
الغلام» فإن صار في ملك الورئة وقبضوه ثم تلف من أيديهم فلا سبيل لهم عليه ولا 
على نه وإن لم يقبضوه حتى تلف ثم وحدوه أو نمنه فلهم أن يرتجعوا في ذلك 
بالثلثين» ويبقى الثلث للحجة. وإن قال: قد حعلت تخلي هذه حجّيَ فالنحل كله قي 
حجّه. وان قال: قد جعلتها في هذا النخل أو الدراهم أخرج الوصي منها حجّة وسطة 
من بلد الوصي. وإن أوصى بححّة وفيها زيارة وهي أربع مائة» ول ین كم للزيارة 
وحجّ بها رحل ول تمكنه الزيارة» فإذا لم يزر فلا يسلم له شيء من الدراهم» وإن كان 
له عذر نظر إلى أن يزور قابلاء وقيل: إن كانت الحجّة عمانية وشرط فيها زيارة القبر 
فأحرتها الربع والحجّة ثلاثة أرباع» وقيل: هي أقل وقيل: أكثرء وقد حكم بعض 
القضاة فيها بالربع. 
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ومن سلّم دراهم إلى رجحل أوصى بها في ححّة وأمره أن يسلّمها إلى وصي في 
إنفاذها و لم يقبل الوصاية» فإن جعل الميت الدراهم وصيّة منه في حجّة يحج بها عنه 
فله أن ينفذها هو ولا يردّها الورثة. 

ومن قال: علي حجّة يحجّ بها عني فلان فأنعم» ومات الموصيء فلا يلزم الرحسل 
ذلك» وإنما هو وعد منه فهو بالخيارء ولا يخرج الوصيّ بالحجّة» فإن كان وارثا وإن 
مع غيره فقال: له آحرج عني حجّة من مالي» ولا وصي له فله أن يخرج بها؛ وإن 
أوصى إلى رحل في بلد الزنج أن يخرج عنه حجّة من عمان» فان حملها من بلاد الزنج 
إليه فضاعت فلا ضمان على الوصي ولا على الأمين؛ وإن لم يجعل له أن ينفذها مع 
واحد ول يمكن الوصي الخروج إلى عمان فله أن يستعين بأحد على إنفاذها؛ وإن 
ضاعت من ید المعين له فلا يضمنها [1 6 8] إن كان ثقة. وان أحذ من الوصيّة شيعا 
ثم رد مثله فأنفذ الحجّة فتلفت لزمه الضمان وليس ردّه ذلك برد. 

وان قال: دراهمي هذه في حجّيٍ فأنفذوها عني فمات وأنفقها أولاده ودفعوا 
فيها طعاما أو دراهم آحری أو غير ذلك. فإذا أتلفوا ذلك لزمتهم الحجّة من أموالهم 
بقدر ذلكء فإذا أنفذوا ذلك إلى من یحج عنه وأعطوه بعد استحقاقه فالواجب عليهم 
أن لا يفعلوا ذلك. 

وان أوصت امرأة ‏ قيل ‏ بأربع مائة درهم قي حجتها ثم اعتلت فأحذت منها 
وحعلت عوض ذلك في حليّها ثبت إقرارها عليها في ماما؛ فإذا أراد ورثتها أن يدفعوا 
فيها دراهم ويأحذوا حصتهم من الحلي حاز لحم وان أبوا فمالها(؟15) في دينها. 

وان ادَّعى الأجير العجز عن قضاء الحجّة ورد الدراهم حاز للوصي قبضها 
وإبراؤه منها ولا عليه. وإن مات في الطريق فلوارثه أن يأخذ الأجرة ویتم الحجّة من 
حيث مات. وقيل: هو مر في الترك والإتمام» فإن ترك فليس له ولا عليه» وان كان في 


ورثة الأحیر يتيم فوصيّه أو ولیه هو الناظر له في ذلك. 


TE 


تسكسل 

يقول الزائر لقبره صلی الله عليه وسلم عن غيره: «جثئت زائرا عن فلان بن 
فلان»» ولا شيء عليه إن لم يقل. 

ومن أوصى ول يستخلف ندب لورثته أن يأمروا من يح عنه. 

أبو سعيد: إن كانت الحجّة أمانة بيد الأحير فلم يأت بالواحب فيها كله 
لزمه رد ما أتلف منها؛ وان أخذها بأجرة وم يوقت عليه قي معيّنة لزمه أداؤها 
مضمونة ‏ كما مر - بلا توقيت؛ وإن عيّنت عليه السنة وأبطل حجّه فيها بطل عنه 
وعن اميّت؛ وان ترك موحب کفارة لا يفسد به حج فقد تم ولزمته في ذمته. 

واختلف في مستأحرین رجلا أحدهما ليعتمر عن ميته والآخر ليحج عن ميّنه 
فجمع الإحرام عنهما ونوى لكل ما لَه فقيل: يجوز لأنه جاء بالعملين معاء ولأ 
الحجة والعمرة إذا قرنتا فقد أذيتاء وقيل: لا ولا جزي» وعليه رد ما أخذ؛ ومن لزمتاه 
فعليه أن يوصي بهما ويجتهد في أدائهما؛ وإن مات ولم يوص بهما ولم یج هلك. 

ومن ضيّع قيل: حجا بلا عذر فقد هلك. ويقول أوصيت بكذا وكذا للحجّ وان 
قال: به أو به علي جازء وكذا العمرة» وقيل: هما من الکل وقيل: من الثلث ‏ وقد 
مر 

وتدفع وصيّة ات بحج أو بعمرة أو بهما لبالغ عاقل مسلم اتفاقاء وتي الذكورية 
والحريّة حلاف تقدم. 

ومن أوصى بعمرة اعتمروا عنه ولا حج عليهم وكذا في عكسه. وان أوصى 
بكذا وكذا لاحتياط الحجّ حجوا عنه به؛ وإن قال: لطريق مكّة, حجوا عنه به أيضاء 
وقيل: يصلح به الوعر من طريقها. وإن أوصى بالحج استأجروا من یج عنه يما 
وحدوا؛ وان عين ووجدوا بالأقل استأجروا بالباقي (۱۵۶) القابلة» وكذا في الثالفة 
وغيرها؛ فإن لم يجدوابما أوصى به استأجروا من دون الميقات إن وجدواء وإلاً 


شاركوا به غيرهم إن وحدوه وللاًآعانوا به مريدا لذلك. وان قال: حجّوا عنيء أو 


کچ 


علي» حاز ذلك ولا شيء عليهم إن قال: حجوا. وان أوصى بنقد دفعوه بعينه» ويباع 
غيره إن أوصى به ويدفع إلى الوصي قيمته يسلّمها(ة18) في الأجرة» وقيل: يدفع ذلك 
بعينه للأحير ولو أصلا. وتدفع الحجّة من بيت الوصي؛ وقيل: من قبره» وقيل: من 
مصلاه. وان فعلوا غير ذلك فلا عليهم إن كان من دون الميقات. 

ولا تشارك حجة رحل بحجة امرأة أو حنثى أو عبد وقيل: يجوز اشتراك ما دون 

وندب للرجل أن يحجّ حجّتين ويوصي بثالثة. 

ومن له مال فلم يحجّ حتى مات ولم يوص وقد تركه بلا عذر فلا شيء على 
وارثه؛ وان أوصى أن يحجّ عنه فأبى أن يبعث بها من بلده ۸ يجز له. ون أوصى أن لا 
تعطى حجته الا ثقة قد حجّ عن نفسه فلا يجاوز بها ماقال. وان أوصى بححج كثيرة 
اختير ‏ كما مر - أن تخرج عنه كلّ سنة حجّة إن لم يخف الوصي الفوت؛ وان خافه 
فعسى أن يجوز له إعطاؤها في سنة عند أبي علي والأزهر بن علي. وإن أوصى يثلث 
ماله يحجّ به عنه وهو خمسون درهما قال أبو أيوب: مج بها عنه من مکة؛ وان أعين 
بها مريدا حًا جاز. ومن أوصى أن يحجّ عنه من مكة وهو ملي احتیر أن یج عنه 
[41 ] من بلده والا أحرم عنه من الميقات. وان أوصى بألف درهم يحجّ بها عنه 
فوحد له حاجّان بها اختير أن تعطى في حجتین؛ وان أوصى بها في حجّ فان كان بلده 
لا تقيم منه الحجّة إلا بها سلمت لواحد؛ وان كان فيها فضل عنها أعطي لغيره في 
آحری من حيث يبلغ الفضل» وقيل: تعطى كلها في واحدة كما أوصى. 

ومن أعطى رجلا دراهم معروفة لحجّة وقبلها فزادت نفقته عليها أو نقصت 
فأدّاها فنقصت عن کفایته فعن ابن حبوب أننّه شرط لا ينبت ويخرج عنه حجّة 
تامّة؛ وإن أوصى بها لیحج عنه بها وفضلت عن حجته أعين بها في اج ولا ينتقص 
المعان من حجته بفضل المدفوعة إليه. 


وان أوصى بها صي عند موته جاز. 
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ومن أوصى بها في معيّن من ماله فتلف فلا ترجع في باقيه؛ ون أوصى بدين 
عليه في معين رجع الدين في باقيه بلا علاف. لأنّه أولى بالمال من الوارث. 


صل 

إن أفسد الأحير حجة بوطئ أو غيره فلا أجرة له وما لزمه من هدي أو جزاء 
فهو في ماله. ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله وعرفه اه ويخرج تنه حجّة 
فمات قبل إنفاذها بلا إيصاء بها لأحد فلا يقسم ماله كما مر - حتی تنفذ كما 
أوصى به الب ولا يحج الوصي بحجّة استخلف على إنفاذها لا إن آمره الوصي 
بذلك؛ وجاز للوارث إن قال له: أحرج عني حجّة من مالي بكذا وكذا ولا وصي له 
فله أن يخرج بها ولیس کالوصي» وقيل: يجوز له أيضا ويخرج بها من بلد مات فيه أو 
من حيث أوصى. وان حرج من(191١)‏ غيره أعطى قدر كرائه من حيث مات أو 
أوصى إليه؛ وإن كان من بلده نظر قدر ذلك ومؤونته إلى مارج منه ويجعل في دم إن 
بلغه والا فرّق عکة ويتم دلج وكذا إن لزمه من بلد فحج من أقرب أنفذ قدر ذلك 
في سبيله في دم أو فقير أو يعطى من نقصت عليه حجته إن لم يكن أجيرا. 

وإن استأجر الوصي حاجًا عن ميّت بلا أمر القاضي ثم ظهر عليه دين يحيط عاله 
فاحتج على الحاج قبل أن يحرم فإنه يرجع ويؤخذ عا فضل بيده من النفقة؛ فإن فرضه 
على نفسه ومضى فيه وقد احتج عليه لزمه منها من يوم احتجّ عليه من ذلك المكان 
والحج له. وان حج بأمر القاضي أو الوصي ثم بان الدين فلا ضمان عليه ولا على 
القاضي ولا على الوصي» وليس للغرماء - كما مر الا الفضل. وان استأجر الوصي 
من يحج عن الميّت ثم عجز ورد عليه الدراهم قبضها وأعطاها غيره. 

ومن أوصى قيل على ولده بحجّة فلم ينفذهاء وأوصى هو بها على ولده في نخل 
معيّن وكان النخل فيما سلف يكفي الحجّة فتوانى ولد الولد في إحراحها وهي تخرج 
من ثلث الأوّل؛ فإن كان الوصي الأوّل فيها متلفا مال والده ولم ينفذها كان الثلث 
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الواحبة هي فيه دينا عليه فیحرجها(۱۵۷) الوصي الثاني من مال الأوّل؛ وإن لم يكن 
لا النحل أنفذ ننه فيها حيث بلغ؛ فان كان لهم مال كان الباقي منها في ثلثه. 


سكسل 

أبو المؤثر: من أوصى بحجة و لم يفرضها نظر له المسلمون إن تولوه واحدا منهم 
با عر أو هان إلى أن يستفرغ ثلث ماله؛ والاً فما اتفق عليه الورثة والحاج فهو ذلك 
وليس عليهم أكثر من الثلث وكانت الحجّة من جملة وصاياه فيه. 

الشافعي: من لزمه فلم يحجّ حتی مات لزم قضاؤه عنه مطلقاء وعند أبي حنيفة: 
إن أوصى به. 

ومن عيّن دراهم في حجّة ثم افتقر واحتاج إليها وسعه أكلها ويجعلها في ماله 
مالم يقل هذه لله صدقة يحجٌ بها. وان أخرج الورثة حجته فمات الأجير(154) بها نی 
الطريق أعادوها من بلد أوصى بها فيه موروثهم. لا إن جعلوا للأحير أن يوصي 
بإنفاذها إن احتضر فيجوز له إن دحل في بعض [48 8] أعمال اج وقد أوصى 
بإتمامه أو آحذها بضمان فيلزمه ذلك ولو لم يدخل في العمل كما مر ؛ فإن ۸ 
يوص بها وقد قبض الثمن وحضر موته واحدٌ من ورثته فأمّها جاز له وكذا إن 
استأحر من يتمّها. ولوارث الأجير إن مات في طريقه أحر ماسار بها مع الإتمام» وقيل 
هو مير كما مر ؛ وإن كان يتيما نظر له وصيّه أصلح له» فإن رأى الإتمام بالأجرة 
آوفر له فعل» وان رأى الترك أوفر رد المال. وإن احتسب وارث الأوّل لليتيم فرأى 
إخراجها من حيث مات الأحير كان الفضل لیتیمه» وقيل ليس لوارث أحدهما خيار 
ويكون لوارث الأجير مايستحقه من المسافة على وارث الوصي وتخرج حجّته من 
حيث بلغ الأجير إن كانت الأجرة بالحجّ؛ وإن كانت على أن يحجّ فلا أجرة له لا 
بتمامه؛ وإن قوطع على أن يحجّ بها ول يتم فلا يستحقها أيضا. ومن مات في الطريق 
وأوصى أن يحجّ عنه من حيث وجد أجيرا فلم يحد الوصي الا مالا أو من لا یشق به 
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في الوضع فمن حيث وجدء ويسأل ويجتهد في طلب أجير والله أولى بقبول العذر بعد 
الإجتهاد في طلب أداء ما ائتمن عليه. 


تستسل 
يقول الأجير بالحجة للوصي: إنك دفعت ال كذا وكذا درهما وقبضته منك 
على أن أحج به إلى البيت الحرام بجميع المناسك من فرض وسنة ‏ مما مرس عن فلان 
ابن فلان فيما فرض عليه» وعلي أن أقوم في إنفاذها حتى أقضيها لأتك ول الأمر فيها 
وضمنتي إِيّاها في حياتي وبعد وفاتي» ولا یرئن من حصومك فيها لا أداؤها عنه بما 
ذکر» ويكتب ذلك وقد كفل عن فلان بن فلان بهذه الدراهم فلان بن فلان إلى سنة 
كذا. وبعبارة أخرى: قد أشهدنا فلان بن فلان على نفسه أنّه قبض من فلان بن فلان 
وصي فلان بن فلان كذا وكذا درهما على أن يخرج بها من بلد كذا حاجًا عن فلان 
بن فلان أو فلانة بنت فلان حجّة الإسلام إلى البيت الحرم» ويشهد المُشاهد 
وينسك المناسكء ناويا بذلك عنه ويقوم بالفرائض والستن» ويزور عنه قبر سيّدنا 
حمّد ‏ صلی الله عليه وسلم - ویسلم له عليه وعلى ضجيعيه وصاحبیه(۱۵۹) أبي 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فإذا أتم الحجّة والزيارة عنه استحقّ كذا وكذا. 
وبأحرى: قد آشهدنا فلان بن فلان وصي فلان الميّت أو وارثه أن فلانا (۱۳۰) أوصى 
أن يحج عنه من ماله حجّة الإسلام إلى البيت وفرضها كذا وكذاء وأني قد أعطيتها 

فلانا هذا لیحج بها عن فلان الحالك في سنة كذا. 
ومن شرط عليه فيها أن يحرم من الميقات ويتمتع بالعمرة إلى الحج ویذبح فإذا 
اعتمر عنه بالحج وقف في المواقف وشهد عنه الناسك و كل لازم فيه فهو من الشروط 
عليه» وعلى ذلك أعطيته الحجّة, وعلى أنه نما يقبض هذه الدراهم وهي كذا وكذا 
ویوثق بها من ماله فإذا أدّاها على ماشرط عليه فله ماذكر, ولا كان ماوثقه من ماله 


عا قبض منها حتى يؤدّيها عن صاحبهاء وأشهدنا فلان الآحذ ها أنّه آعذها من فلان 


عم وا کے 


على ما أعطاه ليحجّ بها عن فلان في سنة كذاء وقد قبل كل ما شرط عليه فيها وعلى 
ذلك أخذهاء وقد قبض منه كذا وكذا من دراهم الحجة» وقد رهن في يده من ماله 
كذا وكذا رهنا مقبوضا - ویصفه - وقد جعل فلانا هذا وكيله فيه فن سلمه الله 
وأدّاها على الشرط فله باقي الدراهم وهو کذا وكذاء وإن غاب أمره ولم یعرف عند 
رجوع الحجّ من تلك السنة ففلان وكيله في رهنه يبيعه عا رأى من الثمن ویستوق 
ماصار إلى فلان منه ويكون في حجّة الميّت. وعلى هذا الشرط أعطى فلان وهما معا 
عارفان بها وعا شرط بينهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا. 
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الباب النانی والتالاتون 
في عم امین في الصیم والشهر 


قال الله تبارك وتعال: يآ ها الذین ءامتوا لا تقتلوا الد وانتم حرم 
(سورة الائدة: )٩۵‏ فما كان من شجر وصيد جاء فيه النصّ فإنه يحكم به ذوا عدل 
منکم ولا يجوز فيه لا حکم العدلين» ولا جزي واحد؛ ٩1‏ 4 ۵] ومافیه سنة من غير 
الشجر والصید کقلم الأظفار وحلق الشعر وتغطية الرأس فمن آصاب شيعا من ذلك 
في الحرم أو محرما حکم عليه عدلان فقیهان هديا بالغ الكعبة يعن مكة» أو کفارة 
طعام مساكين من أرضها ‏ على مامرّ -؛ وإذا بلغ اهدي مكة وفرّق فيها آحزی لا 
هدي المتعة فمحله منی. 

ومن جرح نظره العدلان وقد تعبدنا بحكمهما فان حكما ما يخالف الشرع رد 
حكمهماء وإنما يكونان متا إن وجداء وإلاً فحتى يجدهما؛ وإن قالا: إِنّهما حفظا أنّ 
ابلزاء في هذا كذا وكذاء فهو خبر لا حکم وإنما الحكم أن يقولا: حكمنا عليك 
بكذا وكذاء ألزمناك كذاء ون قاله أحدهما لم يحز حتى يقولاه معا فان قال: حكمنا 
عليك بكذاء وقال الآخر: نعم كذا وكذاء ونحوه ما یدل على أنه يقول بما قاله 
صاحبه» لم جز حتى يحكما عليه معاء فان حكما في صيد نظر في نه فیشتری به من 
النعم مامر. ومن لم يجد ما يشتري1512) به هديا ولا مايبلغ تنه تصدّق به وللاً صام 
- على مامرٌ ؛ فان بلغ ننه بدنة فذاك وللاً فجزوراء وإلاً فبقرةء والاً فشاة. 

ومن حكما عليه في قتل الصيد دين برا لكلّ مسكين» فأعطى كل واحد صاعا 
من تمر أو من شعير أو قيمته أو دعاهم فغذاهم عند الشروق وعشّاهم بعد العصر 
أجزاه. 

وذكر ‏ كما مرّ ‏ أن مناديا ينادي في الطواف: يامعشر الفقهاء ! ماتقولون 
فيمن لزمه دم ولايمكنه عکّت, فاحابه الربيع عا مر. 
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ومن حكما عليه يصيد وم يبلغ طعام مسة مساكين أطعم كلا مدين» والخامس 
مدًا. وان حكم عليه بصوم لا يتم خمسة آیام صار أربعة وتصدّق عدّ. ومن أطعم بعضا 
ثم عجز أجزاه أن يصوم قدر مابقي. 

أبو سعيد: من حكما عليه بجزاء صيد فلم جد هديا نظر قيمته ثمناء ثم قيمته 
طعاماء فان لم يجده صام ‏ كما مر س وكذا في الشجر. وظاهر الکتاب يوحب 
التخيير» ومعناه أن يحكم به عدلان هديا ثم قيمته ‏ كما ذكر ے ثم إن شاء أهدى 
وان شاء أطعم أو صام. وقال ابن عباس في قوله تعالى: طأَوْ عََدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا4 
(سورة امائدة: )٩۵‏ أننّه جزاؤه من النعم دراهم ثم تقوم طعاما ثم يصوم يموما عن کل 
مدّین؛ وقيل: الصوم ثلاثة إلى عشرة» وقیل: أكثره أحد وعشرون يوما. 

ابن عبّاس: من قتل ظبيا ذبح كبشا أو شاةء فإن ۸ جد أطعم ستة والاً صام 
ثلاثة. وان قل إبلا أو نحوه ذبح بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين ولا صام عشرين» 
وان قتل نعامة أو حمار وحش ذبح بدنة إبلء ولا أطعم ثلاثين وإلاً صام ثلاثين. 

أبو سعيد: يحكم في صيد عثله من نعم وينظر قيمة المثل ينا ثم طعاما ثم يكون 
على غير معنى التخيير وعلى معناه ‏ فقد مر بيانه ‏ وكلا القولين عنده آشبه 
واستحسن القول بأنَ الثل من الصيد إن كان هديا كهدي الفدية(57١)‏ كان الصوم 
فيه والإطعام» على معنى ثبوت ذلك فيهاء قال: ولا أعلم في الصيد أن تجوز فيه الفتياء 
ولا أن الحاني يحكم على نفسه ولو عرف الحكم فيه من الکتاب والستة والإجماع» 
وإِنما يحكم عليه عدلان متولیان عند المسلمين» وفيما بينهما أيضاء ولو سألا عمًا 
يلزمهما في الحكم ما على الجاني وكانا غير فقيهين به وأفتاهما به لا على الحكم جاز 
ولا يكون ذلك الا به. 

ولا جوز حكم النساء معهماء ولا هما من غيرناء و کل مالم يأت فيه معروف 
لا باحتهاد الرأي فيثبت فيه معنى من فقيه واحد جاز فيه الحكم من عدلين ولو غير 
فقيهين تمن يجوز له الرأي. وإن حكم في الصيد رحل وأمرأتان حاز عند بعض قي 
الاضطرار لا حكم امرأتين ولا عملوكين. 
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وإن قتل حرم صيدا في الحرم وعنده حكمان فحكما فيه بغير علم ۸ يكن 
حكمهما فيه حجّة عليه ولا له» وإنما يحكم فيه عدلان سواهماء وله [۵۵۰] أن 
يعرف هما مایب فيه عليه إن كان عالا به على الافتاء - كما مر - ول يرد الأمر إلى 
العدلين في الحكم لأنّهما لو أوجبا ما لم يجب لرد حكمهما إجماعا. 

ومن كلت دابته من عشب الحرم وهو يقودها أو يسوقها لزمه فيه الجزاء يقرّمه 
عدلان ويهدي قيمته إلى مكة. 

وأمًا سائر الفتيا في اج من الفروع فإنه إن ۸ جد فيه مفتيا منا فاستفتى فيه 
أحدا من قومنا فعليه أن يجتهد فيه رأيه ويأخذ عا يراه صوابا وعدلاً(۹۳)؛ فإن لم يكن 
فيه نص من الثلاثة ولا أثر نظر العدلان إلى شبه ذلك من الأشياء المأثور فيه فیقومانه 
على قدر ذلك لا على مايسوى في الأسواق. 

وکل ما كان من صيد وطير ففيه حكومة؛ فما حكما به فهو جزاء ولا حدّ فيه 
لا احتهادهما؛ وقد بلغنا عن حاجب ومسلم أَنّهما حكما في حمامة بصاع من طعام 
وف بيضتها نصف صاع. آبو الحواري: من كسر بيضة من بيض حمام الحرم أو فرحا 
من آفراحه, أو صاب موحب جزاء وقد علم الأثر فيه ل يجز له أن يعطيه حتى يحكما 
عليه فان حكما عليه بخلافه علّمهما آنه يلزم فيه كذا وكذا وحکما به. وقيل: في 
الحمار والنعامة جزورء وقي البقرة بقرة كالوعل؛ وقي الظبي شاةء وقي الأرنب جذعة 
غنم وقي اليربوع حفرة وهي السخلة الفطيمة» وقي الحمامة مامرء وقيل: شاة» وقيل: 
درهمانء وی ولد حمار الوحش وولد النعامة وولد بعير مثله» وقي ولد الوعل ولد 
بقرة» وقي فرخ الحمام مامن وقيل: ولد شاة وقي الضب حدي» وقيل: صاع من 
طعام. 

ابن عباس: إن كان في بيضة النعامة فرخ فدرهم» وإلاً فنصفه؛ وقي کل ذي 
كرش شاة» وما(154) أطعم عن قمّلة فهو خير منهاء وقيل: ثمرة أو حبّة بر كما 
مر وی الذبابة والحلمة قبضة طعام وق الرخمة والنسر والصقر حكومة(058). 
وحفظ عزّان في الرحمة دانقين» والنسر أكبر منهاء والصقر خير منه وحكومته أكثر. 
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واختلف في قتل الصيد خطأء والأكثر متا على وجوب الجزاء فيه كالعمد لا 
الإثم فيهماء وقيل: لا جزاء فيه لقوله تعالى: ومن لَه منکم معدا رسورة المائدة: 
هة). ومن دل عليه أو أشار إليه لزمه الجزاء عندنا؛ وإن قتله جماعة ففیه جزاء واحد. 

وروي أن في الضبع كبشا وأنّه من الصيد. وقد حكم صبلی الله عليه وسلم في 
الضب" بجدي» وفي الأرنب بعناق» وف اليربوع والورل و کل ما يهدر من الطير شاةء 
وف أولادهما ولدهاء وكذا في الحبارى والكركي والبازخ والاور البري وفي الحرادة 
قبضة طعام. وروي أن الجراد من صيد البحر ولا شيء على قاتله وقيل: في الجرادة 
مرةه وقيل: لقم وق الذرة قبضة وقي القراد لقمة. 

ومن دخل الحرم بصيد فليطلقه؛ ون دخله بلحمه دفنه؛ وٍن أطعمه غيره لزم من 
أكله الجزاء. ولا یو کل ماذبحه الحرم من صيد. ومن اضطر ووجد صيدا أو ميتة أكلها 
لا الصيد» وقيل: هو أولى منها. 

ومن جرحه نظره الحكمان وقوماه. ومن قتل بازيا معلّما لزمته كفارة غير معلم. 
وكره للصيّاد أن يدخل به الحرم لأنسّه إن دخله صار من صيده» وان حنه امحل 
فأحرم فذيحه لزمه الجزاء. 

وقيل: إن قتل الحرم صيدا في حلّ خطأ فلا شيء عليه ولزمه الجزاء إن تعمّد, 
وإن قتله في الحرم لزمه مطلقاء ولا يأكل امحل ماقتله امحرم منه. ولا شيء قيل: في قل 
الغراب والحداءة. ويروى أنه يقتل كل مؤذ في ال والحرم ‏ كما مر -. 

ومن نف ريش حمامة من حمام الحرم فلم تستطع أن تطير فعليه علفها حتی 
ينبت وتنهض؛ فإن ماتت قبل ذلك فعليه بها شاة. و کل طبر نزل فامتنع في السماء 
فإنه لا يؤكل فإن أكل هو أو بيضه حكم فيه. 

وان اصطاد القارن فأمره إلى العدلين يحكمان عليه ويغلظان. 

ويذبح من قتل طيرا في الحرم؛ وإن كسر بيضة حمامة وبها فرخ حي فمات 
١١3‏ ه] فعليه حفرة أو عناق فطمت» ولا شيء عليه إن مات فيها؛ وان لم تتفرّخ 


فنصف درهم ولا على من أطلق صيدا قي الحرم بعد أن صاده ولو فیه» وعليه الجزاء 


-۲۵- 


إن باعه وفسخ البيع إن قام الصيد بعينه ويرسله» ولو باعه محل محل وان أرسله فقتل 
بعض حمام الحرم أو غير الحمام لزمه الجزاء عند الربيع إن رآه كذلك؛ وان خکم 
علی(۱۹) محرم بجزاء صيد فأطعم وهو يجد هديا أو صام وهو يجد الإطعام أجزاهء ولا 
يأكل من جزائه ولا من كفاراته ولا من نذره. 

وإن أصاب امحل بيض النعم أو غيره فأعطاه محرما فشواه له فأكله احل فعليه 
الجزاء لإتلافه نسله بالنار» وهو كصيد صاده احل وذبحه الحرم فيلزمه؛ وان شواه فلزمه 
لم یکره أكله وإن نحرم ولیس هذا كصيد بذبح؛ وان قتله في الحرم لزمته کقارته ولو 
حطاً لا إن قتله في غيره ولزمته إن تعمّد؛ وان حلق وقصّر ثم أصاب صيدا ف غيره فلا 
عليه لأه حل له كلّ شيء سوى النساء. ولا يحل الصيد حرم وان قتله ال فيه 
خطاً لزمه الجزاء وأسقطه عنه بعض مخالیفنا وأثبته بالعمدء وحجته أنّه لا عقاب على 
الخطأ وقد وهم لأنّه من حطاب الوضع؛ وان أشار لحل حرم بصيد في ال فقتله فلا 
عليه لله حل ولايؤكل لأنه قتله خرم. 


تسصسل 

لا يرمي الحرم الغراب إلا إن أراد أن يحزق في وعاء أو يحرح ظهر راحلته؛ ولا 
شيء على من قتله على ذلك وفيه الفداء إن رماه لا لعلة. 

وحاز - قيل- أكل الحراد مكّة لغير قاتله» وعلى من قتله الجزاء. ولمحرم أن 
يخرج دواب الدقیق منه ومن البعیر القراد. ومن آطعم المحرمين لحم صيد و لم یشعروا ثم 
بان لهم بعد أكلهم لزمه الجزاء والائم دونهم. ومن حلب ظبية الحرم فمات ولدها نظر 
قيمة لبنها فيفتدي بها. وان دحل على المحرمين طاثر في بيت فخرج آحدهما فأغلق 
عليه الباب فجاء الآخر من حارج ودخل وأغلقه عليه أيضًا(57١)‏ ولا يعلم به 
فیه(۱۳۸) فمات فالجزاء على الأوّل. 


وک 


ومن مات وبيده صيد وترك ولدين علا ومحرما فليس مما أحذه؛ فإن كان في 
أيديهما فعلی الحرم إرساله ويضمن لأخيه نصف قيمته كالشريكين إن أعتق أحدهما 
مشتركا بينهما أو دبره. ومن كسر صيدا فليجيره ويطعمه ويحسن إليه فإن مات حكم 
عليه. ومن أكل سنوره طيرا بمكّة لزمه جزاؤه. وقيل: في الضفدع قبضة تمر أو حب أو 
دقيق؛ وق التعلب شاة. 

وقد حكم قيل: حاجب ورحل منا في زوج حمام وبيضتين أغلق عليهما الباب 
فمات الحمام» بصاعين لكل حمامة صاع وی البيضتين نصفه. ومن کر بيضة دحاحة 
فيها فرخ حي فمات فعليه جفرة أو عناق فطمت؛ ون ۸ تتفرخ فنصف درهم. 

ون اشترى الحرم صيدا حیّا فلا يأكله هو ولا غيره ولزمه الفداء؛ فان ذيحه غير 
الحرم أكله غير الححرم» وعلى مشتريه من المحرمين حين ذبح جزاؤه؛ وإن اشتراه 
امحررة؟١)‏ فذبحه في الحرم حكم عليه فيه. ومن أخرج منه طيرا إلى ال لزمه رده إليه 
إن قدر والاً رد إليه مثله. وان صاده ‏ قيل ‏ من ال وملكه ثم دحل به الحرم قلا 
علیه وقيل: قد حرم لدخوله به. 

وني بيض النعام عند أبي عبيدة صوم يوم. 

أبو سعيد: إن كان فيه حي فمات ففيه ولد ناقة» ولو حوارًا ولاً فشاة؛ وقي 
اليربوع مامرّء وهو من الصيد لا من السباع؛ [8817] وني التعلب حدي أو مثله من 
ضأن» وكذا في الضب» وان قيل: فيه بشيء من طعام موافق في القيمة فحسن. وقي 
حمام الحرم شاقه وني حمام ال - قيل ‏ شاة أيضاء وقيل: درهم؛ ولي بيض حمام مكة 
درهم وی بيض حمام ال إن كسره احرم نصفه» وقيل: دانقان» وقيل: نصف 
درهم ولو في الحرم أيضا. وان تفرّخ فكسره فمات ففيه مامر إن كان من الحرم؛ 
وكذا في الفرخ» وقيل: قيمة البيضة درهم أو نصفه. 

أبو بكر: في الحجل والقطا والحبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاحة 
الحبس واليعقوب والقمري والريشي شاة في كل. وقال أبو سعيد في هذا مثل ما قال 
في الحمام» وقال: لا أعلم في الطير فوقه أكثر من شاة إلا النعامة. 


=۷ وب 


وإن أرسل امحل كلبه في ال فأدرك صيدا في الحرم وهو أراد أن يصيد في ال 
قال: فأرجوا أن لا شيء عليه. وان كان الصيد في الحرم وأرسل كلبه من ال لم جز 
له. ومن رماه في ال فدخل سهمه في الحرم فأصابه لزمه جزاژه لأنّ من قتله فيه فقد 
لزمه ولو حطا أو من محل(۱۷۰. ومن قتله ي الل لم يلزمه ولو رما إن کان عم 
کان 

وقد اختلف في طبر على شجرة بعض أغصانها في ال وبعضها في الحرم 
فعندنا إن كان الصيد فاحل فهو صيد ولا ينظر إلى افتراق الشجرة. ومن رمى صيدا 
بعضه ني ال وبعضه في الحرم ففيه الجزاءء وإن كانت قوائمه ف ال ورأسه في الحرم 
فالأشبه أن فيه الجزاء أيضا. 

وعندنا أن حرم المدينة كحرم مكة في الحرمة وقي کل ذلك. 

وقيل: من حذ صيدا من الحل فأدخله الحرم نم ذبحه فلا باس به محل وكرهه ابن 
عبّاس» ونظر تي ذلك أبو زياد نم أمر ابن الوضّاح فاشتراه له وذبحه وأكله و کل ما 
كان أصله صيدا فهو قيل ‏ صيدء ولو أنسه الناس ومام يكن صيدا فليس بصيد. 
ومن ادحل معه سنورا في الحرم فأكل من طيره فعليه جزاؤه» وكذا من اتخذ من أهل 
مكة سنورا فأكل طيرا فيه فانه يلزمه. 

وإن اصطاد احرم صيدا فذبحه الآحر فقيل: على کل حزاؤه» وقيل: عليهما 
واحد وكذا إن كانوا أكثرء وقيل: إن حاژوا معا حكم عليهما بواحد وان حاؤوا 
مفترقين فعلى کل جزاء. 

وقيل: إن المحرم لا يروّح ثوبه بالشمس ليقتل قمّلة؛ ولا يغسله بسخن - كما 
مر ولا يصبّه على رأسه ليقتله آیضا. 

أبو المؤثر: لا باس على محرم في ذبح الدحاج وأكل بيضه واحتیر أن لا يفعل 
حتى يعلمه أهليا؛ وان ذبح دحاجة مصطادة ذبح شاة. 
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الباب التالت والتلا تون 
في شهر الحرم والجزاء فيه 


وقد روي آنه صلّى الله عليه وسلّم يوم فتح مكّة أن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السّموات والأرض فهو حرام بحرمة الله یاه إلى يوم القيامة لا يحل لأحد من قبلي 
ولا من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاؤهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا خضد شوكهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحلّ لقطتها(۱۷۱) لا شدها. وقيل: قال له 
العبّاس: يا رسول الله(377), الا الادحر لسقاف منازلنا ولوتانا نضعه في قبورهم» 
فقال له: «إلاً الادخر». وقال: «إك إبراهيم حرمة مكة وأنا حرمة المدينة» وهي 
مابين عير إلى ثور فمن أحدث فيهما حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين». 

واختلف أصحابنا فيمن قتل صيدا أو عضد شجرا في حرم المدينة هل يلزمه 
الجزاء ؟ فذهب بعض إلى لزومه وآحرون(۱۷۳) إلى عدمه؛ والصحيح الأوّل. ومن 
قطع كبيرة من الحرم لزمته ["881] بدنة؛ وان قطع صغيرة فشاة فحكموا في مسواك 
وني كسر عود بدرهم» وأقلٌ الحكم في الشجر مسكين» وأكثره بقرة. 

ابن محبوب: يطعم في عود صغير مسكين. ابن عبّاس: في الدوحة وهي الكبيرة 
بقرة» وقي ابتزلة وهي الوسطى شاةء وقي القضيب درهم. واختلف فيما أكلته الدابة 
من شجر الحرم فقیل: بلزوم الدم فيه» وقیل: بعدمه. وقیل: من آهدی دابّته إلى شجرة 
لزمه ابلعزای وإن آرسلها ترعی وأکلته فلا عليه» وقیل: في الشطاء والسواك اطعام 
مسکین» وقیل: لا بأس به مالم يكن للتجارة. 

آبو سعید: معنى قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يخلى خلاژه». أي لا يقطع 
شحره وهو جميع الأشجار الي هي خارجة ععنی النلاء ولا يجوز منها مسواك ولا 


بت 


غيره» واحتشاش الرعي داخل قي النهي. واحتلف فيمن أرسل دابته لتزعى فالأكثر 
علی(۱۷۹) أن لا جزاء عليه: الا إن قصد أن تأكل المنوع. 

ولا باس قيل: عا آحرجه الحرم من اليابس اميت من الحرم ولا ها سقط من 
الورق والشمر. وقد رخص بعض فيما نبت تما يؤكل فيه وهو مايأتي معناه قريبا. وله 
نزع مازرع من زرع. ومن حكم عليه في شجرة قطعها فلا ينتفع بها وان ببيع. 

وقد حكم ‏ قيل ‏ على من قطع ورقة من شجرة نبتت فيها ورقتان وعلى من 
قطع مسواكا بدرهم. ومن حكم عليه به فليشر به طعاما يفرّقه. وروي أن رجلا 
حاش عودا فحكم عليه بدرهم وإن كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في ال 
لزم بقطع أغصانها الجزاء. ومن رمى طيرا عليها وهو في ال حل جاز له أكله ‏ كما 
مر ؛ وان كان أصلها فيه وأغصانها في الحرم فلا بأس بقطعها . ومن قتل شيئا عليها 
وهي فيه لزمه ابلزاء. ومن أرسل دابته أو جمله فأكل فلا عليه؛ ون أوقفه على شجره 
أو أهداه إليه لزمه؛ وقيل: إن أرسله فكأنّه أهداه. ومن رعی شحره ولو محلاً صنع 
معروفًا بلا حد فیه» وقيل: من فزع منه ما یو کل من العش وهو النبات الذي لا 
يسقيه (۱۷) إلا المطر. ومن الضغابيس وهو صغار البقل وبه يشيّه الرحل الضعيف. 
ومن الحماض الغليظ الورق الحامض الطعم ونحو ذلك فلا شيء عليه وهو الموعود 
بإتيانه ولا ينزعه لتجر. وبعض أجاز السنا وأخذ ورق السنبل ولا يقطع من أصله. 

ومن قطع من شجر الحرم عصى أو مسواكا أطعم مسكيناء ولا تقطع نابتا على 
حوض ماء شبه الشجرء وأحازه بعض ولا نابتا على غير مائك. وقال غزوان 
الدمائي: كنت محضر من موسی فأخرج شجرة صغيرة فيها ورقتان فقشها فحكم 
عليه عمر بن المفضّل والأسود بدرهم واشترینا به مرا برأيهما ففرقناه على الفقراء. 

وقيل: إن ابن هاشم حاش عودا من شجر الحرم فدعى محبوب بن أخيه ورجلا 
فحكما عليه بدرهم. 

ابن حبوب: من أرسل بعيره فأكل من شجره ولا يدري قدر ما أكل لزمه أن 
يحتاط بقدره ويقوّمه عليه عدلان لأنّه أرسله. وحاز أحذ النبق من سدره(۱۷) بلا 
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نفض» وان نفضه فوقع منه ورق لزمه فيه الحكم. ولا بأس بأكل الثمار من شجره» 
وجاز حر بقله» وقيل: لا جره من لم يزرعه» ولزمه إن جره ولا بساقط منها. وان 
نبتت نخلة فيه فحملت جاز جداد تمرها إذا أدركت وخوصها إذا ييس»ء وكره قطعه 
رطبا وسحله» فمن فعل ذلك لزمه الحكم عند بعض. ومن وقع في بيته ما یقتات به 
من حب أو من نوی تمر يسقط في متوضاه فيقشعه افتدى عا [4 88] يحكم عليه به 
واحتلف فيه إن لم بزرعه» فقيل: إذا آحرج سنبلة فقشعها أطعم مسكينا. ومن نبت 
على متوضّاه حشيش كالسلّ فحبس الماء فليس لصاحب ابحری قشعه بل يحول بحراه 
عن الموضع» وان قشعه حكم عليه؛ ولا بأس بأكل شجره إن زُرع فيه ولا يقطع 
اليابس منه ولا يُحمل شيء من ترابه. ومن زرع فيه ما يؤكل فله أن يقشعه لا إن 
نبت في متوضاه أو مطهره بلا زرع وإلاً لزمه المزاء. ولا يجوز رعي حشيش الحرم ولا 
قطع شجره الرطب. 


هت 


الباب الرابع والثالاثون 
في الضمايا وصفترا ووقترا 


ابن بركة: لم تحب عندنا على أهل الأمصار ‏ كما مر ولکنها مندوبة» وهي 
عند المغاربة سنة مؤكدة لقوله صلی الله عليه وسلم: «أمرت بالنحر وهو لکم سنق»» 
وقد ضحَى وواضب على الضحايا. ويروى أنّه قال: «ثلاث هن علي فريضة ولکم 
تطوّع: الوتر والأضحية والسوالك» وقيل: له: ما لنا منها ؟ فقال: «لكلّ شعرة 
حسنة». 

ابن عمر: ما آنفق الناس أعظم أجرا من مسفوح في هذا اليوم» وأفضل الأعمال 
العجّ والشج وقد مر ذلك» وأفضلها أغلاها كالرقاب. ومن اشترى ضحيّة وسمّى بها 
فاعترضت قبل النسك فذبحها أجزته ‏ قيل ‏ إن كانت تطوّعاء وقيل: يلزمه بدهاء 
وان ۸ یذحها(۱۷۷) حتى ماتت فلا ییدها إن كانت تطوّعاء وقيل: إن تركها حتی 
فرغ الإمام من الصلاة يوم النحر و لم يأكل منها آجزته لا إن أكل منها قبل ذلك. 

وجاز إطعام ذمي منهاء وج صوفها وشعرها ووبرها وشرب لبنها والانتفاع 
بإهابها كما مر . 

والفنم آفضل ثم البقر ثم الإبل» إذ لا تجوز الا من النعم» والضآن أفضل من المعز 
!| روي آثه صلى اله عليه وسلم صخ یکبشین آملحین موحيين» وقد ی الله 
سبحانه الكبش البح العظيم في قوله: لفیا رح عَظِيمِ) رلصاقات:۰۷ ۵ فانشه 
- قيل ‏ كبش أقرن. وقيل: الابل أفضل ثم البقر نم الغنم» وقيل: قد روي: 
«الأضحية الكبش الأقرن والبيضاء أفضل من الصفراء والسوداء» وقيل: أفضل 


ا 


من سوداوين» واحتج القائل بأفضلية الإبل عا روي في الذهاب إلى الجمعة من أن من 
راح في الأولى فکاتّما قرّب بدنة وقي الثانية بقرة وقي الثالثة كبشا. 

وأحاز صلى الله عليه وسلّم اشتراك جماعة في بدنة بلا بجاوزة سبعة ولا يسجزي 
- قيل - ابن خاض عن واحد ودونه لا يجزي؛ وبنت عفاض وابن ليون وبنته وحقة 
تجزي(۷۸) عن واحدء والجدعة عن خمسة والثنية فما فوقها عن سبعة» ويجزي حذع 
ضأن وثتي معز وهو ما جاوز سنةء وثي الإبل ابن ست سنين» وجذع ضأن ابن ستة 
آشهز: 

والذبح بعد الصلاة إلى الزوال من الرابع. وآوحب بعض أن تقسّم أثلاثا والختار 
اه استحباب لا واحب» وقد روي: «ولوا أضحيتكم أهل قبلتکم لا أهل ذمتكم». 

وکره بيع إهابهاء ويباع جلد التعة وينفق ننه كشحمها إن بیع. ومن لم يطعم 
أحدا من ضحيّته ‏ قیل - تحزيه» وقيل: لاء ويطعم من لم يعرف أفقير أم غین. وا 
اشتزى التمتع ضحيّة وسرقت بعدما ممّى بها وقبل أن يذيحها أبدها ‏ كما مرب 
وكذا إن كان عليه دم قسرق. وإن ذبحها فسرقت بعد أن ماتت أجزته لا إن قبله وم 
يقطع أوداجهاء فان قطعها وعلم آشها لا تحيى مثلها أجزته أيضا. وان وجدها بيد 
سارقها جاز له 887 هع أكلها. 

وقد نحر صلی الله عليه وسلّم سبعين بدنة عن سبعة سبعةء والجذع من البقر عن 
ثلاثة والثيي منه عن خمسة: والربع فما فوقه عن سبعة» ولا يجوز جمل مهزول عن شاة 
وكذا البقر ولا في کل ضحية» وتحوز حولية عن واحد وجري البدنة عن سبعة وخمسة 
وثلاثة لا عن اثنين وأربعة. 

والشاة إن كسرت نم حبرت فبلغت مرعاها حازت» وان كسر قرنها فبقي منه 
ما يلويه الإصبع والحبل حازت أيضاء وكذا إن بقي من ضروسها ما تأكل به. 
وحازت إن حُلقت جداء لا ضرع ها وكذا إن يبس ضرعها لعلة» وكان يخرج منه 
لبن ولو قلّ كبقرة قطع ذنبها وبقي ثلثه تذب به وقد نهى صلّی الله عليه وسلم أن 
یضحی بالشرماء من العز وهي المشقوقة الأذن على اثنين؛ وبالخرقاء وهي المثقوبة 


مس بات 


الأذن ثقبا كبيرا مستديراء وبالقابلة وهي المقطوع بعض أذنها ويرك متعلقاء وبالمدابرة 
وهي ما فعل بها(۱۷۹) مشل ذلك من وراء أذنهاء وباطذعاء وهي المقطوعة الأذن 
وقيل: الأنف» وبالعضباء وهي المقطوعة الأذن أيضاء ولا بالعوراء این عورهاء ولا 
بالعرحاءء وحاز ما كسر قرنها أو قطع أذنها إن بقي ثلثه» ولا بالعجفاء وهي الهزيلة. 
وحاز - قيل ‏ أن يضحّي ببقر الوحش لا بالظي. 


<3 


الباب الخامس والتالا تون 


فى مستیابات الأدعية عسبة عرفة 

منها: اللهم إن هذه عشيّة من عشيات رحمتك؛ وساعة من ساعات مغفرتك» 
تسمع فيها التضرّع والبکای وتحيب فيها الدعوة والندای وهؤلاء وفود الحجّاج قد 
جاءوا من کل مسلك ومنهاج وقطعوا الأودية والفجاجء ورکبوا الأقطار في اللحج 
والأمواج» ابتغاء رضوانك ورجاء غفرانك يطلبون منك الصفح عنهم ويرجون منك 
القبول منهم, يا سمیع الدعاء يا جزيل العطای يا متیل النوال يا عظيم اباسلال» يا 
عزيز السلطان» يا عميم ان والاحسان؛ يا من لا تتقص جوده کثرة(۱۸۰) عطائه» 
ولا يضيق بالمستجير به(۱۸۱) رحب فنائه؛ ولا يطرد عن بابه طلآب رحائه ولا 
يشقى بدعائه أهل دعائه» وأنت ربتا غايتنا الي إليها التتهی» ونهاية حاجتنا الي لیس 
لنا عنك بها غنى» فاحعل آمالنا إليك صاعدة» وحاجاتنا بالنجح من عندك راحعة 
وحلاوة ذكرك بقلوبنا واقعة؛ ياكريم إن عبادك بك لائذون» ولرحمتك منتظرونء لا 
غنى لنا عن رفدك ولا عوض لنا عن قصدك» فإذا منعت فإلى من غيرك نفز ع(1۸۲)» 
وتن سواك نطمع وال من نذهب وال من نرجع» من ذا الذي يفتح بابه» ولا(۸) 
يرفع حجابه ويجزل ثوابه؛ وأنت اللهم ذلك يا جواد» وأنت ذاك يا رب العباد إلهناء 
لا يزيد في ملكك انتقامك مناء ولا ينقص سلطانك(184١)‏ عفوك عناء وها نحن هؤلاء 
عبادك بين يديك» ومن خشیتنا(۱۸۹) منك قد هربتا إليك؛ ودلّتنا عواطف الرحاء 
منك عليك» قد ركيت الذنوب رقابنا فأذلتهاء وحثمت على الصدور فأثقلتهاء 
وخالطت الآمال فأطالتهاء ونحن خائفون أن تذهب الأعمارء وينزل بنا سوء الأقدان 
ونحن في أبعد أمل وأطولء وار ما کتا("۱۸ عليه وأغفلء إذ المنيّة بنا واقعة» وأيامنا 
لاب قاطعة» وهذا يوم النوال» في الوقت الذي كتا ند إليه الآمال؛ وقد وقفنا بين 


يديك» ومددنا أيدينا الخاطئة إليك» نسألك أن تعفو عنا وتصفح» وتحود لنا وتسمح» 


قوب 


وتأذن لأبواب الاحابة أن تفتح» فاغفر لنا ريّنا الذنب العظیم وتجاوز عنما بعفوك يا 
كريم؛ اللهم نا عليك نعتمد ونتو کل [895] وبكرمك نثق ونعول وبفضلك نرجو 
ونأمل» وباسمك ندعو ونسأل» وقي سبب إنعامك نكرع» وف الملمّات إليك نرجع» 
وباب رحمتك نستفتح ونقرع فافعل بنا يا ربنا ما أنت آهله ولا تفعل بنا ما نحن 
أهلهء آما نحن فأهل العثرة بعد العثرة» وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة» وأنت أفضل 
مرحی وأقرب مدع وأكرم مقصود إليه» وأبرَ منزول عليه» وأرحم مسؤول ما لديب 
يا من لا یبرمه كثرة السوال» ولا یتقص ما عنده كثرة النوال» إرحم ضعفنا وقلة 
حیلتنا؛ واغفر لنا خطاياناء واحبر مصائبنا واسدد فاقتناء وما أسلفنا من سيء الجرائم» 
والموبقات والمآثم» اللهم فاشفع عغفرتك» ما مننت به علینا من معرفتك؛ وأتهم 
بکرمك ما آسبغت علینا من نعمك» و کما بدأتنا به من الکرامة فاختم لنا بالسعادق 
واحعل لنا من کل خير تقسمه تي هذه العشية بين عبادك الواردین عليك والوافدین 
إليك» من کرامة العاحل؛ سعادة الآحلء؛ نصیبا وافراء وحظا وافیاء وامنن علينا 
پاحسانك وأتمم ذلك برضوانك يا عظیم نت العظيم» الذي لا یتعاظمه عظیم من 
الذنب أن يغفره» واللطیف الذي يشكر القلیل من عبادی هب لي ما كان بييٰ وبينك» 
وارض خلقك تما كان بين وبينهم» إذ لم آعهد منك الا تفضيلاء ولم أعتد منك الا 
تكريماء وإني آحاف عذابك وأرحو رهتك. فاسالك أن توسعن رحمقك» 
وترضی(۱۸۷) عني حليقتك اللهم إن هذا مقام العبد الذليل المسرف على نفسه» 
النادم على ما ضيع» المتأسّف على ما فرّط قائما بين يديك» يتضرّع إليك ويطلب ما 
لديك» وأنت الغيّ الكريم ار الرحيم» اللهم ارزقي لذ مناحاتك, ونفحة معافاتك» 
وكنف آمانك وكيف لا أرجوك وأنت المحسن النعم المتفضّل الكريم» المنعم على 
عباده من غير استحقاق, تلهمهم الشكر على إنعامك» بعدما تعرّفهم أنه من عندك 
فمن أطاعك فیما أوليته من توفيقك أياه ومعونتك له وأنت البتدی بنعمة الاسلام 
الت هي غاية الا کرام وبعونك وحولك وقوتك وبفضلك ورحمتك سقتنا إلى أفضل 
البقاع و أعظمها حرمة وآرفعها درحة وأقربها وسیل وأشرفها فضيلة؛ آنت الذي 


چ 


جعلت لنا إلى بيتك الحرام سبيلاء وكنت لنا إلى زيارته دليلاء وقد اجتمع أصحاب 
الحوائج في هذه العشيّة المباركة الفاضلة ليرفعوها إليك يرجون قضاءهاء ولي حوائج لا 
أحصيها فما ذکرت منها وما نسيت فأنت أحصى میم ذلك. فاقضها لي عن 
آخرهاء لا ما علمت أنه لا يعود علي بالصلاح في دين ودنياي؛ ولد من أهم 
حوائجي يا رب أن تملا قبي لمانا ويقيناء ونورا وحكمة وخحشوعاء وإنابة وحشية 
وإخباتا وحضوعاء وحياء منك وحّا لك» وشوقا إليك ورغبة فيما لديك؛ وأن تقسم 
لي من حشيتك ما تحول به بيي وبين معاصيك. ومن عبتك ما يبعئئي على طاعتك» 
وينشّطئ إلى عبادتك» وارزقي الرحمة لخلقك والرأفة بهم والنصيحة لهم. وبارك لي 
في لقائك وقضائك, واغسلي اللهم من الذنوب وطهرني من العيوب» وزدني تا 
علمت أله خير لي في عاجلتٍ وآحل وأعني على طلب مرضاتك واغفر لي الماضي 
من ذنوبي» واعصمنن فيما بقي من عمري» وحولن نما تكره إلى ما تحب [۵5۷] 
وترضىء واحعل ذلك لكل مومن ومومنة من عيالي وأولادي» وإخواني وجيراني» 
الهم صلّ على سيّدنا محمد عبدك ورسولك الذي اصطفيته من حلقك وأكرمته 
بنبوءتك» وائتمنته على وحيك» أفضل ما صلّيت على نيء من أنبيائك» ورسول من 
رسلكء وملّك من ملائکنك وأعطه اللهم الدرحة والوسيلة في الجنة» وابعشه اللهمّ 
القام احمود الذي وعدته واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 
ساب اللهم ارزقي صلاح القلب» وسلامة الصدر وسخاء النفسء والرحمة 
للمساكين» والنصيحة للمؤمنين» والشفقة على الدین وامحبة لرب العالمين» اللهم 
احعلین من البكائين على ذنوبهم» النراحین على نفسهم» القرّارین بذنوبهم المشتاقين 
إلى ريّهمء اللوابين بقلوبهم» الحامدين لله على کل حال اللهم ارزقنا تمام النعمة ودوام 
العافية والشكر على ذلك وهب لي يقين من حلص لك عمله وفراغا للعبادة ونشاطا 
فيهاء وصبرا عليهاء اللهمّ إني ضعيف إن لم تقوّني» ذليل إن لم تعرّني» فقير إن ۸ 
تغني» جاهل إن لم تعلمي» عاجز إن لم تبلغي» مخطئ إن لم تسددني» هالك إن لم 
تدا ر کین غريق إن لم تتقذني» مخذول إن لم تنصرنيء حروم إن لم ترزقئ» ضال إن ۸ 
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تهدني» فاسد إن لم تصلحي, حائف إن لم تومّني؛ معدب إن لم ترحمئ» الم 
فار مني وقوّني على طاعتك» وخخذ بناصيت إلى ما فيه رضاك. الله كما سترت علي 
ما علم فاغفر لي ما تعلم» و کما وسعت رحمتك کل شيء فلیسعی عفوك وكما 
ابتدأتني منك بالاحسان» فاعم علي نعمتك بالغفران و کما عرّفتئي وحدانيتك فثبتي 
على طاعتك واعصمي ما لم آکن أعتصم منه الا بعصمتك» واغنيي عن خلقك 
فإنهم لا يسعون حوائحي دونك اللهم احعلن بدا في طلبي أياك ما في دعواي 
بتك اللهم احعل عملي عمل المخلصين» وعبادتي عبادة المتقين» وحشوعي حشوع 
المخبتين» وشكري شكر المطيعين» وطاعيٍ طاعة الموقنين» ويقَييٍ يقين العارفين» اللهم 
ارزقني خسن الخلق» وسعة الرزق» ولزوم الصدق» والقول بالحق» والعفو عن الخلق» 
والسلامة قبل الوت. والشهادة عند الموت؛ والسعادة بعد الوت اللهم لا تصرفنا 
من(۱۸۸) هذا القام لا عن ذنب مغفور» وسعي مشکور وعمل مبرو وتحارة لن 
تبور؛ اللهم نوّر قلوبنا بنور محبتك» ودنا على آقرب الطرق إليكء اللهع لا تصرفنا 
حائبين من رحمتكء ولا حرومین من إجابتك» المي إن كنت لا ترحم الا المطيعين» 
فمن يتفضّل سواك بالعفو عن العاصین, في لقد ضيعت كثيرا ما آمرتن به» واعتديت 
على كثير مما نهيتي عنه» فسبحانك ما أقوى حجّتك علي» وأكرم عفوك عني» فاغفر 
لي يا حير الغافرین» اللهم إني أتوسّل إليك بحرمة الإسلام» ونبینا محمّد ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ فاغفر اللهم لي جميع ذتوبي» واصرفی من موقفي هذا مقضي 
الحوائج» وهب لي ما سألت» وحقق رحائي فيما رحوت. إهي دعوتك كما علمتین» 
فلا تحرمن يارتي من الإجابة التي عرفتي هي ارحمي» واستحب لي فاني مقر يذنبي» 
خاشع(۱۸۹) لك بذلي» مستكن إليك [۵9۸] بجرمي» تائب إليك من سوء عملي» 
مستغفر لك من حسيس اكتسابي» مبتهل إليك في العفو عني» طالب إليك في نجاح 
حوائجي» راج منك في موقفي هذا وني جميع أحوالي أن بحود علي بعفوك ومغفرتك» 
فإنك ملحا كل حيّ وول كلّ مؤمن» اللهم بتوفيقك كان خروجناء وبعونك كان 
مسيرناء ولدعائك أجبناء وأياك أملناء وما عنك طلبناء و لاحسانك تعرّضناء ولرهتك 
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رجوناء ومن عذابك أشفقناء ولبيتك الحرام حججناء يا من يملك حوائج السائلین: 
ويعلم ضمائر العباد أجمعين» يا من ليس معه إله يدعى» ولا خالق يخشىء ولا وزير 
يؤتى» ولا حاحب يرشىء ويا من يزداد على كثرة السؤال تکرّما وجوداء وعلى كثرة 
الحوائج تفضّلا وإحساناء الهم نك جعلت لكل ضيف قری» ونحن أضيافك فاجعل 
قرانا منك الجنة» الهم إن لكل وفد جائزة» ولكل زائر كرامة» ولكل سائل عطيّة 
ولکل راج ثواباء ولكل متوسّل إليك عفواء وقد وقدنا إلى بيتك ارام ووقفنا في 
هذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام» رجاء لما عندك فلا تخیب رجاءناء 
يا من ذا أسأنا حلم وأمهل وإذا أحستا تفضّل وقبل» وإذا عصينا سترء وإذا أذنينا 
غفرء إهي إذا دعوناك أحبت» وإذا نادينا معت» وإذا أقبلنا إليك قربت» وإذا ولينا 
عنك دعوت» إهنا أنت ربّنا ومالكناء ونحن عبيدك بين يديك» فامنن علينا تفضّلا منك 
بالعتق من عذاب النارء ريّنا ظلمنا أتفسنا فاعف عناء واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين» ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب 


النارء وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم دائما متتابعا إلى يوم الدين. 


تم الجزء السابع من هذا المختصر. 


وقد تررکت أدعية جليلة في هذا القام لا لضته بالكلام. 


£۳4 


هوامش الجزء السابع 


(۱) - ب: العمّة ولعلّه الصواب لاه سیشیر إلى هذه الكلمة بضمير التأنيث فيما سيأتي. 
(۲) - ب: زادٌ . وهواخطأ . 

(۳) - ب: (نفاده . بالدال المهملة » وهو خطاً . 
(۶) - ب: - إن استطاعه والاً وصّی به . 

(ه) - ب: + صلی الله عليه وسلم . 

(5) - ب: - یوم النحر ‏ 

(۷) - ب: - إلى عرفات . 

(۸) - ب: - تعال . 

. یسعی وهو خط‎ : 1 - )٩( 

(۱۰) -ب: -به. 

(۱۱) - ب: ذات عروقتها وقّتها عمر . ولا معنی له . 
(۱۲) - ب: تقتلن . 

(۱۳) - ب: العاقور . 

(۱۶) - ب: - احلوق . 

(۱۵) - ب: ولب . وهو خط . 

(15) - ب: - والبقالین . 

(۱۷) - ب: ب النذر . 

(۱۸) - ب: بمحجة . 

 انباحصأ ب:‎ - )۱٩( 

(۲۰) - ب: وها . 

(۲۱) - ب: - ابن . 

(۲۲) - ب: العج؛ فالعج . بتاء مشسّاة . 

(۲۳) - ب: - فاقیمت ۔ 

(۲۶) - ب: وان قیل: . 

(۲۵) - ب: فیه ‏ 

(۲۳) - ب: فيدايان . ولا معنی له . 

(۲۷) - ب: دم . 


س ۶ 


(۲۸) - ب: إذا طهر - 
(۲۹) - ب: جسلٍ . 
(۳۰) - ب: لا رز . وهو خط . 
(۳۱) - ب: - عليه . 

(۳۲) - ب: عطاه . وهو خط . 
(۳۳) - ب: + تعال . 

(۳۶) - ب: منطقه . 

زوم - ب: في . 
(5*) - ب: مدته . 

(۳۷) - ب: ززیها . 

(۳۸) - ب: مسه . 

(۳۹) - ب: يذيح . 

(۶۰) - ب: - بينهما . 

(۶۱) - ب: ویتکرر . 

(۲ع) -ب: فرج . 

(4۳) - ب: مقر . وهو خطأ . 

(44) - ب: فان آمکنها . 

(ه4) - ب: - فصل . 

(45) - ب: كلا صاحيّه . 

(۶۷) -ب: - کما . 

(4۸) - ب: آخر . 

(45) - ب: ليليه . 

. ب: ینزل‎ - )٥۰( 

(۵۱) - ب: فجرح ‏ 

(۵۲) - ب: - خرقة . 

(۵۳) - ب: + لوی . وهو أصوب . 

(ع ۵) - ب: انفراد ‏ 

(هه) - ب: الباب التاسع في قتل» منمحي . 
زده) - ب: - أيضًا . 
(۵۷) - ب: علینا » منمحي . 
رمم - ب: وقال: . 


حأ ع یت 


۲ ب: - وأن تستقبلني بعظيم عفوك وأن تجود علي بمعفرتك‎ - )۵٩( 
. ب: وتكّره وتسبّحه‎ - )۰( 

(۱) - ب: له . 

(۱۲) - ب: آهل للتكبير والتحمید والتمجید والتهلیل . 

(1۳) - ب: - وحده . 

(584) - ب: - سراعًا . 

(58) - ب: وادعو . وهو خط . 

(55) - ب: علیها. 

)٦۷(‏ - ب: هذا 

(۸) -ب: - ما مر 

(14) - ب: قريبًا أيضًا ‏ 

(۷۰) -ب: - ایض . 

(۷۱) - ب: يشرط . 

(۷۲) - ب: - تعال . 

۷۲ - ب: جلقّا . 
)۷٤(‏ - ب: تعدل ألفنًا في . 
(۷۵) - ب: - على . 
(۷۳) - ب: يحفون . 
(۷۷) - ب: - عنه . 
۷۸ -ب: لأنّه . 
)۷٩(‏ - ب: وأعاد . 
(۸۰) -ب: یغسل . 
(۸۱) - ب: عرفة . 
(۸۲) - ب: أهل . 
(۸۳) - ب: - فيه . 
(۸۶) - ب: حیاله . 
(۸۵) - ب: - بها . 
(۸۰) - ب: آخر . 
(۸۷) - ب: + عنه . 
(۸۸) - ب: من اهدي . 
)۸٩(‏ - ب: فيه وضوژه . 


f 


. ب: + بها . وهو أصوب‎ - )٩۰( 

(89)- ب: - وأحلا . 

. ب: - بعده‎ - )٩۳۲( 

 اهيلإ ب:‎ - )٩۳( 

. -ب: إلا لهم‎ )٩6( 

. ب: لاصحابهم‎ - )٩۵( 

. ب: فسمّي الصفا باسم آدم الصطقی‎ - )٩٩( 
. وه -ب: قال:‎ 

(4۸) - ب: کذا في النسختين» والصواب: أجرى . 
(49) - ب: عقر . وهو خط . 

(۱۰۰) - ب: ولو . 

(۱۰۱) - ب: - لمحتعته . 

(۱۰۲) - ب: وتعقل عند الذبح الابل . 


(۱۰۳) ب بها . 

(۱۰4) - ب: بمحلال . 
(۱۰۵) - ب: - علي هدي . 
(۰) -ب: ولد ۔ 


(۱۰۷) - ب: - ایام . 

(۱۰۸) - ب: متها . 

(۱۰) - ب: - أو قبلها . 
(۱۱۰) ب: - عليه . 

(۱۱۱) - ب: نهار . وهو خط . 
(۱۱۲) - ب: خلاف. وهو خطا . 
(۱۱۳) - ب: ومن 

(۱۱۶) -ب: - مر . 
(۱۱۵) - ب: - ویذیح . 

(۱۱۳) - ب: عرفات . 

(۱۱۷) - ب: حددها . وهو تحريف . 
(۱۱۸) - ب: - له . 

(۱۱۹) - ب: جمع الاجتماع . 
(۱۲۰) -ب: -به. 


جام وروت 


(۷۲۱) - یه 


(۱۳۲۲) - ب: 
(۱۳۳) - ب: 
(۱۲4) - ب: ف 
(۱۲۵) - ب: ف 
(۱۲۳) د ب: 
(۱۲۷) - ب: 
(۱۲۸) -ب: 
(۱۲۹) - ب: 
(۱۳۰) - ب: 
(۱۳۱) - ب: 
(۱۳۲) - ب: 
(۱۳۳) - ب: 
(۱۳۶) - ب: 
(۱۳۵) - ب: 


(۱۳۰) - ب 


(۱۳۷) دب 


: - وذبح . 
الحدف . وهو تصحیف . وخدّف: رمی باحصاة . 
سبع خصیّات . 


أحذى . 

- سبقا . 

لك . 

وقیل: تجب على من فاته الحج بدنة . 

فان رمی عنه ولیه وعن نفسه . 

- فلم یرموا . 

ان وقف . وهو خط 

لزمه . 

لا إن طاوعته . 

یوم . وهو خطأ !1 

: تكرار: حتى تطوف هماء وان حجّت وزارت وقضت مناسکها فحاضت فلا تخرج. 
: - قبل أن تركع ثم نفرت ركعت إذا طهرت: ولا عليها؛ وان تعتعت فطافت فحاضت. 


وقد وقع للناسخ هنا انتقال للنظرء لتكرار عبارة: إن حاضت. ولوجود الأولى مباشرة تحت الثانية في 


النسخة الأم. 
(۱۳۸) - ب 
(۱۳۹) دب 
(۱۶۰) - ب 
(۱۶۱) دب 
(۱۶۲) - ب 


(۱۶۳) - ب: 
)۱٤٤(‏ - ب: 
(۱۵) - ب: 


(045) ب 


(۱۶۷) دب: 


لقا ب 

: الحوف . بحاء مهملة . 
: البصر. 

: حج . 

: عن سواه ‏ 


غیره ها . 
+ قوله . 


(۱۶۸) - يمكن أن نقرأ العبارة كالتالي: لزمه موجب جزاء: صيدًا وشجرًا وتقديمٌ نسك . 


(۱۶۹) دب 


: عته بها . 
ع ع ات 


(۸۵۰ -ب: لأنّه . 

(۱۵۱) - ب: - كما مر 

(۱۵۲) - کذا في النسختین . 
رمه - ب: لعلّه: اها . 

4ه دي 

(۱۵۵) - ب: يسلّمه . 

(165) - ب: عن . 

(۱۵۷) - ب: فیخرجه ۔ 

(۱۵۸) - ب: - الأجير . 
)١69(‏ - ب: - وصاحبيه . 
(.كل)-ب: + قد . 

(۱5۱) - ب: يشر . وهو خطا . 
وكاو با 

(۱5۳) - ب: عدلا وصوابًا ‏ 
(054 - ب: وأمًا . ولا معنی له . 
(۱5۵) - ب: حکمة . 

(155) - ب: - على . 

(۱5۷) - ب: أيضًا عليه 
(۱۶۸) - ب: - فیه . 

(۱5۹) - ب: - امحل . 
(۱۷۰) - ب: - أو من محل . 
(۱۷۱) - ب: لقطته . 

(۱۷۲) - ب: - یا رسول الله . 
(۱۷۳) - ب: وبعض . 
(۱۷۶) ع ب: - على . 


(۱۷۵) - ب: الفقرة التالية مت کلة: فکانّه آهداه. ومن رعی شجره ولو محلا صنع معروفا بلا حد فيه 


وقیل: من نزع منه ما ی کل من العش وهو النبات الذي لا يسقيه. 
(۱۷) - ب: سلر ‏ 


(۱۷۷) - ب: یذبح . 


(۱۷۸) - ب: الفقرة التالة متا کلة: يجري قيل ‏ ابن مخاض عن واحد ودونه لا يجزي؛ وبنت مخاض 


وابن لبون وبنته وحقّة تجري ‏ 


دق لاس 


(۱۷۹) - ب: وهي المفعول بها . 

(۱۸۰) - ب: لا تنقص جود كثر عطائه. ولا معنى له . 
(۱۸۱) - ب: - به . 

(۱۸۲) - ب: - لا غنی لنا عن رفدك ولا عوض لنا عن قصدل. فإذا منعت فإلى من غيرك نفزع. 
(۸۸۲ -آ : لا . لعلّها مشطوية . 

(۱۸۶) - ب: سلطنا . ولا معنی له . 

(۱۸۵) - ب: ومن خشینا . 

(۱۸۲) - ب: كن . وهو خطاً . 

(۱۸۷) - ب: وترضي ‏ 

(۱۸۸) - ب: عن . 

(۱۸۹) - ب: خاشعًا . وهو خطأ لأنّه معطرف على اسم أن . 


غ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم دائمًا دائمّا(۱) 


ا جزء الثامن من 


ختصر امنپام 


في القسمة وما یتعلق بها. 


الباب الأول منه 
في صفة القسبة وطرع السسهم على الآخر وگل 
الأموال بعضیا على بعض, وبيع بعض الشركاء 
مايه فاا 


والقسمة هي: تمبيز بعض الأنصباء من بعض. فان اشترك قوم مالا وفيهم يتم 
أو غائب لم جز لهم أن يقتسموا الا إن حضر و کیله والعدول؛ فينظرون كيف تعتدل 
السهام أو القيمة بينهم» لا بالمخايرة ولا مع حضور بعضء أو وكيله. وإن كانوا كلهم 
بلّغملا) عقلاء حاضرين جازت بينهم الخايرة. 

آبو عبد الله: إن أراد مشترکون أرضا قسموهاء وكتبوا السهام في ورقته 
وأعطوها من يطرحهاء وقال لحم حاضر معهم: أبدأ من هاهناء وبعض الشركاء من 
هاهناء ولم يدر آنه رای سهمه في يد الطارح أم لا ؟ أو كتابة اسمه(” أم لا ؟ أو 
اشتبه عليه أم لا ؟ فلا حرج ما ۸ يتيقن أننّه رآه فطرحه الطارح على ذلك. فهناك 
يكون عليه أن يخبر شركاءه ها كان منه؛ ولا نقول: إننّه يحرم عليه سهمه إن ۸ 

وقال: إن كانت بين قوم أموال» وأرضون على أفلاج» وآبار فإن كانت الآبار 
يقع لكل منهم في منابه منها ما ينتفع به قسمّت كل بعر على حدة. والاً فلا يحمل 
عليه الضرر؛ وتحمل كل منها على أخرى؛ ويقسم مال كل فلج على حدةء وجاز 
حمل بعضه على بعض. وما في بحراه(؛) وعوثة وصعوبة في الشرب فانه يقسم وحده 
ولا تحمل أرض على تخل ويقسم كل وحده وكذا الاء ولا يحمل على غيره. وان 
أزال بعض منابه من كل قطعة إلى آخر فإن قسمت کل وحدها آضرّ بشركائه. وكذا 


ا 


للای وجاز إن لم يضر واحدًا منهم. ولا يلتفت إلى إزالته إن آضره بل يقتسمون 
بالعدل بينهم. 

فإذا تميّز مناب المُزيل منابّه من أسهمهم دفعه إلى من شاءء فلا ضرر ولا إضرار 
في الإسلام. ون كان على أحدهم دین(۵) ولا ينفق ماله الا إن قسم له سهمه قوسم. 

وإن اشتری واحد منهم مناب آخرء وطلب إليهم أن يلقوا له سهمه مع ذلك 
السهم فله ذلك. إن كان من فلج واحد. 

وإن قسم الشركاء ماهم بلا حضور من بعض السلمین معهم» فلمّا فرغوا 
حضروا معهم وأقروا ععرفة آنصبائهم وما تقاسعوا فيه وأتمّوه على آنفسهم .عحضر 
السلمین ورضي كل عتابه فلا نقض بعد ذلك» إن ادعاه آحدهم بعد إقراره ععرفة 
ذلك. 

واحتلف تي أحوين ورثا مالا من أبيهماء ومن أمّهماء واشتريا آموالا بينهماء 
وآرادا أن یقتسما جمیع ذلك قسمة واحدة. فأبو عبد الله: لا جوز حمل الشراء على 
الیراث لأنّه إن وقع الدرك على آحدهما في شيء ما اشتزياه» فلا يرجع على صاحبه 
في الیراث(5» وبالعكس» ولکن یقسم کل وحده فان استحق على آحدهما شيء 
من ذلك رجع به على أخيه. أبو احسن: إن كان الال كله لحماء واستویا في الكل 
جاز قسمه قسمة واحدة. 

وقيل لا حمل مال قرية على مال آحری» كما لا يحمل مال فلج على مال آخر 
- كما مر لا إن انقطع شيء من الأموال على فلج لا يقسم وف قسمه ضرر جاز 
الحمل ف قول؛ وان اتفقوا على حمل فلج على آحره أو على بعرء أو عکسه أو بكر 
على بثرء ولا يتيم فیهم» ولا غائب. ولا مجنون» ولا عجم» جاز لهم. 

واحتلف فیما في قسمه ضرر؛ فقیل: إنّه يباع ویقسم ثمنه؛ وقیل: یستغل كذلك 
مشاعا ولا يجوز بیع الأصول الا باتفاق. 

وإن كات أجدهم تيم زقسم الال بتهم قباع للبالخ متايه قلما بلغ تقض القیسم 
فان باع ما وقع له به وكان منتقضا فقيل: تثبت له حصته من ذلك المال إن آراد 


کو کے 


ذلك» وإلاً فله على البالغ رد الثمن. وان وقع القسم على خياره عند بلوغه في لام أو 
نقص» فتلف بعض المال من يد أحد الشركاء بسیل أو غصب. فأتم بعد بلوغه وطلب 
بعضهم انتقاضه بعد ذلك الاعام فلا جد ذلك إن رضوا بذلك. وان طلبه قبل بلوغه 
فقيل: لا يجده أيضا لأنّه قد رضي به قبل» وإنما لتقض ]١[‏ لليتيم. وقيل: یوقف 
على رضاه. فمن عليه النقض كان له فيه» فان بلغ؛ وأتمّ القسمء ثبت على البالغين. 

وقيل: إن كان في الشركاء يتيم» ونظر القاسمونء أو القائمون له أن عليه ف 
منابه ضرر انتقض القسم» وإن لم يكن عليه في النظر ضررء وقفء فان بلغ وأتممّه تم» 
وال انتقض؛ ولا نقض لشركائه البالغين على قول» لأنتّهُم رضوا به. 

ابن علي: إن اقتسم إخوة مالم وهم به عارفون» وكانوا عنزفم» ثم قال 
بعضهم: ۸ أره قريباء ولا أرضى القسمء فلا يلزمه حتى يعلم أنه نظره یومه» أو قبله 
بایام وإن كان بالخيار من يجوز منهم فمن اختار سهما ورضي به لم يجز له أن يرحع 
بعد» ولا لمن خايره. وإنما النقض في السهام إذا طرحت وبان فيها الغبن ما لم يعمّر 
كل متابة ويستغله. 

أبو عبد الله: من له حصّة في مال فاعطاها آخرء وقسم ثم رجع في عطيته مذعیا 
أنه لم يعرف ما أعطى» وطلب نقض القسم فله الرجعة؛ لا النقض إن ۸ يحرز العطی 
له السهم بعد القسم. وقيل: إن باع أحدهم حصّة من نخل عواضد أو آرض أو ماء 
في خبائر لا مقسومة وبقيت له حصّة في شيء من ذلك أو باع حصّته من جميع ذلك 
لناس لكل منهم شيء منهء فإنه يعدل العدول هذا الماء من الخبائر بالقيمة ثم يسقطونها 
على سهام الشركاء. فان وقع سهم البائع بالتأليف ف الموضع الذي باعه تم بیعه وال 
فسد لأنّه ضرر على شركائه» ویرحعون يقسمونه ويجمع لکل حصته في موضع؛ 
وكذا النخل» والأرضء والمنازل. وإذا أراد بعضهم أن يؤلّف منابه إلى مناب صاحبه 
ليكون منابهما واحداء وأبى الآخرون ذلك فقيل: هما ذلك إن لم یضرا بذلك 
غيرهماء وقيل لا. ویأحذ كل (1) منابه وحده» فإذا بان فعل فيه ماشاء من تأليف أو 


غيره. 


¢9 


وإن قسم مشي ركون مالا مثامرة سنين معلومة ثم مات أحدهم فلا یثبت ذلك 
على يتيم: ونحوه وجاز نقضه لمن أراده. 

وقيل: في مشتر الحصص من مشتركء أنه إن اشتری حصصا من جملة المال من 
فلج بحری فيه قسمة واحدةء فانه يجمع له حصصه في موضع إذ لا ضرر على شركائه 
في التأليف» والتفريق یضرّه لأنّ هذه الشركة کلما اجتمعت کانت(۸) أفضل للقسم 
وأحظى للشرکاء ويكون على أقلّ السهام؛ ثم جعل لذي سهام واحدء ولكلّ من 
الشركاء سهم نم ينظر العدول في السّهام على أقصى ما قدروا عليه من التَعديل شم 
يشرطون عند طرحها أن الإبتداء على موضع كذا وكذاء ثم كذلك فإن وقع الأوّل 
لذي سهم أخذه» وان وقع لذي سهام أخذها متوالية» ثم كذلك حتی يستوفٍ كل 
منهم(٩)‏ منابه» وٍن كان المال لواحد الا سهما منه» فكذلك» ولاضرر على شركاء ق 
تراحم الأسهم لواحد بإتلافها له» وذلك ينفعه؛ ولو باع حصّته من موضع من مال 
الفلج الذي يقسم مرّة» فهناك يدل عليهم اضر بتفريق السّهام؛ ولكن يقسم امال 
كما قلنا على أقلّها ولا يلتفت إلى إزالته حصّته ‏ كما مر. 

وان باعها من قطعة على فلج ولا عليه الا ذلك الموضع من مال افالك جاز له 
ويقسم للمشيري منابه ولا ضر في ذلك. وإن بقي من المال شيء على الفلج وطلب أن 
تقسم له حصته من ذلك الموضع دون مال الهالك من ذلك الفلج» فإنه يقسم ما بقي 
ثانية. وقيل ينظر فيه العدول, فان ۸ يروا عليهم ضرا في التفريق حاز» والاً فلا يحممل 
على أحد؛ وقيل: يقسم مال هذا الفلج واحدة فان وقع للبائع حصّته من جملة المال في 
هذه القطعة ثبت البيع» وأخذها منهاء وللاً بطل ورد على الشتري الثمن؛ لاه لم يقع 
له منها شيء إلا أنّ شرط عليه الشروی(۱۰) فيكون له؛ وان وقع للبائع من الموضع 
أقلَ تما بای ثبت للمشتري ما وقع له ولحقه بالباقي من الثمن» وإن وقع له أكثر منه 
فله ما اشتری» والفضل للبائع. 


حا © وات 


ويقسم التاع والآنية وتباع الدواب ويقسم ثمنها ويأحذ الشريك منها(۱۱) 
بالقيمة» والعبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص إن كانوا(؟١)‏ في قرية واحدة ولا 
يتجابرون على بيعه عند ابن علي. 

وان تفاضلت السيوف أو غيرها فقال کل منهم: أنا آخذ منابي من کل منهاء 
لم جده» وتقوم ويتراددون فضل القيمة فيها. وإن احتلفوا بيعت عزايدة. وما يكال أو 
يوزن قسم بکیل أو وزن» إن لم يقع فيه تفاضل وغین(۱۳» بلا حلاف. وان كانوا 
بلغا عقلاء حُضرَاء ورضوا بقاسم بينهم؛ وان غير ثقة ففعل ورضي کل عنابه نم 
ادّعى أحدهم الغبن» واحتج أنه لم يعدل السهام العدول ثبت القسمء ولا حجّة له 
لا إن كانت فيه جهالة» وموحب نقض. 
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الباب التانی 
في القسم والمخول فيه من حلام أو غيرهم 


[۳۲] ومن طلب قسم مال بينه وبين غائب» أقام الحاكم له وكيلا يأخذ له 
سهمه وأمر بالقسم بعد أن يصح انه بینهم على كذا وكذا سهماء ويشهد على مال 
الغائب شهودا. 

وإن حضر الورثة إلى الحاكم وتقارروا على مال أنه هم» وطلبوا منه الأمر 
بقسمه» فليس له أن يأمر به ولو علمه هې إلا إن شهد به عدلان» ونه يقسم على 
كذا وكذا بينهم. فيأمر بقسمه حينعذ» وجاز للقسّام أن يقسموا الأموال بين الناس إن 
علموها في واطمثا ها لا علی معت الك مهنم کی پل 

وقیل: على الحاكم أن يحكم بين الش ركاء بقسم آمواشم إذا طلبوه إليه ولا 
يلزمه أن یتولاه بینهم» ولا يجبر قاسما بينهم» وعليهم طلبه» وله أحذ الکراء عليه الا 
إن كان الإمام أو القاضي قد(۱8) نصب من عدوله من یتولی المقاسمة بين الناس؛ 
والنظر فيما شجر بينهم» وعوّنهم من بيت المال إن رأى (۱۵) ذلك صلاحا. 

وجاز في القسم الثقات وإن ۸ يكونوا أولياء في الدين» وكذا قي الشهادات على 
الأموال ولو من قومنا. أو كان في الشركاء أيتام؛ أو غياب. 

وإن احتجّ واحد من الورثة قي المال؛ أو ادّعى فيه وقف الال ودعي الطالب 
ببيان ما یدعیه» فان صح له عحضرهم أو و کلائهم أنصفه والاً قسمه على العدل؛ 
ویباع ما حلف افالك من عبيدء وحیوان لا إن كان من آمواله ذلك؛ كالأعراب 
والذین أموالهم الواشي فلا تباع» أو كانت الواشي حضرت علیها زراعة فإنها("1) 
تسقی إلى حصادهاء ولا تقتل. 

وإن ادعى مدّع في عبد أو دابة كان في يد من كان بيده ومونته عليه فزان صح 


لمدّعيه غرم ما أنفق عليه لمن كان بیده(۱۷) من يوم وقف ولا يحال بينه وبين استعماله. 


ع ع 8 گنت 


وإن امتنع بعض الشركاء من القسمةء ارتفعوا إلى الحاكم فيجبره أن يقاسعهمء 
فان أبى» حبس حتى يذعن للحقّ(04» وان ۸ يكن قوام باق ينصفون الخصوم لم 
يكن للشركاء أن يقسموا الأرض مثل(۱۹) ويزرعوا حصصهم ویر کوا مناب العتنع» 
ولكن يزرعونها كلها ولو كره» ويأخذون ما عزموا من الثمرة» ثم يأعذ كل حصته 
منها بعد المؤنة. 

أبو الحواري: إن دعاك قوم وأوقفوك على أرض» ونخل فقالوا: إنها نا 
واقسنها بيننا ونت لا تعرفهم» وفيهم نساء. وقالوا: قد وكلن و کلاء وقال الوكلاء: 
نحن وكلاؤهنء قال: فان كنت عارفا بالقوم» جاز لك قسم الال بينهم ولو ۸ تعرفه 
إن کانوا يدّعونه ولا جوز ذلك للحاکم حتی يصح عنده أنّه لحم - كما مر لان 
قسمه ثابت کحکمه. وقد تعب بعض الفقهاء وقال: کیف یدعی الناس بالات 
على أموالهم إن آرادوا بیع شيء أو قسمه أو قضاء صداق منه وربما تکون لهم أموال 
لا جدون عليها بیاناء قال وكأنّه يذهب إلى حواز ذلك فيه ومنه حتى يصح أننّه 
لغيرهم: 


تسكسل 
المشترك على أقسام» منه ما يقسم حبرا وصلحا كالأرضين» والسدور والبساتين 
ونحوهاء ومنه ما لا يصح فيه القسم کاللولو والجوهرء ومنه ما يقسم صلحا لا جيرا 
کالبناء النفرد والسفينة. فإذا كان عبدا ودار بين شر کاء و کل يريد استخدامه أو 
سكنها آولاء فقيل يجبرون على الاقراع؛ وقیل إن ۸ یتفقوا على آمر جبرهم الحاكم 
وجاز لأهل الذمّة أن يقسموا بين المسلمين إن كانوا بلغا راضين عقلاء وللاً فلا 
يلي ذلك الا لثقات - كما مر. 
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وأقل من يليه رحل ثقة بصير بالعدل فيه مأمون عليه وقيل الواحد لا يكون 
حجّة» ولا بدّ من اثنين فأكثرء وهذا مجمع عليه. والأوّل متسع فيه. 

وان كان في الورثة يتامى وقدر الثقات على القسم وأبصروا عدله ولا يخافون 
تولّد فتنة عليهم في دين» أو نفسء أو مال؛ تا تحب لهم به التقيّةه فلا يسعهم ترك ما 
قدروا عليه من إقامة العدل فيه؛ فإن تركوه لزمتهم التوبة لا الضمان؛ وعلى الشركاء 
أن يقوموا بأماناتهم وما بأيديهم من حقّ الأيتام على ما یوجبه الحقّ في ذلك حتى 
يجدوا من يقسم لحم ذلك. 

وقيل إن وصل إلى حاكم طالب لقسم ما خلفه مالك على ورئته فهو مخيّر في 
تركهم و أمرهم بإحضار بیان صحّة موته وت رکه [۳۳] لمن ذكر من الورثة 
وماتحري عليه سهامهم إن لم يحكم الفرائض؛ فإذا صح عنده ذلك أوصلهم إلى قسمهء 
وعليهم صحة کل شيء في موضعه؛ واختلف فيه إذا علم جميع ذلك فقيل لا يحكم 
في شيء بعلمه» وقيل ما علمه بعد أن كان حاكما فله أن يحكم فيه به لا فيما علمه 
قبله ال بإقرار أو بيان قي حين الحكم بأن تشهد البينة ععاينة الشخص أن هذا المال أو 
الأرضء أو الدارءأو التاع» أو نحو ذلك من متروك فلان بن فلان آومن ملكه؛ لا نعلم 
انه آحرجه منه إلى أن مات. 


¢0 


الباب التالت 

ني القسم إن كان فيه غلط أو نسیان ار غبن؛ أو 

ضفاء بعض السهام؛ وني الشركاء إذا قسبوا ول 
کضروا عدولا 


وقیل في اخوة ذکور بلغ قسموا ماهم ولم يدخلوا أحدا بينهم وتساهموا وأحذ 
كل منهم(۲۰) منابه وزرع من زرع منهم سهمه وقطع منه شجرًاا١‏ ؟) وخلّى لذلك 
سنة أو آکثره نم نقض الزارع القسم واحتج بان مقاستهم بلا حضور أحد معهم 
بحهولت وتمسّك الباقون بسهامهم فلا ینصت إليه؛ لأنّه إذا عرف كل منابه وقبضه 
ورضي به فليس لأحدهم أن ینقضه بعد الا إن اتفقوا على ذلك» أو يتين عليه غبن 
قدر العشر؛ فان قدروا على استحراحه(۲۲) من غابنه له والقسم بحاله(۲۳) جاز ضم» 
والاً فسد القسمء الا أن علمه الغبون ثم رضي به أو عمر عليه بعد معرفته به أو 
أحدث فیه(۲4) حدثا كبيع أو هبة أو صداق. أو رهن فلا نقض له حینغذ» وثبت عليه 
الغبن؛ وقيل: إن كان قدر العشر إلى الخمس رد الغابن من منابه على الغبون حتی 
تستوي السّهام؛ وقيل: لاينتقض القسم به وإنما يزاد الغبون؛ وإن كان عخايرة فمن 
اختار سهما فقبضه فهو ثابت له وعليه ولو به غبن وإنما یتقض ذا(۲۵) كان بالقرعة 
وصح فيه ما ل يعمّر كل منابه ‏ كما مر ولا مدّة لذلك؛ الا إن كان ذلك من زيادة 
في سهام من إصلاح من آصحابها(۲۹). وان استحق شيء منها من أحدهم فالقسم 
بحاله» ويرد عليه سائرهم قدر ما استحق عليه ولا نقض. 

ابن أحمد: إن قسم قوم ما اشتركوه عخايرة أو قرعة ثم بان غبن فيه على 


أحدهم فقال بعضهم: إن شكتم أتهمناه وان شئتم نقضناه» ثم مرض أحدهم وحضروا 


-۵۷- 


عنده وقالوا جميعا: إنا قد نقضناه برضى منهم ومات المريض فإنه منتقض اتفاقهم 
على نقضه. 

وقيل: في وارثيّن مالا أرادا قسمه وقوّما(19) قطعة بخمسين درهما ثم نقضه 
أحدهماء وقال: قد غبنت» والاخر(۳۸): أني لا آقيلك. أنّه إن قبض الثمن وعرفه من 
قيمتها فلا يحد الرحوع في ذلك؛ ون قسما بالقرعة إن العدول يقفون على السهام 
فان رأوه غبنا قدر العشر رد الغابن ‏ كما مرّ. وإن قسما عخايرة فلا رجوع بعد 
القبض. 

أبو علي: إن كان نی مال قطعة من حرام ثم قسمه الورثة فوقعت لبعضهم قي 
منابه لم يضر ذلك من أذ الحلال» وجاز له وآعذ الحرام یسلمه إلى أهله ولا برجع 
على شركائه ولعلّ ذلك لعلمهم به. 
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الباب الرابع 
في قسسم الشبرة(09) قبل إدراكها 


أبو سعيد: إن أراد المشتركون تمرة نخل قسمها قبله عذوقا لم جز بلا حلاف» 
لا إن اشترطوا قطعها من حينهم ولا تترك عليهاء ولا يجوز إتمامه بعده للنهي عنه من 
جهة الربا لا من جهة الجهالة» وهو كبيعها قبله وما لم یجز بيعه لا جوز(*۳) قسمه. 

وجاز بيع الذرة إذا أدركت قبل جزرها إلا البر لأنسّه لا يرى من خارج ففيه 
جهل وحازت فيه المتامة. 

وان أدرك التمر حاز قسمه كبيعه. وإن قسم النخل وعليه تمر غير مدرك فوقع 
في مناب آحدهم فقيل: هو له دون شركائه. وعليه الأكثرء وقيل للكلّ لأتّهم قسموا 
بعد استحقاقهم له بالشريكة. 

سعيد: لا يجوز قياض عذوق نخلة من بلد باحر من آخر وقسم العذوق على 
التحل ضعيف لأنّه بالتقدير لا بالكيل أو الوزن» وريّما صح لأحدهم خمسة مداخير 
ولمثله ثلاثة» وجازت فيه التامة(۳۱) إذ لا ربا فيه بعد الإدراك. 

أبو سعيد: إذا قسمت أرضّ وفيها زراعة لم تدرك فقيل: القسم ثابت والثمرة 
مشتركة» وقيل لكلّ ما وقع له في منابه منها إلا إن شرط بينهم شيء؛ وقيل منتقض 
لاحل الزراعة لأنّها مشتركة» وكذا كلّ ذي ساق إن عدم اشتراطه في القسم لاد 
حكمه على الشركة حتى يقع عنده» وقيل [4 7] إن اتفقوا على قسم العذوق ورضوا 
به وقد بلغوا وحضروا ثبت؛ وان کان فيهم يتيم له وصي فله أن يأحذ له بقدر حصته 
بالمثامرة من طريق النظر إن رآه أصلح له. 


-وه4- 


الباب الخامس 
شي تسم النضل: والشجرء وشرط”“" رفع الفسيل 


أبو عبد الله: إن کانت بين شركاء سدرة أو غيرها من الشجرء فطلب أحدهم 
قسمها وكره الباقون فلا تقسمء ولكن تقطع ثم تقسم مقطوعة ثمرتها إن كانت مثمرة 
وكذا النخلة. وان اتفقوا على بيعها بيعت وقسم ثمنها. 

وقيل: إن اقتسموا أرضا بها سدرة أو غيرها من الشجر وهي صغيرة يوممذ 
فوقعت الأرض لواحد والشجرة لآحرء فعظمت واتسعت أغصانهاء قال أبو علي: 
ليس لا إل قدرها يوم القسم ويقطع عن الأرض ما زاد بعده إن علم ذلك. 

وقيل: إن قسم نخل ولم يشترط له أرض وأخذ كل منابه ولا طرق» ولا مسقى 
وأجيلها واحد أو منقطع» فقيل: يأخذ كل بقدر ماله الذي لو وقف عليه الحاكم 
لحكم له به» أو لو قاسمه شريكه ووقع له لم يضق عليه» وقيل: ليس له ذلك الا 
عقاسعة ويثبت للنخل القياس من إلأرض» ولو لم يشترط عند القسم. 

والطرق والساقي إن لم تشترط عنده» ولم تقع منهم متامة على شيء وكان قي 
ذلك ضر فقيل: ينتقض القسمء وقيل: يتم وتكون المساقي حيث أد ركت» والطرق 
حيث كانت واختاره “فيس ما لم يقع ضر على أحد. 

أبو الحواري: إن قسم إخوة ماهم فوقع لأحدهم قي أرضه أصل كرمة وجتناها 
علیهم» ويأكلونها معا إلى أن مات وخلف يتامى» فإن شرطوا عند القسم قطعها(۳۳) 
قطعت» والاً فهي للورثة جميعا وعليهم إخراحها من أرض اليقامى؛ وليس لهم أكل 
منها ما دامت في أرضهم لأنّها في الحكم لأصحاب الأرضء ولا لهم أن يدعوها في 
أرض الیتامی» إلا إن كان في النظر إن تركها في أصلها وعلى بحتناها وقسمها الأوّل 
صلاح لليتامى فيجوز تركها على ذلك. 


یه 5 


ابن بركة: إن اشيركا(ء”) رجلان أرضا بها نخل وشجر فاقتسماها فوقع لكل 
منهما شجر في أرض آخرء فان تراضيا على ذلك جاز لهما؛ وان أرادا احتكاما عليه 
حكم على من عنده الشجر لشريكه بقيمته أو بقلعه؛ وإن تقاسما على أن يكون لكل 
شجرة عند شريكه فهو فاسد. 

وأمّا النخل العاضدية فإنها تقسم الأرض بینها بالقياس ولو بين نخلتين أكثر من 
سّة عشر ذراعاء ولاحدّ في ذلك. ولكلّ نخلتين ما بينهما من الارض؛ الا إن شرط 
عند القسم لكل ما شرطه لها فهو ثابت فا. 

وأمّا الضوادي فان كان بين نخلتين منها أكثر من ذلك رحعت(۳۹) كل نخلة إلى 
ثلاثة آذر ع وان تفرّق بأرض نخل فقسمت وحدها والنخل وحده وشرطوا بينهم 
وقائع فطلب طالب منهم سقيها وإحراج صلاح فا فلا يجحده(71) إن لم يستشنه عند 
القسم وهم أن ينقضوه. 

وإن قسم قوم أرضا على أن لا يفسل کل على صاحبه فإن جعلوا بينهم حدًا 
فهم على ما حعلوه وان لم بقع بينهم شرط فمن أراد أن يفسل في منابه من الأرض 
فليفسح عن أرض جاره ستة عشر. 

وإن اشترطوا عند القسم حشي(7”) شيء من النخل وأراد أحدهم النقض به 
فان كانوا بالغين عند اشتراطه راضين به وكان صلاحا لهم فقد ثبت ويخشى ما شرط 
حشیه لإصلاح بحمع عليه. وإن لم تكن النخل مشروطة معروفة وأرادوا لتقض فإن 
جهل ذلك ول یتاموه على معروف بينهم خيف نقض القسم إن كان فيه ضر. وان 
شرطوا(۳۸) حشي معروف من الرس فهم شركاء فيه. قال څیس: ولا یعجبيي حشیه 
الا برأيهم معاء لاه لهم وما حرج منه فهو شركة بينهم عندي. وإن شرطول(۳۸) أن 
كلا يخشى نخلة لم يكن عليهم أن يعطي بعضهم بعضا من الخوص ونحوه إلا إن شرط 
من رأس المال؛ وان اتفقوا أن يركوا ما شرطوه للحشي للتمرة جاز إن بلغوا وعقلواء 
ون حشوا ما شرطوا وكان المخشي مما يلي بعضهم بعضاء فان شرطوه وقائع فالأرض 
مشترکة(۳۹) في الأصل تدحل على سبيل القیاس؛ وان شرطوها له وعليه قطعها قال: 
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فلا بيّن لي الا نها لهم بأرضها وقياسها المراد به الحريم؛ والله أعلم على ما يثبت منه 
[] بين النخل ف شركتهم؛ وكذا إن كان النخل وقائع» والبصل إن كان بين 
شر کاء فطلب بعض بيعه حدبا وبعضهم عدمه ويترك(40) رؤوساء فقيل: يرجع إلى 
العتاد في الموضع؛ وان احتلف كان على الأغلب إن عرف» وللاً فعلى الأوسط 
المعروف. 

وكذا قيل: تي فحالة النخل إن كانت بين شركاء فطلب بعضهم قسمه غيظا 
قبل إدراكه وبعضهم تر كه إليه. فعن عّان: آّه إن كان الفحل من فحالة تخرج غيظا 
فلهم إخراجه غيظاء وان كان من فحالة النبات فانه ييزك حتی يصلح له. وكذاما 
كان كالبادنجان» والقثاء» والوز ونحوها إن طلب بعضهم قسمه قبل أن يصير في حك 


الإدراك فلا يجده إن أبوا منه ولا يلزم من امتنع منه قبله إن تلف ضمانه. 


الاي الاو 
فى قسبةالاةء 


فمن خلف ماء في خبورتین(۶۱) وف ورثته يتيم واختلفوا في قسمه فطلب 
بعضهم أن يقسم بالتأليف وبعضهم أخذ نصیبه من کل خبورة فقيل: إنما القسم 
بالتأليف لكلا يتضرّر آحد. فإن كان إذا قسم به تباعدت النوب وحصل الضرّ على 
الشركاء لم يجبروا علیه» وإنما يراعى معنى الصلاح في ذلك. 

وقيل: في فلج غير مقسوم وفيه أرض تسقى بالنزف وأخرى بالسيح وأصحاب 
النزف ينزفون والماء مار وأصحاب السيح يسقون إلى أن يقل ماء الفلج. وإذا نزف 
انقطع عن سقي السيح» واختلفوا في ذلك فقيل: إن كان هذا يثوارثه الآحر عن الأوّل 
فهو على ما أدرك فان كان إذا نقص الماء أو زاد فليس لأصحاب السيح الا فضل 
أهل النزف فهو كذلك. وقيل: هذا لا يثبت لرجوع المضرّة على أهل السيح وإنما 
يرجع هذا الماء إلى نظر العدول في قسمه إذا قلّ الماء أو كثر ولا تعتبر فيه العادق ولو 
سبق أنّ أهل النزف ينزفون وغبت أرض أهل السيح لأنّ هذا من الضرر قياسا على 
الفلج إن كان يسقي أرضا كلها سيحا الأول فالأوّل» ولا يسقي الآخر حتى يروي 
الأوّل؛ فقالوا في ذلك: إن كان الفلج يسقي أرضه على عشرة أيام فمضت ولم يسق 
الا الأوّل لقلة الاء(۶۲) أو الأوّل والثاني وبقي الآحرون بلا سقي» فزرع المتقدّمون 
أراضيهم وغبّت أراضي المتأحرين» فقيل: هو على ما أدرك لا يزال عنه وهو قول أبي 
المؤثر. وقال نبهان: يسوّى بين الكل على قدر سقيهم عند توسّط الماء وينقص كل 
من زراعته حتى يعمّهم النقصان. 

وقيل: إن كان الفلج غير مقسوم فلا جد أحد بدع أرض ویسقیها منه الا برأي 
أربابه. وقيل: في جماعة شم فلج يدور على يوم وليلة على أرض معلومة ولم جر في الماء 
قسم قديم ثم احتلفوا بعد ذلك فيه وخافوا الفتنة بينهم فيه على تلك الأرض المعروفة 


سوت 


لكل منهم سقي أرضه من ذلك الفلج؛ وقد طلب أهله وصلحاؤهم قسمه خوفا من 
ذلك فخالفهم بعضهم وقد وقع الضر على الضعيف وغيره في ذلك. وعرف أهل البلد 
قدعا وحدینا أنه يدور على الأرض لا تقديم لأحد منهم على آخرء فقيل: لا يحكم 
بقسمه الا إن اتفق أهله جميعا عليه ولا تیم فيهم ولا غائب» والاً فهو على ما عرف 
مخ حاله, 

ومن أراد الفتنة أذ على يده صاغرا راغما ولا يتحوّل او الغابت بين أهله 
والأشياء على أصوها المعروفة بها حتى يصح بطلانها بوجه فيرجع حیتشذ إلى ما عرف 
أنه حق عا لا شبهة فیه. 

ابن ا مد: من له نصف ماء والنصف بين ثلاثة ثم اشتری الأوّل آثر ماء من 
أحدهم والاء يدور ليلا ونهارا ویتقلب فإذا دار الذي اشترى منه نصيبا أوّلا اتصل 
النصيب عائه وإذا دار آخرا أو وسطا انقطع عن مائه وطلب اتصاله ائه دائماء واحتج 
أحد الشركاء أن هذا الأثر في ماء البائع فحيث وقع كان الأثر فيه؛ فقيل: إنسّه برجع 
إلى عادة مساقات أهل الفلج فان اعتاد لم أنّ کل أحد يضم ماءه إلى مائه فهو 
كذلك» وان اعتاد أن مياههم معقودة ولا جر أحد ماءه إلى مائه فكذلكء وانظر في 
هذا. 

وقيل: في قوم بينهم فلج أصل أو رم ويعرف كل منهم منابه من الماء من دور 
معروف ثم كسر الفلج أو غاب الناس عنه والتبس عليهم ما يفعلون به وفيهم ایام 
والغياب والساحد ومن لايريد القسم وأراده بعضهم وان كلا منهم يأخذ منابه على 
ما کان ولا صَة ق ذلك الا من قول العمّال ومن لا ثقة له آو من قول ثقات» 
فقیل: إن قال فيه التقات وعرّفوا الناس مواضع میاههم قبل قوم وأخذ كل ماءه؛ وإن 
لم [5”] يتبيّن أصلا وهو راغد اجتمع ثقاتهم وكبار أهل الفلج ويقيمون للغياب 
وكلاء ويقسمونه ويردّونه على ما كان أوّلا. ولا جوز لأحد أن يأخذ ماءه الا إن 
عرف موضعه كان الماء أصلا أو رما. 
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وقيل: إِنّ من له ماء في شركة يتيم أو غائب وعدم من يقاسمه» فقيل: إن له أن 
يسقي من الماء بقدر مائه ويدع الباقي. وعن أبي الحواري: فيمن له شركة في مال» أو 


مای أو عبد مع يتيم؛ أو غائب أن له أن يقسمه بنفسه ويأخذ حصّته إن كان ييصر 


القسم ويعدل فيه. 


€ 


الباب السابع 


في قسم الآببار 

أبو علي. قبل: لها تقسم على قسم الأفلاج كلّ بعر على حدة فمن أراد أن 
يقايض بحصته بعد قسمها أحدا من شركائه أو غيره جاز له. وقيل: لا تقسم كل بثر 
وحدها ولكن يحمل بعضها على بعض» وتقسم إن كان لا يحصل لكل منهم ما ينقطع 
له فيه عامل أو لا ينتفع بحصّته أو تبيّن في ذلك ضرر. وقیل: تقسم كلّ على حدة فإن 
كان لایصح لواحد منهم ما ينقطع له فيه عمّال أجبروا على أن يكون عاملهم واحداء 
ويكون على كل قدر منابه من الدلاء والحبال والمناجير والأحشاب وما يحتاجون الیه 
ویتوصل کل إلى حصته من معتاده أنلّه يصل إليها وله طريق منها إلى أرضه» فإن كان 
له إليها طريق من واد أو من ظاهر أو من غيرهما مضى عليها إليها. وقيل: إِنّ 
الشريك إن كان لا ينتفع عا يقع له فإنهم يجبرون على البيع وقسم الئمن. وقيل: يترك 
الشترك بحاله وينتفع كل بقدر منابه. 

وعن أبي سعيد: أنّ من له أرض فيها بعر ومعه فيهما غَينّابٍ أو أيتام أو بالغون 
وأبوا من القسم ولم يصل إلى حصته منهما بالحكم لعدمه فله أن يزرع قدرها من 
الأرض ويزجر من البئر؛ وقيل: لا جد ذلك في الارض ويجده من البثرء لا الأرض لا 
تنقسم الا بالنظر؛ وينقسم ماء البعر بالساعات والأيام. 

وإن كانت بين شركاء وجبّها ومصيّها في مال أحدهم وكذا الطرق والسواقي» 
فأراد من له مناب في البعر أن يخرحه إلى أرض غير أرضه الي تشرب منها أو ينتفع 
منها أو يقعد منها شيئا لمن لا شرب له من البثر قبل فمنعه بعض شركائه» فان عرفت 
حصته أنّها ثلث؛ أو نصف. أو نحوهما من الأحزاء فله أن يتصرّف في ماله كيف 
يشاء من بیع» أو إقعادء أو (حراج إلى غير أرضه الا إن منعه من في أرضه البعر أو 
اجب أو الطرق أو السواقي فله منعه لتولّد الضرّ عليه. 
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وكذا إن كان على بثر منجور أن کل منجور لناس وهي ومصبّها وجيّها ني 
أرض أحد فأراد أحد من أصحاب المنجورين أن يزحر أرضا غير أرضه أو يمنح أو 
يقعد أو يبيع لمن يخرج ماء البثر لغير أرض تزجر منها فلا منع الا من له البثر أو الحب 
أو المصبّ أو نحو ذلك نما مر أو جميعه أو بعضه في أرضه أو لخوف من أهل البثر 
نقصان مائها من زيادة الزحر فلهم منعه من ذلك. 

ابن أحمد: إن كانت بين قوم أرض على الزحر وهي مقسومة والبثر بینهم وهي 
ف سهم أحدهم وقد انهدمت واتسعت ف ماله وطلب من شركائه أن يجيروها ويغرم 
كل من لزمه فآبوا ولحقه الضرّ فإن اتسعت في أرضه بعد القسم وأعذت منها شيئا 
فعليهم إصلاحها على قدر الحصص. وان قسموها وهي متسعة فهي بحافا إلا إن تین 
شم الضرّ معا ولا يقدرون على الزجر منها الا بإصلاحها احتير إحبارهم عليه. وإن 
أراد رب الأرض أن يتعاونوا على حفر بعر أخرى فيها ويعطّلوا الأولى فلا ٍحبار عليهم 
لا إن اتفقوا على ذلك. 

ابن محبوب: إِنّ البعر إذا لم يقع لكل من الشركاء منها ما ینقطع له فیها عمّال 
فلا تقسم) وتقسم أرض كانت على غير الزحر. أبو سعيد: إن كان يقع لكلّ في منابه 
منها ما ينتفع به مثل فسل نخلة أو شجرة أو غير ذلك لا إن كان دون ذلك تماحرى 
به العرف إن مثله لا ينقسم فلا يجبرون على قسمه. وقيل: إن كانت الأرض مما يزحر 
ولا يقع لأحد من منابه ما يعمل فيه عامل أجبروا على كون عاملهم واحدا ولو أراد 
بعضهم أن يعمل لنفسه لا لشريكه لم يجد لا کون عاملهم واحدا. 

أبوالحواري: إن كان في الأطوى المشتركة آیتام جاز أن تقسم بالقيمة وحمل 
بعضها على بعض ويلي ذلك الثقات العارفون. 
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الباب الثامن 
في قسم النازل 


أبو سعيد: من ترك ذكورا وإناثا ومنازل عامرة وخرابا فتراضوا أن يأخذ کل 
عامرا وخرابا فقسموا على ذلك وعمروا وسكنوا ثم إن بعضهم طلب الفسخ لضرٌ 
لحقه أو لاختلاف بينهم وأبى عليه شركاؤه. فان کانوا بلغا عقلاء عارفين عا تراضوا 
عليه لزمهم ذلك ولا نقض له الا عوحب للحق إن غاب ذكره. 

[۳۵] وقيل: إن البيوت المعمورة تقسم بالقيمة والخراب بالدراع. وان قسموا 
دارا وفيها مورد ولم يشترطوا أنه لمن وقع في حصّته والکل يتاج إليه فسد القسم إن 
طلبه أحدهم ويخرجون للمورد طريقا من جملة الأرض كل بقدره من حصّته ویس 
كل على نفسه تما والاه منه ولا يلزمهم أن يجعلوا بابا على باب الذار الى تجمعهم إلا 
إن اتفقوا عليه. 

وإن كان بين رجلین منزلان فقال آحدهما: آخذ حصي من كل منهما والاخر 
آلف لك وتالف لي فأبى منه فإن كان يصح لاقلهما من کل بيت سکن ينتفع به بلا 
ضرر عليه فيه فلا يجبران على التأليف» وإلاً أجبرا عليه أو البيع. وكذا إن كانوا أكثر 
فإنه ينظر إلى أقلهم سهما كذلك فان ۸ يصح له ذلك أجبروا على البيع من طلبه 
منهم. 

وقيل: إن كانت المنازل في قرية واحدة قسمت بالحمل ‏ كمامر؛ كمال 
يسقى من فلج واحد. وقيل: تقوم بالدّراهم ويطرح عليها الأسهم وكلّ من وقعت 
قرعته على موضع أخذه وتراددوا في فضل القيمة. 

وصفة السكن المنتفع به إذا صح للأقلّ من المنزل سبعة أحداع عمارا وقدر سبعة 
خراباء فذلك سكن يصلح للضعیف وينتفع به القانع. وقيل: إن حدّ ما لا ينقسم 
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وحکم(4۳) ببيعه هو ما لا يختفي فيه السرّ لأحد من الشريكين عن صاحبه من الضيق 
فماكان هکذا يحكم ببيعه أو سکنه بمدّة وب که ويستغلٌ إن كانت له غلة لا بقسمه. 

أبو سعيد: من له حصّة في منزل فسکنه فعليه الكراء بش رکائه على ما قدر ما 
لكل منه. وقيل: إن كان واسعا وسكن منه ما لو قسم لكان له قدره منه واعتقد في 
سکنه أنّه سكن ف منابه لم يلزمه كراء لهم ولا أن يترك المنزل إلى شريكه ليسكنه إذا 
لم يحل بينه وبين ش رکائه ولا بان من سكنه فیه(*۶) ضر؛ وجاز لشريك اليتيم فيه أن 
يسكن معه فيه بلا كراء إن كان يسكن قدر منابه لا أكثر منه. وإن كان لبالغ حصة 
فيه قليلة لا يقع له بها سكن حسب البيت بقعادة على قدر ماله في المنزل بالخصص. 

إن خرب منزل وبقي أرضا لا عمارة فإنه يقسم كالأرض ويحمل عليها. وإن 
بقيت فيه عمارة وان قلت فإنه يحمل على المنازل في القسم. وان قال بعضهم: ندعه 
خرابا ونقسّمه أرضا؛ وبعضهم: نعمّره ونسكنه أو نقعده. فطالب العمارة أولى عندنا 
إن لم يتفقوا على أمر. 

وإن كان منزل بين أربعة فاشترى أحدهم مناب اثنين منه فطلب أن تكون 
أسهمه متألفة وذوا السّهم أن يقسم على أربعة فإنه يقسّم عليها ويعددها العدول 
وتطرح قرعة ذي السهم وقرعة ذي الثلاثة فيأحذها متوالية» وذوا السّهم ما وقعت 
عليه(8 #) قرعته. 

ون كانت في منزل شجرة ولم يشترط عند قسمه(۶۳) قطعها ولا تركها فهي 
بينهم على أصل شر کتهم» ولن وقعت ف منابه قطع ما زاد من أغصانها وما آضره من 
حشبها. 

وإن كان بين ثلاثة منزل وبحری مائه ومیزابه واحد فقسموه فوقعا لأحدهم 
فأراد هدم حصّته فان كان يتولّد الضرّ علیهم بهدمها(۶۷) آعادوا القسم وشرطوا عنده 
ثانية صالحا بهم والاً فلا يحال بینهم وبين هدمه(۶۸). 
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الباب التاسع 


في قسمة العروض والحيوان 

فإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإنه قوم کل متاع وإناء ويقستم بالقيمة إن اتفقوا 
على ذلك» ولا فلا يحكم عليهم به. وقيل: إذا لم يصطلحوا على شيء باعوه في البلد 
فيأخذه من آراده وإن من غيرهم وکل منهم حصته. 

أبو المؤثر: إن احتلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم غائب أو يتيم بيع وقسم نمنه 
والعبد يستخدم ‏ كما مر. وفي الاحبار على بيعه قولان إن طلبه أحدهم. وتباع 
الدواب إن طلب بيعها ولو كانوا في قرية معا. 

وتباع السفن ‏ قیل - ویقسم ثمنهاء وقيل: تؤاحر وتقسم غلتها. 

ويجبرون على بيع ما كان كالقصعة؛ وقيل: يباع كل مالا يقسم بكيل أو وزن 
من المتاع؛ وإن كان يعدل بالقيمة قي نظر العدول قسم بها كما حكي عن ابن علي: 
انه قسم بها کتبا بين قوم» وقيل: كان فيهم يتامى. 

آبو سعيد: في مشيركين دابة قوّمها أحدهما قيمة وقوّمها الآخر بأكثرء واختلفاء 
قال: اخثلف في ذلك فقيل: يأحذها الزائد بالزيادة» وقیل: إذا بيعت فیمن يزيد فلا 
يأخذهما أحدهما؛ وإن زاد فيمن يزيد وعلم الزائدون عليها أننّه شريك فيها واه 
يريد الشراء فله أحذهاء وان ۸ يعلموا ذلك ۸ جز له» لأنّه يزيد على ماله. 

ولا يجوز القسم في العبيد» والدواب» والآنية» والأمتعة: والأسلحة لا حاضرة 


كالبيع. 


بايا انب 


الباب العاشر 


في قسم الال 

فان كان على میّت حقوق ووصایا لم جز قسم ماله [۳۸] بعد صحة ما عليه 
حتى يؤدي منه لاه أولى من الوارث وان وقف منه بقدر ما عليه فقد آحاز بعض 
قسم الباقي إن لم يصح ما نعه في الحكم. 

أبو علي: من عليه ضمانات لا يعرف أهلها فإنه يفرّقها ويوصي بها إن حاؤوا. 
وان رغب الورثة في قسم المال فعليهم أن يوقفوا قدر ما عليه؛ فان أوصى به وفي(49) 
ماله لزمهم ذلك أيضا. وإن جعل وصيّنه في معين فليس لهم أن یقسموه الا إن فدوه 
بالشمن؛ وإن قالوا للوصي: تقسم المال ومتى أردت إخراج الوصية آعطیناك ۸ يجدوه. 
ولا شم أن يستغلوه ما لم تنقدء إلا إن قال الموصي: هذا المال في هذه الوصيّة أوهي فيه 
فلهم أن يثمروه ويأكلوه وغلته. وان قال: حعلت هذا المال غذه الوصيّة أو الحجّة أو 
غيرها فليس طم أن یثمروه فانه وما أثمر للوصيّة؛ وان قال: إنّه هذه الوصيّة أو هي 
فيه فلهم أن يثمروه ما ۸ يبعه الوصي أو يخرج الوصية؛ وان كانت ف معين فلم تخرج 
فليس لها غيره» وللورثة من المدّة في فداء ماهم إذا أراد الوصي بيعه ثلاثة ايام 

ابن قريش: من نهب آموالا وقتل رجالا وخلّف مالا لا يفي(60) بما جنى ول 
يوص به أحدًا من ورثته فليس غم أن یتملکوا شيا منه إلا بعد بلوغ أهل الحقوق 
إليهاء ولكن يدفعونه إليهم؛ وإن ترك أحد من الغرماء ماله للوارث(١١)‏ فقد أجازه له 
موسى بن آهد؛ وان تركه للهالك رجع إلى الغرماء؛ وإن كان المال ینقص عن 
الحقوق فالغرماء أسوة فيه؛ وإن غاب بعضهم بيع من المال بقدر حصّة من حضر 
ويوقف الباقي حتى يقدروا على أدائه؛ ومن صار إليه بعض نمار المال بعلم أو حهل 
بیع أو هبة ضمنه ولا یل له تملكه؛ ومن لزمته تباعة من هذا المال فقيل: تسلم في 


== 


الدين؛ وقيل: لا يدفعها فيه إلا إن كان وصيا أو وارثا؛ ولا ضمان على من أذ من 
زكاته. 

وان حضر امالك في مرضه(57) رجحل ظا أن عليه تلك الحقوق ول يذكره 
بالخروج منها لعرفته ائه عالم بها فلا یئم بت رکه تذكيرهء وكذا إن كان لا يعلم أنّ 
الورثة عالمون بها لا يلزمهم أن یعرفهم بها لأنّه ليس عليهم حجّة ولكن إن طلب 
أهلها إليه ذلك لزمه أن يشهد لهم بها إن احتاجوا إليه ويعلمهم عا علم. وان علم 
الورثة عا جنی موروثوهم ولم یوص(8۳) به وحهلوا لزومه في ماله فعليه أن يعلمهم؛ 
وان كانوا يتامى وبلغا أو غيابا وحضرا قأعلم بعضهم فقطء فان أراد الخلاص من علم 
ذلك ترك ميراثه بيد(ة5) شر كائه» ولا یتعرض لشيء منها إن حاف أن يضيق عليه 
اخروج منه؛ وان ت ركه وطالبه من لم يعلم منهم بالحقوق بالقسمة قصح لحم 
حصصهم فإن لم يصح الدين مع جميعهم ولم تقم عليهم الحجّة فان الحاكم بره على 
مقامعتهم فإذا صار إليه منابه أنفده في دين امالك حيث ما بلغ على جميع الغرماء إن 
استغرق الدين ماله. 
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الباب ا حاري عشر 
في قسم ا مال ادا كان في موضع لا يعرف لن هو ولا 


فمن له أرض ولرجل فيها حفرة نخلة أو نحو ذلك وم يعرف محلها منهاء فهل له 
أن يخرج من أرضه ما للرّحل فيها حيث شاء منها ويحتاط لنفسه ويجد ذلك ويتركه 
وقد تخلص منه ؟ فقيل: لا يكون ذلك خروجا وتخلصا إلا إن تراضيا على شيء أو 
يخرج إليه من أرضه كلها لأننّه لايعرف البقعة الي ليست له منها ولا هي جزء 
معروف منها فيخرجه ولا هي موضع معيّن. وأمّا مؤضع النخلة إن أراد أن يخرجه ولم 
يعرف حدّه ولا مبلغ درعه(08) فإنه يخرج ثلاثة آدر ع(۵0) غير موضعها. وإن طلب 
إليه أن يخرج موضع الحفرة أو الأرض فأخرج له ذلك» وقال: هذا هوء قبل قوله مع 
عینه» الا إن أتى رب ذلك ببيان أن ماله في غير ذلك الموضع. وإن قال صاحب 
الأرض: أنه لا يعرفه في أي موضع. وكان في أصحاب ذلك غائب أو بتیم» فلا 
يقرب أرضه حتی يُخرج القوم ماهم فيها حيث شاؤوا ولا يعذر(65) بجهالته أو 
يتزكوها جميعا إلى قدومه أو بلوغه ويتفقوا على معروفء أو يخرج هو ذلك ويقول: 
هذا موضعه» مع عينه ‏ كما مرل. 

أبو زكرياء: من قال لولده: إن في موضع من ماله قلة نخلة لفلان ول جد له 
الموضع فمات ولم يعرفه ولده ولا لمن تلك القلة فإنه يخرج من حيث شاء من أرضه 
من ذلك الوضع قلة وثلاثة أذرع ما دار بها ولا يلزمه أكثر من ذلك. 

وقيل: في نخلة بين رجحل وامرأة ثم حرجت من عمان» وكره الرحل أن یتعرّض 
لتمرة النخلة فباع لرحل حصته منها وأعلمه أن لفلانة فيها حصّة فان كان غير ثقة 
فلا نحب للبائع ذلك» لادخاله الضرّ عليها إذا باع لغير مؤتمن. 


6۷۳ 


وقيل: يجوز للشريك أن يأخذ قدرحصته من تمرة النخلة ويترك الباقي عليها 
وينسب إلى أبي المؤثر. 

[۳۹] وحكي أن رجلا جاء إلى ابن علي فسأله أن يعطيه حصته من سدرة 
فقال له: إن لنا فيها شركاء وأبى من إعطائه ولعله اتهمه بخيانة وكره أن يدل الضرٌ 


عليهم. 


N4 


الباب التانی عشر 
في قسم ما عم 


فمن له سهم في أرض ففسل فیها صرما بلا إذن ش رکائه فهو خر إن شاء قلعه 
وغرم نقص الأرض» وان شاء أعطى له ش ركاه قيمة صرمه یوم آراد ذلك لزوما 
علیهم وإن كرهواء وقیل: لا یلزم شریکا لشریکه الفاسل قيمة ما وقع في سهمه من 
الفسيل» لأثّه لم يأمره بذلك وهو کالترع به. 

وقیل: في شریکین في عمران وحراب فقسم العمور وما يليه من الخراب فوقع 
لكلّ سهمه من ذلك فعمر آحدهما حصته ثم فسخ القسم .عوحب فسخه» فقیل: يرد 
على شریکه قيمة حصته من الأرض غير معمورة ویکون العمران لهذا العامی وقیل: 
یقرعان فان وقعت للعامر قرعته في عمارته فقد أحذ ماله وان وقعت فیها قرعة 
الآخر فعلیه أن يرد للعامر فضل ما بين القيمتين لا قيمة عمارته ولا عناءه» وكذا ف 
البناء. 

وقيل إذا قسم الشركاء أرضا عامرة والخراب متصل بها أخذ كل منهم منه ما 
يلي أرضه 


ITE 


الباب التالت عشر 


فإذا قسم الش رکاء أرضا أو جنانا ولم يشترطوا ها ذلك» فقیل: إنّها تسقی من 
حيث تشرب قبل» ويسقي کل حصته بلا اضرارعلی أحد منهم» وقیل: إن کانوا 
یصلون إلى أرضهم من واد أو ظاهر أو طریق فذاك ولا فلكلٌ طریق إلى حصته لكل 
ما يحتاج إليه وجواز لما به» فإن حصل لكل ذلك وإلاً فسد القسم ويعاد بعدل حتی 
يحصل لكل ذلك بلا ضررء وقيل: إذا لم يصح عنده شرط في السواقي والطرق والورد 
ثبت ذلك من حيث كان قبل على ما كان عليه؛ فإن بان على واحد منهم ضیٌ(۵) 
أعيد القسم وكذا البيع» إلا إن كان للمقسوم طريق من الحائز بلا مضرّة على أحد من 
الشتر كام 


4۷ 


الباب الرابع عشر 
في قسمةکان نی أهلبا يتيم أو غائب 


فإذا كان ذلك قي ورثة» فان وصي اليتيم ووكيل الغائب يقومان مقامهما فيها 
وف قبض منابهماء وللورثة مقاسمتهما ودفع حصصهما إليهما؛ وإن ۸ يكن للغائب من 
قبله وكيل ولا لليتيم من أبيه وصي أقام الحاكم لهما وكلاء تمن یثق بهم فإن عدم 
فالجماعة أو العشيرة؛ فإن عدم الكل وكان الشريك الحاضر يبصر القسمة ويعدل فيها 
على ما یوجبه الحاكم العدل أقام بنفسه مقام الحاكم والجماعة؛ وهذا أرحص ما قيل 
في المسألة. وإن لم يكن كذلك ووجد من الثقات من هو كذلك فنرجو أن يضيق عليه 
عند عدم الحاكم. 

وإن اتفق حضور الشركاء في القسمةء أو بعضهم مع الجماعة المتولين فيها 
حضرواء وإن لم يتفق الحضور وان لبعضهم ثبت القسم لمن یتولاه من الأمناء إذا 
سألوهم ذلك» وأمروهم به وأقاموه على موحب العدل وآهله وأقلّ ما قيل يحواز 
القسم به والدحول للقاسم إذا كان فيهم ثقة يبصره. 

وان قسم البالغون ومیزوا سهام الأيتام ثم أرادوا النقص قبل بلوغ الأيتام وم 
يحضر في قسمهم وصیّهم» ولا وكيلهم» من قبل الحاكم أو الجماعة أو نحوهاء فن أهل 
العدل ينظرون فیه فإن رأوا ضرًا على الأيتام أحبر البالغون بإعادته(048) إن كرهواء 
وسوعدوا عليه إن أرادوه» كما هو الفروض. وان رأوا هم صلاحا في الأوّل فلا 
يركوا البالغين إلى نقضه حتى يبلغواء فإذا بلغوا وأرادوا نقضه انتقضء وان أموه تم. 

وان ۸ يقف العدول على ذلك القسم ولا عرفوه ولا رأوا ضرًا على الأیتام» ولا 
رفع ذلك إليهم» لم يلزمهم البحث عليهم ولا الكشف عمّا غاب عنهم لا إن تبيّن 
عندهم الضر عليهم؛ ون التمسوا ذلك احتسابا للأيتام ورجاء للقيام بالعدل جاز لمهم 
ذلك وهم جزيل الثواب فيه. والقَوّام بالعدل قي ذلك یرون فان شاؤوا سألوا عنه 
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بنيّة القيام به رجاء ما عند الله وان شاؤوا تركوا البحث حتی يصح عندهم الضرر 
على الأيتام. 

وقيل: کل أهل طرف من الأرض مونون على دينهم وهم [۰ 6] على أربعة 
أصناف: مد ع» ومدّعى عليه» وشهود؛ وحكام. 

فعلى الحكام أن يقوموا بالعدل في جميع ما عرفوه منه» وعلى الشهود أن يرفعوا 
ما انتهى إليهم علمه ويؤدّوه بالعدل على وجهه. وعلى المدّعي والذعی عليه الإذعان 
بالسمع والطاعة لحاكم المسلمين. 

وان عدم شريك اليتيم» والغائب الحاكم والجماعة والثقة وقيام الحجة فقيل: 
إنّه يصير کالنتصر للفسه عند عدم الناصر له من الحكام؛ وله - قیل- أن یکون 
حاكما لنفسه على خصيمه عنزلة ما يحكم له به الحاكم في جميع ما للحاكم أن يحكم 
له به إن لو حضر حصیمه وشريكه في کل وحه؛ وقيل: ليس له ذلك. 

واختلف فيما يمكن قسمه بكيل أو وزنء فقیل: إن له أن يأحذ حصّته بذلك 
ويدع حصة شريكه بحاها ولا ضمان عليه فيما ترك ولا فيما قبض» وقيل: يأحذ قدر 
حصته وحصّة شريكه أمانة في يده فإذا قدر على الخلاص منها إليه تخلّصء وال 
أوصى بها على وجه الأمانة» ولا ضمان عليه فيها؛ وقيل: لا يجوز له هذاء وما أحذه 


من مشترك فهو ضامن لحصّة شريكه منه حتى يؤدّيه إليه. 


لا يسع الثقات المبصرين ‏ عدل القسم القادرين عليه ولا يتقون فيه تقيّةء ولا 
يخافون تود فتنة عليهم كما مرّ ‏ ترك ما قدروا عليه من العدل؛ فإن تركوه لزمتهم 
التوبة لا الضمان. وعلی الشركاء أن يحفظوا أماناتهم حتى يقدروا على من يقيم لهم 


ذلڭ. 


-6۷۸- 


وإن كان في مشترك يتيم أو غائب احتیر أن لا يتعرّض أحد لشيء منه حتى 
يصح عنده أنه قسمه عدول یبصرون القسم ‏ على ما مرّ. وقيل: إن كان لوصي 
اليتيم حصة في مشترك وهو فيه أيضا وأراد أهله قسمه أقام الوصي لنفسه وكيلا 
وتولى هو على الیتیم» لأنّه لا يجوز له أن يقاسم نفسه؛ وقيل: يقيم له وكيلا ويقاسم 
هو لنفسه وقيل: لا تصح القسمة في هذا وهما مشتركان في سهميهما. 

واحتلف في ال وكيل الذي يقيمه الحاكم أو الجماعة؛ فقيل: هو العدل الولي» 
وقيل: الثقة وإن لم يكن وليا. 

وليس لوكيل أو وصي أن يقاسم مال يتيم أو غائب الا بحضرة العدول المبصرين 
للقسم. 

واختلف في قسم مال الأيتام بالخيار» فقيل: لا يثبت قي الحكم ويكون المال بحاله 
ويصلح من الغلة ويقسم ما بقي منهاء وقيل: يجوز إن كان أصلح شم في النظر وهم 
عخيّرون عند البلوغ؛ فان رضي اليتيم عا صار إليه فهو له» ولا كان له [نقضه](68). 

وقيل: لا يجوز القسم ولا يثبت إلا بطرح القرعة وهذا أحوط في الحكم. 

وجاز للبالغ أن يغيّر بالفن إذا صح» وقيل: لا جده الا إذا رضي بسهمه 
واستغله. 

واحتلف في الغبن وقيل: العشرء وقيل: الخمسء وقيل: ما لا يتغابن الناس في 
مثله وقيل: في قسم المال إذا كانت فيه شركة ليتيم فقسم بنو عمّه ولا وصي له ولا 
وكيل» فلما بلغ رضي عنابه وباع منه ثمّ طلب نقض القسم فلا جده, لأنّه ثبت عليه 
إذا بلغ وقبض وباع ولم يغيّر وم يحتج» وان كان البيع على بعض وجوه له فيها الحجة 
فلم يقبض ولم يرض فله حجته في نقض القسم. 

واحتلف ف وصيّه أو وكيله فقيل: يكون حجّة ف قسم ما شور فيه إن كان 
ثقة مطلقاء وقيل: لا يكون حجة فيه ولا جوز قسمه الا إن حضره العدول ولود۰) 


كان ثقة» وإن كان فاسقا فالأكثر أننّه لايكون حجّة فيه ولو حضرواء وقيل: إن 


۷ کت 


القسم يجوز عحضر الوصي ولو كان فاسقا إن حضره العدول لأنّهم احجّة ولا تقوم 
بالفاسق. 

وقيل: إن الأعجم, والبجنون» كاليتيم والغائب في هذاء الا أنّ الأعجم قیل: إن 
كان يفهم الإشارة وتفهم عنه يثبت عليه مثل القسم والبيع والشراء إذا عرفه وعرف 


هنه. 


Ne‏ #اح 


الباب ا خانس عشر 
في الشركاء إن كان فیہم صبي أو تمل 


والعروف أن الصبي والغائب والمعتوه والأعجم لا يجوز قسم أموالههم ولا يثبت 
لا بنظر العدول وحضور وكلائهم؛ وقيل: إذا وقع على غير هذا ورضي البالغون 
بأسهمهم فلا نقض هم بعدء حتى يبلغ الصبي فيتم القسم أو ینقضه لأنّهم أثبتوه على 
أنفسهم ول تقع فيه حجّة تثبت عليه فيوقف إلى بلوغه ‏ كما مت وقيل: يقف 
العدول على القسم فان رأوه أصلح لا يتوه عليه لأنّهِ لو قسم مرارا لم يكن له أكثر 
من سهمه؛ وین رأوا أنه يقع له أفضل منه أعادوه؛ وقيل: هو منتقضء وحاز لكل 
نقضه ما لم يبلغ الصي فيتمّه؛ فان بلغ وأمّه وقد رضيه البالغون فلا جد نقضه أحدهم. 

وإن كان للصبي أب فله أن يقاسم [51] له شركاءه بالعدول ولیس له ولا 
لوكيله ولا لوكيل الغائب أن يقاسمهم بغيرهم ولا بالخيار. وإن صا الوالد في مال 
صغيره ثبت عليه صلحه لا على البالغ إن لم يرض بقسم أبيه أو صلحه. 

وإن كان في الورثة حمل إنتظروا بقسم الال وضَعٌه فإن وضع لأقل من ستة 
آشهر من يوم مات أبوهم دحل معهم في الیراث؛ وان وضع لستة أو أكثر من ذلك 
الیوم(۱۱) ففي دخوله فيها معهم حلاف. وقيل: يلحق إلى تسعة آشهر وقيل إلى 
سنتين منذ مات الزوج أو طلق. 

وان كانت أمّه قي حجر الزوج اختير أن لا يرث إذا وضعته لستة أشهر أو أكثر 
لأنّه إذا كان معها زوج أمكن أن تكون حملته منه بعد الأوّل كذا قيل» وفيه تأمّل؛ 
وكذا في ورثة الحمل. 
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وإن توف رجحل وترك زوحة وبنعا وعصبة فادّعت الزوجة أنّها حامل؛ فلا يوقف 
المال بدعواها الا إن صذقها الورثةء أو صح الحمل بالثقات من النساءء أن فيها 
علاماته فيوقف حيتئذ. وكذا في وجوب النفقة على المطلّقى. ویلحق الحمل بأبيه إلى 
سنتين؛ وإن حاعت به لأكثر منهما فالأكثر منا على عدم الحوقه به. قال “مميس: ولعلٌ 
قومنا اختلفوا فيه وزعم بعضهم اه يلحق إلى أربع ولعلهم شاهدوا أنه يقيم تارة 
کذلك(۱۳). 
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الباب السادين عشر 


3 قسم الرجل ماله بين ورنته"") ف عياته 

وقد احتلف(*1) فيه فقيل لا یثبت إذا نقضوه أو بعضهم بعد موته ولو قسمه 
ف صحته وقیل: يجوز ویثبت إذا عدل فيه بينهم على ما فرض الله. 

وان بان فيه غبن على واحد منهم فإن كان في صحته وقد بلغوا وأحرز کل 
منابه في حياته فلا ينقض بالغبن عند مثبت القسم فيها. وإن كان قي مرضه فلهم نقضه 
به. وان أعطى بعضهم في صحته عطية وأحرزها(19) ثم أعطى باقيهم في مرضه ما 
عاثلهاء فالأوّل مخير إن شاء حلط ما أعطي إلى ما أعطوا وقسموه بالعدل» وان شاء 
سك عا أعطي وأ لهم ما أعطوه. وإتما جوز ذلك على الأولاد وأخواتهم لا على 
غيرهم من الورثة ما أعطي الأولاد دونهم. 

وان كان أولاده صغارا لم ينبت قسمه عليهم لأنّه كالعطيّة وهي لا تبت 
للصّغير من والده لا إن استخلف له من يحرز عليه وكذا في القسم وقيل: إنسّه ثابت 
ف صحّته على صغاره وكباره إذا سوى بينهم ولا نقض له بعد موته» وهذا إن بان 
كد55 عنابه في حياته. 

وإن كان المال في يده إلى أن مات فقسمه ليس بشيء الا إن اموه بعده. 

إن قسم بينهم وأحرز کل منابه ومات بعضهم وورثته رجع ما ورثه منه ميراثا 
له ولا حجة لسائر أولاده فيه. وإن حاف قي قسمه بينهم اتير عدم ثبوته ولو في 


صخته الا إن قبلوه بعد موته وأقوة. 
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الولالة في القتسم 


فليس لوكيل القاضي» أو الجماعة أن يخاير فيه ولا یت قيل: قسمه على 
غائب أو يتيم لا باقزاع(1۷» ون كان من قبل رب الال وجعل له أن يخاير أو 
يقرع أو يصالح جاز له ما فعل من ذلك. فإن جعل له أن يخاير قلا يصالح كعكسه 
لأنّه لا یثبت من فعله على الموكل إلا ما حعل له من الأمر. 

ومن وکل في قسم فلا يقاسم إلا بقرعة. ومن وکل وكيلا في قسم ما شورك 
فيه في بلد آحر فينبغي له أن يحدَّ له ما و کله فيه ويشهد انه وكله على ذلك. 

وان أمر مريض من يقاسم ماله حازت مقاسمته إن كان عدلا. 

وقيل: فيمن بينه وبين رحل أرض فاحتضر أحدهما فطلب إليه شريكه إقامة 
وکیل يقاسمه و م جد من يتوكل له في بنيه فوکل أحدا في مقاسمتها وحدهاء» فن 
مضت القسمة في حياة الموكل حازت ولا انفسخت الوكالة إلا إن قال جعلته 
وكيلي(14) نی حياتي وبعد موتي» أو وكيلي فيها ووصتي بعدي في مقاسمة شريكي 
في الأرض» فحيكذ تثبت الوكالة في الحياة وبعدها على صغاره لا على الكبار. 

ومن مات وحلف ورثة فيهم یتامی فينبغي له أن يوكل لكل وكيلا وجاز 
واحد(۹؟) حم ولیس للوكيل أن ی وکل غيره فيما و کل فيه الا اذن موکله فیم(۷۰). 

ولا تجوز الشهادة على رجل أو امرأة في قسم ولا في غيره الا بعد معرفة من 
شهد عليه يقينا. فإذا علمت أنّ في الال حصّة للغائب فلا تدحل [47] فيه حتی تصح 
عندك وكالة وكيله ولا تجري عليه السهام ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة 
لبعضهم بعضا حتى يشهد بها غيرهم. 
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الباب الثامن عشر 
في امتناع بعض الشرگاء من القسية 


وعلی الحاكم أن يحكم علیهم بقسم أمواهم إذا طلبوه إليه ولیس عليه أن یت وله 
هو بينهم؛ وجاز له حبس ممتنع منه بعد أن طلب إليه حتى يفعله: فإن لم يكن قائم 
بالحق يحبسه على ذلك فلشريكه أن يزرع ما بينهما من الأرض» ثم يقسم الزرع 
ویسلم إلى شريكه منابه منه بعد إخراج المؤونة؛ وإن كان بينهما عبد استعمله بقدر 
منابه وسکن النزل بقدره؛ وإن شا ركه في حب قد حصد دعاه إلى أخحذ منابه من 
ون أبى وأمكنه الوصول إلى من ينصفه منه ولا يخاف فوتا على ماله احتج عليه عنده؛ 
وإن لم يمكنه ذلك احتج عليه عند الثقات؛ فإن لم عکنه أحد منه إحتجّ عليه فيما 
بينهما فإن أنصفه» وإلاً حدّ له حدًا وأجلاً يمكنه الحضور إلى موضعه؛ فان حضر إليه 
ولا قسم لنفسه وأحذ منابه» ولا تباعة عليه في الباقي ولو كان في فلاة. 

أبو الحواري: من شا رکه غائب في مال» فان كان يعرف موضعه احتجّ عليه فيه 
حتى يحضر قسمه أو غلته أو ی وکل» وال فقيل له أن يأخذ منابه من تمرته ويدع مناب 
الغائب على النحل إن كان تمرا كما مر. وان كان زرعا رفعه وكان عنده أمانة» فإذا 
قدم يوما سلمه إليه؛ وإن تلف بلا تضییع لم يضمنه. أبوالمؤثر: يأحذ هذا الشريك 
منابه ويدع مناب الغائب ف الخبور ولا يجوز قسم الأصل لا بوكيل وإن من حاكم أو 
جماعة فان لم يقدر على إقامة ال وكيل فعل ‏ كما مرل. 

ومن مات ولم يخلف وارئا وترك مالا له فيه شريك واحتاج إلى منابه منه ورغب 
في قسمه أو غلته وقد أدركت و4(١/)‏ جد إلى قسمه سبيلاء فان كان في البلد حاكم 
أو جماعة أقام لوارثه وكيلا يقاسمه فيهاء ويكون منابه بيد الوكيل حتى يصح له وارث 
فيدفعه إليه أو يتحوّل إلى حكم الفقراء. 


ب 


ولا يلزم قسم الأصل ولو قدرعليه بذلك ما لم يصح الحكم فيه باستحقاق 
الوارث أو الفقراء. وان قسمه برأي الحاكم أو الجماعة بنظر العدول وحضور الوكيل 
ثبت ولا نقض في ذلك لأحد إذا ثبت الحكم, الا إن صح في القسم موجبه؛ فإذا عدم 
ذلك فقد مر ما فيه من الخلاف. 

ون كان هذا المال نخلا وأطنى حصته على ثقة يأمنه على حصص شركائه ولا 
يخونه ويقوم فيها بالعدل جاز ذلك له وللمطنى له وعليه ما على رب المال من 
الخلاف. 

ونحب للشريك أن لا يضيّع حصص شر كائه ويقبضها أمانة بيده ويقوم عليها 
بالعدل ولا يضمنها إن لم یفرط فيها. 

وقيل: فيمن بينه وبين غائب ورق عظلم أو ثمرة ليمون أو تفاح» أو حوخ أو 
نحو ذلكء أنّ ذلك الورق لا يقسم بكيل وأنّه جتسب للغائب ببيع الورق جملة أو 
مناب الغائب ويقاسم المشتري» وكذا في الثمرة المذكورة؛ وقيل: يقسمها ويأحذ 
منابه» وقيل: يبيع الكلّ ويقسم الثمن ويحفظ مناب الغائب. 

أبو سعيد: من عدم المقاسمة من شريكه بما مر فقيل: یأحذ منابه من الشمرة ويدع 
الباقي وقیل: يحصدها ويأحذ منابه ويسلّم إلى شريكه منابه» فإن حضر فله أن تج 
عليه برحل وإن غاب لم يجز أن يحتج عليه له إلا رحلان» وقيل: يحزي واحد في 
الحجّة للحاكم خاصة. 
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في قسم ماعمُ۷۷ مر الشرگاء 


فمن له سهم بأرض ففسل فيها صرما فهو خير في قلعه ورد النقص» وقي 
ضمانهم له قيمة نخله يوم أراد ذلك بلا آرضء ويلزمهم إن كرهواء وقد مر ذلك؛ 
وقيل: لا يلزمهم ذلك له لأشّه كالمتبرّع؛ وقيل: يقترع» فإن وقع له في عمارته فقد 
أخذهاء وان وقع له في الخراب حير في إحراج عمارته وفي(”7) أحذ قيمتها من 
شريكه. 

وقيل: في مشترکین خرابا ومعمورا فقسماه وما يليه من الخراب» فوقع لكل 
منابه منهما فعمّر آحدهما منابه ثم انتقض القسم» فقيل: يرد على شريكه قيمة منابه 
غير معمور وتكون العمارة له؛ وقيل: يقترعان» فان وقع للعامر منابه فيما عمّر فقد 
آحذه ون وقع للآحر كان عليه أن يرد للعامر فضل ما بين القيمتين لا أن یرد عليه 
قيمة ما عمّر ولا عناءه وقد تقدّم کل ذلك. 
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الباب العشرون 
في الورنة ادا ارعوا أن الال م بقسم 


فمن مات وترك أولادا وبيد کل شيء من الال فادّعى أحدهم أنه لم يقسمء 
فقيل: له ذلك ما دام واحد [47] منهم حیا ما لم يصح القسم فإذا انقرضوا وجاء 
نسل أحدهم فادّعى ذلك لم يلتفت إليه وثبت لكل ما بيده إلا إن قامت بيّئة أنه 
مشاع بينهم إلى اليوم؛ فان قال: بعضهم قسمنا المال أصلاء وبعضهم: مأكلا فان أقرّوا 
بالقسم كان أصلا ولکل ما بيده الا إن أتى ببيان اهم قسموه مأكلاء فائه ينفعه إن 
اتصل إقراره بالقسم والمأكل ولم يفصل بينهما بسكوت. 

وان قسم شريكان أرضا وحاز کل منابه ونفرته(۷4 ثم عى أحدهما على 
الآخر أن في حصته شيعا لم يقسمء فقيل: إذا تقاررا على القسم كان ذلك مدّعيا 
وعليه البيان وذاك أولى عا بيده؛ وان لم يصح القسم بینهما فعلى مدّعيه البيان. وقيل: 
إن بقي من أولاد ايت الأوّل واحد وطلب قسم ماله وأحضر البيان هم لا يعلمون 
أنه حری فيه قسم إلى الآن فإنه يقسم؛ وقیل: إِنّ المال يقسم ولا ينظر إلى ما حاز کل 
منه الا أن تقوم البينة أن كلاً قد رضي عا أذ وحاز منه وان مات آولاده كلهم 1 
يكن لأولادهم حجّة فيما بأيديهم» وكان كلّ منهم(۷۹) أولى عا أدرك في يد ابی لا 
ما لم يكن في يد أحد منهم فأولاد أولاد الأول فيه سواء على ميراث آبائهم(). 
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الباب احادي والعشرون 
في قسم المال ادا جعل آصم الشرگاه فيه 


عصته لرهه من الم 

فمن له حصّة في نخلة فجعل شريكه حصّته للسبيل فاٍن(۷۷) آراد إضرارا بشريكه 
لم يغبت ذلك على ما قيل» وثبت إن آراد الأحر إذا لم يعرف ما یتعقب بعد على 
شريكه. وان أراد شريكه المقاسمة آحذ له بها حتى ببین له منابه لإدخاله الضرر عليه 
فيلزمه صرف عنه. 

وان مات أقام الحاكم له وكيلا يقاسمه حتى يبن له منابه؛ وله أن عنم النخلة 
كلها لأحل حصته إذا ثبت معنى السبيل» فان أخذها كلّها .عا يحب له من التوسّع في 
ذلك لم يضق عليه فيه لأنّ حصته متعلقة في كل بسرة منها؛ ون أدحل عليه الضرّ في 
التمرة أحذ له مقاسمتها؛ وكذا إن آضره قي الأصل أحذ له عقاسمته؛ فان أحذا التمرة 
کلها لما منع من حصّته كان له أن یأحذها ولو غنياء ولا يلزمه أن يعطي غيره منها إذا 
توسّع وقبض ذلك على أنه لم فقد صار ملكا له. 

وان اشترك اثنان نخلة أو غيرها فقال: أحدهما التمرة الي لي فيها للفقراء أو 
نحوهې» فان كان حیّا لزمه أن يقاسم شريكه ويقبض ما تقرّب به ويدفعه فيما جعله 
فيه؛ وان مات تولّى الحاكم ذلك وقام مقامه؛ فإن عدم الحاكم قام الشريك مقامه 
- كما مر - وأخذ منابه ودفع مناب شريكه في الوجه المذكور. 

ولا يقسم المشاع من أموال المساجد والدارس وغيرهما من أبواب البر إلا من 
حعل لا ذلك. ولا يجوز القسم فيه بعد موته. 
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وقيل: في شريكين في مال جعل أحدهما منابه منه لفقراء قرية بعيدة أنه يغبت 
على المزيل لملكه إليهم ما فعله» ويكون الآخر شريكا شم ويرفع شريكه الأول إلى 
الحاكم فيحكم عليه بالمقاسمة وقبض ما للفقراء» وحفظ غللهم وإن غير ثقة» لأنّ ولاية 
ذلك المال كانت عليه فهو عليها حتی یسلمه إلى مستحقه من يصح له القبض والحفظ 
منه؛ ولا يكون إخراجه للمال من ملكه .عزیل لولايته عنه؛ فان كان غير ثقة أدحل 
الحاكم عنده حافظا عليه من الثقات على ما عليه من الولايةء كوكلاء الأيتام وأوصياء 


الموتى إن كانوا غير ثقات. 


وت 


الباب الثانى والعشرون 
5 القسام وشپادتيم وجواز اللراء والطعام طم 


إن لم يكن الامام أو القاضي نصب من عدوله من يتولى القسم بين الناس والنظر 
فیما شجر بینهم» و کفاهم مونتهم من بيت الال - على ما مر [ذل(۷۸) رأی ذلك 
صلاحا شم. ومن أجاز الأجرة للقسام رآها ولو على الصغير والأنثى وقلیل السهم من 
الش رکاء والكلّ سواء فيهاء لأنّه ريّما كان حساب القلیل أشدء وإنما هي على العدد 
لا على السّهام. 

ولا ينصّب الإمام أو القاضي الا من العدول ولا يجوز ذمّي » ولا عبد ولا 
مکاتب» ولا محدود في قذف. 

واختلف في شهادة القسّام فقيل: لا بحوز على فعلهم ولو نصبوا لذلك» وقيل: 
تجوز إذا نُصبوا لذلك وآمروا به وعلیه فالقاسم >الماكي فإنتهم أحازوا شهادة 
الحاكم على حكمه مع شاهد آخر إن كان عدلا ولو معزولاء بل هو عندي في 
المغرب جائز عليه وحده. 

“فيس: وكذا القسّام ]٤٤[‏ أتّهِم أمناء وشهود ليسوا بمدّعين. وإذا أقام الحاكم 
قاسمين فقسما مالا بين قوم وقالا: قد أخذ كل حقّه ولا غلط فیه وأقام أحدهم ية 
أن فيه غلطاء فبعض أجازها فيما ورد فيه القسمء وبه قال أبو المؤثر. وقال آبو 
احواري: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط وتقبل شهادة القاسمين. 

وان اصطلح الشركاء على رجل يقسم بينهم فينبغي للإمام أن يجيز ذلك إن ۸ 
يكن فيهم يتيم أو غائب. وان اقتسموا بلا حضور عدل معهم وأشهدوا الله ينهم 
ورضي كل منهم عنابه ثم جحد أحدهم القسمء ففي الحكم لا يجوز ال باليينة» وحاز 
فيما بينهم وبين الله وثبت. 
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وان قسم الثقات بين شركاء وفيهم أيتام أو غياب جاز إذا حضر وكلاؤهم ولو 
لم يكونوا أمناء في الدين ‏ کمامرت. كما یجوزون في الشهادة على الأموال» 
والطفوق. 

وإذا دعي قوم إلى قسم بين شركاء فصنع لهم بعضهم طعاما أو هم كلهم فلهم 
أن يأكلوه ما لم يكن رشوة من بعضهم راجيا للحيف منهم» وجاز إن كان إكراما 
منهم لهم لأنّ القسم من شأنه أن يتطاول ويشغل القسّام عن رجوعهم إلى 
مواضعهم. 
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الباب الثالث والعشرون 


وهي جائزة فيما أشكل واختلف فيه أهل الحقوق» وقد حكم بها وثبتت» 
وفا(؟۷) أصل في الکتاب والسنة وهو قوله عر وعلا في قصّة يونس عليه السّلام: 
ظفسَاهَمَ فكان من المُدحَضينٌ رسورة الصافّات: ۱6۱) وقوله: «إذ يلون 
آقلامهم...)4 الآية (سورة آل عمران: .)٤٤‏ 

وقوله عليه السّلام: «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأوّل من الفضل 
لتساهموا عليهما». 

وكان إذا أراد سفرا اقترع بين نسائه آیتهن وقع سهمها آخذها معه. 

وقال لرجلین فيما اختلفا فيه: «استهما». 

وقیل: لما قتل عمّه مزة - رضي الله عنه - یوم أحد جاءت أخته صفية بثوبین 
لیکفن فيهماء فوحدوا إلى جنبه قتیلا من الأنصار لا كفن له فقيل شا: في ذلك؟ 
فقالت: ثوب مزة وثوب للأنصاري» فوجدوا آحدهما آوسع من الآخر فأمر صلی 
الله عليه وسلّم أن يقرع بينهماء ففعلوا و کفنوا كلاً فيما وقع له. 

وقيل: إن لائة من أهل اليمن وقعوا على أمّة في طهر واحد فأتت بولد 
فاختصموا فيه إلى علي فقال: نتم شركاء متشاكسون بینکم» وانا مقرع بينكمء فمن 
وقع السهم له فله الولد وعليه لكلّ من صاحبيه ثلث الدّية» فعجب من ذلك رسول 
المت لى ال عة وسلم ت ول بصخ اكه أنكرة: 

وصفة القرعة أن تكتب أسماء المقترعين في رقاع مستوية ثم توضع في وعاء 
مستوفية فيه ثم تعطى من لم يحضر الرقاع فيطرحها على السهام فمن وقعت رقعته 
على سهم منها فهو له. وإن کتبوا فيها أسماء الأسهم المقسومة وأعطى کل من 
الشركاء رقعة فما وحده مكتوبا فيها فهو له وذلك وجه أيضا. 
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هوامش الجزء الثامن 


(۱) - ب: وسلّم تسليمًا ‏ 
(۲) - ب: بلغ . وهو خطا . 
(۳) - ب: اسمها . 

(۶) - ب: مجزاه . 

(۵) - ب: - دين . 

(5) - ب: - في الميراث . 
(۷) - ب: + منهما . 


(۸) - ب: كان . 

. ب: - متهم‎ - )٩( 

(۱۰) - کذا في النسختين ولعلّه الشراء. وفي ب: الشروی عليه . 
(۱۱) - ب: هنه . 


09 - ب: إن كان . 
(۱۳) - ب: آو غین . 
)۱٤(‏ -ب: - قد . 


(۵) -ب: + ان 


(۱5) - ب: فاته . 
(۱۷) - ب: - بیده . 
(۸) -ب: - للحق . 
nG‏ = ملا ل 
(۲۰) = ب: - هنهم ل 


(۲۱) - ب: شجرٌ . وهو خطا . 
(۲۲) - ب: إخراجه . 

(۲۳) - ب: على حاله ‏ 
(۲۶) - ب: به . 

(۲۵) - ب: إن كان 

(۲) - ب: من أصحابه . 
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(۲۷) - ب: وقوموا . 

(۲۸) - ب: والأخير . 

(۲۹) - ب: قسمة التمرة . 

(۳۰) - ب: م جز 

 أطخ ب: المتامة . وهو‎ - )۳١( 
. ب: وشروط‎ - )۳۲( 

(۳۳) - ب: - قطعها . 

(4”) - ب: اشترك . وهو آصوب . 
الا ا 

(د۳) - ب: فلا جده . وهو الصواب . 
(Fv)‏ - أ (هامش) : يقال خشت النخل تخشو إذا حشفت. وني النجد: خشي النبات إذا يبس 
(۳۸) - ب: اشازطوا . 

(۳۹) - ب: - مشركة . 

ره ع) - ب: يركه . 

(۱ع) - ب: خابورين . 

(۶۲) - ب: مائه . 

("4) -أ: بحكم . وهو خطا . 
(غع - ب: - فیه . 

(ه4) - ب: على قرعته . 

(45) - ب: القسم ‏ 

(۶۷) - ب: بهلمه ‏ 

(۶۸) - ب: هدمه . 

(49) - ب: أوصى به في ماله . 
(.٠ه)‏ - ب: مالا يفي . 

(۱ه) - ب: للورثة . 

(۵۲) - ب: مرضها . 

(۵۳) - ب: ول يوصي . وهو خطأ . 
(4ه) - ب: في يد . 

(هه) - كذا بالدال المهملة في النسختين . 
(ده) - ب: ولا یذ . وهو خطأ . 
(۵۷) - ب: ضرر . 


(۵۸) -ب: 


على إعادته . 


)۵٩(‏ - ما بين معقوفتين إضافة من هامش أ بخط مختلف . وليست في ب 


)٦۰(‏ - ب: 
(۰۱) - ب: 
(۳) - ب: 
(۳) - ب: 
)٦٤(‏ - ب: 
(1۵) - ب: 
(55) - ب: 
)٩۷(‏ - ب: 
)٦۸(‏ - ب: 
)٩٩۹(‏ -ب: 
(۷۰) - ب: 
(۷۱) ¬ ب: 
(۷۲) - ب: 
(۷۳) - ب: 
)۷٤(‏ -ب: 
(۷۵) - ب: 
(۷) - ب: 
(۷۷) - ب: 
(۷۸) - ب: 
(۷۹) - ب: 


وان کان . 

- من ذلك الیوم . 
ذلك تارة . 

ورثه . 

اختلفو! . 

 زرحأو‎ 

+ منهم . 

باقتارع . ولا معنى له . 
وكيلاً . 

وجان أو واحد ... 

- الا يإذن م وله فيه . 
إن لم يجد . 

ما عم 

-ق. 

ترثه . وهو خطأ . 
ان 

- الا ما لم يكن في يد أحد منهم فأولاد آولاد الأول فيه سواء على ميراث آبائهم. 
- إن . 

إن رأى . 

وله 


کا 


وقيل أن السُفعَة كانت في الجاهلية فلا ظهر الإسلام أثبتها وأوحبها وأكّدتها 
السنة وصحّحها الإجماع؛ فالسنة قوله صلی الله عليه وسلّم: «الشفيع أولى بالشُفْعة». 
وقوله: «الجار أحقّ بصقبه أي بشفعته» وقوله: «إذا نصبت الحدود وصرفت المضار 
فلا شفعة» وقوله: «من أزال شفعة مسلم زلّت قدمه في التار». 

والإجماع هو: اتفاق المسلمين على العمل بها. وم ينكرها أحدهم ولا ضلّل 
عاملا بهاء فصمّ آنها حارية وجائزة على ماقالوا به. 

وبحب بصحة عقد البيع» وتثبت بالطلب والإشهاد على انتزاعها من المشترزي» 
وتملك بإحضار الثمن وقبضه له. وتسليمه البیع إلى الشفيع» أو بحكم الحاكم عليهما 
بذلك. 

وبحب للشريك في نفس البیع وحقوقه: من الشرب والطرق والسواقي وحري 
الماء في الميازيب» وابحدار إذا كان بين بيتين عليه هما شيء من العمارة» وقياس 
النخل ونحو ذلك. وقيل: وبالمضرّة وف بعض ذلك احتلاف لاحتلاف تفريق معاني 
المضار. وسيأتي شرح كل. 

وقيل أن الشفعَّة تحب في الأصول والعروض الت لا تنقسم بکیل أو وزن» وني 
الحيوان والسفن المشتركة والخشبء والصوغ الغير اللکس والشجرة والرحى 
والمصحفء وقي المشترك من ثمار وأسلحت, وأوان ونحوها. 

واختلف ف المكيل والموزون فقیل: تنبت فيه لأنه لا يصح قسمه الا حضور 
الشريك أو و کیله» وقيل: ]٤٤[‏ لا شفعة فيه. 

وقيل إن كان يحتاج إلى كسر وقي كسره للوزن والقسم مضرة تتبت فيه وال 
کالبوب(۱) وتوها فلا. 


-498- 


واختلف في مبيع بالندا بين متزايدين فقيل: لا شفعة فيه كان البيع من رب المال 
أو وكيله أو أمر الوصي أو الحاكم لا لحاضر ولا لغائب» ولا مريضء ولا صحیح؛ 
ولا يتيم ولو كان المبيع مشاعا. وقيل: تثبت في جميع ذلك. 

ولا شفعة في الصوافي ولا لما وقيل: هي فيها لا لها ومثلها أموال الساجد» 
والوقوفات على أيواب اليرّ كلها لا ما وقف على قوم سنين معيّنة» ثم يرجع إلى 
الوارث فان الشفعَة فيه لطالبها من يصير إليه إذا انتهى إلى سنينه . 

وقيل: لا شفعة في الشروى وهو: أن يشتري شيء من أحد ويشترط البائع على 
نفسه للمشتري إن استحقّ منه المبيع شرواه فيستحقه من عنده إن استحق» ويحكم له 
به على البائع فيسلّم إليه مثل ما استحق منه. 

ولا في الإقالة وهي(): أن يبيع الرحل مالا لأحد ثم يقيله فيه البائع فیسلمه 
إليه» ويرد له ما أذ منه من الثمن قبل أن يأخذ الشفيع شفعته» فان أحذها قبل الإقالة 
ثبعت له وبطلت الإقالة. 

ولا فيما يعتق عليه السيّد عبده أو أمته أو يخالع عليه زوجته. 

ولا في الهبة ولا الصدقةء ولا الوصيةء ولا الإقرار وذلك إن كان عن غير عوض 
متقدّم أو متأخر. فإذا كان لعوض فقيل فيه الشُعَة وقيل لا وهو إذا كان أصلا بأصل 


بلا تقويم نن(۳). 
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الباب الثاني 


في الدعاوي في الأعكام والأيمان في الشسّفعة 

فإذا طلبها الشفيع عند الحاكم فإنه يسأل المدّعى علیه, فان اعترف له عا يشفعه 
به من الملك نظر بينهما وأوصل كلا إلى ما يجب له» وان أنكر دعا الحاكم الشفيع 
باليينة أن له ملكا يستوجب به الشفعَة منه» فان وحدها نظر بينهما وإلاً وطلب اليمين 
المنكر حلفه له. فان نكل عنه فللشفيع ححّته ويطلت إن حلف. وان ثبعت حجّته 
بوجه سأل الحاكم الشتري عن الشراء فان اعترف به أو بين عليه أو نكل عن ١‏ 
أنه ما اشتری ما للشفيع شفعته قضى عليه له بهاء وله أن يخاصم البائع إن كان المبيع 
بيده . 

ولا د يسمع الحاكم البيّدة الا بحضرة المشتري؛ فإذا صح البيع وثبتت الشُفعة 
واختلفا في الشمن فقال: المشتري بكذا وكذا وقال الشفيع بقل منه لزم كلاً بيان 
دعواه. فإن آقاما به قبلت بِيّنة الشتري وقال للشفیع إن شعت فخذ بذلك وان شعت 
فاترك وان آقامها هو بقل وم تصح للمشيري بينة عا قال» أحذ الشفیع شفعته بها بين 
من الثمن. 

أبو المؤثر: لا تجوز الدالسة في الشفعةء وقيل إذا آدار ما یسعه منها جاز له 

واليمين في لسع أن يحلف الشتري لطالبها بالله أنه اشتری مالا يعلم للمداعي 
فیه جما من قبلها إل الآنه وذلك يعد أن تسد موضعها وان آقر ل قامت علنه يبد 
آنته اشری ما شفعته لفلان فقال: إِنْه قياض أو عطيّة فإنه يحلف قطعا مثل تلك اليمين 
لا يعلمه لأنه قد صح أنه شفعة لفلان» وبقيت صحة أنه اشتری بدراهم. 

وإن رد اليمين إليه حلف: لقد اشترى هذا الذي يحده وهو شفعة له ثم هو له 
بها وينظر في اليمين» وان احج المشتري أنه اشتراه منذ سنة أو أكثر وهو بيده بعلم 
من طالب ال فلم يطلب إلى اليوم حلف الطالب ما علم بالشراء أو البيع إلى اليوم 


دو و©-- 


الذي طلبها فيه؛ والقول قوله مع ينه أنه طلبها حين علم» وعلى الشتري البينة أنه 
علم بالبیع وتوانى عن طلبهاء ون لقيه الشفيع وسأله عنها فقال: لم أشتر مالك 
شفعته(٤)»‏ فعليه اليمين أننّه ما اشتراه وإن ردّها إليه حلف له لقد اشترى شفعته. 

وان قال الشفيع: إنّه يحلف لقد آحبره من يثق به ببيعهاء لزم المشتزي أن يحلف 
علی علمه. 

وقيل في رحل آزال إلى آخر مالا فاستوجبه الشفیع بقوفما ذلك وطلب منه 
شفعته فقال الزیل: آشهدت له بحق وقد رده علي أنه إن وقع أحذها قبل الرت فلیس 
رده بشيء وله شفعته وإن آنکر إزالته إلى أحد وادّعى الشفیع أنه قد آزاله ولا بيّنة 
له فطلب ین الزیل أنه ما أزاله؛ خیس: فما أرى عليه ينا على هذه الصفة. 

وان ادّعى أنه باعه وأنّه اتتزعه(6) من المزال إليه بالشفعة وهو يستحقهاء 
فيصف صفته هذه فان أنكر حلف ماقبله له حق ما يعي عليه من الشفعة أنه 
أزالهاء وتكون اليمين بينه وبين من بيده ما انتزعه بهاء وان رد اليمين إليه حلف أنه 
انتزعه من فلان بعد أن يقف عليه هو وخصمه والحاكم أو رسوله» ويسمي [55 4] 
الثمن فإن حلف منع منه من يدعي المال. 

وان طلب المشتري ين الشفیع أنه طلبها له لا لغيره أو بعكسه حلف آنه 
يأحذها کذلك, ولا يجوز له أن يوليّها غيره قبل أداء النمن؛ فان ادّعى المشتري أنه 
أعطيها أو تصدّق عليه بهاء أو أقرّ له بها بلا عوض» أو قویض بهاء وطلبها منه 
الشفيع فعليه له اليمين. 

واحتلف فيه إن اشتغل بطلب الثمن إلى أن مضت ثلاثة یام ولم حضره فقیل: 
تفوته وقيل: لا- 

ومن اشتری قيل أرضا واشترى غيره آحری تشفعها فقال: إني اشتريت قبلك 
واحتلفا فقال أحدهما: أحلف بالعلم والآخر بالقطع فاليمين قي هذا بالعلم. 

وإن أقام أحدهما بينة أنّ شراءه كان قبل الآخر أخذ الأرض. 


قت 


وقيل إن أشهدت إمرأة أن جميع ماها لرجل بح وطلب الشفيع شفعته بتلك 
الشهادةء وإن الرحل لا علم بذلك رد المال على المرأة» واحتج الشفيع أنه قد استوحبه 
بهاء وعادت تقول آنها لم تشهد به لأحدء وشلك الشاهدان قي معرفة وجهها لما 
أشهدتهما به للرحل »فطلب الشفيع ينها أنها ماهي الي شهدا عليها؛ فقيل إن طلب 
شفعته في حين مطلبها بعد أن قامت عليه الحجّة بعلم الشاهدين» وصحّت الشهادة 
وحكم له بشفعته فأخذهاء ثم رجعا أو أحدهما أو شكًا في شهادتهما فقد مضى 
الحكم في الشفعّة ولا رجوع غما إذا وقع» فان رجعا غرما المال وان رحع أحدهما 
غرم نصفه على قولء وان لم تصح شهادتهما أو شکا قبل وقوع الحكم أو رجعا قبل 
أن يأحذ الشفيع شفعته أو يحكم له بهاء انتقضت القضية ولا شفعة له ولا عین له 
و قبا 

وان نكر من شهد له بالمال بحقه فأراد الشفيع ميته كانت له إن صح عنده 
انتقال الملك إليه» ويحلفه ما أشهدت له فلانة بنت فلان بهذا المال» ولا إزالته إليه ولا 
رده عليها بعد أن أشهدت له به» وهو شفعته وبعد أخذها ولا قبله له حقّ من قبل 
شفعته فیه ولا ينفع من شهد له بالال رده إلى المرأة بعد مطلب الشفیم» وليس على 
المرأة مطلب له و کل ما يدّعيه المشتري على الشفيع تما بيبطل به شفعته فاليمين 
للشفيع إن شاء حلف. وان شاء ردّها على الشتري» فيحلف على مايراه الحاكم 
العدل جائزا من دعواه من لفظه ويكون فيه انقطاع الحكم. 

والشفعة وأمرها دقيق ويجب إمعان النظر فيه؛ ولا تجوز فیهل(؟) الحيل ولا 
المدالسة» ولا الداهنة. 


مه ایس 


الباب التالت 


۲ 000 ورا 

أبو الحواري: إن قال مشتریها اشریتها بألف» والبائع بعتها عائة قبل قول 
الشتري مع يمينه» وللشفیع على البائع يمين ماقبض من الشتري إلا مائة. 

فإذا حلف له على ذلك» فان طلب البائع بقية الألف إليه كان له لأنه قد أقرّ له 
به» ويحكم عليه بتسليمه إليه؛ وان قال: أنا بعت له عائة ولا طالبه عا أقرّ به» لم يكن 
على البائع مین للشفيع؛ فان لم يحلف على الائة ولا أنه ماقبض منه ألفاء وأقرٌ أنه باعها 
له عائةء أمر البائع أن يسلّم تسعمائة إلى الشفیع(۷). 

وان قال الشتري: اشيريتها بألف» والبائع: .عائة لا أنه لم يقبض شيا من ثمنهاء 
أمر أن یسلم المائة إلى البائع» ولا یاحذ من الشفيع لا مثل ما دفع إلى البائع» والمطالبة 
تكون بينه وبين الشتري» فما وجب له عليه أخذه من الشفی» وما لم يحب للبائع عليه 
لم يجب له على الشفیع» وان قال: اشتريتها بألفء وأقام البائع بينة آنها بألفين» فلا 
رجوع له على الشفيع بالزيادة» على ما أقرٌ به من الثمن. 

وقيل: على الشفيع أن يدفع للمشتري مثلما اشتزى به من الأنواع» إن عرف 
وزنه أو كيله؛ والاً أو كان كسيف أو نحوه فإنه يدفع له القيمة برأي العدول» ويحلف 
المشتري بالله ما يعلم أن ما اشتری به أقلّ منهاء 

ون اشتری بدنانیر أو بدراهم ثم أعطى حبّاه فليس على الشفيع الا التقد وان 
أحذ شفعته فقال الشتري: اشتریت بدنانير فاحضرها لي(8) وصح قوله عنده فعليه أن 
يحضره إِيّاهاء فان أحضرها في ثلاثة آیام فذاك وإلاً بطلت شفعته. 

وان قال له: لا آحذها أحضرني الثمن فجاءه بنقد البلد فقال له: تي الشسزيت 
بدنائير لم تفته» وعليه أن يسلّم له دراهم قيمة الدنانير في الثلاثة. 


بت ا 


ومن اشتری شفعة أحد تسوى مائة بألف()» وقضى بها ثوبا أو دابة تسوى 
مائة» فعلى الشفيع أن يعطي [4۷] ما وقع عليه البيع الا أن بیّن أنه احتال عليه 
وعلى الشفعة ونحب أن يعطي ما أعطى الشتري أو قيمة الال. 


جع وه 


الباب الرابع 
في إنكار ا مشتري الشراء 


فن البائع إذا أقرّ بالبيع كان للشفيع أن يأحذ شفعته من أقرّ البائع أنه بائعه 
وإن آقر المشتري بالشراء سلم إليه الشفيع الثمن» قيل: وان أنكر أذ شفعته وسلم 
الشمن إلى البائع» وقيل: يكون مضمونا للمشتري. 

وإن تبراً من الشراء إلى غيره فاليمين على ذلك الغيرء فان ۸ يكن معيّنا فقيل: 
إن للشفيع أن يقطع عن نفسه الضرٌ حتى يرى من یعارضه فله ذلك بلا حكم من 
حاكم وهذا إن لم تكن بينة. 

ون اشترى رجل نخلة تقايس نخلة آحر فطلب الشفيع شفعته فقال المشتري: 
اشتریتها وقيعة فهو مصدّقء ولا شفعة إلا إن بين أنه اشتراها بأرضها. وان تبرأ البائع 
منها إلى المشتري جازت شفعتها معها. 

أبو الحسن: من بلغه بيع شفعته فوصل إلى المشتري ليأخذها منه على ما يجب 
له» فقال له(١١):‏ اشتريتها لفلان فلم يذهب إليه وتوانى قدر ما تفوته به فقيل: إن 
كان فلان حيث تناله الحجّة؛ احتج عليه فيما أقرّ له به المشتري؛ وان كان صبيًا أو 
حيث لا تناله» أذ شفعته من الشتري ما اشتری به ولا بلتفت - قیل -(۱۱) إلى 
إقراره لغيره إن كان لا تد ركه الحجة. وكذا لا يلتفت إلى قوله إن شهدت البيّنة عند 
الشراء أنه اشترى ولم يذكر غيره» وإذا صح الشراء حکم للشفيع فيه بشفعته وان 
قال: إنها لغيره وتبرأ منها فان أراد الشفيع أن يأخذها ويحوزها بلا رأي الحكم حتی 
يعلم من يبرز له لمطالبته كان له ذلك. 


— 0.0 


الباب الخامس(١1)‏ 
في أجل الشْفعة والثين والدالسة فیرا 


فمن أخذها ‏ قيل ‏ بح فله في إحضاره ثلاثة آیام وقيل: يومان» وقيل: قدر 
مايصل بيته ويعد الدراهم. 

وأكثر ما عرف في أجله ثلاثة أيام إلا إن وقع البيع على تأجيل معيّن فقيل: إذا 
علم ببيع شفعته وأخذها وقد بقي من الأحل ثلاثة آیام فصاعداء فليس له أجل غير 
ذلك وان بقي منه أقلّ منها فله الأحل إلى تمامها. 

وقيل: له الأحل إلى ثلاثة بعد أجل المشتري وتعد بلياليها وساعاتها جميعا حتی 
تتم فإن دفع الثمن فيها والا فاتته شفعته وان أعطاه الثمن فلم يقبله منه» احتجّ عليه 
بالجماعة أو بالحكم في قبوله حقه» وان سلّم إليه بعض الثمن وسلّم إليه الشّفْعّة لم 
يضره تأخير بقيته على الثلاثة» إذ(١)‏ سلمها إليه» وعليه أن يوقيه البقيّة؛ وان أذ منه 
بعضه و لم يسلّم إليه الشفْعَة فلم يتمّه إلى ثلاثة آیام فاتتهء وقيل: إن لم يسلّم الثمن إليها 
بطلت أيضا على الوجوه. 

سلیمان: من طلب شفعته إلى مشتريها فدفعه عنهاء فان صار أمرها إلى الحاكم 
فحكم له بهاء أو دعاه الشتري إلى أحذها فمدته ثلاثة أيام» فان لم يحضر الثمن فيها 
فاتته» وإذا عرض عليه أخذه فأبى منه قامت عليه الحجّة. ولو لم ينظر إلى الدراهم: 
ويقبل قول الشفيع في الثلائة مع عینه أنه عرضها عليه وم يقبلها فإن مضت فعليه 
البيان أنه عرضها عليه فيها وأبى من أخذها. 

وإن قال له: اشتریت هذا بثمن لا أعرف كميته فلم يطلب منه الحكم ولا رفع 
عليه إلى الجماعة حتى مضت الثلاثة فاتته أيضا. 


جع وشو 


استسسل 

أختلف في مشتر شقصا إلى أحل فقال مالك: إن كان الشفيع مليا آحر بالثمن 
إلى الأحلء وان كان معدما فجاء بعلي فله ذلك. وقال الليتي: إن وثق به فله أحذها 
وقال الثوري: لا يأخذها الا بلتقة. وقال الشافعي: إن تطوع ببعض الثمن آحذها 
وإلاً فليدفع حتى يجده ثم يأحذ. 

قال آبو سعيد: كلما قالوه من ذلك خحارج عن الصتواب» وآصخه ما قاله 
الشافعي. 

قال خیس: إنه إذا رد بالشّمَعَة فلا سبیل له إلى أحذ الشراء إلى الأحلء الا ان 
شاء الشتري تسلیمه(۱4» فان سلمه إليه فعلیه الثمن إلى الأحل» وللاً فإذا حل أحذ 
شفعته لأنّه یستحق بردّها واحبة البيع لا لتسلیم إلى الأحلء فإذا حاء واستحق قبضها 
كان له في الغمن ثلاثة أيّام» وقیل: إذا تواری الشتري عنه فا جاءه به حتى مضت» 
فان أشهد على إحضار الثمن وتواريه وامتناعه عن قبضه شهودا فله حجته؛ وإن ادّعی 
ذلك فلا شهود وقد حلت المدّة لم يبق منه دعواه في الحكم. وإن تعمّد إبطال حى 
الشفيع ۸ ينفعه ذلك(5١)‏ وله شفعته إن احتال على [بطافا فيه. 


۷ و ها 


في إزالة الشفيع الضر وس يشتري يشقعة [8] غيره 
بالا رأيه 


أبو علي: من اشترى من رحل أرضا على أن ليس له علی‌صاحب الشفعة ساقية 
ولا طريق ثم طلبها الشفيع قال: لا شفعة له إن كان قد أبرأه قبل البيع وان أبرأه بعده 
لزمت ولا ينفعه إبراؤه بعده. 

إبن محبوب: لا يزول حق الشفيع من الطريق والسّاقية ولو ترك ذلك قبل 
الشراء» وقيل إن وقع البيع على أن ليس للمشتري عليه ساقية ولا طريق فلا شفعة له 
وإن أزيل ذلك بعد البيع وقبل طلبه إياها ثبتت له ولا تنفع الإزالة من بعد وكذا في 
الیزاب وغيرة: 

وقيل: ليس لأحد أن يشتري ما لاحد فيه شفعة لا يإذنه وأوكد ذلك في أصل 
مشترك وثماره» ولصاحبه الشّفْعَة فيها من الشريك والعامل» ولا شفعة للعامل في التمرة 
إن لم يكن شريكا في الأصل. 

ومن اشترى شفعة أحد برضاه فلا بأس به(۱۳) وان كره فأمًا في الحكم فلا 
يحكم له بها إلا إن طلبها على موحب الشرع فيها. وأمّا في الكراهة فبعض كره ذلك 
وبعض أجازه وقد أحل الله البيع مالم تكن المدالسة في الشفعة. 


مءدة- 


الباب السابع 


نیما تبطل به السسّفعة وبا لا تبطل به 

ومن علم - قيل - ببيع شفعته وقد حضر وقت فريضتة فله أن يصليها إن 
حاف فوته باشتغاله بطلبها قبلهاء ولا يتنفل قبل طلبهاء ولا ينتظر صلاة جماعة الا إن 
كان إمام مسجد وحاف بطلانها بزكه ولا تقوم صلاتها لا به. 

وان علم وهو محدث من خحبث أو أحدث قبل العلم فلا يستنجي إن كان لغير 
صلاق الا إن حاف آن یتخس منه لأنة ق .غير وقت الصلاق وسییلها وٍن کانت 
عليه ثياب نجسة فلا يذهب إلى البيت لاعذ غيرهاء الا إن حضرت فريضة وخاف 
فوتها. 

إن بلغ اليتيم في النهار وقد علم ببیع شفعته في حينه فلا له أن یختسل قبل أن 
يطلبهاء إلا إن حضرت أيضا فله أن يغتسل ويصلّيء ولا يجوز له أن يتشاغل بأكل أو 
شرب أو غيرهماء الا إن حاف على نفسه فله أن يتناول قدر ما ينجّيها به. وان حضر 
ماء وحاف فوته فله سد مائه فيما بينه وبين الله لكلا يضيع. 

هیس: وأمًا في الحكم فلا أعرف شيئا وعندي لا يعذر بذلك فیه ولا له أن 
يقضي حاجة أحد ولو آباه أو مه مّن يلزمه القيام بأمره. الا إن حاف عليهم ضرا 
ون رأى منكرا أو كان قي النظر أنه يقدر على تغييره» قله ذلك وان حبس من امتسع» 
وإن كان لا يقدر على ذلك فطلب شفعته أولى له 

وان نزل به ضيف ولم يكن عنده من يخلفه فيهم أو حاف عليهم الضرّ فذلك 
عذر» وكذا إن عاهد أحدا يقعد له في مكان فهو عذر له عند الله لا في الححكي 
وتفوته به» وإن لقي المشتري فأنكره الشراء فله في ذلك الحجّة ويدركها بعد الثلاثة» 
وكذا إن أخذها على وجهها ومنعه منها يدركها متى أمكن منها ولو إلى سنين. 


-6 ۰ ٩- 


وإن قال: اشتريت بألف وهو بأقل فالشفيع حجّته لأنه كذب عليه وإن أعلمه 
بذلك غير المشتري فترك طلبها لذلك فاتته. 

ومن اشترى أرضا وبنى فيها مسجدا فلا يدركها الشفيع بعد ذلك. 

ومن بيعت شفعته وعلم ولم يطلب واحتج بالتقيّق فعليه أن يشهد سرا بنزعها 
وأته لم يمنعه من أحذهاء الا الخوف على نفسه أو ماله من المشتري. 

وإن لم يشهد هكذا خيف عليه فوتها وان علم بالبيع وقال: إني ظننت أن ليس 
لي شفعة فلمّا سأل قيل له: إنها لك فلا حَجَة له بهذا وقد فانته وقيل: إنه يعذر 
وال له سك هذ 

وإن قال: كنت أرجوا أن الثمن عاجل فإذا هو آحل فاتته أيضاء إلا إن قال له 
اشتریت بالعاجل وكذبء وقد اشترى بالاحل فإنه يدركها متى علم ویأعذهاعا 
اشترى. 

ومن أحذ شفعته ثم باع مابه يشفع قبل الحكم ثبتت شفعته عند الأكثر. وان 
لقي المشتري وس لم الشفعة أو توانى عن آحذها أو تکلم قبله فاتته» وان ماتا أو 
آحدهما بطلت» وان طلبها الشفيع قبل موت المشتري أو البائع فله أو لوارثه طلبها قي 
ذلك» وان مات الشفيع أو الشتري قبل طلبها فقد قالوا: نها لا تورث ولا تباع ولا 
توهبء والأكثر آنها لا تبطل عوت البائع» وان قال له المشتري: إِنّ شفعتك عندي لا 
تفوتك فمتى أردتها دفعتها إليك» فإذا مضت ثلاثة آیام فانته في الحكم حتی يقول له 
الشتري: قد(۱۷) سلمتها إليك أو تركتها لك» أو تبرأت إليك منهاء ويقبل الشفيع» 
وأمّا عند الله فنحب له أن يوفي بعهده. والمؤمن أو المؤمن لا يغرّه ولا يخونه ولا 
۳ 

وان علم ببیع شفعته ونسي أن یطلبها من حينه أو حرج إلى ٩[‏ 4] الشتري 
ولقيه» ونسي أن ینزعها منه حتی افترقا فلا یعذر بالنسيان عند الأكثر. 


هیس: ولعل بعضا یعذره به. 


دع ات 


وأمّا رد السلام فلا نعلم في جوازه خلافاء وأمّا ابتداء الشفيع به ففيه خحلاف» 
وقيل: من بيعت شفعته فأحذ بعضها دون بعض بطلت وفاتته» فمن علم ببيعها ليلا 
فلا تفوته إن لم يطلبها حتى أصبح. 

والمرأة إذا علمت به نهارا فلا تفوتها حتى يدعل الیل لأنهم قالوا: إنها تطلبها 
فيه ولو من امرأة» والرحل بالنهار وان من إمرأة. 

ومن علم به وهو في ضيعة يخاف فوتها ول يجد من يخلفه عليهاء فإنه يشهد 
شاهدين على أخذهاء فإن لم يجدهما فإنه يدرك شفعته كذا قال الشيخ. 

وإن سأل عن كمّية الثمن قبل أخذها بطلت ولكن يقول له حذت شفع كم 
الشمن وأحذتها ورددتها ونزعتها کل ذلك جائز. 

ومن علم ببیعها في نافلة فلينصرف منها لطلبها ولا یتمها؛ وكذا الجنازة 
والعيدين إذا قام بها غيره؛ وكذا دفن الميّت إذا قام به غيره؛ وإن علم به وهو في عمل 
مثل خراف أو رضم أو غيرهماء فله أن يحرز ماکان من حبل أو مسحاة أو غيرهما 
من الآلات» إن حاف ضیاعه لا إن وحد من يخلفه عليه» فلا يتوان حينغذ عن طلبها. 

وإن كان الشفيع حافظا لأمانة لغيره يجعل أو غيره عذر إن حاف ضياعهاء حتى 
يأمن عليهاء وان وحد من يشهده فهو أولى» فان أمكنه الإشهاد وجهل أن يشهد أو 
تعمّد ت ركه حیف عليه فواتهاء ولا يتشاغل بالاشهاد إن أمكنه الطلب والخروج إلى 
المشتريء واختلف في ابتداء السلام عليه كما مرّ كما مر؛ فقيل: إنه ما ببطلهاء وقيل: 
لا ولا يبطلها رده اتفاقاء الا إن زاد عليه أو أحسن فيه بشيء من الكلام فإنه قيل 
ببطلها مثل أن يقول الشتري: سلام عليك فيقول الشفيع: عليكم السّلام ورحمة الله 
وقیل: لا وان زاد وبركاته بطلت. وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۱۸) 
فردٌ عليه الشفيع مثله لم تبطل به. 

وان قال: بعد هذا التسليم للشفيع كيف حالك ؟ فقال له(۱۹): آنا في خی 
أوني ست الله بطلت شفعته» لأنه غير التحيّة, وماكان مثل هذا فهو في حكمه. 


عدا لشب 


الباب العاس 
في لفظ رد الشفعة ونزعرا والوگالة فيا 


والغائب عنها 

فعلی من علم ببيع شفعته أن یصل الشتري إلى بيته إن کانا في بلد واحد أو في 
قرب منه فإذا قدر عليه بقرب السافة والواحهة وقف عليه وأخذها منه(۲۰» ون 
كان عنه حيث لا یصله وهو یسمع صوته أسمعه بکلام يفهمه ویقول: آحذت شفع 
منك یافلان» کم الثمن ؟ وحاز: رددت بالشفعة ونزعت بها منك یافلان. ون قال: 
آنا مطالبها منك أو آریدها أو أحبّها منك فهو ضعيفء وإثباته أولى. 

واختلف ف الوكالة فيها فقيل:: لا تجوز الا من مخدرة أو مريض عاجز عن 
الطلب. أو حائف لا يقدر على الظهور أو نحوهم. وقيل:: إن رسول الشفيع أو وكيله 
أو مأموره يقوم مقامه في أخذهاء ولو غير ثقة أو حادمه أو ولده أو حادم غيره بإذن 
سيّده إن ل يتوانوا أو يشتغلوا عنها عوحب بطلانها ما مر. وقيل:: لا يجوز فيها غيره 
من ذكر الا إن كان له عذر عن طلبها(۲۱) ما مر 

وان كانا في بلد واحد فليس على الشفيع حروج إليه قي أسفاره. ولكن إذا 
رجع طلبها منهماء وإن كان كل منهما ينزل في بلد ومقامه في غير دار الآخرء فعليه 
أن يشهد على نزعها منه ويخرج إليه إن قربت داره يعي بلده» مثل صاحب نزوى 
يخرج إلى بهلاء وإلى السرومنج وأزكى ونخل وشائل ونحوها من بلاد عمان» وانظر 
مسافة مابينهما عندهم. 

“فيس: ولا تحمل عليه المشقة إلى البلدان البعيدة» وهذا إن قدر على زاد ومشي 
أوراحلة مع أمان أو رفقة يأمن معهم ولو على ماله» وليس عليه مدّة في طلب شفعة 
ولكن متى علم طلبها ولو إلى سنين. 


تب قت 


وقد صح ثبوتها من الستة والإجماع وبطلانها عوجبه تما مر بعد العلم من قول 
العلماء وعملهم بلا حلاف فيه ولا إنكار تمن يعتدَ به. “فيس: ولا أقول من إجماع 
لا جوز حلافه في محل الحكم» وثبوت المدّة في إحضار الفمن على الشفيع فيها من 
الرأي قال: ولا نعلم فيه إجماعا وقد مر الخلاف فيها. 


الباب التاسع 
في شفعة الیتیم والغائب وا نون والأعجم وا مريض 


أبو عبد الله: إن كان لليتيم وصي أو وكيل فعلم ببيع شفعته فلم یطلبها له 
فاتته» وان لم يكن له أحدهما أدركها إذا بلغ في المشترك لا بالحقوق وكذا السافر. 

وإن [۵۰] كان والد الصبي حًا وبیعت شفعته وغاب أبوه» فليس له شفعة إلا 
في المشاع» وله أن يأحذها منه إذا رحع؛ وان كان لأبيه وكيل جائز الأمر ولم 
يأحذها له» فاتت الأب شفعة ولده. 

وقيل: إن اليتيم مخير إن أخذ له وصيّه أو وكيله شفعته من المقسوم أو اشتراه له 
قي أخذه وقي ت ركه» وأخذه من الوكيل قيمة ما أعطى من ماله والغلّة لمن آحذ الالء 
وعليه مالزمه من الغرم وما أخذه الوكيل له من الشّفعة المشاعة أو اشتراه له عاله 
فهو يلزمه ولا خيار له فیه. والحاج إن ۸ يقدم إلى عاشر المحرم فانته شفعته 
ويدركها إن قدم قبله. 

وقيل: إن كان له عذر في التخلف فلا تفوته» وله أن يشفع متی رحع» وكذا 
الغازي إلى أن يرحع آصحابه, وكذا غیرهم من المسافرين المريدين للرجوع إلى البلد 
الذي فيه الشّفعة» لهم الشفعة إلى رحوع مثلهم. 

وكذا الوالي لا تفوته إلى أن يرجع وإن كان واليا ومرابطا إلى غير مدّة» فحتی 
يأذن له الإمام بالرجوع ويكاتبه فيه» ويدركها هؤلاء في الشاع والقسوم. 

وقيل: لا شفعة لغائب مطلقا ولو قدم من يومه وعليه العمل في المغربء وان 
أحذها يتيم أو غائب بعدما استغل منها المشتزي غللا كثيرة لم يلزمه ردّهاء ويحسب ما 
استغل تما غرم على المال إن عمر فيه عمارة كبناء أو غرس. فان كان الغرم أكثر فله 
أن يرجع على الشفيع بفضل ما غرم ولا رد عليه للشفيع في العكس. 


894 


والمريض - قيل - لا يأذها حتى يصح ولا تفوته» وقيل: إن حاف حروج 
الشتري إلى حج أو سفر وکل من يأخذها له» وقيل: له أن يوكل مطلقا وعلى أسير 
لا يقدر على طلبها أن يشهد على أخذهاء وقيل: إذا عرضت شفعة يتيم على وكيله 
فلم يشيرها له فاتت اليتيم» وكذا إن علم وكيله أو وصيّه ببیعها فلم يطلبها لا 
ید رکها(۲۲)» ولیس لمن تكفل به أن يأعذها له وإتما ذلك هما. 


الباب العاشر 


فى شفعة أمل الزمَّة 

فإذا كان بين ذمي ومسلم فباع السلم حصته لمسلم» فطلب الذي شفعتها(۲۳) 
فقيل: له ذلك؛ وقيل: لا. 

وإن اشترى مالا لم تكن لمسلم فيه شفعق فله أخذه بشفعة الاسلام» وقيل: لل 
لا إن كانت له فيه لأنّ الناس في الق سواء. 

وللذمّي ‏ قيل ‏ أن يأخذ شفعته بالاشتراك والحقوق وان من مسلم وقيل: 
ليس له أن يأذها منه إلا من مشترك وقيل: لا شفعة له منه لا في مشاع ولا 
مقسوم(۲4» والأوسط أنها له منه في مشاع ولا توحذ منه في مشترك إن كان شريكا 
في البيع» وهي بين أهل الذمّة كما هي بين المسلمين» وليس هم أن يأخذوا ما اشترى 
بعضهم من بعض بشفعة الإسلام وإنما لهم ذلك فيما اشتروه من أهل الصّلاة. 

وإن باع مسلم لوالده الذمّي مالا فللشفيع أن يأحذ شفعته منه» وليس هو كبائع 
لو الده السلم» وكذا في الزوحة إن كانت ذمّية» وإن أسلم الوالد أو الزوجة قبل أحذ 
الشفيع شفعته» فلا شفعة له منهما بعد إسلامهماء وإن باعت الذمّية لزوجها السلم 
فلا توحذ منه الشفعة» وكذا لا تؤخ فيما باع الذمّي لوالده الذمّي؛ وحجّة من يراها 
بالإسلام ماروي أنْ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 
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الباب ال حاري عشر 
في شفعة ا مرأة ومنيها والزوع والولد 


أبو احواري: عليها أن تطلبها ليلا إن كانت مخدّرة» ولا يلزمها نهاراء ولزمها 
أن تشهد فيه على آحذها حين تعلم بالبيع» وإن لم تردّها من حين ما علمت أو توكل 
في طلبهاء فلا شفعة ها الا إن قالت لم تجد من توكلء وكانت من لا تبرز نهاراء فهي 
كالذي ليس عليه أن يطلبها ليلا. 

وقيل: ها أن توكل في رد شفعتها ولو كانت تبرز للمشتري» وأن تكون 
وكيلة» وان لرحل في تزعها من امرآق وان ذهب رجحل إلى امرأة وكلّمها في نزع 
الشّفعة» لم يكن ذلك حجّة له عليها إن امتنعت» وقي حكم الاطمئنان إذا لم يلك 
آنها هي فأرجو أن يسعه ذلك. 

وان باعت امرأة شيعا فأراد زوجها أخذهء كان أولى من الشفيع وله أن ينتزع 
شفعة زوحته ولا یکلفها أن تطلبها وإن ۸ یتفاوضا؛ وقيل: لا حتى يكون مفاوضا؛ 
قال: وهذا عندي ما يو کد الشّفعة للزوج» إن لو كانت غا ولم يزل حكمها. 

وٍن باعت لرجل مالا ثم تزوجها فللشفيع شفعته فيما اشتری منها قبل. 

أبو المؤثر: إن باع ولد لوالده شيئا فلا يشفع منه وتدرك في عكسه. وان باع 
الأب لابنه رحصا(۲۹) قوّمه العدول» ثم يأحذه الشفيع بالقيمة وفضل الثمن للابن» 
وقيل: للأب. 

وان باع الأب مال صغيره وهو شفعة له فقيل: له أن يأخذه بها بعد واحبة 
البيع» وقیل: إن بيعه له تسليم منه للمشتريء وت ركا لاء ولا شفعة له بعد ذلك كان 
أبا أو و كيلا أو وصيّاء أو [81] حاكما. 

ولا شفعة فيما باع أحد الزوجين للآخر ولا فيما باع الابن لأبیه ولا السيّد 


لعبده» وما باعت الأم لولدها كعكسه فإنه یشفع» وكذا إن قضي لامرأة أو لوارثها 


و ا 


في صداقها مال بدراهم بعد موت زوجها فإنه يشفع وإن كان صداقها نخلا قضي لها 
فيه بعد موتها فلا شفعة فيه؛ وٍن كان البيع من الابن لأبيه ولأحبي» فالشفعة في حصّة 
الأحنبي. وفرق بعض بين هؤلاء وأوجبها لل وكيل والوصي. قال فيس: ولا نعلم في 
الحاكم شيعا ويطلب علمه. 


-6۱۸- 


الباب الثاني عشر 
في الشركاء وس أول منرم بالشفعة 


فإذا كانت لناس وهم فيها سواء فهي أولى لمن سبقها منهم» وان طلبوها معا 
فهي بينهم على الرژوس, ولو طلبها واحد بعد واحد مالم يحكم. وقيل: تقسم على 
عدد السهام والأوّل أكثر. 

وان أبطل أحد الشفعاء شفعته لم يضر ذلك غيره. 

وإن كان منهم شافع بشركة قي الأصل مشاعة» ومنهم شافع بطريق» ومنهم 
شافع بساقية» ومنهم شافع بالقياس؛ فآنهم سبق إليها فهو أولى بها(؟) من غبره ال 
إن شفع بالمشاركة في الأصل .فانه أولى من هؤلاء كلهم ولو سبق إليهاء وأمّا الباقون 
فالسابق منهم أولى بهاء وإن سرعوا إليها معا فهي بينهم على الرؤوس لا على السهام 
عند الا کثر. 

وکذا الشريك في النزل فهو آول فيه تمن يشفع بجمع الجدوع والیزاب 
والطریق ون كان لنزل میزابان أو أكثر كل میزاب على منزل(۲۷) آحد الجيران» 
أوقطعة ها ساقیتان أو طریقان أو آکثر على ناس شتی فکلهم شفعاء في القطعة والتزل 
فایھم سبق كان أولى بها. 

الوضاح عن مسبح: إن الشفعة إذا لم يأخذها الأوّلء فلا آری لمن هو أعلى 
منه(۲۸) شيعاء أهل أزكى: إن كان أخذها الأوّل فذاك ولا فلشاني ولا فالشالث. 
وقيل: إن الثاني لا تبطل شفعته ولو علم بالبيع» حتى يعلم أن الأول ترك وكذا الثالث 
مع الثاني و کذا ما بعدهما. 


-۵۱٩-- 


الباب التالث عشر 


في السْعة في القضاء والوصية والإقرار والصرقات 

فمن قضی رحلا مالا بح فان الشفعة تدرك فیه الا إن قضاه به وقال: لیس هو 
وفاء من حقه أو هو أكثر من هذاء فحيئذ لا شفعة فيه على هذا الحدّء حيي القاضي 
أو مات ويشفع بقيمة ما قضاه بها؛ وكذا کل ما تدرك فيه القيمة» وان كان احق 
غير معروف ولا مسمی فعليه قيمة ما قضاهء وأحذ شفعته بقيمة العدول؛ وكذا إذا 
قضى ولده. 

ومن أوصى لأحد بنخلة شفعت وقيل: لا شفعة في الوصيّة. 

ومن قضى من ماله شيئا في مرضه بحق وهو تما يخير فيه الوارث بين ترك المال 
القضي له وبين تسليمه ورد الئمن له فالوارث فيه أولى من الشفيع الا إن قال: المقرّ 
أو القضي ليسه وفاء من حقّهء فلا حيار للوارث على هذا اللفظ. ولا حقّ للشفيع. 

ون قضى وارث لأحد مالا بح له على الميّت» فإنه يشفع والوصيّة إن كانت 
بحق مسمّی. فللشفيع أن يأخذ الموصى به من مال أو منزل أو غيرهما تا تثبت فيه 
الشفعة بالق المسمّى» وإن كان غير( ؟) مسمّی قوّم الموصي به قيمة عدل وأخحذه 


الشفيع بها. 


حو نوهت 


الباب الرابع عشر 
في شفعة القیاض 

فقيل: لا شفعة فيه ماکان أصلا بأصل. ابن هاشم: إذا كان مالا عال ودراهم 
زيادة» فللمقايض من الال بقدر قياضه به» والباقي للشفيع بالدراهم. 

أبو الحواري: من قايض أصلا بحيوان وللأصل شفيع فإنه لا يدرك شفعته» ولو 
حضر الحيوان يوم القياض؛ ويدركها إن كان البيع عا يكال أو یوزن» وبذلك قال أبو 
المؤثر. 

وقيل: إنه يدركها إلا في قياض أصل بأصل کارض ونخل وماء وغير لك وما 
كان من الثمن كالعروض والتاع والحيوان من غير الأصول يدركها فيه بقيمته كما 
يمومه العدول. 

قال: وهذا هو الأكثر والمعمول به؛ وقيل: إن وحد الشفيع مثل ما سلم المشتري 
من المیوان والعروض فعليه أن يسلّم مثله» وان ۸ يجده كان عليه وله أن یسلم قيمته 
بالعدول. 

وقيل: يقوّم المال إذا لم تعرف قيمة العروض والحيوان» وان طلب يمين الشتري 
أنه ما اشتری المبيع بدنانير أو دراهم أو بكيل أو عوزون وما كان إلا قياضاء فله ذلك 
عليه؛ وان رد اليمين على الشفيع لم يلزمه. 

ون كان قياضا ثم اشراه في وقته أو بعده فهو قياضء ولا شفعة فيه لا إن 
شرط(۳۰) بينهما أن يقايضه هذا بهذا على أن يشتري منه هذاء فله شفعته على هذاء 
وله اليمين إن ادّعى هذاء لا عليه إن كره وقال: لا علم له بذلك الا التهمة؛ وقد مر 
منع أبي المؤثر الدالسة ۲1 ۵] في الشّفعة وجواز غيره شا لمن دارا فيما يسعه منها 
وليس كل الدالسة تجوز 


ا ین در اس 


وعن هاشم بن الجهم أنه قايض عال بصرمة من عنده واشترط إخراجها من 
أرضه. 

قال “ميس: واحسب وزيادة من الدراهم وإنما أراد بذلك احتيالا على الشفیع» 
وقايض بالصرمة وزاد دراهم. 

وقيل: إن كان القياض أصلا بأصل وزيادة دراهم كان للشفيع من المال بقدر 
قيمة الدراهم. وقيل: إن كان كذلك لا يدرك شفعته. 

وقيل: من عرض عليه رجل أرضا يشتريها فلا يجوز أن يقايضه بنخلة ثم يشتزيها 
منه لأجل الشفعةن إن كان القياض والبيع قد اتحد فيهما المجلس أو اليوم» وكذا إن 
كان الشرط عند القیاض إنما يقايضه بهذه النخلة ثم يبيعها فهذا قياض فاسد. 

وكذا إن كان القياض بثمن معروف قبله ففيه الشفعة لأهلهاء وان لم يكن شرط 
ولا تمن معروف جاز القياض والبيع. 

ومن قايض إنسانا بنخلة من ماله ثم اشتری مابقي من المال الذي فيه النخلة» فلا 
شفعة لشفيع عليه إن كانت النخلة تشفع الباقي أو تقايسه. 


ا ا 


في شفعة النازل 


فان كان الجدار بين رحلين شركة بين بيتين فبيع أحدهما كان للشريك في 
الجدار أن يشفع بحصته فيه» الجدار والبيت معا به. 

وكذا البساتين الي في البيوت الي تدخلها الحرم» فإنها تشفع البساتين كالبيوت» 
وأمّا غير ذلك من الأموال والبساتين ال ليست کالساکن, فإن كان الجدار الذي 
بينهما مشاعا فإتما يشفع الجدار وحده إن أراد» والحدار الذي بين البيتين إن کان(۳۱) 
لا يعرف لمن هو منهماء فإنه شركة بينهما فيشفع به البيت. 

وان كانت بحاري ميازيب المنزل على مال أو أرض فلا يشفعان النزل لان الماء 
هما يخرج مخرج المنافع لا المضار. 

وكذا قالوا إن الأسفل من الأموال والأرضين لا يشفع الأعلى لعدم المضرة» 
وتما يشفع الأسفل الأعلى من المنازل حاصة لأنّ المضرّة في ذلك على الأسفلء ولا 
يشفع الأعلى الأسفل بانتفائها عليه» ومن ثم افتزق حكم الأموال والمنازل. 

وقيل: إذا ثبتت على الأموال والبساتين والأرضين من بجاري المنزل في نظر 
العدول كانت فيه الشفعة. 

وإن كان في بيت ميازيب وکل منها يجري على بيت رحل» فكل من اهل 
البيوت يشفع البيت الحاري عليه ميزابه» ولا حجة له في جار على غير منزله. 

وإن كان البيت الذي استحقه بالشفعة بينه وبين المنزل الذي ۸ يستحقه حدار 
عليه جذوعهما معاء فله شفعة المنزل بشفعة الآحر. 

وكذا إن كان الذي أحذه بشفعة الأوّل بينه وبين منزل ثالث جدار عليه 
حذوعهماء فله أحذه أيضا بشفعة الثاني» وعلى هذا القياس والبيان ولو كان مائة بيت 


لأنه أذ شفعته بشفعته وقيل: غير هذا. 


هاف 


أبو علي: إنه لو كان بين منزلين جدار ثم بيع أحدهما فللآخرء أن يشفعه ولو 
لم يكن عليه جذوع ولا غماء وهو حسن؛ وقيل: إنه يشفع الجدار لا البيت لا أن يقع 
الجدارء أو عليه مضرة لسائر البيت أو لبعضه فإنه يشفع ذلك بالمضرّة. 

أبو علي: إن كان الجدار خالصا لأحد المنزلين فلا شفعة فيه والذي تشفع به 
المنازل هو الميازب والشاعب وابلذوع والشركة؛ وهي أقوى سببا في الأصل فتوجب 
الشفعة. 

وأمًا الأبواب إذا كانت على طريق جائز فلا شفعة بسببها ولو تقابلت وان 
جمع الباب بيتين أو ثلاثة شفع بعضها بعضاء ولا شفعة بالدعن إلا إن كان عليها 
غماء والغماء مستوعب ببيت الجار ففي ذلك شفعة أيضا. 

ون كان میزاب بيت على منزل وشعابه إلى منزل آخر» وطریقه من آخرء 
وجذوعه على جدار بينه وبين منزل آخر» فهؤلاء كلهم شفعاء فمن اشترى منهم فلا 
يشفعه الآخرء وما بيع لغيرهم فمن سبق منهم الیه(۳۲) وشفعته كان له دون الآخرين 
لا الشريك في الأصل فإنه أولى من الكل إن بقي مشاعا على أصل شرکته» وان 
طلبوه معا فهو بينهم علی‌الرژوس. 

وقيل: في طريق شركة بها أربعة أبواب إنها جائزة؛ وقيل: لا حى تكون فيها 
خستة فان بيع الأسفل منهنّ شفعه الثاني ما يليه من آعلاه فان لم يأخذه أحذه 
الثالث» ثم لا شفعة على القول بالأربعة» وعلى القول بالخمسة يأخذه الرابع إن لم 
يأحذه الثالث. ثم لا شفعة لأنّ بالخمسة تصير الطريق في حكم الجوائز. 

وإن بيع الثاني [87] فالثالث أولى به فإن لم يأحذه أذ الرابع على قولء وان 
بيع الثالث أخذه الرابع على قول» وإن بيع الرابع فلا شفعة للخامس. هیس: ولا نعلم 
في ذلك خلافا عندنا. 

و کذا في السواقي مثل الطرق والخلاف في ذلك واحد كانت الأبواب 
والأحائل في حانب من(۳۳) الطريق والساقية أو جانبین, لا أنه قيل: في الأبواب إن 
تقابل بابان» فالقایل باب المبيع أولى به لأنه أكثر ضرًاً. 


بع قد 


في شفعة النضل والبساتی 


فإذا أحيط على بستان بجدار فبيع منه شيء فإن اشتراه من له في البستان شيء 
فهو أولى بشفعته» كان المشتزي أُوّل البستان أو آخره» أو عليه طريق أو ساقية أو لا 
فكل من له فيه شيء فهو شفيع الا ما كان منه مشاعا غير مقسوم» فالشريك به أولى 
بالشفعة من يشفع بالحقوق والمضار. 

ولو(۳۶) كان في البستان ساقية غير جائزة وعليها نخل عاضدية فبيع من النحل 
شي فليس للذي عليه الساقية فضل على سائر أهل البستان في الشّفعة بالقياس؛ ولا 
بالطريق ولا بالمسقى» واستحقاق بالبستان أولى من سائر المضارء والمسقى والطريق 
أولى - في قول(۳۵) - من المقاسه؛ وقيل: هي أولى منهماء وقيل: الكل سواء واحدود 
والسواقي والطرق قاطعة للقياس لا الشّفعة من ابحری والطريق. 


ابن علي: كلّ بستان یدعل من باب فالشفعة فيه لطالبها من أهله إن أحيط 
عليه كما مرّء ولو لم يكن على الطالب ها طريق ولا ساقية. 

وان كانت قلة نخل في أرض رجحل وما تستحقه منهاء فلها شفعتها وان كانت 
النخلة(””) وقيعة لرجل في أرض آخخرء فإن بيعت الوقيعة شفعتها الأرض ولا تشفعها 
الوقيعة إن بيعت. 

وقيل: من اشتری نخلة وطرحتها الريح فأخذها الشفيع جاز له ولا يطرح عنه 
انقص من القيمة» وهو عميّر في أخذها بما اشيزيت به منها وقي تركهاء وإنما يطرح 
عنه ذلك إن قطعها مشتريهاء ولا يطرح عنه فيما جاء من غير فعله. 

وان تقاربت قيل: نخلتان وقيعتان في أرض رحل» فبيعت إحداهما فصاحب 


الأرض أولى بها من رب النخلة. و 


- ۵۲۵ 


إن باع رحل نخلة في قطعة نخل له من أسفلها فلا شفعة لطالبها فيهاء وَإِنّما 
شفيعها البائع. 

والرسيس الي لا يعمل لها طريق ولا ساقية فا لا شفعة فيها الا بالمقاسمة؛ وهي 
إن كانت بين النخلتين من هذا النخل ستة عشر دراعا تشافعتاء لا إن كان بينهما 
أكثر» ولکل من الثلاثة بالرسيس ثلاثة آذرع» ويترك الباقي بحاله إن لم يأت عليه 
أحدهما أو غيرهما ببيان» الا إن كان الال(۳۷) كله لواحد فان الأرض لربه(۳۸). 

وكذا أرض لا تسقى ولا لبعضها على بعض الطريق لا شفعة فيها؛ وقیل: إن ما 
بون المالين هو ما وبينهماء وإن كان لها سواق تشرب منها إذا جاء الغيث وير على 
بعضها بعض» ففيها الشفعة فإذا كان موضع يسقى منه أقلّ من خمسة أموال كانت 
فيها قياسا على غيره من الأفلاج. 


ون كانت السواقي تحمل من الوادي الكبير فلا شفعة فيهاء إن كانت تسقي 
أكثر من خمسة آموال» وثبتت إن سقت أقلّ منهاء وقيل: أربعة. 

ومن فاسل - قيل ‏ رجلا على أرض ثم باعها من قبل أن يفسل فيها شيئا فله 
الشفعةء ولو لم يفسل لأته شريك؛ وقيل: لا حتی يتم ماشرط عليه وی له القسم. 

وان كانت بين ثلائة نخلة لأحدهم حدعها وللآخر آرضها وللثالث الثمرة» فباع 
صاحبها آوصاحب الحدع فرب الأرض أولى بالشفعة» وهي تکون في النخل الحتمع في 
مكان وله ماء واحد» وقسم النخل والأرض لا الماء» وإن قسم الماء لا الأرض ثبعت 
الشّقعة أيضا. 

قال: وأمّا أهل مکة فيزعمون آنها لا تكون الا في الذي ۸ يقسم. 

وإن كانت نخلة رحل في خلال نخل آخر فباعه رب فطلب رب النخلة أحذه 
بالشفعة» فقيل: إن كانت تاه تام و ف محدودة فان 
كان عليها مر ساقية وان لشيء من النخل» أو طريق له كانت الشقعة بالارة في أرض 
النخلة» ون كانت أرضها غير مقطوعة بجوامید. وهي قي أرض مشاعة للنخل فكل 


هت 


نخلة منه ناما قياس تلك النخلة في الأرض فهي شفعتها(۳۹) بالقياس» إن لم تكن ساقية 
ولا طريق؛ وان كانت لا تقايس شيئا من هذا النحل لم تشفع بالقياس. 


وقيل: إن كان النخل على ساقية جائزة شفع بعضه بعضا به» وقيل:لا يشفع به. 


واختلف مسبح والأزهر بن علي في نخلتین تتقايسان» فقال: تتشافعان مالم 
تقطع الحدود بينهما. ومسبح: إن الشفعة لا تقع بالقياس. 

هیس: ونحن نأخذ فيهما بالشفعة مالم تقطع الحدود بينهماء والقياس أولى 
بالشفعة من المضرّة» وقيل: نها أولى بها منه. 

أبو سعيد: إن كان على ساقية [4 ۵] جائزة نخل فبيعت السفلى فأمًا بالقياس 
فقيل: لا تشفعها إلا واحدة من أعلاها نم لا شفعةء وأمًا بالساقية فقيل: لا شفعة 
فيها إن كانت على جائزة تسقي أسفل منها أربعة أموال» وإن كان أسفل منها ثلاثةء 
فان كان أعلى منها نخلة تقايسها شفعتها بالقياس» ولا يشفعها أحد الأموال إن بيعت 
وتقايسها أسفل منهاء وان بيع الأسفل من الثلاثة كان لها الشّفعة بالمضرّة» وان بيع 
الثاني كانت للثالث ثم لهاء وإن بيع الثالث كانت ها أيضا ثم لا شفعة في قول. 


ومن اشتری نخلا متقايسا وقد باع البائع ثلاثا أحرى تقايس الأولى» فله أن 
يشفع الكل إن تقایست. وان كان له نخل عاضد يقايس عاضد نخل البائع» وللبائع 
عواضد أخرى تقايسها فقيل: هي شفعتها كلها وإنما لا تكون له إذا باع رب النخل 
نخلة لا تقايس نخل الطالب للشفعة. 

وان كان على جائزة ثلاث نخلات کل منها لرجلء فبيعت العليا وطلب رب 
السفلى شفعتهاء فلا جدها لا الوسطى قطعت القياس بينهماء لما قیل: إن العاضدية 
الي على جائزة تشفعها أربع من أعلاهاء وواحد من آسفلها إن قايستهاء وقيل: 
تشفعها نخلتان بالقياس علياها وسفلاها. 


ق 


إن كانت على غير جائزة شفعتها من أعلاها ثلاث ثم لا شفعة عضرة وقد 
صارت جائزة إن كان أعلاهاء من الثلاثة شيء فاك الرابعة المبيعة السفلى تكون 
خامسة وجائزة ولا شفعة فيهاء فإذا شفعها ثلاث من أعلاها فللأوّل» ثم الشاني شم 
الثالث» ثم انقطعت بالساقية وتشفعها السفلى بالقياس إن كان بينهماء وقيل: تشفعها 
علياها وسفلاها كما مر به فقط كانت على جائزة أو غير جائزة» وقيل: من أعلا 
آربع ومن آسفل» واحدة وهذا في النخل العاضدي. 


کا کے 


الباب السابم(۶) عشر 


ف شفعة الاء 


وأولى بها فيه الاشتراك ثم الذي يسدّه منهء لأ المضرة عليه ثم الشريك قي 
الخبورة» وللذي ماؤه في اللیل شفع ما فيه» وللذي ماؤه في النهار شفع مافيه» ثمّ الذي 
له ماء فيه يشفع مافي اللَيلء وكذا من له ماء يشفع ماقي النهارء وهذا إن كان يس 
بعضهم من بعضء فأولى بالشفعة من ماؤه يلي الاء البیع» ثم تاليه ثم تاليه ثم تاليه. 

وقيل: لا شفعة الا من یسك منه البائع أو الشفیع» وقیل: إن هذا في الربوط الذي 
لا يتحوّل الشركاء فيه من أمكنتهم» وأما إن كان الشركاء في الخبورة يتساقونها 
بالأدوار اليل والتهار» ولا يعرف الأوّل منهم ولا الآخرء فکل من أخذ الشفعة منهم 
قبل صاحبه فهو أولى بهاء وكلهم فيها سواء لاشاعتها بينهم وليس هو عاء مربوط. 

ومن مات قيل ‏ وورثه اثنان فهلك أحدهما وترك أولادا فقسموا حصتهم 
من الماء ثم واحد منهم» والماء يتسادونه بالدور فالاخوة والعم(۶۱) سواء فيه» وان 
كان مشاعا بين الإحوة فهم أولى به وكذا إن كان مربوطا يتسادونه فيه دون عمّهم 
فهم أولى به منه» لأنّ ماءهم في سهام مختلطة تقسم من بحعول القسمة. 

أبو المؤثر: أولى بالشفعة الواحل المعادل ثم المؤاجل منه البائم وأمّا الواحل من 
البائع فلا شفعة فيهء وقيل: لا شفعة قي الماء الا في الأحال الوجلتء فعلى هذا إنما 
تكون للمشتري الذي برد منه الاء لأنّ المضرّة تكون علیه فان كان هذا الماء في شيء 
من الأفلاج غير الآجال من الیاه المربوطة على اليوم هذا يس من هذا على الدوام 
فأيّهما باع كان لصاحبه الشفعة. 


کے 


في الشفعة با مساقي والأجائل 

فالقطع إن كان بعضها أسفل من بعض وبيعت السفلى فالشفعة للأولى ثم 
الثانية نم الثالثة ثم تنقطع» ولا شفعة للرابعة لأنها حامسة الأجائل؛ فالشفعة إلى المببعة 
وإنما ينظر إليها ثم إلى ثلاثة أجائل ثم تقطع؛ وإنما تكون الأجائل من أعل» وقيل: 
إلى أربعة بعد البیع(۶۲) والأوّل أكثر. 

والساقية إن كانت على رحلین وكلاهما شفيع فأيهما سبق كان له الشراء ولا 
يشفعه الآخر؛ وان كان المشتري غيرهما فأيهما طلبهل(۳؟) قبل صاحبه فهي له وان 
طلباها معا كانت بينهماء وإن كانوا شركاء قسمت بينهم سواء ولو كان آحدهم(»۶) 
أكثر مالا ومضرة من الآخرء لكان له مثل الأقل» فإن كانت الساقية على واحد 
والطريق على آحر فکلاهما شفيع والقول فيهما مامر. 

والذي عليه المسقى يشفع مال [88] الذي له المسقى إن كانت الساقية غير 
جائزة؛ وكذا في الطريق. وقيل: إِنّ الطرق والقناطر الكائنة على السواقي لا تقطع 
القع وقیل: ان توالت أجائل الصاقية خبیبت كلها اة واسدق فلا فرق ميق 
كل أجالتين من الصافية أحالة عادت متفرقة» وقیل: كلها واحدة ولو فرّق بینهما. 

وکذا إن كان في مال رحل أجائل فهو كالصافية واحتلف إبن علي وابن 
محبوب في الأجال والأبواب» فقال ابن علي: إِنّ الشفعة تي مس أجائل: أجالة البائع» 
وأجالة الشفیع» وثلاث بينهما. 

وقال محمّد: أجالة كلّ منهما واثنتان بينهما وكذا الأبواب. 

أبو علي: إن كان لخمسة رجال هس تخلات في أجيل واحد وله أحالة واحدة 
والأرض شركة بینهم» و کل واحد يعرف نخلته ثم اشتری رجلا آخر مالا يسقي من 
تلك الساقيةء» فطلب إليه الشفيع شفعته فاحتج أن الساقية فيها مس آحائل لجال 


عدج "هت 


الشركاء الخمسة قي أرض النخلات» فقال أبو علي: إنها مس أجائل على هذه 
الصفة ولا شفعة للشفيع وقیل: إذا لم يفتح لكل نخلة أحالة فهي أجالة واحدةء وان 
كان النخل مشتركا وتقسم تمرتها(45) فهي أحالة واحدة» وقيل: لو كان أصل واحد 
فيه مس نخلات كل نخلة لرحلء فهي خمسة أموال» وتصير جائزة كما مر. 

وكذا الأرض إن كانت بين خمسة فانها تعد خمسة آحائل. وكذا العواضد الي 
لا حياض فا فهي يمنزلة الأموال على السواقي» وان قسم المال وبان لكل حقّه حسبت 
أحائل؛ ولو سقى الال بأجالة واحدق ولا وكان مشاعاء فقيل: إن كان ينقسم فهو 
أحائل» وقيل: هي واحدة مالم يقسمء وهذا كله فيما يلزم من الشفعة ومافيه أحكام 
الأحائل. 

أبو الحواري: إنه بحسب أحائل إن كان ينقسم ولو مشاعا على قدر الأسهمء 
وقيل: يعد إحالة واحدة ما شيع» فإذا قسم عدّ على عدد الأسهم. 

وٍن كان على الطريق أربعة آبواب وفيها طريق لمسجد حسبت جائزاء وقيل: إن 
كانت في الساقية خمسة أحائل فلا شفعة فيها إن بيع أحد الأموال من أعلا(ا؛» 
ومن أسفل بيع الأوّل والرابع» وقيل: إن بيع الخامس من أسفل الأموال شفعه مّن أعلا 
منهم شم الثاني نم لثالث ثم الرابع» نم لا شفعة بعدء وإنما بحسب من الأعلى لا من 
الأسفل» ولا ينظر في حساب ما سفل من المال لأنه نما ينظر صاحب هذا القول إلى 
المال المبيع. 

فإن كان ماؤه يحري على أربع أجائل سواه من أعلا فلا شفعة فيه» وثبتت فيما 
دون ذلك. 

ابن بركة: من باع قطعة أرض وقي الأرض ساقية, قائدا أو غير قائد في وسطهاء 
أو جانبا منهاء وعلى ساقية نخلة لرحل فإن كانت عاضدية عليهاء فلا شفعة شا في 
الأرض إن كانت الساقيةء جائزة ولا فإنها تشفعها وهذا إن كانت الساقية تسقي 
الأرض» و کذا إن كان یسقی شيئا منها على النخلة شفعة ماکان مسقاه عليها إن 


كانت غير جائزة. 


ف ا 


فى شفعة الأرض والآبار ۱ 


فقد قيل: لا شفعة قي الأرض بالحدود ولا بالظل ولا .عنع الريح» إن كان مسقى ا 
کل أرض وطريقها من غير ما تشرب منه الأخرى أو يتطرّق إليهاء أو كانت ساقية 
جائزة. 

وإن كانت على جدار أرض رحل نخلة ولا طريق لما ولا مسقى على الأرض» 
فلا تشفعها النخلة إلا إن كان ها فيها مسلك لسقيها أو طريق إليها. 

وإن كانت بين شركاء بكر اقتسموا أرضهاء وعلى كل لصاحبه طریق» وهم 
شركاء في فمها فباع أحدهم نصيبه من الأرض والاء لغيرهم» فطلب أحدهم شفعته 
فإنما هي له في فم البعر يأخذه عنابه من القيمة؛ ولا شفعة في الأرض ولا رجعة 
للمشتري إن طلب نقض البيع» ويشفع الفم والاء» وقيل: إذا تلاصقت أرضهما ولا 
يعرف حدود أرضه من حدود جاره فبينهما الشّفعة» وان قطعت بينهما الحدود 
والجواميد فلا شفعة بينهما الا بش ركة» أو طريق أو ساقية. 


قي 


الباب العشررن 


في الشفعة إذا بيعت مع غيرها في صفقة واصمة وني 
ضروب منہا 


فمن باع قیل: مالا یشربه من الاء ولرحل شفعة الاء فطلب أحذه بها و کره 
الشبري ذلك فقیل: أن سعيد بن البشر قال في يام الامام غسّان: إن الشفیع إِمّا أن 
يأحذ الال والای وإِمّا أن يدعهما ولا يترك النخل صوادي لا ماء له. 

وقيل: إنّه قضى بين حصماء بذلك ول يرى غير ذلك وقيل: إن له أخذ الماء 
بالشفعة كالمال بالقيمةء والأوّل آکش وان بيع كلّ وحده فلا خيار فيه للشفيع» 
ويأحذ شفعته تما وحبت فيه ولا حجة له فما لا شفعة له فيه. 

وان بيع لرحل قطعتان في صفقة (۶۷) إحداهما شفعة لرجل لا آحری فأحذها 
من المشتري» فإنه يقف العدول عليهما [9] ويقوّمونهما بما بیعتا به» وينظرون إلى 
المشفوعة ماتكون نصفا أو غيره» ويأحذها الشفیع عالهها من الثمن» وان قال له 
المشتري: حذها بكذا و كذا من الثمن أو اتركهاء وهو أكثر تا رآه العدول فانه لا 
يجده. 

وإن بيع منزلان أو أحدهما وهو أو بعضه شفعة لا الباقي فكذلك. 

وكذا إن بيع مال ومتزل بصفقة أو مال وعبد أو شيء من الحيوان أو غير 
ذلك. وقيل: إن تفرقت قطع وشفعتها الواحد بسبب واحد فعليه أن يأخذ الكل أو 
یدعه وإن كان كل منها يشفع بسبب لا تشفع به آحری فله أن يأحذ ماشاء من 
القطع ماله من شركة أو طريق أو ساقية أو غيرهاء وإن كان الال قطعة فبیع منها كل 
ناحيّة بعقدة غير الأحرى فله أن يأحذ أي عقد شاء أو أكثرء فان كانت القطعة طويلة 


تشفع نخلتين أو واحدة من را ثم بيعت شيا فشیعاء فعلى مامرٌ وان بيعت كلها 


-۵۳۳- 


بقيمة واحدة» وقال الشفيع: إنه لا يقدر أن يأخذها كلها فله أن يأخذها كلها أو 
يدعها. 

وإن رهن رجل قيل: قطعة من ماله بيد رجل ثم بيعت قطعة أسفل منهاء 
فالراهن أولى بالشفعة بها من الراهن إن طلبها. 


4ب مه 


الباب ا حادي والعشرین 


فى ضروب من الشفعة 

أبو عبد الله: من اشترى شفعة لرحل فأشهد صاحبها أنه أخذها فمكث يوما أو 
يومين أو ثلاثة» ثم رجع إلى الشتري فقال: إني ّا وقفت عليها لم أردّهاء فإني لم 
أعرفها قبل فقال؛ له المشتري: لا أقبلها منك بعد وقد آعذتها مني لزمت الشفيع» ولو 
لم يعرف ما آحذ من شفعته وإنّما الوقوف للمشتري. 

ومن أراد أن يشتري من رحل نخلة فقال شفیعها: لا أدع شفعيّ لاحد» 
فاشتراها مريدها بعشرين وهي تسوى خمسة لكي لا تؤحذ منه بالشفعة» فإن أراد 
البائع والمشتري بذلك الإضرار بالشفیع ألما به» والاً فلا وله الخيار في الأذ أوالترك. 

وان أعطى رجحل لرحل شيعا من مال وينفق له بأكثر» ويكثر في عطيّة الثمن 
حتى یضر الشفيع» فيأخذ شفعته بالغلاء» فذلك حرام لا يجوز وليست تلك بعطية» إن 
كان إِنما أعطاه على ذلك. ولا يجوز للبائع ولا للمعطي وما أخذه المعطى له على 
ذلك من أحر فهو حرام وعليه رده. 

قال خميس: ولا توبة ما عندي حتی يرد ما أذ إلا إن لم يقدر عليه وبان 
عذره فلا يكلف الله نفسا الا وسعهاء وكذا لا يحوز ذلك للبائع وهو آثم فيه» وعليه 
أن يخبر الشفيع به. 

ومن احتال عليه ودلسه حتی زاد عليه قي الثمن فان أحله من ذلك وأبرأه منه 
فقد وسعه وللاً لزمه أن يرد له مازاد عليه من الشمن» ويرجع إلى ثمن المثل. 

ومن باع ماهو شفعة لرجل فطلبها الرجل فقال له: إني قد استثنيت على 
الشترك آني متى جمته بالشمن رد لي مالي به» فاعترف بذلك له فان علم بذلك منهما 
أو من أحدهما قبل أن يطلب شفعته ثبت قول البائع» والاً فليس قوله بشيء بعد 


-۵۳۵- 


طلبها وله شفعته» وحاز إخفاء الشراء حوفا منهاء ومتى علم الشفيع به(۶۸) أخذهاء 
وليس على المشتري إعلامه به. 

وقیل: إن أبا عبيدة كان يضف أمرهاء ویقول: لا يحبس مال اليتيم حتی 
یک أو غائبي حتی يقدم(5 4). وابتلي بها رحل منهم فأتاه يسأله فقال له: اذهب إلى 
المشايخ فاسأل هل مجابر في ذلك أثرء فحاء إلى منزل اليحمدي فسأله فقال: إن 
جابرا یراها(۵۰) ويوجبها فأمره أن يأحذها بقوله. 

وقيل: من باع مالا لرحل وهو شفعة لآخر فإن أتى الشفيع إلى الشهود أن 
يخبروه(١8)‏ بالبيع» لم یجز(۵۲) لهم كتمانه لأنها حقه. 

ومن أشهد شهودا أنه قضى فلانا شيئا من ماله ولم يقل بحقّ له علي ولا غير 
ذلك فإن كان في الصحة ثبت وشفع بقيمتهن وان كان في المرض فهو إلى الضعف 
آقرب. وین أشهد أن ماله من موضع كذا وكذا لفلان بن فلان بحق له عليه إذا نزل به 
الوت أو إن مت؛ فإن أشهد به في المرض وقام وأراد أحذه فهو له وللمشهد له به 
قيمته» وان مات فهو له بعينه وللوارث أن یرد قيمته ويأخذه إن آراد. لا إن قال 
وليسه بوفاء له فيتم له كما مر. 

وان لم يأخذه الوارث وطلبه الشفيع كان له الا إن قال ليسه له بوفاء وقد مر 

ومن اشتری أرضا من رحل(۵۳) ثم ولآها غيره فأخذها الشفيع» وطلب أن 
يكتب له ملكا اشتزاه من الرحل فکره قال: يأمره الوالي أن يكتب. 

ومن اشتری مالا فأحذ منه بالشفعهة وسلمها إل صاحبها فعلیه آن یشهد له آنه 
قد سلمه إليه بها(؛8) [۵۷] وذلك بعد أن صح أنه شفعته وأنّه قبض منه ثمنه الذي 


اشتراه به .وآته ترا الیه منم وآنّه لا حق له:فية: 


مأوت 


الباب المانی والعشرون 
فيبن خبره حجة فى الشفعة 
أبو الحواري: من اشتری قطعة تخل و أرض وأشهد على البيع غير عدول وأخبر 
الشفيع أحد الشهود قال: فالذي جاء به الأثر أنه إذا أخبره البائع أوالمشتري أو 
الشاهد قامت عليه الحجّة ولو غير عدول, ون آحبره غير الشهود فحتى يكونوا 
عدولا؛ وإن قال له رحل: بلغي أو سمعت أن شفعتك بيعت فليس ذلك بعلم. 
أبو العلا وابن سليمان: أنه إذا بلغه بيع شفعته ولو من غير المشتري ولم يطلبها 
فقد أبطلهاء وان أرسل إليه الشتري رسولا فأعلمه ولم يقل شيعاء ثم طلبها من غد 
فأتته لأنه آخرها إلى الغد. وإن إختلف الشتري والشفيع في طلبها قبل قوله أنه حين 
علم ببيعها طلبها مع يمينه» لا إن صحّت بينة للمشتزي أنه فرط بعد العلم في الطلب» 
وإذا شهر البيع شهرة لا شك فيها فاخبر بها حجة عليه أيضا إذا فرّط بعده. 
أبو علي: إن حرج رحل إلى قرية فقال لرحل: إني قد اشتريت شفعتك فلم 
یصدقه وعسى أن يكون حقا فلا يثبت ذلك عليه في دفع الثمن؛ لأته يكون مدّعيا في 
قبضه» ولعل البائع لا يقر بالبيع أو لا بصح ولكن يكون عليه حجّة في طلب الشفعة» 
ولا يلزمه دفع الثمن الا إن صح البیع» فان طلب إليه الشتري أن يكون في يد أمين 
بعد أحذها فأبى» كان ذلك حجة عليه وفاتته شفعته» وللمشبري إن ۸ يصدقه الشفيع 
وجعل الثمن بيد ثقة حتى يصح الخبر» وإذا شهر البيع عند الناس والشفيع يسمع ذلك 
شاهرا عندهم فلم يطلب شفعته بطلت. 


oY -— 


الباب الثالت والعشرين 


أبو سعيد: إنه إذا استوجب أخذها في قول العلماء فمنع منه(۵۵) غلبة فله 
شفعته وغلتهاء وإن باعها الشتري بطل بیعه ولا يجوز للثاني الشراء منه إن علم بذلك» 
وان لم يمنعه غلبة وإنما دعاه إلى رأي المسلمين فتوانى في طلبها حتی فات وقتها الذي 
يستحقها فيه فهي للمشوي. 

وإن طلبها من الثاني إذا منعه الأوّل وقد احتج عليه فإن توانى عن طلبها فلا 
حقّ له على واحد منهماء ومن استحقها من أحدهما دفع إليه الثمن الذي بيعت به. 

وإن كان لا طلبها من الرّل واستحقها منه منعه ظلماء استحقّها("8) بالطلب 
الأول وفسد البيع للشاني» وعلى الأوّل رد الثمن إليه» وعلى الشفيع ردّه إلى الأوّل 
المانع له منهاء ويقاصص ها استغل منها إن أحذها غصباء وان غصبها(27) الأوّل و ۸ 
يعلم الثاني أنه اغتصبهاء أدركها الشفيع منه لأنها له في الأصل بالأخذ الأوّل؛ ون 
أراد أحذها بالبيع الثاني إذا لم يصح له الأحذ الأوّل منه كان له إن طلبها في وقتها. 


براه 


الباب الرابع والعشرون 
في الشفعة ادا لم يصع البیع 


ابن أحمد: إنها لا توعذ به إن فسد ولم تح متامته» کبائع مال غيره بلا حجّة 
وهو ینکر بیعه» أو کون البائع صبیّا أو جنونا أو أخرس أو محجور عليه» أو عبدا بلا 
إذن أو وكالة له تما البيع فيه فاسد من أصله. 

وی بيع اليتيم حلاف فمن أوجب ثبوته ببلوغه أو إتمامه آوحب على الشفيع 
طلب شفعته عند علمه بالبيع فإذا بلغ و أتمَه آعذها بالطلب الأوّل وسلّم اللمن 
للمشري(58؛ وان غير البيع عند بلوغه بطل هو والشفعة معاء ومن لا يرى له بيعا 
رأى آن(۵۹) لا شفعة فيه. 

وإن اشترى مالا بعبد فأحذه الشفيع ثم استحق العبد فسد البیع والشفعة. 

ومن ادّعى قيل: على رجحل أنه بائعه قطعة من ماله» وأنكر الرحل البيع» فطلب 
الشفيع أخذها به لم يجده ولو اعترف به لجاز له» وان أقرّ البائع قيل: بالبيع والمشتري 
به أيضا أذ الشفيع شفعته وسلّم الشمن إليه لا إلى البائع» وان انكر الشتري وقد أقرّ 
البائع بإزالته المبيع بالثمن» وقد أحذه الشفيع» ثبت ذلك على البائع لاعترافه به. 


74ت 


الباب ا خامس رالعشرون 
فى الشفعة إذا بيعت لواجر بعر وامر 


فمن اشترى قيل: شفعة رجل عائة ثم باعها مائتين قبل علم الشفیع» وقيل: 
إن له آحذها بأي العقدتين أرادء فان أخذ بالأوّل رجع المشتري الأخير على الأوّل بما 
اشترى به» وإن أخذها بالأخير سلّمه إلى من هي بيده» وقيل: إنّه يأخذها يما اشتراها 
به من هي بیده» وان علم بالبيع الأوّل فلم يطلبها فله أن يطلبها في تاليه متى علم. 

وإن ولى الشتري المبيع غيره فله أحذها من المولى له ولا يضرّه ترك الطلب من 
الشتري. وان كان للمولى له أو للمشتري الأخير شفعتها بعد الأوّل» فهي له الا إن 
استويا فيه» فهي للأخير لا للأوّل. 

وإن باع الشفيع مايستحق به الشفعة قبل أن يعلم [9۸] ببيعها فلا شفعة له 
لأنه قد زالت عنه المضرّة» وقيل: هي له لوجوبها له من قبل» ولا شفعة للمشتري فيما 
بيع قبل أن يشتري ما يشفعه به(٠٠)»‏ لأ البيع الأول وقع قبل بيعه فعلى هذا لا شفعة 
للأوّل ولا للثاني. 

ومن بيعت قيل: شفعته فلم يطلبها لعدم علمه ببيعها إلى أن بيعت شفعة ما 
تشفعهاء فاشتراها الشتري للأولى أيضا نم علم صاحبها فطلبها وما شفعته» فله أن 
يأخذهما معا لأنها له يوم طلبهاء وإنما أحذ الأحيرة بهاء وقيل: ليس له الا الأولى إلا 
إن كان يشفع الأخيرة بغير الأولى» والهبة في هذا كالبيع ولعلّها إن كانت للثواب. 


س عقنت 


پم 
الباب السادین والعشرون 
فى الشفعة ادا تلف منیا شىء 

فمن اشترى دارا فباع آبوایها بنصف غنها ثمّ استحقها الشفیع؛ فإنه یطرح عنه 
من الأبواب» لأنه اشتراها بهاء وان كانت موحودة ردت بعینها على الشفیم» وان 
باعها بشمن الدار كله فالدّار للشفیع ولیس عليه شيء لأنّ الشتري قد استوفی ثمنها. 

وان آتلفها أو غیرها من البیع سرقق أو حرق أو غیرهما بلا إتلاف من الشتري» 
فالشفیم بالخيار في تركها وأحذها عا عليه من الئمن؛ و کذا ماهو مثل هذاء فإن 
اشترى نخلا فوقع بعض النخل فطلب شفعته فإن قطعها المشتري طرح عن الشفیع 
بقدر ما قطع منها بقيمته» وأخذ الباقي مع مواضع المقطوعة بنظر العدول كما مر. 

وان وقعت بآفة لا منه حير الشفيع في أحذ القائمة مع المواضع والجذوع بالئمن 
كلهء وق الترك وان أتلف المشري شيئا من الجذوع والضوص وغيرهما طرح عن 
الشفيع بقدره» وكذا إن كان على النخل يوم البيع مر مدرك شرطه المشتري على 
لبائع طرح عنه بقدره أيضا من الثمن. 


هه 


الباب السابع والعشرون 
5 2 ی 
في الشفعة إذا عبرت واستغل 
فمن اشترى شفعة غائب ثم فسل فيها نخلا وجدر عليها جداراء وقام النحل ثم 
قدم الرجل فأخذ شفعته. فقيل: إن استحقها عليه بعد ذلك» يّر الشتزي في إخراج 
عمارته وف أحذ قيمتها لأنه عامل بسببء وقيل: له القيمة لا الخيار» ولا للشفیم أيضا 
ولكن إن شاء أن يأخذها بالثمن وماغرم الشتري من العمارة» ون شاء ترك وذلك له 
إن جهل. 
والزرع» قيل: إِنّهااة) لمن زرعه وعليه كراء الأرض للشفيع بحساب الأشهر من 
يوم زرع إلى حصاده» وان استغلٌ المشتري من المبيع غلة نم استحق منه بالشفعة» فلا 
رد عليه فيها لا إن كانت مدركة يوم البيع وشرطها على البائع عنده كما مس فانها 
ترد على الشفيع أو يحاسب بها المشتري(17) من القيمة» وقيل: يعد ماغرم فيما استغلٌ 
فإن كان ماغرم أكثر منه رد عليه الشفيع الفضل» وقي العكس لا رد له على المشتري 
في ذلك. 
ومن اشتری أرضا وأحرج منها تراباء فقيل: تقوم يوم یأحنها الشفیع» فان كان 
الراب ينقص قيمتها عمّا اشتراها به لزمه قدر مانقص منهاء وإن كان لا ينقصها فليس 
له بشيء لأنه كالغلة» وكذا إن جمع فيها ترابٌ كالسماد الذي لو لم يشترطه المشتري 
لكان للبائع» فان اشترطه فهو للشفيع في جملة المبيع» وكذا مايعاثل هذا وقيل: إن كان 
للتراب قيمة فإنه يعد منها كالنخلة فيما من ون باعه الشتري حسب من فنه. 


-۵۶۲-- 


الباب الشامن والعشرون 
في شفعة العطية والا قخطاط في الثين 

فمن أعطى رحلا مالا على أن يعوّضه شيء بلا اشتراط بينهما أو به فإذا آحنه 
على ذلك أخذه الشفيع عا أعطىء وقيل: إنه ضعيف حتى يعطيه ويقبل منه ثم على 
الشفيع مثل ذلك. وان أعطاه بلا أساس بينهما و لا أراد(57) هو ذلك فان في المكافأة 
الشفعة. 

ومن تصدّق على رحل عال وأثابه فطلبه الشفيع فقال المعطى له: لم یشترط علي 
إثابةء وقد أثبته فله شفعته بثمن المال لا قدر الإثابة. 

ومن أعطى قيل: رحلا من قطعته أو داره شيئا مشاعا أو مقسوما ليبيع له الباقي 
ويكون شفيعا لم يجز ذلك الا إن أعطاه قبل أن يعرضها على البيع وقبض» وكان له ثم 
يعرض عليه البيع فهناك يكون شفيعاء وان أعطاه بعد أن عرضها عليه كان له ما 
أعطاه. وللشفيع شفعته لا للدّاخل فيها بالعطية, وقيل: إذا أعطاه في بجلس وتفرّقاثمٌ 
باع له» وقد أحرز المعطى له جاز ذلك في الحكم وكان شفيعا. 

وإن كانت العطية لغلام واشترى باقي المال وصيّه أو وكيله في المحلس المشهد فيه 
بالعطية له فهي له والشفعة للشفیع. 

وإن أعطت امرأة رحلا مالا ثم تزوّجها بيوم أو آيام ول يحرز عليه فعليه 
الإحراز» ولا ينفعه القبول» وكذا لو باعت له مالا ثم تزوّجها كان للشفيع شفعته. 


من اشتری - قيل ‏ مالا من عند رجل عائة ثم ترك منها عشرة أو أكثرء أو باع 


له ماقيمته مائة [89] بسبعين إحسانا منه إليه ومحاباة» فأخذه الشفيع» فالوجود في 


هه 


هذا أنه إن ترك له شيعا من الثمر فانه ینحط - قیل - عن الشفيع» وقیل: ان ما وهبه 
البائع للمشتري فهو لهء ويأخذ الشفیع باصل الشيء الا إن مى حطا من الثمن 
فللشفيع؛ مثل ذلك وان وهب له الثمن کله فعلى الشفيع أن برد عليه الثمن کاملا. 

وقيل: إن كان محرّما من البائع أو ظهر عند البيع ذكر الإحسان إليه فبالقيمة 
يأخذ الشفيع» وان لم يكن شيء من ذلك فما عليه إلا ماعقد عليه البيع» وقيل: لد 
ا حط والضعة والاحسان والبراعة عنزلة واحدة وقي ذلك علاف. 

هیس: ونحب أن یکون للشفيع ما للمشتري إن كان تما يتغابن فيه مثله وان 
كان في النظر أنه حاباة له أو هبة وصدقة عليه ولا یتابن في مله فانه له حاصة 
والشفیع يأحذ بالقيمة. 

وعن موسی أنه قال: فيمن اشتری قطعة من رجحل بقلیل إحسانا منه إليه» فأراد 
الشفيع شفعتها به ليس له ذلك بل يعطي الثمن کله. 

قال هشام: و کذا غير القطعة مما فيه الشفعة وقیل: إنما عليه الثمن الذي بيعت 


به شفعته. 


تم الجزء التاسع منه 


TT 


هوامش الجزء التاسع 


(۱) - ب: فالحبوب. 

(۲) - ب: وهو.. 

(۳) - ب: - فن. 

)٤(‏ - ب: ما لك فيه شفعة. 
(۵) - ب: واذّعى انتزاعه. 
(5) - ب: فیه. 
(۷) - ب: للشفیع. 
(۸) - ب: فاحضرها له 
)٩(‏ - ب: مائة آلف. 
و -ب: - له. 
(۱) - ب: - قیل:. 


(۱۲) - ]: الباب الخامس عشر وهو خطأ. وفي أ (هامش): لفظة عشر ... سهو منه رحمه الله 
(۱۳) - ب: تأخیره بقيته على ثلاثة آيام إذا... 


(۱۶) - ب: + الیه. 
(۱۵) - ب: - ذلك 
(۱۳) - ب: - به. 


(۱۷) - ب: - قد. 
(۱۸) - ]: وقع خلط وتکرار جملة: فقال الشفیع وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته لم تبطل به. 


(۱4) - ب: - له. 
(۲۰) - ب: - منه. 
(۲۱) - ب: - عن طليها. 
(۲۲) - ب: يدركه. 


(۲۳) - ب: شفعته. 
(۲۶) - ب: في مقسوم 
(۲۵) - ب: رخیصا 


(۲۳) - ب: به 


-8 ات 


(۲۷) - ب: - منزل. 
(۲۸) - ب: منهم. 
(۲۹) - ب: من غير. 
(۳۰) - ب: كان شرطا. 


(۳۱) - ب: 
(۳۲) - ب: 
(۳۳) - ب: 
(۳۶) - ب: 
(۳۵) - ب: 
(5”) - ب: 
(۳۷) - ب: 
(۳۸) - ب: 
(۳۹) - ب: 
(6۰) - یبد 
(۶۱) - ب: 
(۶۲) - ب: 
(۶۳) - ب: 
)٤٤(‏ - ب: 


- إن كان 
إليه منهم. 
هي 
وإن. 

- في قول. 
نخلة. 
اللال. 


ب: الباب الرابع عشرءوهو خطأ. 
فالعم والإخوة. 

الییع. 

طلب. 


(ه4) - ب: تمرته. 
(45) - ب: أعلاها. 
(4۷) - ب: + واحدة. 
)٤۸(‏ - ب: بھا. 


)4٩(‏ - ب: 
(۵۰) - ب: 
(۵۱) - ب: 
(۵۲) - ب: 
(۳) - ب: 
(6ه) - ب: 


زوم - ب: 


یکی وهو خطأ. 
تیر 

ليخبروه. 

فلا يجوز. 

- من رجل. 

- بها. 

منها. 


(85) - ب: استحقه. 


(۵۷) - ب: غصبه. 


-45وه- 


(۵۸) - ب: للمشتري الشمن. 


روم - ب: أنه 
(۰) -ب: -به. 
(۱) - ب: - انه. 
(۲) - ب: - الشزي. 
595 - ب: وأراد. 


-۵۷- 


امزء العاشر 


٤‏ الإجارات والعیال 
واللإشتراك في الأموال 
وأمل الصناعات 
وځو ذلك. 


49هه- 


الباب الأول 
في العيل والعمال وبيان أعكامبيا 


أبو المؤشر: من استعمل عمّالا على أرضه بجزء مسمّى» كنصف أو ثلث 
يزرعونها له به» فلا بأس به؛ وكذا إن دفع أرضه إلى صاحب ثور يزجرها بالجزء 
العين» جاز على ما اتفقا عليه. ابن محبوب: الشور شريك. خيس: وأنا آقول إن 
استأجره بأحرة معینق فله الأحرة وليسه بشريك. 

أبو سعيد: من سقى أرضا ونبتت وخلا لها مدق نم قال لآخر: اعمل كذا وكذا 
فيهاء ولك فيها كذا وكذاء فإنه ينبت عند مثبت المشاركة في الزراعة» بسهم معيّن 
منها. 

ولم يثبت أبو سعيد بيع العامل عناءه لغير رب الزراعة» لأنّه عليه عند من لا 
يثبتها فیها(۱» فان اتفق هو ورب المال على أن يعطيه بعنائه حبا جاز» لا إن بحب إلى 
أجلء الا إن تممه ولا یدحل فيه معنى الربا الممنوع إتمامه. 

وان بدا لرب الأرض ترك المزارعة بعدما رضم العمّال وحضروا لم يجر له ذلك 
إن ثبتت الشركة وقيل ولو لم يدخلوا في العمل إن علمت المقاطعة» وقيل: حتی 
يدحلوا فيه بشيء وان قل وقيل: حتى يحضروا فما لم يحضروا فلا تتبت المشاركة في 
الحكم ويكون للعامل عناؤه» وإن حرج والتقص إن كان في عادة أهل البلد أنه 
حضرة فكذلك» وان كان في عادتهم وليس من الحضرة فكذلك. 

وإن قال رب الأرض: للعامل أحضر على الزرع فكره» فقيل: إنما عليه من 
الحضار بقدر نصيبه من الزراعة» من ثلث أو ربع أو نحوهما وعلى صاحب الزرع 
الباقي. 

وإن عنى البلد حوف وخرج آهله فعلى العامل أن يقوم بعمله حتى يؤدّيه إلى 
أهلهء إلا إن أتت حالة يخاف فيها اللاك والضرب أو السلب» فان عرف ذلك عند 


تنج 


الناس فتيرأ العامل إلى رب المال من العمل» ‏ يلزمه أكثر من ذلك؛ لا العامل ليس 
بضامن لا عا قبض» فإن أبى من التبري لزمه القيام بالعمل ولا يعذر ولوحاف على 
نفسه. وإن طلب عناءه لم جده إلا برأي صاحب المال» وليس قوله أنه كأهل لبلد 
بحجة, ولا يعذر في ذلك. 

وان قلّ الماء فسقى بعض النخل دون بعض» فعلى صاحب النخل أن يحضر الماء 
إلى العامل» وان لم يحضره إياه وكان قد سقى النخل جميعا فله عناژه في جمیعه» وإن ۸ 
يسقه وسقى بعضه فله العمل .عا سقى؛ وماله فيه عمل لزمه أن يقوم بصلاحه إلى أن 
يخصد. 

وإن شرط رب المال على العامل أن يحضر على الزرع في وجوه الدواب فلم 
يحضر حتی أكلت الزرع» فقد قصّر العامل ولا يلزمه غرم؛ ولا عمل له في الزراعة وله 
عناؤه فيما بقي منها. 

ومن استعمل عاملا على زرعه وحضر العامل عليه وأخرجه بعد حصاده وطلبه 
في الحضارء فان آعرح العامل الحضار من الأرض معينا لرئها فلا شيء له فیه وان 
جاء به من المباحات أو من أرض أذن له بذلك فله إحراحه إن شاءء والإنتفاع به مالم 
يشرط من العامل أو المعمول له. 

وقيل: على العامل أن يسمد وأمّا شحب الفلج فيرجع إلى عادة البلد. فان 
كانت على العامل أن يشحب الفلج(۲) فكذلك» وكذا إن كانت على رب المال» وإن 
وقع بينهما شرط فعلى ما تشارطا. 

وإن فضل عند العامل ماء يفسد الزرع إن تركه فيهء فإن اعتاد أنّ العمّال 
يصرفون الفضلة عن الزرع؛ صنع كعادة البلد ولا يلزمه ضمان لرب المال. وكذا إذا 
حمل الماء في الساقية ففاضت ولم يعلم» وأفسد زرع غيره فإن حمل فيها أكثر تما 
يتساقى به أهل البلدء فلا يبرأ من الضمان وإن حمل فيها [1۰] العتاد وأحكم سد 
الأحائل لم يضمنء وينبغي للعامل أن يشاور رب المال آین(۳) يسقي عائنه وان جعله 


أن يسقي حيث يريد فلا بأس إذا اجتهد بالصلاح. 


و شاه 


أبو سعيد: إِنّ السماد وشحب الفلج على رب المال» وعلى العامل الحلال بقدر 
حصته. ويتجابر الشركاء أن يكون عاملهم واحدا مالم يقسمواء ولا ضمان على 
العامل فيما ضيّع ما يلزمه من الأعمال في الشا رکات. لا إن ضيّعه بلا عذ فان 
ضيع ما يلزمه القيام به بدونه ضمنء وقيل: إن لم يقم بلازم له من العمل في العاملات 
فلا عمل له وان شرط عليه رب المال شيئا ما يثبت عليه القيام به وعليه إن ضيّع شيئا 
من ذلك فلا عمل له» جاز عليهما إذا قبلا وذلك ف شروط الجهالات. 

وإن مرض العامل أو حاف ول عکنه القيام بضيعته لزمه أن یستأجر قائما 
مقامه فان لم يفعل استأجر عليه رب المال بعد أن يقطع حجته. 

ومن أدخل في ماله عاملا وهو أرض ونخل» فعمل مدّة ثمّ باع ربه ماله» فإن 
أعلم المشتري أن للعامل في الال حصّة بعمله فذلك له ولاً وصح له عمل بعادلة 
فكذلك أيضاء وإن لم تصح بيّنة ولا شرط من رب المال على المشتري تبع البائع لأننّه 
التلف لعمله. 

وان كان بين يتيم وبالغ مال فاستعمل البالغ في المال عاملا جاز له الدحول فيه 
من قبل الشريك ولو غير ثقةء وله أذ أجرته لا هذا فيه سبب للبالغ» ولا يجوز عليه 
الضرر. 

وان أمر رب المال رجلا أن يأحذ له عاملا لاله» فأخذه له ورآه يعمل فيه و ۸ 
ينكر عليه و لم يغيّره لزمه العمل» ولو كان المأمور غير ثقة أو غاب رب المال. 

ولو أن رحلا عمل في مال رحل بلا أمره ول يغيّر عليه ول ینک فان له الأحرة 
في الحكم إن كان يعمل بها لأنّه لم ينكر عليه وترك الإنكار حجّة وإظهاره حجته 
ولا يلزمه له عند الله شيء إن لم يستعمله؛ وقيل لا يلزم رب المال عمل من أدخله 
غيره لا إن رضي به» وان كان لمن أدخله العامل سيب ف المال مغل زوج أدخله في 
مال زوجته أو أخ ف مال آحیه أو آعته أو ولد في مال أبيه» أو أمّه أو من هو سبب 
فيه» وكان ذلك مما يجوز من نحو هذاء وعمل العامل على ذلك فله عملهء فان أتمّ ذلك 
رب الال فذاك والاً كان على الستعمل. 


“هه 


وإن كان المال لأجنبي ولا سیب فيه للمستعمل بوكالة أو غيرهاء فلا عمل 
للعامل فيه على رب المال ولا على الستعمل, إن علم العامل آن الال لغيره وقيل 
مانبت في الأرض نما سقاه العمّال ولم يقع عليه اسم المشاركة من الزراعة» فإنه إن 
سقوه بإذن رب الال فلهم عملهم فيما أدرك منه كاملاء وماحصدوه ولم یثمر فإنما 
لهم فيه العناء. 

وأمًا الشجر المغروس في حلل المال كرمّان وعنب وتين ونحوها. وقد سقی 
العامل المال جملة و ۸ يقع شرط بينه وبين المال» فقیل: إذا أتمر بسقيه قله عمله فيه» 
وإن لم يدرك كله وأراد رب المال إخراجه؛ فما كان فيه من الثمار مدركا فله فيه 
حصته, ومالم يدرك فله فيه عناق ومالم يثمر فله فيه العناء أيضاء كان الشجر قدیعا أو 
حديئا وهذا إن أدخله في عمل ماله جملة» وان أدحله في عمل النخل أو الزراعة وق 
خلل ذلك أشجار مغروسة» وقد سقاها برأيه فليس على رب المال في ذلك شيء» 
لأنّه إنما سقى الاء بحصّة من النخل أو الزراعة أو منهما؛ وقيل إن لم يكن بينهما 
شرط فإنه يكون للعامل مغل المعتاد في ذلك ون بانت منه خيانة أو تضییع فلرب 
المال إخراجه ويعطيه عناءه فيما عمل» وإن لم يصح منه ذلك فليس له إخراجه إلى أن 

وقيل: آلات خدمة الال على العامل كالمساحي وغيرهاء لأ رب المال سلّم له 
ماله يعمل له بحصّتهء وكذا تذكار النخل وحداده» وحصاد الزرع هو عليه أيضا وأمًا 
دوسه فعلی العتاد قي البلد من كونه عليه أو على رب المال» ونقل اسب من الخبور 
والتمر من تحت النخل وكسره في المسطاح إنما هو عليهما معاء لأننّهما شركاء في 
ذلك الا إن سبقت عادة فهما عليها إن ل تخالف الشرع. 

ومن أخذ عاملا في زراعته فأفسدهاء فله إخراجه من عمله ويحسب له عناءف 
فإن اختلفا وقال له العامل: أحضر مكاني عاملا فإن كان يقوم مقامه في الأمانة 
والتحزم جاز له» وان تبرى من العمل ففيه حلاف فعند من يجيز المشاركة ویثبتها لا 


يحد الخروج إلى أن يتم عمله» فان حرج وتبرأ منه بلا عذر فلا شيء له» وعند من لا 


ههه 


یجیزها بالعمل ويراه من المجهولات يتم بالمتائمة» وينقض بالمناقضة:؛ يرى له عناءه إذا 
تبرأ منه كعناء مثله قي البلد. 

وينبغي لمن ابتلي بأمور الناس أن ينظر المصلحة لهم إذا ورد عليهم أمر من 
آمورهم» ولا يحمل على أحد منهم مضرة لاه رما يجيء حال یدحل [8۱] على 
العامل فيه الضرر وقي حال يدخل على رب المال. 


668 


الباب الثاني 


فیبا يكون للعامل وعليه 

فإذا عمل قيل بلا شرط وماتء فإنه يكون له كعادة البلد في العملء وله الوسط 
إن احتلفت» ولا ينظر إلى ماکان لعمّال رب المال» إن ۸ يكونوا كأوسط عادة البلد 
إن كان له عمال غير هذا العامل. 

أبو سعيد: آحتلف عندي في الأعمال المجهولة إذا دحل فيها العمال فقيل: إن 
للعامل وعليه كعادة البلد من العمل واحصة وقيل: مالم يحضر فلهما الرحعة وقيل: 
إن أدخل رب المال عاملا يعمل له ماله وم يوقفه على جملته وحدوده ولم يعرفه الماء 
اه في کم خبورة فعمل في شيء منه» وقال: لا أعمل إلا هذا فذلك له وله عمله فيما 
عمل إن ۸ يوقفه على جميع ماله» وكذا من استأحر دابّق أو عبدا فالقول فيه واحد. 

ومن استعمل فقيراً واحتاج إلى النفقة وطلب إلى صاحب العمل أن يداينه أو 
يقرضه إلى إدراك عمله» فان أيسر رب الزرع ووجد ما يطلب منه لزمه أن يبيع له 
بالحكم إلى إدراك ثمرته أو يشتري له من عند غيره» ويضمن له عليه» فان أبى من ذلك 
وأراد الإضرار به ليخرج من عمله فهو ظالم. 

ابن قريش: لا يلزم صاحب العمل أن يعون العامل على عمله» الا إن شرط عليه 
عند الشركة ويحتال لنفسه وإن اختلف هو والعمول له في نجاد الأرض وإخراج 
مافيها من شجر أو حشيش أو جذور أو حشب» رجع في ذلك إلى العتاده فان عرف 
على العمّال لزمهم وإن عرف على أهل الأرض لزمهم. 

ورضم الأرض وفضاض الطفالة والقراز على العمّال والسماد وشحب السّواقي 
على أهل الأرض» وقيل: يرجع في ذلك إلى العادة في الموضع» وعلى العمّال تحويل 
الزرع» وقيل: يرجع فيه إلى العادة والحظار والخلال والعفر والمبيت في اللّيل رس 
الزرع عن الدواب واللصوص على العامل بقدر حصّته وقيل: على العادة. 


قةت 


وعلى العامل حدر الاء ليسقي به وان كان ذلك في یام الغيم» ولا يبلغ إلى 
معرفة أوقات الماء الا بالتراضي جاز ذلك للعامل ولو لم تحضر أرباب الاء. 

وجاز لعامل اليتيم أن يقرض من مائه ويطينٍ له أو يتساقى له إن كان ذلك 
أصلح للماء والنخل» برأي وصيه أو وكيله» وأمّا برأيه هو بدونهما فالوقف فيه. 

ومن وجد عامل غيره في ضيعته كره له أن يشغله عنها بحديث أو غيره» إن كان 
يلحقه ضرر به» ولا يلزمه ضمان إن شغله الا إن اتقى العامل منه تقيّة. 

وقيل إذا أمر من يساعده أن يرعى بزراعته بلا رأي من رب الأرض» لزمه 
الضمان وان أنكر واذعی الراعي أنّه رعى بأمره لزمه البيان» فإن أقامه غرم العامل» 
وإلاً ولا أقرٌ العامل بالأمر غرم الراعي. 

وإن علم أن الزراعة للعامل وشركائه ضمنا معا حصّتهم وإلأء نع صح عنده أنّ 
المال لغيره بعد أن رعاه» لزمه الضمان. 

وإن كان العامل أو الأحير يسوق حمارا أو غيره وعليه سماد أو غيره» فيقع في 
الأرض بلا فعل منه وإنما هو بحر كة الحامل عند مسیره ‏ يلزمه ضمان. ولیحتهد في 
حفظ مال أخيه. و كذا إن سد ماء فاندفعت الأجالة بعد سدّها لا يضمنه. 

وكذا من يحصد مع الناس بالكراء فينتثر منه السنيل بلا تعمد منه» فإن كان 
يعمل برأيهم ولم يمكنه الا ذلك وكان هو المتعارف من عمل مثله قي مثل ذلك 
أختير أن لا يضمنء ولا باس أن يعمل مع من لا يزكي. 

وقيل: من دحل في عمل نخل لرحل ومات وترك يتامى» وكان معه عامل آخر 
يعملان النخل» فقام هذا بالعمل إلى أن حصد التم فالوجه في ذلك أنّ هما سهماء 
والقائم بذلك متبرّع في الحكمء ويكون لورثة افالك حصّته على معنى المشاركة قي 
العمل. 

وان قام به القائم به على نية أن يأخذ عناءه من مال الهالك» وحهل معنی الحجة 
على ورثته» فهل يسعه عند الله ذلك إن قدر عليه» وم يرفع آمره إلى الحاكم من 
دخوله فيما قام به» قال: فإن كان لم يقدر على ذلك وهو بلوغها في الحكم إذا رفع 


-لاهه- 


ذلك. فأرجو أن يكون له عند الله لا قي الحكم» إذ لا يحب له فيه في مالهم بدعواه» 
ولا يقرب إليه لا بحجّة لأنّ ظاهر آمره متطوّع إذا لم تقم له حجّة؛ والمال حاصل 
للورثة. وان كان الوارث يتيما فعليه أن يرفع ذلك إلى الحاكم أو إلى الجماعة» فإن ۸ 
يبلغ إلى الحجّة فقد مضى مايسعه. 

وقيل من أدحل رجلا في عمل نخل أو زراعة وفيه ثمرة غير مد ركة» فشرط على 
العامل أن یدخله فيما استقبل منهاء ويعمل له هذه ويسقيها له» ولاله فيها شيء وإنما 
له حصته في مستقبلة لا في هذه» فالشرط ثابت عليهما في الحكم. 

ويروى عن بعض اه لم يحب أن يذهب عناؤه من ذلك إن طلبه وقيل: إن 
أدركت الثمرة وشرطها عليه فله شرطه فیه وان لم تدرك آعتیر أن يكون له قدر 
عنائه فيها بلا حكم عليه به. 


سكسل 

من أعطى رجلا نخلا يعمله له بالسدس فسقاه سنة وم تحملء فله عناؤه وان 
حمل بعضه(؟) فقط فقيل إن شاء أحذ عناءه من النخل كله [57] وقيل ليس له أن 
یاحنه ما لم یحمل, ويأخذ شرطه من الحامل؛ وإنما له الخيار في أخذه من هذا أو من 
ذاك. إلا إن كان الحامل منه قدّر عناءه من الکل. 

أبو الحواري: إن غرس العامل النخل وقلع الأقباب بلا رأي صاحبه» فيجوز له 
ذلك إذا ترك عليها مثل مايترك على مثله ولو كان النخل ليتيم فليس له تما يقلع من 
القباب(۵) إلا عمله والباقي لرب النخلء لأنّ المضرّة عليهما معاء ولا يجوز له أن 
ينهى العامل عن ذلك إذا طلبهء لأنّ المضرّة تكون له وكذا لا يجوز له(*) إذا طلبه 
رب النخل. 

والقلع يكون على عادة آمل(۷) البلد إن كان على العامل فعليه» وإن كان على 
رب النخل فعليه. 


-66۸- 


وإن قال رجل لمن يغرس له نخله ويلقحه لك من ترته سهمء أوما يتفقان عليه 
فهذا لا ينبت وليس کالساقاة وله عليه قدر عنائه» وعليه سقي النخل إلى أن تستغي 
تمرتها عنه» ومادامت تزداد بالسقي فهو لازم له إلى ذلك الوقت» وقيل: إلى أن تعرف 
النخل بألوانهاء وقيل: إلى الشجارء وقيل: غير ذلك؛ وعليه القيام بصلاح التمرة 
وتشجيرها وجدادها. 

ومن دفع إلى رحل أرضا يعملها له ويزرعها وفيها(8) النخل» ولم يجر فيه 
منهما قول وشرب من زراعة الأرضء فليس للعامل شيء في الحكم إن كان یشرب 
من سقيها. 

وقيل: فيمن عمل لقوم فمات وقد زرع لهم موزا وبراء وسقى لهم نخلا وفيه 
کرم یشرب من ماء يسقى به النخل» وفيه أيضا أشجار كرمان وغیره» وكان صاحب 
النخل يعطيه من الكرم والشجر شيئا على سبيل ما يعمل أننّه إن كان العمل على 
التخل وفيه بسهم منهء فإنما العمل فيما اشترك فيه العاملء والباقي ليس عليه سقيه ولا 
له فيه حصة فان سقاه تطوعا فذلك إليه وإن أمره رب المال بسقیه, وهو ما لا يسقى 
مثله لا بالأحرة» فسقاه أو عمل فيه لريّه عملا بأمره ما لا يعمل مثله الا بها أو 
بسهم» فله ني ذلك على رب المال عمل مثله أو آحرة مثله من العمّال في مغل ذلك 
العمل في ذلك التوع. 

أبو سعيد: إن أخذ رجل عاملا يعمل له خلا أو زرعا بسهم معيّنء فلمًا صرمه 
أو حصده وأخذ عمله منه ثم عاد يسقي النخل ويعمل في السنة الثانية بلا مقاطعة 
بينهما؛ فإن استعمله في ماله ول یعین له ثمرة ولا سنة» فله أن يأخذ في العمل مالم 
يخرجه رب(؟» المال؛ وان عيّن له أمرا فليس له أن یدحل بعدما عيّن له إلا بأمره؛ وان 
دحل بعد السنة المحدودة أو الثمرق» وعمل بلا رأيه فقيل: لا عناء له ولا عملء وان 
دخل قي عمل المال لغير تمرة معينة ولا سنة محدودة» فدحل في العمل بعد انقضاء 
التمرة في تمرة أخرى؛ ول يخرجه ربه وم يتقدّم عليه حتی حضر الزراعة أو غرس 
النخل» فله عمله على ماتقدّم من المشاركة من ربع أو نحوه. 


—004- 


وإن أخرحه قبل ذلك كان له عناژه ون دحل علىشرط معروف فله عادة 
البلد في معاملاتهم؛ وإن اشترط عليه رب المال أعمالا لا عمل له فيها يحزء يأخذه من 
ماله ثبت عليه ذلك؛ وكذا إن شرط عليه أن يعمل له موضعا بجزء من تمرة موضع فيها 
معروافب آبت عليه لاه 

أبو الحواري: إن شرط عليه رب المال أن يعمل له النخل ولا له فيه 
عمل(۱۰» أو الزرع كذلك فذلك باطل إن لم يتمّه العامل» وله عمله على العادة. 

وقيل: إذا صح عليه الشرط بعدلين فن لرب المال عليه شرط؛ وكذا إن شرط 
عليه ام مرة غير مدركة على أن ليس له فيها شيء وإنما له حصته منها في 
مستقبله» ثبت في الحكم عليه» ونحب في الاستحسان أن لا يبطل عمله ولا يذهب 
عناؤه. 

وان أدركت الثمرة وشرط عليه أن يحصدها له فله شرطه. وقال أبو الحواري: 
ِنْ هذا الشرط باطل وللعامل عناژه» ولو شرط عليه أن يعمل له النخل أو الزرع ولا 
عمل له فيه لكان باطلا إن لم يتمّه العامل كما مر. 

وقيل: من استعمل عاملا في بستان ول يشترط شيئا بعينه» وفيه أصل كرمة وهي 
حاشية في المنزل» فإن استعمله فيه على الإطلاق فله عمله في جميع ماوقع عليه اسم 
العمل مما یدحل فيه الا إن أعتيد في البلدان ليس له في الأشجار شيء. 

وان غاب العامل حيث تناله الحجّة وحاف شريكه الضرّة في القيام بالعمل احتج 
عليه إلى الحاكم» أو إلى الجماعة إن لم يكن؛ حتی یقوموا عليه في ذلك عا يلزمه من 
العمل, فان عدما أشهد شاهدين على غيبته عن القيام بعمله واستأجر عليه أحيرا من 
أجرة أهل البلد وعدل السعرء وكان ذلك في مال العامل إذا صح علیه ولاحق له في 
ذلك لأنّه استعمله على تمام العمل» وقيل: إن ترك ما يلزمه القيام به منه» فله أحرته 
فيما مضى ولاحق له في الزراعة؛ وقيل: لا عمل له ولا أجرة لأنّه لم یف عا عومل 
عليه. 


ديكه- 


وإن أدحل رب المال عاملا قي نخله» وكان بعضه جوازي عن السقيء ولم يحدّه 
له ره فلا تثبت فيه المشاركة حتى يذكر إن أراد ربّه(1١)‏ عزله» وقيل: له حصّته في 
عشي النخل وحطب القطن وعشي الذرة [57] والشین من البرّ لا إن شرطه عليه 
رب المال أو أعتيد في البلد أن لا حق للعامل في ذلك. 

ومن شرط على عامله أننّهِ متى أراد نزع ماله منه نزعه ولاحسق له فيه» لم يجز 
شرطه إن عمل العامل شيئا من العمل وحاز قبله. 


أكه- 


الباب التالت 


في بيع العامل وفرضه وعاریته والجائز من ذلك 

فإذا حعل قيل رب المال عريفا مقدما في ماله يقرض الماء ويقترض»ء ويساقي 
ويشتري السماد» ويعمل کل صا للمال ويقرٌ بالثمن على ربه. حاز له ذلك عليه 
وقبل قول العريف فيما جعله له إلا إن رجع فيه ومادام بجیزا له فقوله جائز علیه» وان 
أخذ ماله منه وادّعى عليه آنه استقرض له ماء وعليه كذا وكذا من تمن سماد له أو 
لغيره فإن أمره بذلك فله أن يقضي من ماله كما آمره. فإن آخرجه وقد بقي عليه 
شيء فواسم له عند الله أن يأخذه من ماله بعد الحجّة عليه» ويقضي عنه(۱۲) كلما 
اقتزض له واشترى عليه؛ وان سقى له من مائه هو لم يثبت له لأننّه أمره أن یقترض 
له لا أن يقرضه الا إن جعله له فلم يأخذ من ماله حتى رحم فیما حعل له قله 
الأحذ من ماله عند الله لا قي الحكم. 

ومن طلب إلى العمّال شيعا من النبات فأعطوه؛ وقالوا: إِّه من ذكر فحل فلان» 
م يجر الأحذ منهم الا إن كان المعطي ثقة. 

وجاز لفقير وسائل أحذ اليسير من البيدار عند الحصاد؛ مثل كف الرطب 
والضبط من القضيم ونحو ذلك؛ وقيل: يجوز ذلك من يد ثقة لاننّه شريك» وقيل: 
يجوز ولو من مال اليتيم» وقيل: لا يجوز شيء من ذلك الا بعد القسم. 

وجاز اقتراض الماء من العامل الثقة إن أذن له ر ب المال بهء وأجازوا لمن أراد أن 
يجعل في نخله بيدارا وق زرعه عريفاء إن شرط(۱۳) له قرض حب أو دراهم, لت هذا 
قرض على أجرة لا قرض جر منفعة. 

ومن یدحل عاملا في ماله وهو نخل وأرضء فعمل ثم باعه» فقال المشتري: إنه 
لم يعلمئ أن في المال عملا لأحد. فإذا صح العمل للعامل بعدلين أو بإقرار المشتري» 
فله عمله فيه حيث انتقل وإن ۸ يصح فعمله على البائع لأنّه التلف له. 


عت و هت 


وقيل فيمن له قطعة أعطاها عاملا فعمل فيها مدّة ثم باعها إن للعامل عمله 
فيها. 

وقيل: فيمن يعمل لقوم مع اطمئنان انهم مبيحون له أن يطين» ويحاول اه يجوز 
أن يط من عنده» ویقترض على الاطمئنان لا على القضاء؛ وكذا إن جاءك بصرمة 
وقال لك ره طلبها لك من مال المعمول له حاز قبوها منه إن اطمأن القلب إليه» و ۸ 
يرتب في أمره» وان شك فترك الشبهات أولى. 

ابن علي: من يعمل لرجل ماله فاقزض عليه ماء بلا رأيه» فلمّا راد أن يقضيه 
أنكر عليه وقال له: لم آمرك أن تقرض علي الاء وإتما آمرتك أن تسقي لي مائي وان 
قلّ فلا شيء على رب الالء الا إن علم أن ذلك الاء أصلح به ماله» فإنه يلزمه دون 
العامل. 

ومن وجد عند العمّال الخارز والجار والمساحي ونحوهاء جاز له أن يستعير ذلك 
منهم مالم يعلمه لغيرهم لا کل أحد أولى عا في يده؛ وان علم أنه لغيرهم لم جز له 
انتفاع به من أيديهم, الا إن علم من ره إباحة منه لمن هو بيده أن يعير لغيره. 


- كه 


الباب الرابع 
في دفع النضل والشهر والأرض بشيء من نعيش 
وني افرص 


وقد نهى عن بيع السنين وعن بيع جائز في الجاهلية: وأحیز السلم في معروف 
من جنس وضرب معلومين إلى حل وكيل كذلك» وحضور النقد مع العقد كما يعلم 
في بابه بعد. 

ومن أعطى رجلا نخلا يعمله له بجزء معین من ترته» جاز له» وليس كالأرض 
إن أعطاها له وماءه بجزء معيّن» وليس هذا مثل ذلك؛ ولكن الخلاف في هذا فقيل: لا 
يجوز لآنه بخهول لا يوقف له على مقدار مايقع للعامل» وقيل: جائز كالنخل قياسا 
عليه. وقي الأثر: من عمل التين والزيتون وعلى نصف أو ثلث لم يصلح الا على أحر 
معلوم لأنّ الثمرة إن أصيبت بآفة حرج العامل بلا شيء الا إن طابت وأمن عليها 
الفسادء فمن عمل فيها على ذلك جاز له. 

وقيل: من تضمن من رحل بستانا فيه أرض ونخل كل سنة بكذا درهماء وله هو 
ثمرة الأرض والتخل» ويزرع ويعمّر لم جز ويسمّى هذا عندنا القبالة؛ وهو أمر لا 
ينبت وفاسد من وحوه وهي: أن العوض الصائر إليه المتضمّن غير معلوم» وأننّه باع 
له ثمرة أرض ونخل معدومة وقد نهي عن بيع السنين وعن بيع ماليس معك وعن بيع 
المعاوضة وهذا منه» وعن بيع الخضرة والمخاطرة» وعن بيع الغرر وهذا منهماء ولا يعلم 
مايصير إليه من ذلك وعن بيع الثمرة قبل أن تزهو وهذا النخل لا ترة فيه فهذا مرم 
عندهم فان أعطاه النخل ليسقيه له بجزء من ثمرتها كسدس أو ربع أو غيرهما ثبت 
عندهم؛ وهي الساقاة الي فعلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخيبر فعاملهم على 
سقي النخخل بجزء من التمرق ومن الوجوه أن يقبل العامل النخل قبل حصاده بكذا 


ان 


وكذا مكيلة من التمر» يسلّمه ويأحذ هو التمرة يتصرف فيها فهذا [54] آیضا لا 
يجوز للنهي عن المزابنة وهو: بيع التمر على النخل عکیل منه. 

وروی آبو سعيد الخلاف في أحرة الأرض البيضاء فقيل يجوز ذلك بالنقد 
والعروض» وقيل: لا على حال الا عشا ركة» وقيل: يجوز بالنقود لا بالعروض. 

قيل: فمن أخذ من رجل مالا فيه تخل وأرض مقاطعة كل سنة بنقد معلوم» فهل 
يكون سواء في اخلاف قال: لا لمعنى النخل لأنّها أشد في النهي» قيل له: هل تثبت 
الأرض بقدر قيمتها من المقاطعة ويبطل قدر مايخص النخل من الأحرة؛ قال: قد مر 
الخلاف في ذلك فعلى القول بأنٌ الصفقات تنتقض بدحول الفاسد فيها فهو يشبه 
الفاسد فيه» وعلى القول باه يفسد الفاسد بذلك ویصح غيره فإنه تثبت الأرض 
بالقيمة من الأجرة وتبطل تمرة النخل» إذ لا يجوز بيعها قبل الادراك لأننّه من الغررء 
وهذا إن كان یتحری بالقيمة ويوقف عليها في نظر العدول؛ وان لم يستدل عليه فسد 
الجميع. 

وقيل في رحل ناصف في زراعته قبل حصادها وهي مد ركة على أن للمناصف 
عشرة أقفزة وللداخل مابقي ربع أو نصف أو غيرهماء أن الزكاة على الأوّل والأحرة 
باطلة وللآخر أجر مثله الا إن اتفقا على مابقي من الزراعة أنه بعنائه» فذلك إليهما 
وإن لم تدرك التمرة فهو باطل أيضاء لأنّه بيع التمرة بحب مسمّى قبل إدراكها وأحرة 
بحهولة فکل ذلك لا يجوز وللآخر أجر مثله على كل حال وإن جعل له عشرة 
آحرية أحرة لغير مد ر کت فقيل: اه جائز إذا ضمن له بالعشرة لأحل عنائه في تلك 
الزراعة» وقيل: إّه لا يجوز وله آحر مثله والعمل للأوّل والزكاة على من له العمل 
على کل حال وإذا ثبعت المناصفة بوجه والثمرة قد أدركت فالزكاة على الأوّل الا 
أن يؤدّي ذلك الآحر عن الزراعة فذلك إليه. 

وكذا إذا اکتری رجل أرضا بكذا وكذا مكيلا فالزكاة على الزارع ولربٌ 
الأرض أحرته تامة» وإن زرع أرضا بجزء من الزراعة کسدس وربع فالزكاة على 


الكل. 


-- ا 


الباب الخامس 
في عمل ا موز والعظلم والقطن وغير ذلك 


أبو الحسن البسياني: إن أحرج رب المال العامل للزرع والأشجارء أو حرج 
هو؛ فبعض منع المعاملة في ذلك وجعل عناء ماعمل لا غيره» وبعض قال بالجهالة في 
ذلك. 

وان رحع هو أو رب الال فللعامل عناؤه وان تتاموا على ذلك تم وقيل: إن 
عمل معروفا يحزء معروف فلا رجوع لأحدهما حتى تنقضي المدَة» وقيل: له عناؤه 
مالم يخضرء فإذا آحضر ثبعت له الحصّةء ولا يخرج حتى يتم العمل؛ وقيل في القثاء 
والعظلم والبقلء والبصل حتى يأكله العامل سنةء ثم لريب الال إخخراجه وف الوز حتى 
يأكل الباكورة والرّمان والاترنج ونحوهما حتی يأخذ منه قدر عنائه» وقيل: إنما له في 
هذا عناژه أو یز که حتی يأكل قدره وقد كثر حلاف فی هذا. 

وقيل: في عامل الوز إذا أكله سنة أو سنتين أو الأمّهات و البنات» نم أخرحه 
رب المال وقد طرح منه شيء الا هم ينضج ولا يصلح للنضجء والموجود في آثارهم 
أنّه إن أكل الأمّهات والبنات ثم أحرحه لم يكن له شيء إن كان فاسلا له وأمًا 
ماعليه العادة فإنهم يجعلون للعامل الطارح والذي قد قصر ليطرح والخلاف في هذا 
كثير؛ وكذا في الكرم والرّمان والإترنج إن غرسه على سبيل العملء فإن استفل منه 
بقدر عنائه وأراد رب المال إحراجه كان له ذلك» وله منابه من الشجر مقطوعاء يعطيه 
قيمته؛ وان لم يصب منه قدر عنائه خيّر رب المال في (حراجه وإعطائه عناعه وقيمة 
منابه من الشجر مقطوعاء وی تركه في يده حتى يصيب منه بقدر عنائه وعامل القشاء 
لا يخرج منه حتى يأكله سنة غير الجزة الأولى. 

وعامل القطن لا يخرج منه أيضا حتى يأكل الموز وله منابه من الخشب قائماء 
وعليه أن يقلعه من أرض رب المال الا إن اتفقا على قلعه فيكون له منابه منه مقلوعا. 


كوه 


وإن رغب رب المال أن يترك حصته في آرضه فعلى العامل أن يقلع منابه واختار 
خيس أن يكون لرب المال إذا أراد أن ييقي حشب القطن في أرضه» أن يعطي العامل 
قيمته خوفا من الضر عليه» وقيل: له من القطن القوز والقصم وهو عتيق القطنء» 
وقيل: حدّ إدراكه إذا يبس الشجر لم يفسد بسره. 

وعامل العظلم له قيل ‏ ثمرته سنة بعد الجرّة الأولى» وقيل: إن(4١)‏ استغل 
بقدر عنائه» فإذا دارت السنة بعد الجرّة الأولى من القشاء والعظلمء وقد صارت فيه 
حجرّة قبل الادراك فان دحل في هذه الثمرة بعد السنة برأي رب المال كان له عمله 
حتى تنقضي الحرّة» وإن سقاه بلا رأيه ولم ینکر عليه وهو عالم به أختير أن يكون له 
[58] عناژه ولرب الال مانظر قي أرضه. 

وآما حذور القت والعظلم فیرجع فیها إلى العادة» فان كان للعامل حصّته فهو 
کذلك. والخيار لرب الأرض إن شاء آمره بقلع منابه وإن شاء أعطاه قيمة ذلك. 

وأمّا النظار فهو لربٌ الأرض وعامل السکر إن أحرحه رب الال» فقیل: له 
العناء وقيل کالوز؛ ولا یعذر العامل بعجزه عن القيام بعمله الواحب علیه ويأخذه 
الحاكم بذلك إذا رفع عليه رب الال إلى انقضاء الثمرة. 


دابا ۳ 


في الشركة في الزراعة 


قال هاشم: من بذر لرحل أرضه على أن له نصف الثمرة؛ فان نفسي تقيه من 
هذه البادری وقيل ذلك جائز وان جهل لأنّ شروط الزراعة كلها مجهولة. 

وإن اشترك رجلان فيها فأحضر کل ماعليه من البذر وبذر جانبا من الأرض من 
غير أن يخلطاه فنبت حب أحدهما فقط فالشركة ثابتة والنابت بينهما. 

أبو سعيد: ف متشا ر كين في أرض بسهم في سنة في ثمرة معين» كل ذلك على 
أنّ كلا منهما عليه نصف البذر وهو معروفء فالمشاركة على هذا ثابتة إذا وقع العمل 
عليه ولم يتناقضا فيه حتی حضرت الزراعةء وعليه الأكثر قال: ولا تقض لأحدهما 
عندي ولا يتعرى من الخلاف. 

ابن أحمد: إن اشترك رجلان أرضا تزجر وهي لأحدهما على أن له البذر» وعلى 
المشارك البقر للزجرء نم زرعاها وحصداهاء ثم أتى من أصول الزراعة نضار فاختلفا 
فيه» فإنه بينهما على أصل المشاركة؛ وكذا قيل في متشاركين في زراعة طوي شركة 
صحيحة فأتى أحدهما عا يلزمه من البذر وبذره وسقاه دون الاح فصار يزجر إلى 
أن أدرك الزرع فقیل: له إن لم يحتجّ على شريكه ويقطع حجّته وزرع؛ كان بينهما 
في الحكم وللباذر عناؤه ومونته» ومابقي فهو بينهما على أصل المشاركة؛ وان احج 
عليه فلا شيء له. 

وقيل في مشترکین في زراعة ذرة في بكر على أن لكل منهما ثوراء وكانا يزجران 
على ذلك إلى أن اشترى أحدهما بقراء وقام يعمل البرّ فطلب أن یزجر آحر الیل إلى 
نصف النهارء واف هذا أن يزرع بقره» فإنه يحكم له وعليه بزجر أهل الموضع الذي 
هما فيه في مثل زراعتهما من بر أو ذرة أو غير ذلك ولا يحمل عليهما الضر في 
الشركة. 


ركه 


ون كانت على معروف من البقر فليس على الشريك غير القيام بطعام ماوقعت 
عليه المشاركة؛ وإن كانت على غير معروف منه فعلى کل أن يقوم عا علیه فان 
ضعفت دابته فعليه إحضار غيرهاء وإن تشارط الشريكان أن کل مايطلبه الجائر على 
الزراعة فهو عليهماء ثابت وان طلبه إلى أحدهما فهما على شرطهما. 

وقيل: إن اشتركت جماعة زراعة أرض على بقر أو ترف» قلمّا زرعوا سقوها 
عاء واحد منهم فالمشاركة تامّة على ما اشتر کوا عليه» فان سقوها عائه بلا آمره فله 
طناژه وإن سقوها به بأمره بلا طناء ولا قرض ولا سبب مالم يكن له طناؤه 
والمشاركة ثابتة. 

وان غاب أحدهم و لم يقم مقامه أحد ولم يرجع حتى حصدواء ول يعمل معهم 
إلا قليلا و م يتتّجروا عليه أو بحروا بلا أمره» فإذا ثبعت المشاركة كان له منابه من 
التمرة» فان غاب لعذر وكان حيث يحتج عليه في قامة عمله فلم يحتجّوا عليه 
واستجأروا لم تثبت عليه الأحرة في الکم وإن كان حيث لا يقدرون على 
الاحتجاج عليه ولا جدون الحكم والإنصاف منه ثبتت عليه بالعدل إلا إن استأجروا 
عليه بحاكم أو جماعة عند عدم الحجّة أو بعدها ثبت ذلك عليه من حكم أحدهماء 
والحصّة له بحالها إلا إن آزاها حكم ثبت به زوافا ووجه حقّ وكذا في الشريك العامل 
بجزء من الثمرة. 

ابن قريش: إن اشترط أحد الشريكين في زرع على صاحبه أن لا شيء له في 
العلف فهو شرط باطل؛ وكذا إن دفع له دراهم على أن لا شيء له فيه. 

وقيل: في مشارك رحلا على الزحر(؟15١)‏ فبذر عليه» ثم بدا لرب الأرض أن 
يزرعها على السيح» فإن شاركه على معروفة بسهم على ثمرة معلومين ثبت ذلك 
بينهما إن دخلا في العمل ولا رحوع لأحدهما إلا باتفاق منهما عليه؛ وقال ابن 
علي: قد ثبتت الشركة بينهما وإن لم يدخلا فيه» وإن سقاه بالفلج يظنّ أنّ ذلك جائز 
له» وكانت له في ذلك حجة لم يكن کالغتصب. وكان له عناژه ونفقته وللشريك 
منابه وعليه نصيبه من الغرم والعناء؛ ون كان يأخذ أحد الشريكين في مال من 


وكه- 


الشترك بينهما وأوصل شريكه إلى قدر منابه من غير المشترك ومابينهما قائم بعد فغير 
جائز له ذلك» وحاز (حراج الزكاة من جنس ماوجبت فيه من غير العين ولو قائمة. 


- ۵۷۰ 


الباب السابع 
في زراعة الشركة 


فقيل إن زرع الشر كاء١)‏ أرضهم وهم شريك ولم يحتجّوا عليه» فإن كان 
حاضرا و لم يغيّر عليهم ول یحتجوا عليه فيأذن شم ودخلوا في ذلك على الجهالة أو 
على حسن الظنَ والدلالةء فان أتم ذلك وغرم ما أنفقوا وعملوا وأعانهم على ذلك 
فله منابه وهم سهامهمء ون لم يتمّه كان لهم ماسمدوا وأنفقوا وعناؤهم وعناء عمّاهم 
الدّاحلين معهم برأي العدول» ومابقي كان للأرض وله منابه من ذلك وقيل: هو له 
على [55] سيبل مشاركة أهل البلد من قعادة الأرض وهم الزراعة؛ وكذا سبيل 
الغائب وقيل ته مالم تج على شركائه؛ أن لا يزرعوا منابه وزرعوا على انهم 
شركاءء فلهم المؤنة والعناء ولعمّاهُم والباقي بينهم على قدر شركتهم في الأرض» 
وقيل: إن لم يحتجّوا عليه فأبى أن ينصفهم فلا مؤنة لهم ولا عناء ومامضى من الأقوال 
أصحّ لأجل الشركة في الأرض. 

ولشريك الغائب أن يزرع الأرض کلهاء فإذا حصدها قسم له منابه وجعله 
عنده أمانة كما مرّء وقيل يزرع قدر منابه منها ويكون له الزرع الصا واعتیر الأرّل. 

ومن قال لغيره حذ هذا المال بخراحه فأحذه وزرع فیه فانتّه لا ينبت ذلك 
والمال للأوّل. وإن طلب أحد الشركاء بيدارا فلم يجده فأمر أحدهم ولده أو عبده أن 
يزرعه بالحصّة فقيل ذلك ثابت عليهم. 

وقيل: فيمن له شركة في أرض رجحل فأراد أن يقعد منابه منها غير شريكه أو 
كان غائبا ره لا يؤمر بذلك» وإن عدم حجّة شريكه فالذي يحكم له به عليه أن 
يقاسمه الأصل» إن كان ينقسم أو يتزارعان الأرض وتکون الثمرة فماء وعلى كل 
منابه من المؤنة» فإذا عدم الحاكم فأكثر مايحكم به لنفسه ما يحكم له به الاک 
وليس البيع كالقعادة لأنّه إزالة الأصلء وهذا إنما يريد أخذ الثمرةء وان كان الذي 


اهم 


يقعده نصيبه مأمونا في الاطمئنان أنه لا يدل منه الضر على شريكه لم يبعد من 
الجوازء لأنّه حکوم له في الشمرة أن يأخذ منابه منها بقدر ماله فيها إن لوحضر 
شریکه فإذا زرع المقتعد فالقول في حصّة(؟١)‏ الشريك كما مر من الخلاف فيه إذا 
زرع» وكذا إن كان في الأرض يتيم فله زراعة الکل ويعدّ له منابه منها كعادة أهل 
الأرض من الموضع» وقیل: له منابه من الزرع بعد إخراج المؤنة والعمل؛ وان أصيبت 
الزراعة بآفة ولم يزرع الشريك بحكم من عدل فليس له أن يستوقي ماغرم وعنى من 
مال اليتيم» غير تلك الزراعة لإنفاقه ماله بلا حجة؛ وكذا في الشريك غير اليتيم. 

وان أنفق من مال اليتيم قدر مايلزمه ثم تلفت الزراعة لم يلزمه ضمان إن كان 
ذلك بحكم من حاکم وان کان بلا حكم ورجى قي ذلك صلاحا له ففي وحوب 
الضمان عليه حلاف. 


سكسل 

إن غصب الجحائر مناب أحد الشريكين في مال وهرب وبقي الآخر فأخذه الجائر 
بعمل المال على أن له نصفه وله هو نصفه فالحاضر إن قدر على عمارة المال وعمله 
فليس عمنوع من ذلك لأحل غصب الخائر مناب شريكه ودخوله في المالن إذا قصد 
به(۱۸) موجبا لا ضيق عليه فيه» ولا يكون كالمغتصب إن ۸ يقصد معونة الجائر على 
غصبه» وإنما قصد إلى ما يسعه في الحكم ويجب له من عمارة المال إذ ذاك واحب 
على شريكه أن یزارعه فإذا عدم شريكه و ۸ يقدر عليه وامتنع منه بوجه لا حجة فيه 
على شريكه احاضر ۸ تزل بذلك حجة احاضر ولو كان انتصارا لنفسه والحكم لما 
نما يحب له في حكم الحاكم له به إن لو قدر على ذلك. 

وان غصب الحائر الال كله وهرب بعض الشركاء وبقي الآخرء فاجاز الحاضر 
للعمّال العمل في حصته هل يكون ذلك سببا هم بإذن الشريك أم لا؟ قال: فعندي أن 
ذلك إذا لم يكن حيلة على الغياب وإتما قصد إلى بلوغ حقّه من المال ولحياة حصته 


- ا 


منه وثبات حجّته ولعله يدرك شيا من ثهرته» فيكون له اعتقاده لا إعانة الغاصب 
ولكلّ امرء وعليه مانوى» وما حصل من المغصوب الشترك فهو بين الشركاء على قدر 
أنصبائهم وما أتلفه الجائر فهو عليهم أيضا کذلك. 


-6۷۳ ۰ 


الباب الثامن 


ني ا مشاركة على الزجر وبجيء الفيث 

وقيل في متشاركين في زراعة على أن على كل منهما زجر شهر» فزجره 
أحدهما ثم جاء الثاني فأمطر الطر حتى انقضىء فإِنّ الغيث بينهما الا أن قالا على 
کل زحر شهر معيّن مسمّی فبدأ أحدهما يزحر قي شهره فأصاب الغيث فقيل إه له 
وقيل لا- 

أبو سعيد: من استأحر أحيرا يسقي له زرعا إلى أن يستغئٍ فسقاه شربة وسقاه 
الغيث إلى أن استغنی» فهذه أجرة مجهولة وللأجير قدر عنائه. 

وكذا من اكترى ثورا أو عبدا لسقي أرض بحصّة من الزرع؛ نم جاء الغيث 
فسقاها حتى أتمرت. فان له الحصّة ولو لم يزحر في الأرض شيئا. 

أبو الحواري: إن استأحره يسقي له هذا الزرع کل شهر أو يوم بکذا و كذا 
فالغيث لربّ الثور والأجرة تامق وإن استاجره یزجر عليه كل يوم أو شهر بكذا 
وكذا ولم يقل هذا الزرع فأصاب الغيث فإنما له أجرة ما زجر. 

وكذا من استأجر أجيرا يسقي له ترابا ليصير طينا فسقاه الغیث حتى استطين 
فذلك للأجير وله كراءه. 

وقيل في مشر كين على ورین هما يزحر كل منهما على ثوره نصف الزجر؛ 
فزجر أحدهما شهرين ثم أصاب الغيث» فلم يزجر الثاني شيئا إنه ينظر إلى مثل إحارة 
ذلك الثور للشهرين» ثم یرد الذي ۸ يزحر على الزاحر إحارة النصف من ذلك على 
مايراه العدول العارفون بذلك. 

والعمّال إذا عملوا يجزء من الزراعة فدخلوا في العمل وإن بقليل فأصاب الغيث 


87ب 


وقيل من استأحر ثورا بخمسين مك وكا حبا إلى الصيف فزحر شهرا ثم سقي 
الغيث إلى أن حصد الزرع؛ فان كانت الأجرة إليه من غير أشهر معلومة ولا لأرض 
معلومة فليس للثور الا عناژه. 

وان كانت لسقي محدودة إلى وقت معلوم فسقي الغيث في الوقت» فهو لرب 
الثور ون أحذه منه على أن يزجر عليه مدّة فعليه زجر المدّة متى طلب منه ذلك. 

ابن روح: إن الأحرة إن كانت قي محدود من الأوقات لزجر زراعة معينة ععین 
من الأجرة حبّا أو غيره ثبتت» فلو كانت على أن يزجر هذه الزراعة إلى حصد فإن 
عرف وقت حصادها عندهما أنه تزحر كذا و كذا شهرا فهي أيضا ثاببَة» وإن جهل 
ذلك عندهما وعند أهل العرفة بالزراعات في الموضع» كان للأجير قيمة عنائه 
بالعدول» وإن عرف ذلك عندهم ثبت ولو جهلاه. 


ه/اةه 


الباب التاسع 


في أجرة العمّال: والبقر. وآلات الزجر 

فمن اكترى قيل منجورا أو دابة» أو غلاما فتلف ۸ يضمنه مالم يصح أنه حمل 
عليه فوق طاقته في عمله وإن ادّعى أنّه سرق ضمن مالم يصح مدعاه. 

وقيل: إن اكترى أهل بثر منجورا یزحرون عليه فزجروا عليه أيّاماء ثم صرع 
النجور فكسر وتركوه وأحذوا غيره ول يعلموا صاحبه حتی جاء الصيف وجاء 
صاحبه فطلبه وكراءه» فقالوا: کسر ولم يزجر عليه إلا يومين أو ثلاثا لزمهم بیان أنسّه 
انکسر في الزجر ولا أعطوه كراء منجوره. 

وقيل: لاغرم على من يودي الكراء وإنما هو على من يأخذه. وان قال أحد 
الشريكين في الزراعة لصاحبه: أزجرٌ على ثورك اليوم وتزحر أنت على ثوري ثلاثة 
آيام» فقيل: رنه لا جوز» وقيل يجوز لأنّه ليس من البيوع وإنما هو من الأعمال» فإن 
اتفقا على معروف لا تدخله جهالة لم يبطل. 

ومن(۱۹) استأجر بقرة يزجر عليها ثمره ثم رزمت» فإن لم يكن للأجرة حدٌ 
معروف من أشهر أو آیام فهي ضعيفة» فإن زحرت البقرة ثم رزمت فأجرتها آحرة 
مثلها بالعدول» فإن كانت بحصّة من ثمرة معروفة فإنه يخرج مخرج المشاركة؛ لا الأحرة 
فبعض يثبت ذلك وبعض ییطله. فعلى الأوّل فان على رب البقرة القيام بزجر الثمرة 
إلى حصادها وله حصته. وعلى الثاني فن له أجرة مثلها بالعدول. 

وقيل من استاجر من رحل بقرة أشهرا معروفة بحب معلوم لیزجر عليها وم 
يوقفه على الأرض الي يزجرها ولا عرّفه إِيَاها أو عرّفه بها لا كم الزحرء فزجر 
عليها مدّة نم حاء ربها فنظر فإذ هو يزحر عليها زراعة تعجز عن زحرهاء فان كانت 
الأجرة آیاما معلومة ععلوم ثبتت؛ وللمستأجر أن يزجر عليها زحرا يحمله مثلها من 


البقر في عرف الموضع في الزحرء وقيل لا تثبت الأجرة حتى يعرّفه الزجر(۲۰) الذي 


-۵۷۲- 


يزجر علیه وقرب ذلك وبعده وقرب البثر وبعده» وق الیل والتهار أو في أحدهما 
فقطء ونحو ذلك لسقي بر أو ذرة أو غیرهما. 

فإذا زحرت البقرة على هذا ثم رزمت كان لربها قدر مازحرت من الزمان بما 
تستحق من الأجرة بالعدول. 

وقيل من آحر رجلا بقرة وشرط عليه أن یزحر معها بتلك الأجرة» فإذا زحرت 
ثم رزمت وضعفت حسب له مازحرت من الشهور إلى إدراك الزراعة» ولا يلزمه 
غيره» فقيل: إِنّ هذا ثابت وله بقدر مازحرت من الأحرة العلومة في الأیام المعلومة إن 
جاء الأمر من قبل الله من مرض أو أمر لا يقدر على القيام به معه وم يقصّر في طعم 
ولا قيام. 

وقيل من استأجر عبدا عائة مكوك للذرة وللصیف. فعمل النصف من الزمان ثم 
فر ومولاه في بلد آحرن ورفع المستأجر إلى الوالي» فإن قرب موضع المولى حيث لا 
يضر الاحتجاج عليه بالزرع احتجّ عليه قبل الأجرة» وإن بعد أمر الوالي بالإحارة عليه 
واحتج على المولى وأعلمه ذلك فان وافى بعامل كان له عمله وعليه ما استؤجر عليه 
وإن لم يواف به كانت عليه الإحارة» وإن أشهد الرحل على ذهاب العبد واستأحر 
برأيه وقد قرب المولى لم يجز إن كان قريبا والوالي أولى بذلك. 

ومن استأجر أجيرا في طوي له فلمًا كبر الزرع إحتاج إلى الماء» فقال رب 
الطوي: ازجر ف اللّيل. والأجير: لا أزجر فيه وإنما أزحر نهارا؛ ولا شرط بينهم عند 
العمل فليس له أن يحمل عليه عمل الليل إن كره الا إن كان يريحه في التهارء فإن 
عمل ليلا بقدر راحته نهارا لم ير فيه بأسا. 

أبو سعيد: على العمّال عادة البلد من أهل الزحر من زجر ليلا أو نهارا وسعل 
عن زراعة بين شريكين غاب أحدهماء هل للقائم منهما بالزراعة على وجه الحكم 
أحذها كلها ولو استهلكها في أجرة حصّة الغائب ؟ فقال: إننّه كذلك عندي لأنّه 
محكوم به عليه بالحكم [14] أو جما يشبه الجائز عند عدم الحكم وان فضل على 
الغائب شيء من الأجرة بعد فراغ حصته كان عليه في ماله وكذا له في الجائز ماله في 


--۵۱۷- 


الحكم على مامضى في معناه» وكله سواء إن كان إذا حضر أذ ذلك والعامل عند 
من لا یثبت العمل بالمشاركة يجعله كالأجير» وكان له ذلك وعلى قول من يثبته بها 
هو مثل الشريك عندي» فإن فضل للغائب شيء من حصته بعد الأجرة الي لزمته فهل 
يكون بيد القائم بذلك أمانة» فان ضاعت بلا تضييع منه لم يلزمه ضمان» نعم له قيل 
ذلك إذا كانت المقاسمة بالعدل» وقيل: إنّه ضامن لما أذ من حصّة شريكه في جملة 
ماله. 

ومن قاطع على زرعه من العمّال مثل سنة أو أقلَ وأکش ثم بدا لبعضهم أن 
يترك العمل ولباقيهم أن يقوموا به کله» فأمًا النفقة إن كان هم شرطها فليس لهم الا 
نفقتهم الأولى» وأمّا حصتهم من الزرع إن قاموا مقام الجميع في العمل فلهم حصّتهم 
وحصة من ترك العمل من الثمرة إن لم يقصروا على شيء من الشرط. 


-6۱۷۸-- 


الباب العاشر 


فى قعادة الأرض وا ماء وجواز ذلك 


وني الأثر يكره أن يؤخذ للأرض والاء أحر وقي ذلك تشديد من الفقهاء وقد 
رخص في ذلك بعضهم وأجاز قعادة الأرض» وعملوا بذلك وكذا طناء الای واختير 
أن يكون على وجه المشاركة: وأحاز بعض كراء الأرض والاء با لحب والدراهم نقدا 
أو نسيكة» وقيل: لا يجوز ذلك کله. 

وقيل: يجوز في الماء لا في الأرض» وقيل: يجوز فيها با لحب لا بالنقود» وقيل: 
لا يجوز كراؤها بكلّ ذلك ولا بالمشاركة من زراعتها ولا تجوز زراعتها الا لريّها أو 
يمنحها من يزرعها. 

وقيل: إن أعان زارعها ببذر أو عمل أو مايثبت له به حكم المعونة» حازت 
مشاركته؛ والصوافي كغيرها في ذلك» وكان محمّد بن أبي حذيفة واليا على صوافٍ 
نزوى فأمره سعيد بن محرز وابن محبوب أن يعطي العاملين ها شيعا من البذر أو 
المؤونة. 

وقي كتاب الأشراف: واختلف في اسكعجار الأرض بالطعام» فكان ابن جبير 
وعكرمة والشافعي لايرون بأسا بعد أن يكون معلوما يجوز فيه السلم وكرهه مالك. 

قال أبو سعيد: يخرج القول عند أصحابنا في ذلك فبعض أحازه» وبعض 
كرهه» وبعض أبطله» وصحة ذلك أولى» لأنّه إن ثبت ذلك بالدنانیر والدراهم فلا 
فرق في ذلك بينهماء إن علم الطعام(۲۱) إلى مدّة معيّنة ما بسهم منها أو بحب مما 
تخرجه ففي ذلك اختلاف أيضاء وتدخله العلل من الجهالات وإبطال ذلك أشبه في 
النظر. 

واحتلفوا أيضا في الرحل يستأجر الأرض آحرة صحيحة فتنقضي المدّة والزرع 
قائ فمالك لايرى قلعه ولكن يترك حتى يتم ويكون لربّ الأرض كراء مثلهاء وفيه 


ولاة- 


قول ان وهو أن عليه أن ينقله عنها(؟؟) الا إن شاء رب المال تركه قرب ذلك أو بعد 
أن جاز الكراء في الأصل. 

أبو سعيد: كل ذلك جائز والأوّل أصح لأتّه زرع بسببء وقال الشافعي: من 
اكترى الأرض عشر سنين عالة درهم أو دينار» لم يجز حتى يسمّي لكل سنة معلوما 
منها. أبو سعيد: هو كما قال والأوّل جائز وان اکتری رجحل أرضا من رجحل سنةه 
على أنّه إن زرعها حنطة فکراژها عشرة دنانير» وإن زرعها شعيرا فثمانية فالكراء 
فاسد. 

الشافعي: له کراء الثل إذا أدرك الزرع قبل فسخ الاحارة. آبو سعید: ماقاله 
حسن. وقیل ان الزراعة لرب الأرض وللزار ع عناژه ونفقته. 

ومن اکتری بره لرجل سنة يسقي بها زرعا فقیل: إِنّ الکراء جائز وله أن 
يسقيه منها وهو قول مالك ويحتمل؛ القول أنه بجهول لا يوقف على حدّ فيه» فالقول 
قول الكبري. 

آبو سعید: کراء البثر عندنا يخرج فيه قول أنه جائز» والآخر لا جوز من طريق 
شراء الاء وبیعه فان أكراه طرقه وطرق البقر من ماله جاز ذلك على القول بإجازة 
كراء الأرض ومنه. 

وإن اكترى رجل مرعى أرض من رجحل سنة معينة ليرعى فيها المكتري دوابه 
فلا بأس به عند مالك إن طالت مراعيها وبلغ أن يرعى» ولا يجيزه الشافعي لأننّه 
مجهول لا يوقف على حده. 

أبو سعيد: قول الشافعي أصحَء ویجوز قول مالك من طريق أجرة الأرض لأنّها 
موقوفة ينتفع بها من المكتري» وقيل: إن ذلك لا يجوز من طريق أجرة الکلاً لأننّه 
داحل في النهي عن بيع الكل هذا کلامه. 


--۵۸/۰- 


سكسل 

من اقتعد أرضا قعادة صحيحة ودخل ‏ عملها وزرع ثم غاب عنها وترك 
الزراعة حتی ذهبت» فان آحرتها تلزمه کاملةء وان كان ذلك .عشاركة فضيّعها لزمه 
ماضيّع في وقت ماضيّع من الخضرة من قيمة ذلك من حصّة رب(۲۳) الأرض؛ وكذا 
إن عرضت للزرع آفة فإن أحذها بالأجرة على الزراعة فإذا زرعها وجبت عليه؟ 7)؛ 
وإن منع منها بآفة لم يلزمه شيء ولا إن كان يمشاركة إن جاءت(15) من قبل الله. 

وكذا من أطنى ماء طناء صحيحا نم حاف وخحرج فعطّل الزراعة؛ أو إتجر 
بقرة أحرة صحيحة ثم عنّ له أمر فعطلها أو ذهبت بآفة. 

فأمًا طنا الماء فهو [54] ثابت إن كان إلى وقت معلوم» وماكان من آفة فعلى 
الط و کذا لا تبطل عنه قيمة الماء إن عرض له حوف. 

وأمّا آحرة البقرة فان استأحرها سنة معيّنة أو شهرا ليزحر عليها ولم يشترط 
عليها موضعا معروفا فالأجرة ثابتة عليه إلا إن أتى بعذر لا يقدر على الزجر عليها في 
بقعة ما ولا ف قرية ماه وإن شرط أن يزجر عليها موضعا معروفا فنزل به عذر يعرف 
له في ذلك فعليه من الأجرة بقدر ما استعمله من الزمان. 

وإن فسدت الزراعة بداء أو آفة فسادا لايقع عليها اسم زراعة» فله من الأحرة 
إلى الوقت بالحصة منهاء وذلك إذا شرط عليه أن يزحر على هذه البقرة هذه الثمرق 
وان شرطه عليها هذه الأرض سنة أو شهرا أو أياما معلومة فليزحر عليها تمام ذلك 
ولو في البيضاء ولا يعذر الا بآفة تمنعه من الزحر على البقرة فله الحصّة من الأجرة إلى 
وقت الآفة. 

ابن أحمد: إن القتعد إذا هاش الأرض ودحل قي عملها ثبتت القعادة» إن علمت 
وصحّت على قول وان جهلت ورجع أحدهما انتقضت وكان للمقتعد ماسلّم من 
أجرة القعادة ويرجع أيضا على من اقتعده بکل ما غرم في الأرض وعنى فيها وأصلح 


وأنفق. 


امه 


ومن اقتعد أرضه لرجل ثم باعها لغيره فالزرع لزارعه حتى يخصده(”؟): 
وللمشتري من الأحرة فيها من يوم اشتری إلى يوم يحصد بقدر مدّة الزرع من مزرعه 
إلى حصاده من نصف أو ثلث أو غيرهماء وقيل: إن البيع فاسد لأنّ المشتري لم يكن 
له قبض الأرض من يد الزار ع» ون اشتراها القتعد الزارع فعلی ما بيّنا من أن القعادة 
یکون منها له بقدر ما بقي من مدّة الزر ع(۲۷) إلى آوان حصاده. 

ومن اکتری آرضا لیزرعها فله أن یکریها لغيره فإن رضمها أو مدها فله أن 
یزداد في أحرتها ما ازداد. وان لم یصلحها ولم يعمل فیها شيعا فلا زيادة له. 

ومن اکتری أرضا على أن يبي فیها ویرفع عنه ما آنفق من الکراء فهو جائزه 
ومصدق فیها مع بمينه» ولا بينة عليه لا إن حرج في النظر آمر فاحش لا عکن أنه 
غرم مثله. 

ومن أقعد آرضه لمن یزرعها فلمّا زرعها قطناء قال له: ظننت أن تزرعها غيره 
فسدت القعادة |ذ(۲۸) ۸ یسم ما يزرع فيهاء وللمقتعد الخيار على رب الارض في 
أذ مونته والزرع لربّها وق قلعه ولا مونة له علیه(۲۹» ون اقتعدها لیزرعها ذرة 
فزرعها ذناء فقیل: نها فاسدةء وقیل لربها مغل قعادة أرضه ذخنا الا إن اتتعدها 
آشهرا معلومة على أن يزرع ما أراد. 

ومن اقتعد معلومة کل سنة بمعلوم فزرعها المقتعد سنة أو أكثر ثم بدا له فتركهاء 
لم يلزمه شيء في مستقبل» وعليه أجرة ما استعمل؛ وان اقتعدها لسنة وزرع فيها موزا 
أو عظلما أو باذنحانا فحالت السنة قبل أن يحمل الموزء فإن رغب الزارع أن يقلع 
مازرعه كان له» ولا قلا شيء له بعد انقضائها. 

وقيل: إن القعادة والمضاربة والمعادن كلها حهولت فإذا رجع أحد المقاطعين قبل 
الدحول ف العمل جاز له الرحوع» وإذا دحل فيه حاز عليه ما وقع عليه الشرط وإن 
جهل. 

وقي الأثر في رجحل استأجر أرضا يزرعها فزرعها فأكل الجراد زرعه. إن ف 
ثبوت الأحرة(۳۰) وجوازها اختلاف فالقائل بجوازها يثبت عليه الأجرة تامة. 


لالرةه- 


ومن اقتعد طويا ليزرعها فلمّا زرعها قصر به الماء عن سقيها فزف منها بعضا 
من غيرهاء وبقي بعض حتی تلف الزر ع» فان استأجر الأرض فعند من يلزمه أجرتها 
إن استأجر الركيّة والأرض» نم نقص الاء قال: فعرفنا أن حجر الركي على صاحبها 
إلا على المستأجرء ولفظ المواجرة أن يقول قد أحرتك تلك الأرض بكذا درهما أو 
مكوكا أو حريا إلى مدّة كذا أو يزرعها ما يريد من الزرع إلى مدّة كذاء فإذا قبل 
المستأجر تم ذلك وكذا الصوافي وغيرها. 


الباب الحادي عشر 


في قعادة أرض الیتیم والغائب( ومالا رب له 

فان كان لرجلين آرض فيها حصّة ليتيم» واحتاجا إلى زراعتهاء فإنهما يرفعان 
أمرهما إلى الحاكم» فيقيم له وكيلاء ويحكم بقسمهاء ويوصل كلا منهما إلى حقه 
فان عدموا الحجّة في ذلك» زرعت الأرض مشترکة وكانت المؤنة في رأس المال على 
قدر الشر كة» و كان لكل منابه من الثمرة بعدما يلزمه من المؤنة» فان وجدا قائما على 
اليتيم فذاك وإلاً فلهما أن يقوما بذلك على مایوجبه العدل ويكون ماله بأيديهما أمانة 
لا أن يصرفوه في مصالحه أو ماله عوحب العدل آیضا؛ ون كانت القعادة آوفر لليتيم 
في النظر من وجه ما فأقعد حصّته من الارض ثقة أو احتسب له محتسب أو أحد 
الشريكين قصدا إلى مصالحه بلا غش ولا حذاع أو أقعد أحدهما الآخر بعدل السعر 
حاز ذلك وان لم يفعلا وأخذا ذلك نما على سعر البلد وزرعاها على اعتقاد القعادة 
وكان ذلك أصلح لليتيم فأرجو أنّه(؟") يسعهما عند عدم قائم بذلك هما. 

وقيل: من توقع على أرض يتيم فزرعها بلا أمر وكيله أو وصيّه أو وليّه أو 
الحاكم أو الامام كره له ذلك إلا إن [۷۰] استاذن في ذلك أحدا من ذكر أو 
محتسباء فان لم يجده وعجز اليتيم عن زراعة أرضه وهي أصلح له فإن زرعها أشهد 
أنّه زرعها على أنّ لليتيم فيها شركة كذا وكذاء ثم تكون حصته دينا عليه حتی 
ينفقها عليه أو يسلّمها إلى من يعوله بفريضة أو يبلغ فيؤدّيها له؛ وان استاذن قائما بأمر 
اليتيم فأذن له وكان ذلك أصلح له وقد عجز عن زراعتها فقد جاز له؛ وإن زرعها 
بلا أمر أحد فکلها له ولا عرق لمتعدّ عليه فيها. 

ومن استأجر أرضا فيها حصّة ليتيم مشاعة معلومة وزرعها كلها وحسب له 
حصّته كما استأحر ولا وكيل له فقيل: أنّ ذلك جائز إن كان وسطا من سعر البلد. 
فله أن يحتسب له ويدخل في ذلك لنفسه كما يحتسب له مع غيره» وقيل: لا يجوز له 


8ه 


ذلك لنفسه كما له أن يفعله لغيره احتساباء لأنّ فعله له لغيره غير فعله لنفسه فإن 
أذ يقول من أحاز ذلك وزرع وكانت له والدة تعوله بفريضة على ما استحقه لیام 
معلومة جاز ذلك إن فرضت بالحكى ون کان من فعله هو فقیل: لا جوز ذلك حتی 
تکون مأمونة عليه نها تجعله في مصالحه إن آمرت به على وجه الحقء وان حاز 
للمقتعد الدحول في زراعة أرض اليتيم جاز للعامل مثل مايجوز له إذا علم كعلمه 
وكان ثقة مأمونا على مايدخل فيه ما لم يعلمه. 


سكسل 

من اقتعد أرضا لغائب من عند امرأته أو مه أو أخته» أو عامله أو من تسب 
منه فهذه قعادة ثابتة للمقعد وللمستقعد إن صلح ذلك له فان قدم وأتمها ثبت ذلك 
على مادخلا فيه» وإن أنكر ول يتمّه وطلب وجه القول فيه فالقول فيه عندنا: أن 
القعادة على المقعدة للمقتعد لأنّه أدحله بسبب ثابت له ونقول: إن المقعد له السبب 
بذلك على رب الأرض لا ذكرناء وأحتير أن يأحذ القعد من زرع الأرض قدر بذر 
القتعد ومونته وعنائه ويدفعه له» فإن كان قدر مايستحقه على المقعد فذلك حقّهء ولا 
تباعة عليه للمستقعد» فان عجز عن ذلك كان عليه تمامه من ماله كأننّه أقعده هذا 
المال» على أن له من نمرته خمسة أسداسه ولربه السدس» فلمًا غيّر رب المال وأعذ 
الستقعد ما استحقه(۳۴) استحق بذلك أربعة أسداس رة الالء فإنما بقي له سدس 
المال على المقعد. ون بلغ مااستحقه المقعد من بذر المستقعد ومونته وعنائه خمسة 
أسداس ثمرة المال فلا تباعة على المقعد للمستقعد» وقد استوفى حقه؛ وإن كان 
مااستحقه بالسبب خمسة أسداس الثمرة ونصفء فقيل: لرب المال أن يتم القعادة لفلا 
يدحل عليه شيء من النقصان أو يغيّر ذلك فيدخل عليه بنصف السدس للمرأةء ولا 
ها أن تأحذ إلا في الحكم لنقضه عليها مافعلت. فان نقض عليها كان ها ذلك لأننّها 
ضامنته له» وهذا على القول بنقض ذلك فكله منتقض, ويرجع رب المال إلى الباقي 


همه 


بعد بدر الزارع وعنائه ومؤونته فيأحذه بسبب أرضه إلا إن كان ضررها في الزراعة 
المزروعة أكثر من الباقي له من بقيّة الثمرة» فن له أفضل الحظين لأنّه لا ضرر عليه في 
أرضه فيأخذ الباقي ويلحق الزارع بقدر ما تتقص أرضه من مقدر ما استحق من 
الزراعة؛ وإن اقتعد الأرض من عند من لا سبب له ف المال بوكالة ونحوها ولا یدحله 
كزوجة أو رحم أو غيرهما من تقدّم؛ فإنه لا عناء له ولا شيء له من مؤونته ولا 
تنعقد هذه القعادة على من أقعده ولا تباعة لا التوبة» وتكون الزراعة لربّ وهذا 
کالغتصب. واختير أن يكون له في هذه الموضع بدره وقيل: لا بذر للمغتصب وهو 
حقيق ما قيل» الا أنه آحتیر ذلك في مثل السلاطين القاهرة ونحوهم من عادته الظلم. 

ومن دحل في الأشياء بالجهالة فغير معذور بها ويكون له بذره. 

أبو الحواري: من غلط بأرض رجحل حتی زرعها ثم بلغ الزرع وظن الزارع 
انها له» ثم بان له أنّها ليتامى أو غيرهم فلأصحابها الخيار في إعطاء الزارع عناءه 
ومؤونته وأحذ الزراعة لهم وقي تسليمها إليه ما فيهاء ولمم كراء الأرض فيها سدس أو 


عيرة. 


كمه 


الباب التانی عشر 
النمة وا گم ور والمعادة 


أبو عبد الله: إن تشارك رحلان في زراعة ذرة فحصداها ثم نظرت فالنظار 
بینهما إن اشتركاء والعامل بيده لا شيء له فيه» وإنما له حصّته من ابسدور لا 
العامل استحق العمل بعمله وعنائه فلمّا انقضت الثمرة نظر النظار من غير سقیه؛ وأمًا 
الشريك بغیر العمل فیستحق بأصل المشاركة إن لم يقطع حجته من رب المال بتسمية 
ثمرة معيّنة أو يطلب منه إخراج جدوره من أرضه»ء ولا حکم ولا قطع حجّة بتلك 
الجدور له وماجاء منهاء ولو لم يكن منه في ذلك عمل لأثّه لا يلزمه فيه عملء ولان 
هذا النظار هو من أسباب أصل الزرع الأوّل وقد تشاركا علیه ولو حدًا عند 
المشاركة ثمرة وكانت على أن يزرع هذه الأرض ذرة أو غيرها لما كان للشريك قي 
النظار حق وله قيمة جدوره قال ميس: فافهم الفرق بينهما. 

وإن أخرج العامل رب الأرض وطلب حصته من نظار الثمرة المعمولة له فلا 
شيء له فیه» ولكن له حصّته في الجدور» فان نظرت فله قيمتها وليس له قلعها إذا 
نظرت. 

أبو الحسن: إن أقعد رحل رجلا أرضا أو منحه إِيّاها فلمّا زرعها أصيبت بآفة 
حاطمة للزرع» ثم [۷۱] نبت اب فيها قابلا وصار زرعاء فإنه لربها لأنٌ الزارع ۸ 
يلقه فيهاء ولا منع الزارع الأوّل من أحذ حبه من آرضه ولا أتلفه عليه؛ وان نظر ذرة 
فالنظار لريّها أيضاء ولصاحب ابلدور قيمتهاء وان أثمرت العيدان بلا سقي فالله أعلم» 
ولعلٌ هناك من يوجب ذلك لرب الزرع. 

ومن منح أرضه رجلا لزرع ذرة أو برًا أو نحوهما ما يحصدء نم نقض عليه فلا 
رجعة له عليه إلى انقضاء تلك الزراعة. وإن زرع بقلا أو قثا أو موزا أو رمّانا أو نحو 
ذلك ثم آراد الرجعة في أرضه نظرء فإن أكل بقدر ماغرم فيها وعنى سلم إليه أرضهء 


كا 8ب 


ثم هو خير في قلع شجره ورد الراب في مكانه إن أخذ منها تراباء وق ترك شجره 
فيها وتقوعه ويحكم على ريّها بدفع قیمته وان ۸ يأكل منها قدر ما آنفق وغرم فعلى 
ربها رد قيمة ذلك له وعسك أرضه» وإن طلب المنوح له إخراج شجره لا تركه 
فذلك له ولا غرامة ولا عناء له. 

أبو الحواري: من منح أرضه رجلا ولم يقل له: ازرعها سنة أو آقل أو أكثر أو 
ثمرة كذا وم يشترط الرحل إلى وقتء فان قال لريّها: امنحنيها حتى آزرعها وم یسم 
شيئا من الثمارء فقال له ربها: قد منحتك [یاها ولم یسم له ذلك ولا وقتا فله أن 
يزرعها ماحيي المانح حتى ينزعها منه. وكذا إن قال له: منحتك هذه الأرض بلا 
تسمية شيء. 

ومن قال لرحل: ازرع في أرضي أو مالي ما آردت ولم يذكر له سهما ولا منحة 
ولا قعادة ولا هبةء فإذا زرع في ذلك فهو على ماسأله من منحة أو غيرهاء مالم تقم 
عليه حجة برجعه من العطي؛ وإن كان على قعادة أو مشاركة فعلى ذلك فان ۸ 
يعرف على أي وجه كان فهو زارع بسبب في الحكم الظاهر وله عناژه ومؤونته 
والباقي لرب الالء وقيل: له ما يستحقه في المشاركة في عرف البلد. 

ومن منح رحلا قطعة أرض ثم مات المانح بعدما زرعها فطلبها وارثها(؟"» 
وقال له الممنوح له منحي وزرعت في حياته» فله ثمرة مازرع في حياته إلى حصادها إن 
دحل في عمل الزراعة» مثل مايكون حجة في إحراز العطيّة كرضم الأرض أو طرح 
اب فيها أو اتخاذ الشجر أو إخراج الجدور منها أو نحو ذلك. 

أبو الحواري: من أعطى رجلا أرضا يزرعها لنفسه فزرعها قطنا أو بقلا أو 
قثای أو غير ذلك من الشجر مثل: الفجل والباذنحان فان أعطاها [یاه منحة فله القثاء 
إلى أن یصیّف. والقطن إلى حول السنةء وكذا الباذنجان» وله في الفجل وقت ينتهي 
إليه» وإن سقى القطن من بعد الفضيحة في حياته فله تمام ذلك إلى أن یصیّف القصم 
والقت إلى حول(۳۹) السنة من(5””) بعد الحرّة الأولى» وكذا البقل وقالوا فيه له وقت 
بينهم إليه فيدعه إن انتهى إليه» وله الموز إلى أن يأكل الأمّهات والبنات. 


-۵۸۸- 


وأمّا الرّمان فان أصاب منه مثل ماغرم فيه» ۸ يكن له قلعه» وإن غرم فيه شيعا 
فله عناؤه» وله تام الثمرة الي تكون عناؤه وغرمه فيهاء وإن مات الممنوح له فلوارثه 
ماله. 


تسكسل 

إن منح السلطان لرحل صافية لم تجز منحته وجاز أن يستكفي شر السلطان 
بقول أو شيء من الال لثلاً يعارض الفقير في الصافية. 

ومن أعطى أرضه رجلا ليزرعها عظلماء ثم مات وحلف يتامى» فللمعطى له 
آن یستخلها سنة بعد اة الأویل. 

وقیل: من منح آخاه آرضا أو دارا أو شرط أن یدفعها إليه عامرة کره به ذلك» 
ولا بأس إن دفعها إليه عامرة بلا شرط علیه. 

أبو سعید: من أعطى رجلا آرضا یزرعها منحة ولم يسم له زراعة معينة» فبذر 
ثم رجع عليه قبل السقي» قال: فعندي إن طرح البذر عنزلة القبض والاحراز وأَمّا إن 
سواها ورضمها(۳۷) وأزكاها و لم یطرحه فلربها الرحوع ولصلحها عناؤه» وهذا إن 
زرعها تما عليه الأغلب نما يزرع وينقضي إذا لم يعين نرق قال: والأغلب عندي من 
الزراعة البرّ والذرة والقطن والشعيرء وإن لم برجع عليه حتی بذر فله عندي أن 
يزرعها ماشاء من ذلك» وقيل: إن للعامل القصم؛ وقيل: ليس له الا الغور والفضيحة 
فليس للممنوح له الا ذلك. 

فان أعطى رحل لرجل آرضا منحة يزرعها ثمرة معينة» وأعطاها غيره يزرعها 
لنفسه» لم يجز هما ذلك الا برأي رب الال» لأ أعطاه لنفسه فإن علم الثاني أن 
رب المال يعطيه وظن أن ذلك يسعه إذ قد أعطاها الثالث فزرعها(۳۸» فهذا کالداخحل 
بسبب» وللزارع عناؤه وغرمه» والزراعة لرب الأرض على ما قيلء وعليه الزكاة إن 
كانوا جماعة فزرعوها برأي المعطى له» وكان لهم السبب» وأراد أحدهم أن يتخلص 


عد | #زسبت 


من حصته(۳۹) دون باقيهم فهل يجزيه ذلك ؟ قیل(۶۰): إن لم يعن على قبض الثمرة 
ودفعها إلى شركائه أجزاه ذلك وحده وإن أعان على ذلك فعليه أن يتخلّص من 
الكل الواحب عليه ضمانه لأجل القبض» فإن تعاونوا على حصدها ودرسها وكيلها 
فهو في معنى القبض عند بعض. 

فمن حاف من جائر فقال لرحل: ازرع في أرضي ما أردت» فزرعها وأثمرت 
ومات ربّهاء فما يجب على الزارع لوارث الهالك ولم يشترط سهماء ولا أن له في 
الزراعة حقا حتى مات» قيل: فان زرع فيها مايخرج عنده على معنى ماسأله وأعطاه 
من هبة أو منحة فهو على(١4)‏ ابحائز مالم تقم عليه حجّة في الحكم تزيل الاطمئنان 
من رجعة العطي بحجة له فيها معنى» وان كان على القعادة أو المشاركة فهو على 
ذلك وإن لم يعرف على أي وجه كان ذلكء أختير أنه إن زرع بسبب في معاني 
الحكم أو من رب المال لا يعرف الزارع معنا فله ‏ قيل ‏ عناؤه ومؤونته والباقي من 
الزراعة لرب المال» وقيل: لريّه ما يستحقه المال [۷۲] بالمشاركة في التعارف وبين 
أهل البلد. 

ومن اكترى أرضا من رحل ليزرعها فة لزمته الأجرة لاه عطلها عن ربّها وان 
أعطيها ليزرعها بلا تعيين مدّة ولا ثمرة فله أن يزرعها ماحيي المانح حتى ينزعها منه. 


حي اهاب 


الباب التالت عشر 
في جپولات الإ جار05*) وسلروماتها 


أبو المؤثر: يكره بیع عشرة و کراژها : کراء(۶۳) الفحل» والمكيال» والميزان» إلا 
إن كان صاحبهما يعمل هو بهما فیأحذه لاحل عنائه» وبيع الاء تمن له نهر أو بثر 
فيستقي منه الناس لشرابهم ودوابهم فهذا لا يجوز بیعه وإن استقی هو وباع شم جاز» 
وبیع قبس النار ولا باس ببیع السخام والحطب لا الذي فيه النارء و بیع الكل والعذرة 
الخالصة ولا باس إن احتلطت يتراب أو مادء و کراء النائحة والفاجرة؛ وللعلسم 
المشترط على تعليم القرآن كما من ولا بأس عليه إن قعد يعلّم فيما آهدوه إليه بلا 
اشتراط ولا ثوبة للثلائة إن اشترطوا حتى یروا مثل ما أخذواء ويكره بيع الصحف 
وكراء كتابته ومقابلته» ولا بأس بشرائه» وقيل: إن قصد البائع إلى بيع القرطاس 
والدفتين فلا بأس به ولا بنسخه بالكراء(؛4) لاتّه من الصنائع» وكذا القابلة وكراء 
المقتسمين للأرض ومن يحسب وقيل لا بأس بذلك. 

وف الأثر: لا يجوز أخمذ الأحر على الفتوی في الفرائض» وجاز أخذه على 
الحساب لأنّه عمل وقيل لا. 

ولا كراء بيوت مكة» وقيل: جائز إذا قصد كراء ابلدر المبنية والأبواب الجعولة 
كما مر لا البقعة؛ ولا بأس بكراء الهيب والمشحاة والمسحفة والحترزة والحصين ونحو 
ذلك» ولا بكراء السلاح لمن يتحصّن به من عدو وباغ أو ينصر به المظلوم؛ وف كراء 
الحلي حلاف» وتجحوز أحرة الثياب ولا يجوز للرحل أن يآجر نفسه ليقعد مكان غيره 
في الحبس» ولا أجرة له إن فعل لته معصيّة» وإن مات الأحير فيه فلا ديّة له لأنه 
واقع بنفسه الظلم. 

ولابأس بأجرة الحجام لأنّه صلی الله عليه وسلّم احتجم وأعطاها له ولا يجوز 


أخذها على مغصوب ولا مغشوش ولا هو ولا باطل ولا على غير حائز شرعاء فمن 


-۵٩۱-- 


أخذها على ذلك بشرط فليردّهاء وكرهوا أذ الجعل على الرقى لراق بكتاب الله 
وآسائی ولا بأس إن اشترط آحر عنائه ولا يجوز شرط الصحّة والعافية عند الرقى 
والطب(4۵) لأنّه من الغرر والخديعة» لأنّه غيب لا يدرى وكذا من يخرج السرقة. 

ولا أحذ الأحرة على الأذان والصلاة» وأحرة المصحف لمن يقرأ فيه قيل 
مكروهة وقيل جائز على الورق والدفتين. 

ومن دخل في عمل سلطان وأحذ عليه آحرا فلا ضمان عليه إن كان مستحلا 
وأراد التوبة» ولزمه إن كان حرما وقد مر غالب ذلك. 

ومن استأحر - قيل ‏ رحلا يحفظ طعاما أو متاعا بأجرة فلا عليه إن نام وقات 
النوم الذي لابد منه. 

ومن عمل مع أحد آیاما على أن يعمل معه مثل ماعمل معه فيهاء ولا فله عليه 
في كل يوم درهم كرائه؛ ولاعی الآخر اه عمل معه بدونه» فإن كان العامل تمن 
يعمل بالكراء والأجرة فأقرٌ المستعمل أنّه استعمله على هذه الصفة» فان تراضيا على 
شيء فذاك وإلاً فله أجرة مثله لأنّ الشرط في هذا باطل ولو أقرَ به لا فيه مثنونية. 

ومن عمل صوغا لغيره إلى أجل جاز له لأنّه عمل بيده. 

ومن استأحر قيل أجيرا ستة أشهر بستين درهما وان لم يوفهاء فله في کل شهر 
عمل فيه درهم فله آحر مثله. 

حبوب: من استأحر أجيرا عا يشبعه من الطعام ثم لم یوف له به فليس له أن 
يأخذ من طعامه قدر مايشبعه الا بإذنه» ولاتجوز الأجرة قيل إلا بالنقودء وهذا له جر 
مثله. 

ون قال رجل لآخر: اعمل لي قي تزويج فلانة أو شراء مال فلان ولك علي 
كذا وكذا جاز هما وهذا من الكراء والاحارات("۶» فان استعمله فله أن يسلم 
الأجرة. 

ومن حبس له غلام فقال لرحل: خلصه لي وعلي لك كذا وكذا درهماء فقيل: 
يلزم له العناءء وقيل: لا كراء له» وقیل: (۶۷) إن حبس على غير حق فلا كراء لقادر 


ا ات 


على خلاصه ولا تجوز الأحرة على الطاعات. ولا إتمام الفاسدة الوارد النهي عنهاء 
ولا أكل فيهاء ولا التراضي بها كمهر البغي وحلوان الكاهن. 

والدليل على ثبوت الأحرة وحوازها قوله تعالى: طإفإن أرضعن لكم 4 الآية 
«سورة الطلاق: .)١‏ 

ولا تصمّ الأجرة إلا ععلوم وإن جهل الأجر فأجر الثل اتفاقا. 

والاحارات على وجوه: منها ماینعقد على عمل معلوم ووقت بحهول كالأجرة 
على البناء ونحوه؛ ومايقع على وقت معلوم والمنافع بحهولة كاستجارة الحيوان من حر 
وعبد ودابة؛ ومايقع على عمل معلوم ووقت معلوم كالدابة والسفينة تحمل معلوما إلى 
معلوم بمعلوم؛ وهذه الاحارات جائزة اتفاقا. وماعداها ونحوها مما عليه الاتفاق وعمل 
الناس ففيه النظرء والواحب على العامل أن يأتي بالعمل أوّل وقت الامکان ولیس 
لرب العمل منعه عند القدرة علیه. 


-۵ ٩۳ 


الباب الرابع عشر 


في الأ جير ومقاطعته وصلیم الأجرة الیه 

آبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث لا يستعمل الأجير حتى يقطع له أجرة ويعطاها 
قبل أن یف عرقه» وقيل لا يعطاها حتى يفرغ من عمله» وان قوضي على أن يعمل 
كل يوم بكذا وكذا فکلما استتمٌ يوما أعطي آحره. 

وكذا إن قوضي على كلّ شهر فکلما عمله أعطي جره حتى يستكمل ما وقت 
له والعمل الذي قوطع عليه. 

ومن استؤجر على عمل بحب فلا يعطى إلاً ما وقعت عليه الأحرة» وجاز أذ 
الدراهم عن اب وإن استؤحر بها فله أن یأعذ ماشاء. 

ومن أكرى رجلا على أن يعمل له معلوما ععلوم فلا يستعمل فيه [۷۳] غيره 
إن شرط أن يعمل بنفسه فإن عمل معه غيره فلا آحرة له» وعلى الأجير أن يعمل 
كعمل غيره بلا خيانة» وله أن يرفع الضحى بإذن مستأحره ولا يجوز له أن يستأجر 
أجيرا ويحسب الأجرة على نفسه سلفاء وإن عمل مع مستأحره ومات أحدهما قبل 
أن يعيّنا الأحرة» فعلى المعمول له أو وارثه تسليم أجرة المثل إلى الأحير أو وارثه بنظر 
العدول قي العمل عند العمال. 

ومن استأجر عبدا لشهر أو سنة أو قل أو أكثر فلا يؤجره بأكثر نما استأحره الا 
إن أعانه بشيء كآلة أو غيرهاء وكذا الدابة والمنزل والدّكان والسفينة ونحو ذلك. 

وقيل: لد له أن يؤاحر ذلك وله الفضل من الأجرة ولا فضل له إن ۸ يعنه. 

ومن انكسرت قيل سفينته في البحر فذهب ماله فقال رب المال: من استخرج 
شيئا فهو له فاستخرج رحل شيئا منه ثم رجع يطلبه منه فالمال له وللرجل عناء مثله. 
فان قال: من استخرج منه شيئا(44) فله نصفه أو نلشه أو نحوهماء فعليه ما آلزم 


على(45) نفسه؛ وان دُفع قيل إلى صانع عمل لیعمله واتفقا أن أحرته كذا وكذا 


بع 4 هت 


درهماء فتقدّم بالدراهم حبّا من عند المعمول له فلم يتقن الصانع عمله وأراد أن 
يدفع الحب بعينه أو مثله» والمعمول له أن يدفع إليه الدراهم كما قاطعه عن تمن الحب» 
فقيل إن قبض الصانع منه حبًا بشمن متفق عليه فليس له إلاً الشمن المتفق عليه» وقيل: 
إن أعطى الب على تمن معلوم على أنّه من كراء عمله لزمه رد الحب لأنّه آحذه عن 
غير مايستحقه فلزمه رده بعينه» وان أعطاه عا قاطعه من الدراهم حبا(۵۰) و لم يشترط 
عليه أنه من الکراء فإنما عليه أن يعطيه نمن ا لحب وهو ما قاطعه(۵۱)» وقيل: إن آتی 
عا فيه الكراء غير المكتري وطلبه وقال: هذا حمل فلان أمرني أن آذ له كراءه فلا 
يعطي غير الذي اکتراه الا بالصحّة ولو عرف آثّه حمله. 

ومن استعمل رجلا في بحهول واتفقا على دراه وم يعطه في حينه حتی افيزقاء 
وأراد أن يعطيه بها عروضا بعنائه جاز له ذلك 

محبوب: لا يحرم على الأجير أخذ أحرته قبل أن یعمل؛ ومن قال لرحل: اطلع 
هذه النخلة وجدّها لي فقال لا أفعل الا بالنصفء فقال: أطلع؛ فلمّا جدّهاء قال له: 
لك أجر المثل» فقيل إن كان يجد غيره ويستغي عنه فأعطاه وهو قادر على غيره وعکنه 
ذلك فللأجير ما قوطع علیه» وان كان ف حينه لا جد غيره فليس له الا آحر مثلهء 
فإن قال: اطلع هذا البيت ولك مائة كذا فطلعه فإن احتاج إلى ذلك واضطر إليه كان 
له ماوافقه عليه: ولا بل على سبيل الهو لم يلزمه له غير عنائه. 

وان قال له: إن حرحت من رأسي قملة فلك دینار» فان كان على المجاهرة أن 
ليس فيه قملة فهذا منها. ومن هرب له عبد وقال من أتاني به فله مائة درهم فأتاه به 
رحل من قریب فله ذلك الا إن عرف به قبل ته في البلدء أو في قرب منه» فليس له 
إلا عناء مثله؛ وإن وقع حوف فقاطع رحل على له بكراء كثير قانما يلزمه ذلك 
إلا إن كان إن قعد حاف على تفسه هلاكاء فعليه قدر كراء البلد الذي حمله إليه» وما 


كان مثل هذا وداخلا في معناه فهو مثله. 


E 


الباب الخايس عشر 
فيما فيه الأجرة ومالا أجرة فيه 


ومن أخذ منجورا أو حشبا لغيره واستعمله فأمًا المنجور فعليه كراء مثله في 
استعماله و اما الخشب فيختلف معانیه» فمنه مالا يستعمل بكراء فيكون فيه الضمان 
على التعدي فيه إن تلف» ونقصان القيمة إن سلم وردّه» ومايستعمل به فيلزم فيه أجر 
الثل مع الضمان إن تلف بتعذیه؛ وكذا آلات الحديد وغيره(؟0)» وجاز إعطاء جارحة 
لصيد بسهم من الصيد. 

یس ولا نعرف في الصقر والكلب شيئا. ومن أعطى - قيل - رجلا شيئا 
يعمله له فجحده إِيّاه فاستحلفه فحلف: ماعنده(۵۳) له شيء ثم رده إليه معمولا فان 
له آحرته على ما تشاركا. 

ابن المسبح: إن تدم عليه أن لا يعلمه له لما ححده یاه ويردّه له بحاله» فلا جر 
له لأنّه لا عرق لظام» وان تقاطعا على ثابت بينهما فليس ف جحده ما يزيله ولا ما 
يبطل عمله» ولا يزيل عنه ذلك تقدّمه عليه إن ثبت الشرط ولكن يتوب إلى الله 
ويعمل ما اتفقا عليه» وان لم تثبت القاطعة وتقدّم عليه عا مرَّ(8) فعمله ۸ يكن له 
على العمول له شيی لأنّه عمله برأيه بعد التقدمة عليه وبلا ثبوت ماذكر. 

وف الضياء أن أبا حنيفة كتب إلى أبي يوسف يمتحنه في مسألة» فإن آحاب فيها 
برأيه أخطأء وإن أحاب بحفظه أصاب» وهي: ما تقول في قصّار دفع إليه رحل ثوب 
ليقصّره له بالأحرةء ثم أجمع القصّار على غصبه» ثم عمله» ثم بدا له ره إلى ريه 
ويتوب من نواه» هل يلزم رب الشوب الأجر أم لا؟ فقالوا له: ماتقول أنت فیها ؟ 
فقال: إن عمله بعدما نوی غصبه قبل أن يتوب وينوي رده فلا حرة له ون عمله 


غير مصر على غصبه فله العمل والكراء. 


بات 


ابن خالد: من أعطى نسّاجا وبا يعمله له فمضت مدّة فقال له: ثوبك قد عملته 
لك» أعطي الأحرة وحذهء ثم اذعی تلفه قال: فان صح ما يدّعيه من التلف فلا حرة 
له ولا ضمان علیه وإن لم يصح الا بقوله فعليه الغرم» ولا أحرة له إلا بصحّة آنه 
عمله وان اتی به لا عمله إلى ريّه وقال له: هذا ثوبك خذه ]۷٤[‏ واعطي الكراء 
فقال لم(۵0): ات رکه عندك فذهب به النسّاج فتلفء لم يلزمه ضمانه وله أحرته إلا إن 


ابن قريش: من استخدم أجيرا في مغصوبة عالما أله غصبهاء ففي حواز الأحرة 
له حلاف. 


-۵٩۷- 


الیات الستادسن عضر 


في أجرة البائع ولزوم الضمان فيه 

فمن استاجر أجيرا يبيع متاعا فعحز عن بيعه» فإن اجتهد ول يشتر منه فله 
أحرته ون توانى فله قدر عنائه» ون استأحره يتقاضى له دينا من رجل فعجز فليس 
له إلا قدر ما تعنى في التقاضي. 

والنادي إن أعطاه أحد ثوبا يبيعه فادّعى ذهابه يجائحة, لزمه بيان صحّة مذعاه 
والا لزمه ضمانه وغرمه. فإن باعه وقال: تلف الثمن بها قبل قوله؛ وان قال له: بعه 
بعشرة دراهم والزائد لك كره ذلك» وشرط الدلال على رب للال أنّ له من کل ألف 
كذا وكذاء وحاز شرط أجرة يوم بکذا("8؛ وان باع له أو اشترى وكافأه بشيء 
جاز. 

أبو سعيد: إن وکل رحل رجلا في بيع ماله واستأحره ليبيعه بألف درهم من 
موضع كذاء وهما عالان بالمال معاء فهو ثابت فإن رجع رب الال قبل أن يبيعه 
الوكيل أو الأجير قلا أجرة له إلا إن شاء رب المال. 


-8وه- 


في الأجرة على تقاضی الريون!”» 

أبو المؤثر: من له دیون على الناس فقال لرحل: تقاضها ولك سدس ماخرج 
منها أو آقل أو أكثر فذلك حائزء وان قال له تقاضها لي بكذا وكذا درهما حاز 
أيضا. و كذا يعطى من تقاضى للمساجد والأيتام وقد فعل الأشياخ کل ذلك. 

وروي أن رحلا من الهند أوصى بعال لعز الدولة» فاستأجر الإمام عبد اللك بن 
حميد من يأتيه به بنصفه فزعم من زعم منهم أن له العناءء فجمع الإمام الفقهاء 
وشاورهم في ذلك فرأوا له ماأعطاه وهو النصف. 

وقي الأثر من له دين فأمر رحلا يتقاضاه وقال له: إن حصل الدين ورج على 
يديك فلك فيه التصف. فطلب الرحل الغرماء حتى يحصل كله ويسلّمه إلى ربّهء قال 
إن اتم له رب الدين جاز له» وحسن أن يصدق لسانه وإن نقض عليه فله آحر ماتعنى 
في طلبهم» واستيفاء الدين منهم ون قال تقاض لي دين ولك من کل ألف كذا وكذا 
فهذا يكره إلا بأحر معيّن. وان استأحرت إمرأة رجلا يستخرج ها حقّها بحصّة من 
فلهما ذلك إن كانت أعطته على أصل تقدّم بينهما. 

أبو عبد الله: من بعث رجلا یتقاضی له دراهم من بلد باجر أو بدونه فتقاضی 
له ألف درهم ثم ضاعت. قال: لا آراه يلزمه شيء فان اتهمه فله اليمين بالله أنه 
ماخانه فيها ولا تعمد إتلافها. 

ون وكلت إمرأة قيل رجلا في منازعة حى لها على زوجها بکراء معيّن» فلمًا 
قرب إعطاؤه الحق وتسليمه إليها أرادت فسخ الوكالة من الوكيل؛ فإن استأحرته أن 
ينازع ها ععین فنازع فأحرته ثابتة» ولا رجعة ها بعد استحقاقها بالمنازعة, وان ۸ 
تعيّن له الأجرة فله أحر مثله في مثل ذلك. وقيل في رجحل يتقاضى للناس بجعل فلمًا 
رجع باق خذ من أمره بالتقاضي بالحكم أنّ له جعله. 


-6٩٩-- 


الباب الشامن عشر 
في ضبان العیال والجمال وس لا ضبان عليه 


مسبح: من له في بلد دراه قبعث رجلا يأتيه بها بأحر» فلمًا وصل الرحل البلد 
صادفها قد ضاعت» أو بعث بها الیه(9۸) قبل قدومه» فإنه یعطیه أجره كاملا ويطرح 
عنه قدر حملها في الطریق. 

وقال هاشم: إن له آحر مثله من الرسل إن ۸ يأت بهاء وان حملها وأقبل بها إلى 
ربّها فضاعت في الطريق» فإن حملها باجر فهو ها ضامن الا إن ضاعت بأمر غالب لا 
يقدر على دفعه كلصّ سالب» أو سيل غالب أو نحوهما نما يعذر فيه» فإن ذهبت 
بذلك فله آجر ذهابه ورجوعه إلى موضع التلف. 

ومن اكترى رحلا على حمل متاع(۵۹) فحمله فانكسر في الطریق فله قدر ما 
حمل ولیس هو كالعامل بيده وإن ضيّع غرم وأخذ كراء ماحمل» وقيل: نه مأخوذ 
بالمنكسر إن حمله بكراء حتى يصح له مايعذر به عن ضمانه كمصادمة الدواب عند 
تراحمها في الطريق أو البروك أو النهوض أو نحو ذلك من العذر. 

أبو معاوية: من استأجر رحلا ليحمل خشبا وكانت على الساحل فم البحر 
فحملها حتى طرحها في باب صاحبهاء فلا كراء للأجير؛ وان طرح الخشب في البحر 
وحعل يره حتی أوصله منزل صاحبه فقال له: نما اكتجرتك على أن تحمله وأنت 
طرحته فيه وجررته» فله الكراء تما لا إن كان الماء یضر بالخشب فيلزمه غرم ما 
نقص به» وكذا في الأنهار والسيول. 

أبو الحواري: يقال لربّ الخشب إن شت فردّه إلى الموضع حتى يحمله الأجيرء 
وإن شعت فاعطه كراءه تامًا ولمن جرّه الأجرة. 

ومن ذهبت له دابة فقال: من أتاني بها فله كذا فأتاه بها رحل وطلب ما جعل 
له» فقيل: له ذلك إلا إن أتى بها من قريب» فله قدر عنائه كما من واخثير الأوّل 


ولا 


[8/] وقيل: إن قال إن أتيتي بدابج فلك كذا وكذاء أومن أتاني بها فله ذلك فهذا 
آحر وقع على الإيتاء ولا جهالة فيهم» وان استأحره في طلب دابته أو على أن يخرج 
يأتيه بها فهذا بحهول؛ وله آحر مثله إلا إن كان إلى معروف؛ واختلف في اتفاق الحامل 
امحمول له(50) على معروف لم يرياه كجراب تمر أو حري حب أو متاع معروف» 
إن تقاطعا على كراء معيّن إلى معروف» فقيل: لا يثبت حتى يرى الحامل الحمل» 
وقيل: إنّه يثبت. أبو الحواري: يثبت إذا عيّن له كيلا أو وزنا. 

ومن حمل متاعا لغيره فوصل به ناقصا لزمه يمين ما خانه» وان حمل له طعاما 
بالتصف منه إلى بلد آخرء فوضع المحمول له دنانير فيه بلا علم من الحامل؛ فلمّا علم 
طالبه في نصفها ومنعه منه» فإن كان الشرط على أن يحمل ماليس بحاضر فهذا بجهول» 
وله كراؤه على مايقول العدول في الحب والصرة الي هي فيه؛ وان كان على حمل 
حب حاضر معروف فله نصفه كما شرط و کراء الصرّة على مايرى العدول له من 
کراها. 

هاشم: في حامل الحاج من البحرین أو غيره إلى عمان أنسّه إن بلغ الحامل إلى 
توام أو غيره فقال: هذا عمان وكان منزله في غيره. فعليه أن يحمله إلى بلده ولو في 
أقصى عمان» وان حمله إلى الجوف لزمه أن يؤدّيه إلى أهله ولو بأقصى الجوفء. وان 
هله إلى القرى فأراد أن يطرحه حيث دحل لزمه أن يبلغه إلى منزله حين كان منهاء 
وقيل: يحمله إلى أوّل قرية من عمان أو من الجوف. 


من حمل حمالا طعاما إلى بلد وقال له: ادفعه إلى فلان وخذ منه الکراء فلمّا قدم 
به عليه فأبى أن يقبضه منه ويدفع إليه كراءه أو وجده غائباء آختیر أن يستودعه الوالي 
أو الجماعة أحداء ولا يلزم الأحد الضمان. 


کا قت 


الأزهر بن علي: عليه ردّه إلى صاحبه ويأخذ كراءه مرّتين» وهذه المسألة كثر 
الابتلاء بها في بلادنا. 

ومن قاطع - قيل - رجلا على أن يحمله في سفينة من عمان إلى عدن 
فانکسرت في الطريق فرحع فأصلحها لزمه له وإيصاله إلى عدن» الا إن اكتراه 
لسفينة معيّنة فلا يحكم عليه بحمله في غيرهاء ولزمه أن يردّه قدر الباقي من الطريق إلى 

ومن استاحر رحلا يأتيه عال من موضع فضاع - فقيل - يضمنه ويأخذ كراءه 
إلى محل التلف كما من وقيل: لا ولا إن ضاع عا لايقدر على دفعه. 

ومن أحرج - قيل - رجلا بمعروف على أن يصل له إلى البصرة أو غيرهاء 
فلمًا كان ببعض الطريق عاقه أمر عن الذهاب إليها رحع أو مات» فإن نزل به عذر 
من الله من طريق حاسم أو حوف أو نحوهما فله أحر ماتعنى على قدر الطريق» فإن 
كانت الأجرة على الذهاب والرحوع حسبت على حسب ذلكء وإن كانت على 
الذهاب فكذلك» وان كان ذلك تما يقع فيه الاحتيار من نفسه وأراد الرجوع فلا 
كراء له الا إن كان لايعرفان بعد الموضع أو قربه» أو جاهلين بذلك أو أحدهماء ففي 
ذلك النقض ويكون له فيه آحر مثله لا على سبيل الأحرة فيه. 


داع ابه 


الباب التاسم عشر 
في أجرة النستاع وأعكامه 


فمن أعطى - قيل - حيّاكا غزلا يعمله له وبا فخرج رديئاء فان عدول الصنعة 
ينظرونه وقيمة ما آفسده ويدفعها لربه معه» وقيل: هو یر في أخذ ثوبه وقيمة نقصه 
بالعدول» وف رد الثوب على الاك واسترداد مثل غزله منه والكراء المأخوذ منه عليه 
فان طلب النسّاج أحلا قدر مايبيع فيه الثوب ويرد ما يلزمه أجل له أحلا غير بعيد من 
خمسة آیام إلى عشرة» فإذا انقضى لم يكن له عذر من شراء ما لزمه غرمه ولا يبرح من 
السجن حتى يأتي .ما يلزمه» وإنما يكون له الأحل لحال ما يطلب عند الحاكم. 

ومن طرح - قيل - إلى نسّاج غزلا ليعمل له شقتين في سداة واحدة» فعمل 
شقة فلمّا انتهى إلى آخرها أراد ترك الأحرى» فأبى رها أن يقبل منه عمل واحدة 
فقط فان كانت المقاطعة واحدة والكراء واحد و دحل قي العمل على ذلك فلا يجد 
إلا التمام» وقيل: إن كان في ذلك جهالة أو غبن فاحش» فله أحر مثله في ذلك وعليه 
العملء وقيل: إن جهل ماعمله فله أجر مثله في نظر العدولء ولا يلزمه عمل الباقي 
ولا أن يقطع الأولى إن كان يضر بالأيرة» وقيل: عليه عملها بلا كراء الأوّل إن كان 
في قطعها فساد على رب الغزل إذا عمل منه أو دحل في عمله ولو بجهولاء وان اختلفا 
فقال العامل: عملته عائة درهم والمعمول له عملته بعشرة» فقال أبو مروان: إِنّ القول 
قوله وعلى العامل البيّنة على مدّعاهء وكذا جميع أهل الصناعات فان قال رب الشوب 
ا عمل: إني أمرتك أن تصنع طوله وعرضه كذا وكذاء وقد جاء أقلّ من ذلك فعليه 
كصاحب العمل البينة على مدّعاه من الشرط والقول قول العامل» واحتلف قي قوله 
للمعمول له: أمرتئٍ أن أعمله خماسيا مثلاء وقال له: الشرط بيننا سداسياء فقیل: إن 
القول في هذا قول الصانع؛ وقيل الصنوع له وقيل: إن أقرّ أنه سلمه إليه سداة 
فالقول قول الصانع» ون سلمه إليه غزلا فالقول قول رب الثوب. 


ا وا 


[۷] أبو سعيد: من يعمل للتاس الثياب بالكراء فسلّم إليه رحل كيّة غزل 
یعملها له شقّة بمعين» فرفعها عند جيرانه على معتاده حيث يرفع غزله وغزل الناس» 
فوقع الجائر عليهم فنهبهم ونهب غزله والكبّة» فهل بلزمه غرمها وغزل الناس؟ قال: 
فإذا حعل ذلك حيث يأمن عليه وظهر أخذ الجائر له أو غيره من القاهرين؛ لم يلزمه 
ضمان في الحكم لأنّه - قيل - إذا ظهرت أسباب السرق أو النهب وادّعى الصانع أن 
ذلك قد آحذ فيما ادّعى عليه أنه أحذء كان القول قوله مع يمينه ولو ۸ يصح أحذ 
الشيء بعينه» فإذا صح أحذه بعينه كان أولى أن لا يلزمه ضمان» وأمًا إن حمل الغزل 
إلى الجائر الذي يعرفه بأخذ آموال الناسء قال فعندي أنه ضامن لما تلف بسبب حمله 
إليه وإن بقهر. 

ومن وقع - قيل - بينه وبين نسّاج مساومة على عمل ثوب. فيقول له: إن 
شعت أن تعمله بدرهمين فاعمله والنسّاج أعمله بثلاثة» فلم يجبه رب الثوب إلى ذلك 
ثم أنه عمله على هذه الصفةء فقيل: إِنّ له كراء مثله إن عمله عليهاء فان تناقضا فيه 
قبل العمل انتقض. 

ومن رفع إليه غزلا يعمله وبا له فجعله في ثوبين وزاد فيه غزلا من عنده ثم 
طلب إلى صاحب الثوب أن يزيده في الکرای لأنّ عمل غزله ثوبين وغزلا مشل غزله 
الذي زاده فيهما من عنده» فأبى من ذلك رب الغزل فقيل يلزم النسّاج له غزل كغزله 
ويرد له مثلما أذ من الکرای ون شاء رب الغزل أعطاه ثمن ما زاد وكراء مثله فيما 
عمل» وله الخيار في ذلك ولا يقبل قوله إنّه زاد إلا بالصحّة؛ وكذا إن أمره بثوبين 
فعمل له ثلاثة أو أكثر فان وجد الغزل زائدا على ماتقاررا عليه وهو ب(١١6)يد‏ 
النسّاجء فالقول قوله في الزيادة مع يمينه ولرب الغزل الخيار على مامرّء وكذا إن دفعه 
إليه ليعمل له ثوبا يشارطه بدرع معروف فعمله أطول منه» وقال: إنسَّه زاد فيه غزلا 
من عنده» فالقول فيه واحد من الزيادة والنقصان» إن كان مما(؟5) لا يزيد ولا ینقص 
مثل ذلك في عادة أهل الصناعات في ذلك. 


۳۳ 


وان سلّم رحل إلى نسّاجٍ غزلا يعمله له ثوبا فماطله فقال: إني لا أحب عملك 
أعطي غزلي ثم أتاه به معمولاء فان له عناءه» وإن قال له النسّاج: غدا أبسطه ثم 
يقول له إنّه سرق ويصح السرق» فان ثبتت بينهما مقاطعة في الأصل ثم طلب رب 
الثوب ثوبه» ثم حبس عليه ثم صح السرق» لم يلزمه له شيء لثبوتها بينهماء وإن ۸ 
تكن بينهما هي ولا شرط معروف. وطلب غزله وحبسه عليه بعد الطلب لزمه غرمه. 


سكسل 

أبو الحواري: إن أخذ النسّاج من رحل غزلا على أن يعمل له ثوبا وشرط عليه 
العمل ابید فلمًا أدحله الخنشب وجده لا يعتمد له للعمل لرثاتته أو ضعف فتله فعليه 
أن يحتجّ على رب الغزل ويعلمه بضعفه. فإن أمره أن يعمله بعد الحجّة ورج الشوب 
ضعيفا عذر النسّاجء وان ۸ يحتجّ عليه وحرج على غير شرطه لم يعذر ويّر رب 
الغزل في أخذه منه مشل غزله وقي أذ الشوب ونقصه عن شرطه وكذا الصياغ 
والصبّاغ وغيرهما. 

وقيل: إن كانت المقاطعة قي النسج على ثابت أجبر النسّاج أن يعمل له الا إن 
قال العدول: إن الغزل لا ينعمل له فلا يلزمه حینگذ عمله. 

وإن أعطت إمرأة - قيل - رجلا غزلا ليطرحه لها إلى نسّاج فطرحه(*3) إلى 
ساكن قي القرية من غير أهلها فمرّ به فقيل: إن سمّت له نسّاجا معيّنا فخالف أمرها 
ضمن الغزل والا فلاء وان أعلمها أنّه طرحه إلى نسّاج تعرفه فسكتت و لم تنكر عليه 
فلمّا فر طالبته بغزها فلا يبريه من الضمان سكوتها؛ وكذا المرأة إن كانت قد دفعت 
له الز» وقيل: إن صحت المقاطعة بين النسّاج ورب الشوب على درع وسقط ووزن 
وطول وعرض باحر معروف» کل ذلك ۸ یلزمه آداء شيء من الأحرة حتی يجيء 
النسّاج بالثوب معمولا على وفاق القاطعة. فإن آتی به تامّا موافقا فحیشذ یعطی 
آحرته تام فان أعطاه منها شيئا قبل فراغه من عمله فهو مضمون عليه إلى تمامه» فاذا 


ولا 


تم تقاصصا وتباريا وتراددا للفضل إن بقي لأحدهما على الآخرء وان احتلفا فقال رب 
الثوب: طرحته إليك أن تعمله سباعيا والنسّاج على أن أعمله سداسياء فقيل: القول 
قول النسّاجء وقيل: قول رب الثوب وقد مر ذلك» وقيل: المدّعي منهما من يدعي 
الفضل لنفسه على صاحبه» لأن المّعي هو من يدعي ما يحرّبه إلى نفسه زيادة» ومن 
أحذ بقول من آقوافم على قصد احق فهو سام. 

ومن دفع - قيل - إلى حيّاك غزلا وقال له: انسج لي منه عشرة أدرع وبا ولك 
من الأحر كذاء وان زاد عليها أعطيك على حسابهاء فقيل: إنه حائزء وقيل: له في 
الزائد آحر مثله» وإن كان مع النسّاج شريك وقال: إنّه استأحر الخشب فهو مصدّق 
إلى قدر قيمة مثل ذلك الخشب في البلاد. 

ابن قريش: إن قال النسّاجٍ أو الصابغ أنّه زاد في العمل غزلا أو ذهبا أو فضة أو 
نحو ذلك لم يقبل قوله إلا بعد [۷۷] الصحّة فيكون له مثله إن كان یضبط وال 
فقيمته وقيل أنّ أبا الوليد وعبد المقتدر كانا لا يجيزان القضية للنسّاج ولو شرطها 

أبو سعيد: إن طرح رحل إلى نسَاج غزلا فنسجه له وادّعى نقصان الغزل فقال 
له: استقرض علي فادّعى أنه فعل فإنه مدّع لا يصدّق في ذلك ولا يمين له إلا إن 
ردّها إليه صاحب الثوب. 

وإن مد نسّاج حشبه في غير حصون عليه فطرح إليه أحد غزلا يعمله له وقد 
رأى موضعه غير حصون عليه فقاطعه على الكراء وأخذ في عمل الشوب. فسرقه 
سارق من الخشب من الموضع وهو نائم بقربه» وشهر ذلك وصح؛ فإن علم رب 
الثوب أن النسّاج يعمله في ذلك الموضع غير احصون علیه وعلى ذلك طرحه إليه 
وقاطعه على عمله وصح سرقه بعدلين» فلا غرم عليه» وكذا(4؟) إن صحّت الشهرة 
بالسرق» فالقول قول النسّاج مع يمينه على ما في الأثر أنه إذا صح حدث شاهر قبل 
قوله معهاء إن لم تكن ینت وأمّا جملة الحكم فإذا لم تصح الستاج بينة على السرق فهو 


غارم فيه» واختير القول الأوّل أنه إن وقع سبب من هدم جدار أو فتح باب أوصحّة 


هل 


قطع الثوب أو مايستدل به على الحدث» أنّه سرق قبل قول الصانع مع ينه وغرم إن 
لم جلف وكذا إن عجز عن البيّنة وان ۸ يعلم النسّاج رب الثوب أنه يعمله في غير 
امحصون وإنما طرح إليه ليعمل في حصن فبسطه هو في غيره حتی ضاع فانه يغرمه 
لته عرّضه للتلف و ۸ يعلم ريّه بذلك. 


الباب العشرون 


في أجرة الصائغ والصبّاغ والخياط والغزال 

فمن دفع - قيل - إلى صائغ أحدا وأربعين درهما فضّة بيضاء يصوغها له 
حلخالین فصاغهما له وقبضهماء ثم بعد مدّة رحع بهما إليه» فقال: هذه الفضّة سوداء 
وطلب أن يرد عليه عدد الدّراهم والكراء فان أنكر الصائغ الفضّة وقال هذه هي 
الي أعطيتي؛ فعلى رب الخلخالين البيّنة» فان عجز عنها وطلب يمين الصائغ فليحلف 
له ها فضته الى سلمها إليه وماحانه فيه» فان أحاب أن يرد عليه(19) فضة بدلا عن 
الخلخالين فيقضي عمّا اآعى صاحبهماء فان أنفقا على ذلك عن تراض من أنفسهما 
جازء وأمًا في الحكم فلاء فان أقرٌ بالخيانة أو بينت عليه فعليه أن يرد عليه رأس ماله 
والصوغ للصائغ؛ فان طلب كراء مالبس منه ونقصانه فله النقصان لا الكراء الا إن 
ا 

ون اشری صبّاغ نيلا جيّدا ورديئا وخلطهما وصبغ للناس» فلا باس (65) لأنّه 
إنما عليه تجويد الصبغ» ولو كان النيل ردیشاء ولا تحب له أن يصبغ بالنيل نهم إن 
تنجس بالاجرق لان الله إذا حرّم شيعا حرّم نمنه» ومن عمل بالأحرة إلى أحل جاز ولو 
عمل ذهبا أو فضّة بوزن منها أو منه إلى أحل(۳۷» لأنّه عمل ولا يدخله الربا. 

ومن صبغ وبا لغيره فلم يرض به وطلب زيادة الصبغ حتى يعتق فأبى الصبّاغ» 
فإنهما يرجعان إلى عدول الصبغ» فإن قالوا: رت لا يستحقّ زيادة أخذ بقوههم؛ وكذا 
إن قالوا يحتاج إليهاء وينبغي للصبّاغ أن يتخذ مثالا من حرق مصبوغة وتكون المقاطعة 
عليه ولا يحوز للصائغ أن يلحم الصوغ برصاص أو نحوه إن كان من ذهب أو فضّة» 
لا إن عمله لنفسه أو لعياله ولا يريده للبيع. 


ا 


والصائغ بالأجرة إذا قطع لكل حنس من الصوغ آحرا معلوما ولو قليل الوزن 
وريّما تعنى في آحر بعض أكثر من بعض» فإن كان العامل والعمول له غير جاهلين 
لشيء من ذلك فما تقاطعا عليه فهو لازم لمعرفتهما بذلك. 

ومن أتى إلى صائغ بصوغ يلحمه له فانكسر عند لحامه؛ فهو ضامن له لأننّه 
أمره أن يلحمه له لا أن يكسره» وان اشترط على ريّه آنتي ألحمه وأدخله النار فإن 
سلم فذاك والا فلا ضمان علي إن انكسرء فله شرطه إن لم يجاوز به العتاد عند 
الصاغة» وان كان ينقص إذا آدخله النار فلا يضمنه إن نقصء فان أذن له ربّه بذلك 
فنقص لم يضمنه أيضاء الا إن كان النقصان ما لا ينقصه مثله في عادتهم. 

وإن تقاطع رحل مع صائغ على وزن وأحر وقياس لصوغ معلوم كلّهاء ثبت 
ذلك ولا هما ولا لأحدهما نقضه وان آراه مقايس الطول لا العرض والجسم فعمله 
على أن يعمل التاس مثله» ثبت بينهما أيضا لا إن حرج عن عملهم في مثله» وال 
عدول الصنعة: إلّه فاسد أو يعمل الدملوج برة والبرة دملوجاء أو السوار داجا والداج 
مقلوداء فهذا عارج عن المستعمل ولزمه به الضمان. 

وقيل إذا صاغ الصائغ خاتما أو غيره وحشّاه بالقار لم يجز له بيعه» لأنّه غش 
وقد نهي عنه» ومن غش صوغا وباعه ولم يعرف المشتري تصلّق بثمنه» ون عرف 
تخلص منه إليه؛ فإذا صاغ صوغا وسقط منه شيء عند حکه له» فان [1/8] كان له 


وزن أو قيمة ضمنه لربّه» وان كان لا يستوي الا بذلك ولا قيمة له لم يضمنه. 


إن دفع رحل لصبّاغ للناس بالأحرة ثوبا أو غزلا أو غيرهما ليسوّده له بها(54), 
فأخذه ورحضه وغسله وسوّده فلمّا أراد أن يدفعه إليه وجد فيه انخراقا ولم يعلم مى 
كان فیه» فقيل: إِّه إن قلبه قبل ول ير فيه شیعا فالخرق حادث حتی يصح أننّه فيه 


قبل رحضه أو قال ربه: إنّه فيه متقدّم. 


وام ايد 


وكذا إن كان بغير أحرة, لان الخطأ في الأموال والأنفس مضمون وكذا الغزل 
يرحضه الرحض العروف العتاد(٩1)‏ فيقطع منه شيء وكذا إذا عصره المعتاد أو عند 
العسف. فينقطع منه شيء وعند التزويج أيضاء فإذا انقطع شيء عند ذلك مما ۸ 
يجاوز المعتاد فلا يلزمه ضمانه» وقيل: يضمنه في ذلك وكذا إن دفع إليه ثيابا صية أو 
غير صية أيجوز له أن يغسلها أو يرحضها و يعصرها إن كان ذلك أصلح لماء وإن 
حدث فيها شنع أو قرضء فامّا غسل الثوب ورحضه فلا يجوز الا بإذن ريّهء وأمًا 
ماکان من تقطّع الغزل الذي لا يقدر أن يصنعه الا بذلك فقد مضى ابلواب فيه. 

ومن دفع إلى صبّاغ أو خيّاط ثوبا ليصبغه أو يخيطه فيتكفس به في طريقه ومضيه 
إلى البيت أو يعتم به» لم جز له ذلك» وقي بيان الشرع: ما تقول فيمن أرسل إلى 
صبّاغ ثوبا ليصبغه فصبغه له فصبغه(١")‏ ثم آنفده مع غير الرّسول» فأرسل إليه 
بالأحرة ولم يطالبه بالثوب أيكون سالما؟ 

قال: فالذي عرفت أنّه إن سكنت نفسه إلى أنه صار إلى ريّه فقد برئ مالم 
يطالبه به» ون صبغ الصبّاغ الثوب بغير ما آمره به صاحبه لزمه الضمان» فإذا طلب 
أحذ ثوبه والصباغ الكراء فاته يقوم أبيض ومصبوغاء ثم للصبّاغ على ربّه ما زاد 
الصبغ فيه» وقيل: إن صبغه(۷۱) بغير أمر ريّه فهو ضامن له ويقوم كذلك فإن زادت 
قيمته مصبوغا حير ره في أحذ ثوبه ودفع مازاد بصبغه» وتي أحذ قيمته أبيض وان 
نقصت على كونه أبيض خيّر أيضا في تركه للصباغ وأخذ قيمته منه» وقي أخحذه وما 
نقص منه ودفع قيمة صبغه له لأننّه في الثوب» وقيل: لا شيء للصبغ لاه آثر لاعين 
والعين مايقدر على إخراجه. 


هات 


الباب الحادي والعشرون 
في أجرة الطمین والخبز وغسل التیاب 


فمن أعطى امرأة مكيل حب تطحنه له وتخبزه وتأخذ ثلثه» فاحذت ثلث اب 
ها وطحنت الباقي وخبزته له( لم يجز ها ذلك لأنّها لا تستحق الثلث الا بكمال 
العمل؛ وكذا من قعد على رحى من الماء يطحن للناس فينبغي له أن يطحن الأول 
فالأوّل؛ وكذا التسّاج ون لم يفعلوا ولم يعدوا أحدا ويخلفوه الوعد» قلا عليهم وإن 
وعدوا أوفوا به. 

وقيل: من دفع إلى غسّال ثوبا ليغسله فخرقه» فإن كان حديدا فإنه يغرمه أو 
شراؤه» ون كان علقا لزمه أن يرفوه» لا إن هلك الثوب في ذلك الخرق» فعليه قيمته 
أو شراؤه. 

أبو الحسن: من يعمل بالأجر کالنسَاج والخياط واحداد والصبّاغ والصائغ 
وغيرهم» إن سلموا هذا متاع هذا وعكسه غلطا لزمهم الضمان» وإن رجعوا إلى من 
سلموا إليه وقالوا إنا أطأنا وسلّمنا إليك ماليس لك فردّه لنا وحذ مالك وقال 
للصانع: نك أقررت لي ما سلّمت لي ولا أقبل قولك هذا(””) بعد إقرارك على 
نفسك ولا بين للدافع» فالقول قول القابض مع عینه: ما يعلم إن قبله له حقًا من قبل 
ما يدّعيه عليه( 7) بخلاف إقراره. 

وان سلّم العامل إلى أحد شيئاء وقال له: هذا متاعك والعمول له ليسه وإتما لي 
غيره قبل قول العامل مع ینه أنه ما خانه فيه. 


بد ا 


الباب التانی والعشرون 
کراء النازل والأوانى والئیاب 


ابن حبوب: من استأحر من أحد دارا ولم يعلمه كم معه من العیال والدواب» 
فلما علم به رب الدار وقال له: لم تعلمني کم عدد العیال والدواب فأكري لك داري 
على معرفة ذلك وهو إن معك عیالا وخدما ودواب کثیرا كل ذلك أخرج منهاء فان 
م يعلمه بذلك وف سکنهم تتولّد المضرّة على الدار» فله أن یخرحه وان كانت لا 
تتولّد به عليها لم يكن له (حراحه لأنّه لا بدَ أن يكون له ولد وزوجة وعادم ودابة» 
ولا يكون في هذا ضررء ولا الواحرة إذا وقعت لعمل معلوم أو سكن موصوف يلزم 
وفاؤهاء فإن زاد الساكن أو المستعمل الأجير أو العبد بعد المدّة الي حدّاها لزمه من 
الكراء في الحكم على ما تقدّم من الأشهرء وقيل: للزيادة كراء المثل. 

وان قال الكري: أكريتها إلى ثلائة أشهرء وا مكتري: إلى ستّة» قبل قول المكري 
لأنّه آقر له بها وادّعى الكتري الزيادة على ما أقرٌ له به» وان قال المكري: اكتريتها 
سنة بعشرة دنانير» والمكتري: أكريتها منك بها ثلاثة أشهر فهذا إقرار منهما وقد لزم 
المكري تسليم الدار [۷۹] للمكتري سنة ولزمه هو تسليم العشرة له» ويقال له: إن ۸ 
تکتر منه لا لانة أشهر لم جز لك أن تسكنها الا ثلائة (۷۵) إلا برضی منه لما فوقهاء 
لعلمك بأنّه أقر لك بباطل؛ وإن قال المكري: اكتريتك [یاها سنة بالعشرق والمكري: 
ثلاثة بثلاثة» كلف كلّ منهما بيان دعواه» فإن لم يحضره کل منهما تحالفا على ذلك 
ولزم الكتري تسليم الثلاثة على ما أقرٌ به منها لثلاثة. 

ومن أسكن رحلا في داره فطلب إليه كراء السكن فقال له: نك أسكنتن ولم 
تقل لي بکراء فان عرف رب الدار اه يؤاحرها لزم السّاكن البيان انه أسكنه بلا 
کراء وإلاً حلّفه وأعطاه كراء المثل وان لم يعرف بأجر ولا بغيره فآيّهما ادعى لنفسه 


1 - 


شيا كلف بيانه ولا ضمان الا بسبب يصح فان قال الساكن: سكنت بدانق قبل 
قوله مع يمينه وعلى رب الدار البينة أنه بأكثر إن ادّعاه والأبمان بينهما. 

ومن اکتری أرضا إلى وقت معلوم على أن يبي فيها ويرفع عنه ما أنفق فیها("۷) 
من الكراء الذي عليه» جاز له وهو مصدّق فيما أنفق مع بمينه ولا بيّنة عليه» وقيل: إن 
احتلفا في ذلك قوم العدول قيمة متوسطة إن كان دعوى المنفق ما يخرج من حدّ 
العدول إلى حذ الشطط وكذا إن أذن له أن يبي غرفا أو غيرها يلزمه الكراء الأوّل. 

واختلف فيمن اكترى غرفة يسكنها؛ فقيل: يجوز الدحول عليه فيها يإذنه 
وقيل: ل.١‏ وكذا إن أذن له أن يحفر بغرا فحفرها وأنفق عليها دراهم ثم أراد الخروج 
فطلب إلى رب المنزل غرم ماحفرها به» وقال له: ادفنها إن شعت ولا حاحة لي بهاء 
وأراد هو ما أنفق قال: رنه يدفنها إن لم يخرجحه وان آحرحه أعطاه قدر عنائه» وان 
كانت له بينة على نفقته كان له ذلك ولا فرأي العدول فيه بقدره أيضا(0/)» وان 
مات رب المنزل ولم يطلب الكتري في شيء ثم طلب اليتامى» فلهم ماله وعليهم 
ماعليه. 

وسئل أبو سعيد عمن استأجر من أحد دارا بخمسين درهما فأكراها هو يمائة 
فقال: إن أدحل فيها شيا من المنافع كبناء أو باب أو سبب ماء أو أصلح فيها شيئا فله 
الزيادة كما مر" والاً فلا؛ وقيل: له الزيادة مطلقا لاه قد ثبتت له بالأجرة» فله الزائد 
وعليه النقض» وقيل: ليس له الزيادة مطلقاء ومن آحر قيل لرجل خرسا وحوله إلى 
منزله فدحل إليه رجل فيه فأراد أن يكسر خشبة فوقعت في الخرس فكسرته» أو رمى 
بحجرة فكسرته» فإذا صح أنه لم يتعمّد في إذنه للرحل في كسر الخرس» أو دحل 
المنزل بلا إذنه» فالضمان على الكاسر لا على المستأجرء ولو دخل بإذنه وان لم يصح 
ذلك وادّعى المستأجر أن الکسر من غيره لا من فعله» ففي لزوم الضمان له قولانة إلا 
إن كسر من فعله وهو مصدّق قي ذلك لاد من يعطي الأحر بخلاف من يأخذه. 
وهذا هو الأكثر وان ادّعى الوتعر أنه دعا الموجر إلى قبض حرسه وأنكر ذلك 
صاحبه فليس ذلك ببران» ولا قبض في الحكم على مامرّ من النلاف. 


ات 


وإن أنقضت مدّة الأحرة واحتلف الوحر والمؤتجر في قبضها وأيها ها إلى المؤجرء 
فقيل: إذا آحره وأذن له في حملها أن يستعملها في الوضع فإذا انقضی أحل الأحرة 
لزم رب الخروس أن يقبض خروسه ولو كانا في بلدين حيث أذن للحامل أن يحملهاء 
وإن حملها برأيه وم یج له إلى أين يحملهاء فعلى الموتجر أن يرد الخروس إلى ريّها 
حيث وقعت الأجرة عليها إن حملها بلا رأيه أو على جهل .عوضعها احمولة إليه. 

وكذا إن اکتری منه حمارا أو جملا فلمّا صار إلى البلد أراد ربه أن يقبضه حيث 
واجره» فذلك ماجرت به العادة» فان عرف في الموضع أن المو تحر إلى المواضع المعروفة 
إذا رجع إلى البلد بالداب(۷۸» يلزمه إيصاها إلى الوح لزمه ذلك فإن كان ذلك 
على الوحر كان عليه ذلك» وان اشتبه ذلث(۷۹) قال: لم ین لي الا أنه على الموتحر 
أن يؤدّي الدايّة إلى ربُها إذا انقضی أجل الأحرة. 

ومن اكترى من رحل ثوبا يلبسه ثم ادّعى ذهابه فهل يلزمه ثمنه ؟ قال: فأنا 
واقف عن ضمان الكتري للثوب وإنما نحفظ وبه أقول. إنما يضمن من یاحذ الكراء 
لا من يعطيه إذا لم يشترط عليه الضمان وإلاّ لزمه. 

ومن استأجر دارا أو سفينة فأنفق فيها أو عمل؛ فلا باس أن یوجر بعضها عشل 
ما استأحرها به» وان لم ينفق فيها أو يعمل كره له فضل الأحرة» وقيل: لا باس عليه 
به عا استنفع به كما مر. 


٩۱ 6- 


الباب الثالت والعشرون 


في أجرة الد واب 


ومن اکتری من رجل جملا إلى قرية وخرج علیه فلمّا رجع قال إنه لم يوصلي 
إليها ورزم دونهاء فلا يقبل قوله لا بعدلين إن لم خرج ربه معه وان حرج معه لزمه 
البيان أنّه اذاه على جمله إلى ما اكتراه إليه. 

أبو عبد الله:من حمّل حمالا متاعا فجاء به منكسرل فقال: انکسر عند بروك 
احمل أو نهوضه أو عند مراغه بِيّن مدعا والاً غرم؛ وكذا کل من حمل شيا بكراء 
فتلف وعلى المكري إحضار دابته إلى الكتري عا يحتاج إليه من آلات وحبال وعدول 
وغير ذلك مما تعورف أنه لا تصلح الا به وان قال الحامل: حملت بلا كراء واحمول 
له حملت لي به وهو من عرف أنّه(40) يحمل للناس به قبل قوله مع يمينه ولا ضمان 
عليه فيما حمل. 

ومن حبس دابّة رجحل أو عبده وهما ثم له الغلّة فلا كراء عليه لمولاه حتی 
یستعمله وأمّا بالحبس من غير استعمال فلا كراء عليه فيه عند الأكثر وقيل يلزمه به. 

أبو المؤثر: من اکتری رجلا يحمله ومتاعه من بلد إلى بلد فطرحه في بعض 
الطريق وأبى [۸۰] أن يحمله أو متاعه» فإن طرحه بلا ضعف من دابّته فلا كراء له 
حتی يوصله المشروط علیه, فإن لم يفعل وطرحه بدونه وبلا عذر بطل عناژه» وإن 
ضعفت دابّته وقد قاضاه عليها بعينها أعطاه كراء مامله على قدره من الطريق» وان 
قاضاه على أن يحمله إلى كذا أو كذا بلا اشتراط دابة معينة» فحمله ثم ضعفت دابته 
لزمه أن يحضره بدفا يحمله عليهاء والاً وقد طرحه احتجّ عليه فإن كان حيث تمكنه 
الحجّة علیه فليقل: إني أكتري عليك فان اكترى بأكثر من كراء ما طرحه أو مثله فلا 
أرى عليه لما طرحه شيئا؛ وإن اكترى بقل منه دفع إلى الذي طرحه الفضل إن طرحه 


سق؟ #ن 


لعذر لا إن اکتری بقل من حصته عم بقي من الطريق عن الأوَّلء فليس للأوّل لا 
قدر ما حمل من الطريق ولا كراء له فيما فضل عن ذلك. 

ومن اکتری من رجل دايّة إلى بلد بكراء معروفين» فلمًا كان في الطريق وقع 
عليهم الصوص فأخذوا الحمول أو بعضهاء ثم طلب رب المتاع إلى الحمّال الذي حمله 
أن خط هقد ر ها قصی عن الظر یی فقيل تهذكلق لأكمصذر جاو م قبل غدره 
وان وقعوا بهم في نصفه ورجعوا إلى البلد فطلب المكتري إلى الحمّال أن يرد عليه 
نصف کرائه. فان لم يكن لهم سبيل إلا الرجوع كان على الحمّال نصفه ون كان 
هم سبيل غيره ولا يمنعون من ذلك» أمر أن يخرج به إلى ما اکتراه إليه» فان أبى فعليه 
رد الكراء جميعاء وان أبى المكتري فلا يرد عليه الحمّال شيئا الا إن أتى حال لا 
يستطيعون الحواز إلى البلد فعلى الحمّال رد نصف الكراء. 

ومن اكترى دابة كذا وكذا يوما على أن على الو تحر علفها فهو بحهول 
وتنتقض الأجرة الا إن تتائما على شيء وان آتتجر أمة أو عبدا على أن النفقة على 
الموتحر» فالنفقة معروفة والأجرة ثابتة وليس عجهول. 

ومن له حمار فيه حصّة ليتيم فعلى من استأجره منه أن یتخلص له من حصّته من 
الأحرة إذا علم ذلك. 

ومن استأجر ثورا يزجر عليه من بثر معيّنة» فلا له أن يزجر عليه من سواها. و 

من استاجر شاة أو بقرة ليحلبها مدّة معلومة» فالاحرة فاسدة بالجهل إذ لا 
يدرى أن ان يجيء فيها أو ینقطع» وقد جاء الأثر بجواز أجرة المرضعة ولاحظ للنظر 
مع وجوده. 

ومن اكترى دابة من أوّل التهار إلى آخره ومضى بها ثم جاء بها في الليل وادّعى 
اها هربت من عنده واه لم يخدم عليها وأنه ما وحدها الا في حينه» فنفى ذلك 
ربّهاء فالقول قوله وعلى المكتري أجرتها كاملة لأننّها في يده ولا يصدّق في دعواهه 
فان حاء ببينة أو صدّقه ربها لم يلزمه كراء. 


حا وان 


ومن استأجر عبدا شهرا فقبضه ثم جاء به بعد انقضائه وادّعى انه مريض من 
حين قبضه إلى اليوم وعليه أثر المرض قبل قوله ولا أحرة عليه» وإن لم يكن به أثره 
وكذبه سيّده قبل قوله وعلى المستأجر الأحرة إن لم يأت ببيان عليه. 

ومن استأجر دابة ولم يربطها ولم يوثقها فنفرت ضمنهاء وان أوثقها كما یوثق 
مثلها فقطعت الحبال ونفرت بلا تضييع منه فلا ضمان عليه» ولزمه أن يعلم ربها 
بذهابها. وكذا في العبد إذا أبق منه. 

واحتلف قي سماد الذابة المؤتحرة فقال ابن حرز: هو لمستأحرهاء وابن حبوب: 
لريها. 

أبو سعيد: من آودع رجلا دابة ليسافر عليها وله من كرائها النصف أو الثلث 
أو نحوهما فخرج بها ثم رجع وادّعى أنّها غابت» فقيل: هو كالعامل بالأجر يلزمه 
الضمان الا إن صح له ما يبرئه من أسبابه» وقيل: لا يضمنها لأنّها بيده كالأمانة لأنّه 
لا يأحذ عليها بنفسها أجرا وإنما هو معطء ثم قيل: له؛ والقول با عليه الضمان 
یوحب قيمتها في حين دعواه أو يؤجّل في ذلك أحلا فان أتى بها إلى الأحل ولا 
لزمه الضمان» فقال: عندي أنه إن ادّعى غيبتها وأننّها حيّة يعد الأحل بقدرما 
يوصلهاء فان أتى بها إليه والاً حكم عليه بضمانهاء الا إن طلب احلا ثانيا ويدّعي 
حياتهاء فعندي أنه يؤل في ذلك ما أمكن له عذر وصدّق وعلى القول بنفي 
الضمان عنه لا يلزمه إيصاها إلى ربهاء ويحتال ربها في وصوها إليه وعليه التسليم متى 
قدر عليه. 

أبوالحواري: إن اكترى الرحل الجمال أو الحمار أو السفينة» ووقف المكري أو 
المكتري على التاع في الجوالق أو القفاع أو نحوها من الأوعية حاز ذلك وإن لم يزناه 
أو يكيلاه إن كان الاتفاق على متاع يريانه لا على كيل أو وزن. 

ومن اتفق على أن يحمل له كذا وكذا جريبا حب أو تمرا أو معروفا يكيل أو 
وزن» ۸ يجز الا به ويثبت وان لم يرياه إن كان حبّا معروفاء وقيل: منتقض ما لم يتفقا 


-511/- 


عليه وقيل لا يثبت لأنّ الحبوب تختلف في الخفة والثقل» وأمّا الكيل والوزن فقالوا: 
إنّهما على المكتزي. 

ومن حمل متاعا لرحل ولم يضمن سلامته؛ ثم كسر شيء منه فعلی الحمّال 
ضمانه حتى يقيم شاهدين عدلين ته أصابه مالم يملكه بوجه يكون له العذر من عثار 
أو زحام أو برك يكون به من غير سبب منه بضرر أو غيره؛ وما إن برك جمله أو 
زاحمه بعير أو زاحمه هو من غير أن يحمله هو عليه لم يضمنه في ذلك؛ وما العشار فإن 
كان الجمل أو الحمار أو غيرهما معروفا به ولم يعلم الحامل المحمول له به فهو عيب 
وق ضمانه قولان الا إن سأله عن ذلك فيكتمه. 

ومن حمل رجلا إلى قرية معروفة ولا شرط بينهما غير هذا فقيل عليه إبلاغه إلى 
أوّل [۸۱] موضع يأمن عليه من تلك القرية» وعلى متاعه» وقيل: إن كان المحمول من 
أهلها فعليه إبلاغه إلى منزله وإلاً فإلى موقف القرية إن كان لاء وإلاً فإلى السجد 
الجامع؛ وان كان من أهلها وأوصله إلى منزله فليس عليه إدخال المتاع إلى البيت الا إن 
كان موضع لا يأمن فيه على متاعه أو ثبتت في ذلك عادة جارية بينهم في الوضع 
فعلى عادة القرية في ذلك. 


500 


الباب الرابع والعشرون 
في أجرة العبيد 


ابن بركة: وإن استاحر رحل عبدا إلى شهر معلوم وانقضت الأحرة» لم جز له 
أن يستعمله بعد إلا بعقد ثان واحرة مستقبلة» فإن استعمله ضمنه إن تلف وأحرة مثله 
إلى وقت تلفه ولا يبعث به إن سلم إلى ربّه إلا إن أذن له فان أرسله بلا إذنه فهلك 
قبل أن يصله ضمنه لأنّه هلك في تعدية عليه» وإن هلك بعد انقضاء الأحل قي يده في 
حال حفظه له فهو في سبيل الأمانة عنده ولا يضمنه. 

ومن واجر رجلا عبده أو ماره أو ثوره» أوداره شهرا أو سنة بكذا وكذا 
درهما؛ فهل لمن ائتجره أن يستعمله ماشاء ثم ی که ويعطيه بقدرما عمل منه إذا کره 
ذلك السيّد؛ وان أراد أن يأخذ عبده فكره من ئتجره؛ فان اكتراه شهرا أو سنة على 
عمل وأحل معروفين فليس له أن ينقصه شیا من كرائه ويلزمه كما آلزمه على نفسه 
ولا له ولا السيّد نقض الشرط الا عن تراض منهماء فإن کره المكري أن يستعمله 
لزمه جملة كراء السنة أو الشهر وان اكترى لكل شهر أو سنة كذا وكذا درهماء 
فأراد رب العبد أن يأحذه من قبل التمام» فله ذلك ويأخذ من الكراء بقدر ماعمل من 
ذلك؛ وكذا إن أراد المكتري أن يترك العبد فذلك له. 

وقيل بالاختلاف في الإجارات» فقيل: إذا اكتزاه لکل شهر بكذا وكذاء ودحل 
في العمل على الكراء والشرط ثبت عليهما حتى يستوفي الشهر بتمام الکراء» وكذا 
کل سنة أو يوم وقيل بالنقض في هذا هما مالم يتم الأجير الق فإذا آمُها فله أحرته 
على ما تشارطا والاً فان نقض أحدهما قبل تمام الشرط كان له وثبت من الأحرة 
بقدر ماعمل على قدر أجرة الأيام من الشهرء والأشهر من السنة» والساعات من 
الیوم» واختير قول من يرى نقض ذلك وكذا إن واحره ذلك في عمل معروف ولم يجد 
اليوم ولا الشهر ولا السنة بوقت معلوم محدود فلکل منهما النقض مالم يدحل في 


یس كات 


العمل» وإن دحل فيه على هذه الإجارة ثم أراده أحدهما كان له ما لم يتمّ ما وقعت 
عليه الأحرة ويثبت منها بقدر حساب ذلك؛ وقيل لا يجده أحدهما حتى يتم العمل 
وهو المختار. 

وإن اكتراه يوما أو شهرا أو سنة على التعيين ولم یسم له مايستعمله به» فقيل: 
إن جهالة العمل جهالة في الأحرة وتنتقض مالم يسمّه له» وقيل: إن عيّن الوقت 
والأحرة ثبت ذلك له وله أن يستعمله .عا يستعمل به مثله ما يطيقه. واختير قول من 
يرى النقض مالم يدحل في العمل كما من فإذا دحل فيه على ذلك ثبتت الأحرة عليه 
ولا له نقض ذلك إلى أن يحوّله إلى عمل غير مادخل فيه برضاهء فان حوّله إليه ففيه 
أيضا حلاف وله ماعمل من الوقت بقدر مایستحق من حسابه ومافيه للأجير نقض» 
فالستأحر فيه مثله؛ وان استأحره يوما أو شهرا أو سنة كذلك قي عمل معيّن ثبت 
ذلك عليهماء همیس: بلا حلاف نعلمه ولو لم يدحل قي العمل»ء وان عرف العمل 
وتدخله الجهالة كبداعة أرض لا يدري ما يخرج عليه من سهولة أو وعر» وكذا حفر 
الأطوى والأنهار ونحو ذلك فإذا عرف ماظهر من ذلك ثبت عليه مالم يخرج غير 
مارأى. 

ومن استأجر - قيل - رحلا يطلب له خادما هرب منه من القرى ثم أرسل 
آخر بأجرة فجاءه بالخادم وقد وجده ورجع الأوّلء فعليه له العناء بقدر ما تعنی في 
طلبه من القری» ولا يبطل لأنّه شرط عليه قرى معيّنة يصل إليهاء وإن قال له: لك 
كذا وكذا إن جتن به ولم يذكر عناءه إليها لم يكن له شيء. 

أبو عبد الله: من استأحر عبدا للغوص بخمسين درهماء فغاص عنده مدّة ثم 
كسرت السفينة وتفرّق أهلهاء فأفلت العبد وواجر نفسه من قوم آخرين بأجر معلوم 
فأصاب العبد عند من استاجره لولوة تسوى مالا عظيماء ورجع الذي إتتجره لا 
يطلب الحجة في ذلك فطلبها السيّد لفسه فهي له دون الأوّل ودون الاحرین. 

ومن استأحر - قيل - رجلا يطلب له عبده على أنه إن تاه به فله كذا وكذا 
فلم يجده. فلا له شيء الا إن تاه به وإن أتى به حتی قرب البلد فأفلت منه أيضاء فلا 


عر كاد 


شيء له أيضا ولا ضمان عليه ولم يكن کمن استأجر رجلا يأتيه عتاع من موضع 
فضاع منه» فَإنه يلزمه ضمانه إلا إن أتى بعذر من اللصوص أو غصب أو سيل عليه 
بينة» وإن لم يأت بذلك ضمنه وله من(۸۱) الجعل إلى محل ضاع فيه بقدره قال:: وهذا 
قي الحمال خاصة. 

ومن قال لأجير: إن أتيتي بكذا [۸۲] وكذا فعلي لك كذا وكذا من الأحرةء 
فلا أجرة له حتی يأتيه به إلى حيث شرط علیه ون قال له: اذهب ليتيي به أو أحمل 
لي ذلك؛ فان تين به فلك كذا وكذا فهذا له آحره إن أتاه به وإلاً وله عذر بیّن فله 
آحر مثله؛ وقيل: له آحر ذهابه ورجوعه. 

وكذا إن استأحره يطلب له عبده بكذا وكذا فهو بحهول وينقض الا أن يشرط 
موضعا معلوما بأجر معلوم فإذا جهل فله آحر مثله لا إن اتفقا على شيء وان قال 
له: إيتني بعبدي فلك كذا وكذا فهذا عمل فيه شرط ویتم العمل بتمامه فيستحق 
الأحرة» فإن لم يأت به لعذر أو لغيره فله عناء ما تعنى. 

وان قال له: لین به من معيّن فأتاه به من دونه فانه يطرح عنه ما یستحق ما 
يأتي به العبد وله قدر ما بقي من عمله وعنائه لمكان الاستعمال والشرط. 

أبو الحواري: من قال لرحل: احرج إلى قرية كذا فأتني بعبدي بها فان جثتي به 
فلك عشرة دراهم والاً فلا شيء لك فذهب فلم مجده فیها فلا شيء له لا إن کذب 
وهو يعلم أنه ليس في القريق فعلیه أن یوفیه آحرته. 

وقيل من جعل لرجل أجرا على أن يأتيه بعبده» فانما يستحقه على إتيانه به ومن 
جاء به وان(۸۲) من قريبء فله الأحر ولا جهالة في هذا وقد مر 


غ 


الباب الخامس والعشرون 
في إجارة البناء وعبل اللبن 


فإن أخذ قوم رحلا ييي لهم مسجدا وشارطوه على معلوم من الأحر على 
إحكامه ولم يسمّوا له عملا غيره» ثم جاء قوم من ضعفاء جماعة المسجد وقالوا: لا 
نرضى بهذا الشرط ونحن يصح لنا آرحص من هذه القاطعت وقال الأوّلون: قد 
شارطنا ولا تخالفون وعلينا أن نخرج فنسترفد» فما ساقه الله لنا إنمط عنکم والباقي 
علينا وعليكم فاموا له الشرط فخرجوا فاستزفدوا نصف ابلعل أو دونه أو أكثر منه 
واستغين الطيان فقال الأوّلون: نزيدك ما استرفدناه وما شارطناك عليه فهو لك علينا 
وعلى أهل القرية» وقال الآخرون: لا نرضى لكم بذلك فانا شارطنا عليه الأحكام 
بهذا الجعل وقد واعدتمونا إن كان ماساقه الله من الرفد فعنا يرفع؛ ولا يعم ما 
تصنعونه» وقال الأوّلون: هذه الدراهم إنما هي من عند الناس نعطيه لها لأا قد 
رأيناه مغبونا أو نزيد عليه عملا تما لايجتاج إليه المسحد من تزيين وغيره شا يجتزى 
بدونه» وقد شرط عليه الأحكام فلا نرى ما وضع القوم من الزيادة للطيّان إن استغين» 
وان آرادوا أن يزوّقوا و يزخرفوا على الفقراء فالأمر هو الأول وما استرفدوه فهو 
للكلّ وعليهم الباقي بعد الرفدة» ومازاد الأوّلون فهو علیهم(۸۳) خاصّة؛ وكذا إن 
قاطعه أحد أن يبن له بيتا أو يعينه في موضع كذا بكذا وكذا درهماء ول يحد له البيت 
صغرا أو كيراء فانه ثابت إن أتى من ذلك بما لا يخرج من التسمية في اسم البيوت(84) 
في نظر العدول. 

وإن قاطعه على أن ین له بيتا في معروف آختیر أن لا يغبت حت يقاطعه على 
طول وعرض ورفع معروفين» )۸١(‏ على وجه لا جهالة فيه أو يتتاما ويتراضيا بعد 
الوقوف على العمل والأحرة. 


ةب 


ومن قضى أجيرا أن يبي له دورا أو حائطا على بستان وحد له الطول بسطة 
والعرض دراعاء فبنى منه شيا ثم هدمه الغيث» فقيل: اه يذهب على الأحير حتی 
يأتي بتمام ماقاطعه عليه» ون قاطعه على بناء فرحة معلومة في رفع ثلاثة أدرع و ۸ 
يحد الدراع ثم هدمه الغيث أو غيره فهي مقاطعة بحهولة وللأجير آحر مثله فيما عمل 
ولو دراعا أو أقل. 

وقيل: إن استأحره على بناء ستة أشبار على نخل له فبنى له ثلاثة نم هدمها 
الغيث» قال: فإنما عليه أن يزيد ثلاثة. 

وإن استأحره أن يعمل له ألف لبنة فعمل مسمائة فكسرها الغيث فعليه أن 
يوفيه الألف لأنّ ما انشق من اللبن عليه بدله والجدار نما يرد منه ما انشقء الا إن 
أسلم إليه ماعمله وقبضه منه» وإن انشق البناء من قبل أن يد ركه ويقبضه ويعمله 
المكتري فعليه رد الشقوق» فإن انشق اللبن فعليه بدله مالم يقبضه فإن قبضه برأي 


العامل وقبضه هو أن يعدّه له ولا يحتج بعيب فيه ولو كان اللِّن رطبا. 


عه 


الباب السادس والعشرون 
في القاطعة على عفر البتر 


عن أبو الحواري: من حفر لرجل بغرا وتشارطا على القامة بعشرة دراهم» أو 
على كل دراع بخمسة ثم دحل الحقار البثر ونظرها وحفر فيها شيئا نم أراد أحدهما 
الرجوع على صاحبه فإذا أذ في العمل لم يجده أحدهماء الا إن حرج باطنها مغايرا 
لظاهرها كالصفا والحبال» فإذا حرج هذا كان للحفار الرحوع على رب البكر وان ۸ 
یأخذ في العمل كان الرجوع شما. 

وإن استاجره أن يحفر له بقرا إلى الماء وشرط الذرع ثم بدا لأحدهما الرك فم 
الماء فهو جهول والدرع ثابت ععرفة أنواع الأرض من شديد وهيّن. ابن المسبح: 
لايثبت عليه الا إن شارط عليه الحشا والصفا والدر وإن أرسل القول فإنما عليه أن 
يحفر ماکان من مدر. 

ومن استاحر أجراء في حفر ركية أو هدم حائط ععلوم فوقع عليهم الجائط 
فمات بعضهم لم يلزم من استأحرهم شيئا ولكن على الح منهم للمیّت. 

وكذا من استأجر قوما في هدم حائط فيصيب بعضهم [۸۳] وغاب بعضهم ۸ 
يلزم الغائب ضمان. وان استأحر رجلا يحفر له برا وقد مات فيها قبله رحل فمات 
الرجلء قال: عليه ديته لا إن بيّن له ذلك. 


جع بت 


الباب السابع والعشرون 
في إجارة الراقب والشائف وتحوقيا 


أبو احواري: من أعطى رحلا زراعة له يشوفها وهي صغيرة بحب مسمی 
فذهبت بداء أو آفة» فان بقي منها شيء حتى بلغ فله شوافته تامّة ولول يبق منها الا 
قدر شوافته» فان ذهبت قبل إدراكها كان له قدر ماشاف وذلك إن ذهبت جلة قبله» 
فان قاطعه عليها بحب مسمّی ثم بدا لصاحبها في مقامه أن يجزها علفا أو لايسقيها و ۸ 
يتعنّ الشائف فيها بشيء وتمسّك بشوافته» فله ما قاطعه عليه وهو كالمكتري. 

ابن علي: من له قطعة بين القطع فأحذ القوم شائفا هم وأبى هو أن يشوف 
معهم. فان كان زرعه بين زراعة القوم لزمته الشوافة معهم وإن شاف بلا مقاطعة 
معينة رجع إلى عادة البلد كما يرى له العدول وعليه» وكيف يكون له ذلك وضمن 
إن ضيّع الا إن أقيم لشوافة الطير فلا يلزمه فيه الا جهده» فإن ضيّع ضمن ما أكله 
بتضيعه وان أقيم لشوافة الطير والفساد ضمن إن ضيّع ما أكله الطير أو غيره» وماتلف 
من الزرع برمیه فإن رمى كرمي غيره وتبع فيه عادة البلد لم يضمنه إن ۸ يعتمّد 
إتلافه. 

قال آبو سعيد في حفظ الثمار بشيء معروف من غلتها: إنه ثابت إن كان 
أشهرا أو آوقاتا معروفة وان لم تدرك وقيل: لا يغبت لأنّه جهول ولو أدركتء قال: 
فأحسب أن بعضا أثبته إن أدركت وللاً لم جز لبطلان ذلك وضياع عناء الأجيرء 
واختير أن يكون له العناء إن كان وقتا بشيء معروفين ولح يتناقضاه ویجوز ذلك 
بينهماء وف الأثر: ومن أشاف رجلا زرعا له عقاطعة صحيحة ثابتة ثم ذهبت الزراعة 
بداء فله بقدر ما شاف من الزمان لأنّه جاء من قبل الله لا منه» ولا من المشيف وان 
ترك الشوافة بلا عذر فلا شيء له حتى يتم ما قوطع عليه» وقيل: له عناؤه لأنّ اجهل 
يدحل في هذه الإحارة لأنّهما لا يحخيطان بجميع ما يحب من المقاطعة. 


بو 


وإن عزله رب الزرع فقيل له قدر عنائه وقيل ما قوطع عليه. 

وإن أخذ قوم شائفا لزراعتهم فضعف وكثر عليه الطير فقالوا له: إتجر أجيرا 
على نفسك وشف لنا(85) زراعتنا كما قبلت لنا فقال ابن حبوب: ليس عليه الا 
طاقته كما لو أخذ رحلا يحفر له طويا بدراهم معيّنة على أن عهیها؛ فحفرها ثم لقيه 
جبل فلم يستطعه ۸ يلزمه الا طاقته. 

وقيل: إن اكتروه ليشوف لهم هذه الزراعة» فليس عليه لا حهده. وان قاطعهم 
على شوافتها قال: كان عندي عليه هو أو غيره؛ إن لم يقدر عليها بنفسه ون مات 
قبل إدراكها كان له بالحصّة من الأجرة» وقيل: له أحر مثله. 

ومن أشاف - قيل - رجلا قطعة له يعرّفانها بحري حب إلى الصيف ولم يشرط 
عليه اليل والتهار ولا الشائف النهار فقطء ثم أكلتها الدواب ليلا فعلى الشائف 
شوافة النهار وعليه غرم ما ضاع بتضییعه فیه وإن إشترطهما فعلی ما تشارطا ويلزمه 
غرم ما ضاع في وقت تشارطا عليه إن ضیع فیه. 

وان طرح الحصى في غير أرض یشوفها لزمه إخراجه. 

وإن كانت بين شريكين زراعة فقاطع أحدهما على شوافتها شائفا بشيء وإن 
من غيرها وعلم شريكه فلم ينكر عليه» وقال: عند الدوس أنا لم أشفء فإِنٌ عليه 


قسطه من أحرة الشائف وغيره من مون الزرع. 


صل 
إن ادّعى الراقب الحافظ للسنبل المجموع في الخبور بالأجرة تلفه بغصب أو سرق 
أو حرق» فقيل: إنّه كالأمين ويقبل قوله فيما يستخان فيه من غيره مع بکینه له وكذا 
ال وكيل على حفظ الأموال والتصرّف فيها بالأجرة والراعي وحافظ الأمتعة بهاء وقيل: 
غير هذا وأمّا من يحرص القبضان فيوضع عنده سنبل ليتيم فجائز له أن يأحذ من حيّه 


الأحرة على عدل ما يستحق ومن غيره» لانْ ذلك من مصالح ماله. ون جاء الراقب 


کک 


ثقة أو غيره فقال: أرسلنٍ فلان أن آحذ من شيه كذا وكذاء فإن تركه يأحذ وأعلم 
ريّه عا أذ فلا علیه» ولا إن منعه الا إن كان ثقة ولا يتهمه في ذلك. 

وقيل: إن قعد أحد لأحد في قتاء له شهرين ولا شرط بينهماء ثم احتصما 
بعدهما وانتقل الشائف من القتاء فقال له صاحبه(۸۷): بتراء منه» فقال له: ليس لي فيه 
شيء إن كنت تعلم لي فيه شيئا فردّه علي» فأنا لا أعوذ إليه؛ فان لم يكن بينهما وقت 
فعلى صاحب القتاء أن يرد على الشائف بقدر عنائه بنظر العدول. 

ومن أعطاه - قيل - أناس يرقب(48) لهم زراعتهم بحب مسمّى» وشرط 
عليهم: إني أرقب لكم على أننّها إذا أد ركت وجزرتموها كنت عليها في القييض 
أرقبها حتى تدرسوها وتعطوني ما طابت به أنفسكم والتزموا ذلك له. 

ومنهم من لم يشترط له شيئا(85) فقيل إن رقب شم على ذلك فهو شرط ثابت 
على من التزمه له خاصة» ولا رجوع له عليهم ولا لهم عليه» وليس له شيء على من 
لم يشترطه له الا إن وضعوا سنبلهم عنده [۸4] حيث يجمع السنبل فیلزمهم ما يلزم 
غيرهم؛ وان ۸ يشترطوا له فان رقب(۰٩)‏ الزراعة قائمة فأيهم رحع عن الشرط كان 
له إلا إن وضعوا سنبلهم أيضا عنده ورقبه فلا رجوع لأحدهم. 

أبو الحواري: إن قعد رحل في قبيض يشوفه وقد أشافه رحل أو رحلان فیضع 
رجل سنبله و کل من أراد وضع سنيله عنده» ولا مقاطعة بين الشائف وهؤلاء فلم 
يعطه الرجل عند الدوس شيئاء وقال: إني وضعت سنبلي في القبيض و م أقاطعك على 
شيء ولاحقّ لك علي» واحتجّ الشائف: نك [نما وضعته هاهنا عندي وكنت أشوفه 
كغيره» فقيل: إن آبرزه الناس(۱٩)‏ للرقابة أو أذ لذلك» فكلّ من وضع حيث تناله 
رقابته فقد لزمه الكراء له. 

أبو سعيد: من استحفظ رجلا على عنب أو غيره على خمسه أو ربعه حاز» 
وأختير أن يكون له آحر مثله الا إن أدركت الثمرة وقدر الأجير على أخذهاء وقيل: 
لا يجوز ذلك ولا يثبت إلا باحرة معيّنة ولو أدركت التمرة لإمكان تلفها فيذهب 


عناؤٌه. 


۲۷ 


الباب الئاس والعشرون 
في الراعي وأمکامه 


فان رعی راع للناس آغنامهم فسرح إليه رجحل شاة ل(٩)‏ مدة ثم فرّت 
وذهبت» فقیل: لا ضمان عليه إن لم یضیّم ولا يصدّق إن قال: قد أكلت لا إن آتی 
بعلامة منهاء وقیل: یلزمه مین أنّها ذهبت وما ضیّعها. 

وان ضاعت شاة من الغنم وادّعى أنه لم تسرح معه ذلك الیوم» وريّها أنها 
سرحت معه فیه» فعلی ربّها البيان اها سرحت فيه» وقیل: لا ضمان على الراعي الا 
إن نام عن رعیته أو ت رکها إلى غيره. أبو احواري: إن كان من استرعاه علیها قویا 
مثله ويأمنه علیها كما يأمنه على غنمه لم یلزمه ضمان. 

وان رعی وكسر بعض الغنم أو الابل لزمه الضمان لا إن زجرها بصوته 
وازدمت فکسر بعضها بعضاء وقیل: إن آذن له في سوقها وضربها ول يتعدّ الح 
المأقوت له فيه لم يضمن آیضا. 

ومن استرعى راعيا دابة شهرا بأحرة معروفين فرعاها مدّة منه فلا أحرة له حتی 
يوفيه» فان باعها ربّها قبل تمامه َوفاة آحره؛ وكذا رب الغنم وان ماتت أو استحقت 
بعدلين لزمه أحر ما رعيت لان ذلك ليس منه وان لم يكن لرب الشاة عذر في 
حبسها أو باعها قبل تمام الشهر فعليه أحرته كله إن أوقفه حين استأحره على معيّنة؛ 
وإن ماتت أو أكلها سبع فعليه أن يأتيه باحری مكانها يرعاها له والاً أعطاه أجره تما 
وقيل: له أحر ما رعى فقط. 

ون قال له: ارع لي كل شهر أو الشهر فهو شهر بعد شهر وكذا إن قال: 
السنة أو کل سنة فهو سنة بعد سنة. 

وقي کون الشهر والسنة يفيدان ذلك عندي بحث لاحتمال العهد الحضوري. 


NYA 


وكذا إن واحر عبده أو حماره أو ثوره شهرا أو قال هذا الشهر أو هذه السنة في 
معلوم بمعلوم فليس لمن إئتجره أن يستعمله ما شاء ثم یت که ويعطيه بقدر من عمل إن 
كره ذلك ربّه» ولا له نقض هذا الشرط الا عن تراض منهماء فان كره المستأجر أن 
يستعمله أو يخرج من الدريز فعليه أجرة الشهر أو السنة وان أراد الواحر أن یاعذ 
عبده أو نحوه أو يخرحه من دريزه قبلهما لم يجده إلا إن اتفقاء فإن كره المستأجر أن 
ييرئه من بقيّة الشهر أو أبى الواحر الا أن يأحذعبده أو داه وقد عمل منه أو من 
السنة ما عمل فإنه لا أحرة له. 

وإن قال: لكل شهر أو سنة بكذا وكذا درهماء أو قال: الشهر أو السنة بذلك» 
وأراد المؤاجر أخذ عبده أو دابته أو إخراجه من دريزه قبل تمام ذلك فله ذلك ويأحذ 
من الكراء بقدر ما عمل منه» و کل أجير لا يعمل بيده وكذا الراعي لم يلزمه الا 
الاجتهاد ولا يضمن الا إن ضيّع أو أزال الرعي إلى يد غيره فضيّع كما مر 

وإن مرضت عنده شاة ولا تستاق له من المرض» فان قعد عليها ذهبت الغنم 
وتركها فاکلت وم يقدر ها على حيلة لم يلزمه شيء ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاء 
ولا ضمان - قيل - على الراعي إن لم یضیع ولو التزمه على نفسه وقيل: يضمن 
لأنّه شرط لازم والضامن غارم. 


ةقب 


الباب التاسع رالعشرین 
في أجارة"» السفينة وأعكامها 


أبو عبد الله: من اکتری رجلا يحمله من البصرة إلى سرنديب هو ومتاعه في 
سفينة» فحمله فلمّا صاروا في حدّ عمان احتجٌ المكتري أننّه لم يسافر إليها قبل ولا 
يعرفهاء وطلب أن ينجل له متاعه ولا يخرج معه» قال: فإن كان غير عارف بالبلاد 
الي اكتراه إليها فله أن يقيم» ولا يجبر على الخروج معه وينجل له متاعه لعمان» ويدفع 
إليه من الكراء بقدر ما حمله ومتاعه من الطريق بنظر العدول العارفين بذلك» وإن قال 
رب السفينة: لد متاعه في أسفلها ولا أقدر على تنجيله لا إن أنحل ما فيهء واحتجٌ 
الخارجون فيها أنّه إذا أنجلها بعمان تأحر الزمان بهم وتاهوا بها وقطع بهم قال: فإذا 
رأى العدول أن هذا ضرر على أهل السفينة كان للطالب أن يقيم بعمان ويكون متاعه 
7 فيها بحاله ويؤمر أن ی وکل وكيلا يقبضه بسرنديب إن سلم وإن عطب فيها 
ضمنه ربها لربه. 

ومن واجر نفسه ني قارب آشهرا معلومة بدراهم معينة وهو من يعمل في البحرء 
فعمل شهرین ثم قال: لا آقدر آعمل فيه فإني أخاف تلف نفسيء وذهب إلى قارب 
آخر يعمل فيه أو قال لرب الأوّل: قاريك منشق وأحاف فيه الغرق» فان اللحاكم 
- قيل - يأمر عدلين عارفين بعيوب القوارب فان قالا: ات منشق ومثله يخاف منه 
على العاملين فيه التلف» أو إنه رث لم يلزمه أن يعمل فيه ولا يحمله على الشوف 
ويعطيه قدر ما عمل عنده بالحصّة من الأشهر؛ وكان أبو عبد الله يفعل قي مشل هذا 
بالصرار لستأحرین في عمل السفن؛ وان لم يكن القارب معيّنا وكان الأحير يعمل في 
البحر من قبل؛ ورأى القارب وعرف العمل فيه فالشرط لازم له ويؤخذ بكمال 
العمل. 


ا لالت 


الباب الثالاتون 


في قنية الدواب 

أبو الحواري: من أعطى رحلا شاة يعلفها له بالثلث فلمّا قبضها قال: لي فيها 
النصف وكذا إن أعطاه بالربع فادّعى الثلث وهي قي یده. فالقول قول ربها مع عینه 
إلا إن أتى المدّعي ببيان على مذعاه. 

ومن دفع إلى أحد شاة يعلفها بالثلث إلى أجل معيّن جاز وله ثلثها وثلث نتاجها 
إن أنتجت بعد أن استحقهاء وإن كان بلا أحل انتقض وللعالف عناؤه برأي العدول. 
وبعر الشاة لربّها قي الحكم إلا إن تعورف إباحته نما تطيب به الأنفس. 

ومن أخذ من رحل دابة يعلفها له وحرج بها(ة4) من بلده» فإن أذن له به فعلى 
رها إن أرادها أن عر إليها ليأحذهاء ون حرج بها لا بإذنه لزمه أن یردها. 

ومن آخذ بقرة يعلفها بربع أو ثلث فله أن يخرجها ترعى من غير أن يكون معها 
ولو في ليل إن أخرجها إلى موضع يأمن عليها فيه» ولا يضمنها إن تلفت لا إن اشترط 
عليه رها شرطا وخالقه وتعدّی فهنالك يلزمه الضمان» ومن أعطى رجلا مارا قنية 
بسهم معيّن» ثم إن مقتني باع نصيبه منه لآخر ثم إن ره آراد من مشتيه أن يخلصه 
أو لمن له الأصل فكره الشتري فإن الحمار يباع فيمن يزيد فيه فمن استوحبه من 
الشريكين أو من غيرهما كان له ويجبران على ذلك. 

ومن اقتنى دابة بثلث أو ربع أو بالنتاج فهو بحهول وله أجر مثله» وجاز إلى أجل 
معين وهو قول وائل. 

وبعض لم يجزه ورآه بحهولا لأنّه لا يدري ما يأخذه من النصيب أقليل أم كثيرء 
وما یعلفها به لا یوقف على مقداره. 

ومن اشتری نصف شاة بثلائة دراهم على أنه يعلفها إلى شهر معروف وتکون 
بینهما نصفین» فان تما ذلك جاز ون تناقضا فيه انتقض. 


-۳۱- 


وقيل في مقتن بقرة أو غيرها بسهم معيّن منها فتمكث عنده شهرين ثم يطلب 
أن يقاسمه فانه يقاسمه. أبو عبد الله: إنما له آحر مثله. أبو الحواري: إن قال 
لمقتن(48): إنّه وقت له سنة أو أقلّ أو أكثرء وأنكر المقتي» قبل قوله مع مينه وعلی 
الق البينة أنه إلى سنة أو ما سمّاهء وان قال المقتي: شهرا قبل قوله مع يمينه وعلى 
القن البينة أنه إلى سنة لاه هو المدّعي» وان قال القتین: آحذ ربع الحم لأنّ لي ربع 
الشاة أو البقرة» وقال المقي: عذ ربع الثمن فان لم يتفقا على ذبحها فلا له الا ربعه 
ويتزايدان في قيمتها فمن آحذها رد على صاحبه منابه منها وان أحذه غيرهما تقاسها 
الثمن على الخصص. 

ومن أقنى - قيل - رجلا دايّة سنين ععروف فمكث شهرا أو أقلّ ثم قال لربها 
أريد أن أغيب أياما(”؟) فاكفنيها حتى آرحع فقبضها وغاب ذلك أربعة آشهر ثم 
جاء ليأحذها ونازعه بعد انقضاء السنين فقال الأزهر ومسلمة: یاعذ ريّها بحصّة 
الأربعة الأشهر من السنين وللمقتي الباقي من حصصها. 

ومن أذ دابة يعلفها بسهم أو بالنتاج ولم يوقتا لم يصلح حتی حعلا وقتا ينتهي 
إليه» وإتما له عناؤه» وان تراضيا على ذلك وأنًا شرطهما بعد الفرقة جازء وان تناقضا 
كان له عناؤه» وإن أجلت المقاطعة إلى معلوم وماتت الدابة أو آخذها قبل تمامه» فان 
مات هو فقيل: يكون علفها على القول بإثبات ذلك في باقي الأشهر في ماله ولوارثه 
ماله وعليه ما عليه» وإن كان في ورثتته يتامى أقيم بها من ماله» وقيل: يكون له بقدر 
ما تعنى إن علفها ربع الأيام فله ربع الحصّة» وان ثلنا فثلث وعلى هذا يكون. 

ومن أعطى - قيل - لغيره دابة يعلفها له سنة على آنه يركبها إلى بلد اه 
فانقضت فأراد أن يركبها فماتت» فعلى ريّها إبلاغه إلى البلد أو قيمة علف الدابة. 

ابن أحمد: ومن اقتنى كبشا من أحد بالثلث فعلفه مدّة ثم اآعى ضياعه فطلب 
ربه عینه فاته يحلف أنه أضاعه من يده وماخانه فيه ولا تعمّد إتلافه. 

وكذا من علف دايّة رحل بربع أو نحوه(۷٩)‏ ثم بدا لربّها آحذها قبل أن يظهر 
فیها زيادة أو ازدادت نقصا عند عالفهاء فان سلمها إليه يعلفها له به منها إلى أجل 


مر 


مسمّى» ثم بدا له نزعها فان شاء تركها عند العالف إلى الوحل بينهماء وان شاء 
أخذها وأعطاه قيمة ربعها إن اتفقا على ذلك» وهذا عند من يوحب ذلك الشرط 
ويثبته» ون كان لا إلى أحل فمتى آراد ربُها آحذها أعطى للعالف عناءه بنظر العدول. 

ومن أعطى - قيل - رجلا بقرة يعلفها له بربعها [85] سنة وأنتحت قبلها 
فالتتاج لربّها لأنّه جاء من قبل استحقاق العالف ربعهاء وكذا في نتاج الشاة ولبنها 
وصوفها وشعرهاء فإذا أوفى وجاء لبن بعدما وحبت له الحجة فله منابه من ذلك؛ وان 
جاء قبل استحقاقه منها فهو لربّها وقيل: يرجع في مشل هذا إلى التعارف في مثله 
وماعليه الناس. 

أبو سعيد: أختلف في قنية الدواب بسهم فقيل: إنها تثبت إن عيّن السهم 
والأحلء وقيل: لا ولو عيناء وقيل: تثبت إن عین السهم وان لم يعيّن الشهر أو السنة 
ومن لا يثبت هذا يثبت العناء إذا بطل الشرط. 


کا 


الباب الجاري والتالاتون 


فیما یلزم أمل الصناعات من الغرم والضبان 

وقد مر أن النسّاج إذا سرق عنه ثوب من على خشبة وقد تم عمله وصح ذلك 
فلا غرم عليه ولا كراء له ولزمه رده إن أخذه وهذا في عامل بيده كصبّاغ وصيّاغ 
وعيّاط» فمن ادّعى منهم سرق الشيء أو تلفه لم يصدق إلا بينة أو بعلامة کنقب 
البیت وهدم الحدار كما مرّ» أو بسبب كحرق أو غرق أو نحوهما من الجوائح فإذا 
عمل الصائغ صوغه ثم صاغ فله كراؤه فيما لزمه فيه الضمان ومالم يلزمه فيه لم يكن 
له فيما عمل فيه(94) كراء. 

ومن اكترى وبا يلبسه ثم ادّعى ذهابه فقد تقدّم أنه يضمن من يأخذ الكراء لا 
من يعطيه وان فيه حلافا. ومن عمل شيئا بجزء منه ثم ادّعى تلفه فهو كعامل بالأجرة» 
فان صح التلف وإلاً غرم» وقيل: إنّه أمين فيه ويقبل قوله بتلفه مع ينه لأنه شريك 


فيه وليس له أجرة معينة. 


تسصسل 
قيل: في البقر الضواري وال حمير ال لا يقدر أهلها على أحذها فاستؤجر لا من 
يطردها أنّه إن كسرت في حال جريها أو وقعت في ماء فغرقت فیه فان أصابها ذلك 
في حال طرده فا ضمنهاء وان طردها اثنان فعيي أحدهما بطردها وطردها الآخر 
فأصابها ذلك ضمناها معا لاشتراكهما في الفعل. 
واحتلف في دافع مارا أو جملا إلى من يسافر عليه بربع كرائه أو نحوه ثم 
يدعي أنه مات أو غاب كما من فقيل: يضمنه. وقيل: لا وهو الأكثر لأننّه أمين 


.)٩٩(هیف‎ 


۳4 


ابن حبوب: في عامل بيده عملا بأحر حتی فرغ منه ثم صح تلفه عا يعذره من 
الغرم آنه لا جعل له على ربّه حتى يوصله إليه أو إلى قائم مقامه» وقال: لا أرى على 
الأحير ضمانا لا إن ضيّع أو أفسد وقد مرّ. 

ومن سلم إلى أجيره آلة يعمل بها فتلفت لم يضمنهاء ولا المستأجر إن كانت 
للأجير لأنّ الأحرة له لا الآلةء وإن استؤجر على شيء من الآلآت فتلف ففيه خلاف» 
ومن تعمّد لاتلاف شيء أو تضييعه لزمه ضمانه؛ وقيل: لا فيما تأكله الرمّة الا إن 
قصد تضييعه أو حيانة فيه. 

ومن عمل لأحد شيئا وقال له: لا أدفعه إليك حتى تدفع لي الكراء حاز له وان 
ضاع(۱۰۰) قبل أن يقبض كراءه ضمنه وذهب كراؤه من ثمنه ويغرم له باقيه الا إن 


صح العذر فيه. 
ومن حمل حملا بكراء فانکسر في الطريق فله قدر ما حمل وليسه كالعامل بيده 
وان ضيّع غرم وأخذ كراء ما حمل. 


ومن استأجر دابّة أو استعارها فنفرت من يده في الطريق أو في العملء قال: ما 
في الطريق أو الضيعة أو في القرى أو بينهما لم يلزمه شيء في ذلك وان تلفت في بیته 
أو غيره أختير أن يستحله من ذلك ول نر عليه غرما فيه ولا تباعة. 

والصبّاغ للغزل والثياب إذا سرق نيلا وصبغ به للناس فالضمان عليه لا عليه 
وفم أن يسلّموا له كراء الصبغ ويحكم به له عليهم ما لم يقع عليه حکم من حاكم 
يزيل عنه ما استحقه من الأجرة. 

ومن باع لرحل شيعا بالعشر ثم قال: إنه تلف فقال أبو الحواري: لا غرم عليه 
ولو لم يصح ذلك إلا من قوله ولم يجعله كعامل بيده بالأحر. 

أبوعلي: لزمه الغرم وجعله مثله لا إن أتى بعذر ین فإذا أعطاه حرابا يبيعه 
بعشرة دراهم ثبت ذلك وله العشر إذا باعه» والاً لم يكن له شيء فمن أجل هذا قال: 
الأوّل لا غرم عليه إذا تلف لأنّه شريك فیه ون أعطاه ما يبيعه له على أن له عشرها 
باعه به فمجهول لا يثبت» وله عناؤه وإن احتلف البائع ورب السلعة فقال له: 


حت 


أمرتك أن تبيعها بعشرين» والبائع: لم تح لي حداء فالقول قوله وعلى رها البيان؛ وإن 
قال البائع: أمرتئٍ أن أبيعها بعشرة» وريّها بعشرين قبل قوله(۱۰۱) وعلى البائع اليمين. 
وكذا إن استأجره في عمل فقال الأجير: لم تسم لي أجراء والمستأجر: إئتجرتك 
بدرهم» فن عليه البيّنة إن وجدهاء والاً فللأحير أجر مثله؛ وان قال: أجرت بثلاثة 
والستأحر بواحد قبل قوله وعلی الأجير البيان. 
آبو الحسن: إن من يبيع للناس بالجعل قاعدا فانما هو کناظر بعينه» لیس کاهل 
الصناعات ولا الحمّالين بالکراء لأنّهِ يبيع فلا یلزمه ضمان. 


سكسل 

إن دحل في القرى ذو صنعة كجذاع أو قلع صرم ولا يعرف آرباب الأموال 
فيستعمله إنسان في فلق الجذوع أو قلع الصرم» ولا يعلم أن الال له أم لا ولا انه ثقة 
أم لاه ولا يعرفه» فان كان لا يرتاب في أمره واطمان إلى تصديقه أنه له أو لمن أجاز 
له ذلك فيه جاز له فإن عمل شيئا من ذلك على الاطمئنان» ثم جاء من يدّعي ذلك 
الشيء له دون الآمر عليه فعليه البيّنةء فان صح أن ذلك [۸۷] الذي عمله لغير الامر 
فللأجير آحرته على من استأجره وأمره» فان كان له سبب دخل فيه به أختير أن يكون 
له على الستحق للأحر ثم يرجع به عليه وأمّا الأحير فيلزمه ضمان ما ضيّع من النخل 
والصرم بأمر المستعمل له» ويرجع هو به عليه لأنّه غره. 

وان اتفق الحكم من الحاكم عا تجري به الأحكام بالات والأيمان» وحكم 
الطمأنينة في شيء كان حكمه فيه أولى منهاء والأحذ به أحقّ إن ثبت على الناس 
حكمه. 


ت 


الباب الشاني والتالائون 


فين استؤجر لشي؛ فاستأجر هو غيره 

أبو الحواري: من أخذ حجّة من رجل على أن يحج بها ثم استأجر لما غيره 
بدون ما أخذ من عند الرحلء فان أعان الذي أخذها من عنده بشيء من ماله أو من 
نفسه كان الربح له كما من وإلاً كان للذي اكتراه كراءه والباقي ینقذ في سبيل الحجّ 
على الوصي بها. 

ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما إلى موضع فوضع فا(۱۰۲) أكافا من عنده 
وواجرها لغيره إليه بأكثر فعطبت فهو ضامن» وإن سلمت فله فضل أجرتها إذا جعل 
ها ذلك» وان لم يصلحها بشيء فالفضل لربها. 

وكذا طارح إلى نسّاج وبا يعمله له بأربعة فعمل السداة ودفعها إلى آخر يعملها 
بدرهمین» فان عمل الأول فيها شيعا فالزيادة له والاً فرب الثوب. 

ومن أخذ من رجحل شاتين ليحفر له بهما برا ثمّ أعطى غيره واحدة يحفرها بهاء 
فهو على ما قلنا في أمر السداة. 

ومن عمل - قيل - مع رجحل آیاما على أنّه إن عمل معه مثل ما عمله معه وال 
فعليه له فی کل يوم درهم آحرة ويقول الآخر انه عمل معه بلا کرای فإن كان 
يعمل بالاحر وأقر المستعمل أنه استعمله على الصفةء فان تراضيا على شيء والا فله 
آحر كله. 

ومن قال: إنّه عمل مع رحل بأحرة والآخر عمل معي بدونهاء وقال: إننّه لا 
يعرف أنه يعمل ذلك العمل بهاء وقال في هذا الوقت:إنه يعمل معه بهاء وقال 
الآحر: ليس هذا من يعمل هذا العمل بهاء وإنما أعاني بدونها فالعروف أنه إن كان 
العامل تمن عرف أنّه يعمل بالأجرة ثم استعمل بشيء بلا مشارطة وعمل مع العمّال 
من أهل ذلك العمل أو وحده فان له أحر مثله قي ذلك وإن كان تمن لايعمل مثله 


۳۷ات 


بأحر فلا آحر له فيه. وكذا إن كان تمن لايعرف ائه يعمل به فلا أجر له إلا إن صح 
أنّه استوحر لذلك ولو صح الاستعمال؛ وإذا لم يعرف أنّه من يعمل بالأجر أو من لا 
يعرف به وأقرٌ الستعمل ائه استعمله وتقاررا معا أنه لم يستأحره على ذلك قال: فلا 
أعرف عليه فيه أجرا حتى يصح أنه من يعمل به إن كان قبل ذلك يعمل به ولا أبطل 
أحرته في ذلك حتى يصح أنه من يعمل بدونهاء و إن ادّعى ائه من يعمل بها کلف 
عليه بينة فإن أحضرها حعل له آحر مثله في مثل ذلك العمل؛ وإلاً قبل قول الستعمل 
مع ينه أنه لم يعلم أنّه يعمل مثله بأحرء فان حلف به برئ في الحكم وان ادّعى أنه 
ليس من يعمل بالأجر کلف بيانه إن لم يدع العامل أجرا معلوماء فان أحضر اليينة أنّه 
من يعمل مثل هذا العمل بغير أحر فقد بریاه الا إن طلب يمينه على ذلك وان ۸ 
يحدها قال: فلا يظهر لي أكثر من بمينه بالله ما يعلم أنه من يعمل بأحر فإن قال لا 
أعرف أنه من يعمل به أو بغيره ونا حاهل آمره قي ذلك لزمه كراء مثله في ذلك عند 
أهله حتى يصح أنه من يعمل بلا آحر أو اه شرط عليه أن يعمل له بدونه» قال: 
وهذا ما تبيّن لي في المسألة. 

ومن عرف آثّه يعمل بلا أحر ثم صح أنّ رجلا استعمله بعمل وأمره به فطلب 
الأحرة منه» فقال: لم أستعملك باجر وم تشترطه علي فاته لا بوحذ له به حتی يصح 
آنه استأجره إن كان من يعرف أنه يعمل بلا أجرء وان كان من عرف أننّه يعمل 
به(۱۰۳) کلفا معا البّنة على ما يدّعيان فافهم الفصل قي الأمور. 

وقيل في رحل يعرف أنّه يعمل مع التاس بالکراء فاستعان رحل جماعة لحمل 
قورة صرم أو غيرها أو تحويل ذرّة واستعانه» ولم يعط أحدا من استعانه كراء وهذا من 
يعمل به مع الناس» فانه إن عرف أنه يعمل به في مثل هذا العمل وقي مثل تلك العونة 
والجماعة وعلى ذلك السبيل؛ فإنه له آحرته في ذلك ون لم يطلبها إن استعمله بذلك 
بلا مشارطة عليه(4 )٠١‏ أنه لا آحر له وإن عرف بالتعارف أنه لا أحرة في مثل ذلك 
العمل فلا أجرة له لا إن اشترطها. 


A 


ابن امد: من استخدم أهل الصنعة كحدادء ونجاره وحجّام ونحوهم ويعطيهم 
من الثمرة بالمقاطعة» ثم مرض الصانع وقد استخدمه حدمة بحهولة فسأله في مرضه کم 
عناژه فقال: كذا وكذاء فبقي في قلبه حرج ائه عرف أنه أقلّ ما يستحق» فاحتير 
أن يوفيه قدر الأجرة المعتادة له إن قال له أقلّ من ذلك وان احتمل عنده ما قال لم 


يضق عليه الأمرء وانظر ما وافق الح من ذلك. 


تم الجزء العاشر 
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هوامش الجزء العاشر 


و 


(۲۳) - ب: 
(۲۶) - ب: 
(۲۵) - ب: 
(۲) - ب: 
(۲۷) - ب: 


- رب. 

علیها. 

جاء. 

حصد. 

- ون اشتراها القتعد الزار ع فعلی ما بيّنا من أن القعادة يكون منها له 


بقدر ما بقي من مدّة الزرع 


(۲۸) - ب: 
(۲۹) - ب: 
(۳۰) -ب: 
(۳۱) - ب: 
(۳۲) - ب: 
(۳۳) - ب: 
(۳۶) - ب: 
(۳۵) - ب: 
(5") - ب: 
(۳۷) - ب: 
(۳۸) - ب: 
(۳۹) - ب: 
(۰ع) -ب: 
(۶۱) - ب: 
(۶۲) - ب: 
(۶۳) - ب: 
)٤٤(‏ - ب: 
)٤٥(‏ - ب: 
(45) - ب: 
)٤۷(‏ - ب: 
)٤۸(‏ - ب: 


إذاء 
لا مؤنة عليه له. 


الأجر 7 
د الغائب. 
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)۶٩(‏ - ب: - علی. 

و کی 

(۵۱) - ب: - وهو ما قاطعه 

(9۲) - ب: - وغيره. 

(۵۳) - ب: ما عندي 

(۵4) - ب: - با مر 

(۵۵) - ب: - له. 

(*۵) -ب: + وکذا. 

(۵۷) - ب: الدیوان. 

(۵۸) - ب: إليها. 

)۵٩(‏ - ب: متاعه 

(۰) - ب: المحمول له واخامل. 

(۱) - ب: في ید. 

)٦۲(‏ - ب: دما 

)٩۳(‏ - ب: فيطرحه. 

(54) - ب: كذلك. 

(56) - ب: إليه. 

(۳) - ب: + به. 

(۷) - ب: - إلى أجل. 

(۸) - ب: - بها. 

(59) - ب: - العتاد. 

(۷۰) - ب: - فصبغه. 

(۷۱) - ب: - بغير ما أمره به صاحبه لزمه ضمانه. فإذا طلب أخذ ثوبه والصباغ 
الكراء فإنته يقوم أبيض ومصبوغاء ثم للصبّاغ على ربّه ما زاد الصبغ فيه وقيل: 
إن صبغه بغر... 

(۷۲) - ب: - له 


۷ 


(۷۳) - ب: - هذا. 

)۷٤(‏ - ب: - علیه. 

(۷۵) - ب: - آشهر. 
(۷۰) - ب: - فیها. 

(۷۷) - ب: - أيضا. 

(۷۸) - ب: بالدابة إلى البلد. 
)۷٩(‏ - ب: - ذلك. 

(۸۰) -ب: - آنه. 

(۸۱) - ب: -من. 

(۸۲) - ب: لو. 

(۸۳) - ب: فعلیهم. 

(84) - ب: - في اسم البیوت. 
(۸۵) -ب: + حتى يقاطعه. 
(۸۲) -ب: - لنا. 

(۸۷) - ب: - صاحبه 
(۸۸) - ب: يراقب. 

)۸٩(‏ - ب: - له شيئا. 
)٩۰(‏ - ب: راقب. 

)٩۱(‏ - ب: - الناس. 
)٩۲(‏ - ب: - له 

)٩۳(‏ - ب: أجرة. 

)۹٤(‏ - ب: -بها. 

)٩۵(‏ - ب: المكري. 

ردق - ب: - أياما. 

)٩۷(‏ - ب: نحوها. 

)٩۸(‏ - ب: - لم يكن له فيما عمل فيه. 
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(849) - ب: - فیه. 

(۱۰۰) -ب: تلف. 

(۱۰۱) - ب: - قبل قوله. 

(۱۰۲) --ب: - فا. 

(۱۰۳) - ب: وان کان عرف أنه تمن يعمل به. 
(۱۰) - ب: - علیه. 


E4 


البابالحادي عشر 


الاب الثاني عشر 
الاب الثالثعشر 


الاب السراسع عشر 


الاب الخامس عشر 


الاب السادس عشر 


الاب الساسع عشر 


في الصوم وما یتعلق به وفي النذور والاعتکاف و 
اليمين والعتق والذبانح والصیود وما یتعلق بکل منها 
في الصوم ووجوب فرضه وفرض رمضان. 


في ذکر ليلة القدر وفضائل صوم التطوع ومکروهه. 


في النية للصوم والعلم برمضان ورؤية الهلال 
والشهادة على ذلك. 


في صوم يوم الشك وما جاء فيه. 
في الفطور والسحور ومعرفة الأوقات. 

في الصائم إذا أكل تهاراً عمداً أو ناسياً. 

في الصائم إذا أجنب. 

في صوم النساء. 

في صوم المشركين إذا أسلموا والصبيان والعبيد. 

في صوم المريض والعاجز عنه. 

في صوم المسافر وما يُندب له. 

في نقض الصوم بما يدخل الجوف وما يخرج منه. 

في نقض الصوم بالمعاصي. 

في بدل الصوم ولزومه. 

في زكاة الفطر ومن تجب عليه أوّله. 

في النذور والفاظها وما يجب منها وفيها وما لا يجب. 
فيمن جعل نفسه أو غيره تحيرة أو حلف أو تذر بالهدی 
أو القعود لزيارة والصلة والخروج. 
في الاعتكاف وأحكامه. 
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البابالتاسع عشر 
البابالعشغرون 
الباب الحادي والعشرون 


الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 


الباب التاسع والعشرون 
الاب الشلاشون 
الباب الحادي والثلاتون 
الباب الثاني والثلاثون 


الباب الثالث والثلاثون 


الباب الرايع والثلاثون 


في النذر بالصدقة والهدى. 
في الإيمان وضروبها. 

في كفارات الأيمان وصنوفها وفي اللعن والقبح ونحو 
ذلك. 

في العتق والاطعام والكسوة ومن يلزمه ذلك. 


في كفارة الصلاة والصوم والإيمان. 


في ألفاظ الأيمان. 


في يمين الصبی والعبد والمشرك. 

في الأیمان بالغیب. 

في جواز اليمين والنية قیها. 

في اليمين على فعل شئ قیفوت قبله ۰ وقي الکلام قبل 
تمام الیمین. 

في الأيمان |ذا اتفقت في اللفظ والمعنی واختلفت وفي 
عطف الیمین. 

في اليمين بقبض الحقوق وترکها ورذها وبالظلم 
والخيانة. 

في اليمين بالقید والضرب والقتل. 

في اليمين بالأعمال والاجارات والکسب. 

في اليمين بالمجيء والذهاب والدخول والخروج وغير 
ذلك. 

في اليمين بالتزويج والوطء والزنا والمعاشرة والمبيت 


والسکنی. 


فوت 


الباب الخامس والثلاثون 


الباب السادس والثلاثون 


الباب السابع والثلاثون 


الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 


البابالأريعون 
الباب الحادي والأربعون 
الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأربعون 
الباب الرابع والأربعون 
الباب الخامس والأربعون 


الباب السادس والأربعون 
الباب السابع والذریعون 
الباب الشامن والأريعون 
الباب التاسع والأربعون 
الاب الخمسون 
الباب الحادي والخمسون 
الباب الثاني والخمسون 


في اليمين بالعطية والتجارة والشركة والرکوب. 


في الایمان بالأفعال والإجبار علیها وما یصدق فيه قول 


الواحد 


فى حكم الحاكم على الحالف والرفعان إليه في الأيمان 


ونحو ذلك. 

في الاستثناء في اليمين. 

فيمن حلف على ما يعجز عنه أو على فعل شيء ففعل 
بعضه أو ما فعل وقد فعل. 

في تحريم الحلال وعكسه وذكر العاقل والجاهل. 
فيمن حلف على غيره أو حلّفه من يخاف منه. 

في أيمان السلاطين. 

في اليمين بالصدقة. 

في الأيمان بالحج والصلاة والصوم. 

في اليمين بالمساجد والييت المقدس والمشي 
والحدود في الأيمان. 

في اليمين الى وقت الثمار وفي المأكولات. 

في اليمين بالرطب والتمر ونحوهما. 

في اليمين بالأكل والشرب والذوق والشراء. 

في الأيمان باللباس والأفعال. 

في اليمين بالأيام والأوقات والدهور. 

في نسيان الأيمان والنوم والغلط. 


في الذیح وصفته وما يجوز منه وذكر اسم الله عليه. 
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الباب الثالث والخمسون 
الباب الرابع والخمسون 
الباب الخامس والخمسون 
الباب السادس والخمسون 
الباب السابع والخمسون 


الباب الثامن والخمسون 
الباب التاسع والخمسون 


الاب السستسون 
هوامش الجزء السادس 

الجزء السابلع 
الب الأول 
الاب الثاني 


ال اب ‌الثالت 
ال ااب الرايبع 
الاب الخامس 
الاب السادس 
الباابالسايع 


ال اب الثامن 


فهرس الموضوعات 


الوض وع 

فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز. 

في ذبيحة السارق والغاصب والدال. 

فيما جاز به الذبح من حديد وغيره. 

في الذبيحة إذا لم تتحرك بعد الذبح ونحو ذلك. 

في ذكر الجلالة والمتردية والنطيحة والغيلم 
والجنین. 

في الصیود وضروبها وما يحل منها وما لا يحل. 

فيما يحل من الدواب والطير وما لا يحل وفيما يضرب 
من الصيد أو يطعن ومعرفة الوحش. 


في الخمر وتحريمها. 


ے الحج ومعانيه 

في البيت ومكّة شرفها الله وفي وجوب الحج والعذر. 
في فرائض الحج وسننه ورؤية الهلال وحدود مككة 
والمواقيت. 

في الإحرام بالحج والعمرة والتلبية والنية. 

فيمن أحرم بحج وفاتّه وذكر الطیب والحلي للمحرم. 
فيما يجوز من اللباس والحلي للمحرم. 

في مسن النساء وتظرهن والجماع وتحو ذلك. 


فيما يلزم مفسداً حجه. 


في المحرم إذا خرج منه دم أو شعر أو ظفر أو عقد على 


نفسه عقدا. 


“€ 
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الباب ‏ الجزء 


الاب التاسع 
الاب العاشر 
الاب الحادي عشر 
البابالثاني عشر 
الاب الش‌الث عشر 
الاب السراسع عشر 
الاب الخامس عشر 
الاب السادس عشر 
الاب السابسع عشر 
البابالثامنعشر 
البابالتاسع عشر 
البابالعشرون 
الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الشامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الاب الشس‌لاشون 


في قتل المحرم الدواب وغیرها وما يجوز له وما يحرم. 
في الدلالة في الحج. 


في وداع البیت والاقامة بمكة أو غیرها. 


في زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم. 

في العمرة وا لاحرام والمتعه. 

في المتعة وما یلزم من ذلك. 

في هدی المتعة. 

في الطواف وصفته. 

في ركعتي الطواف والصللاة في الکعبة وفي زمزم. 
في السعي وصفته. 

في طواف الزيارة والحلق والتقصیر. 

في الذیح وما یباح للحاج بعده. 

في تقلید الهدی واشعاره ومحله. 

فيمن قال لما لا يملكه هو على هدی إلى البیت. 
في ليالي منى والإقا:.ة بها والمبيت بجمع. 

في الشهادة على الهلاال قبل الوقوف بعرفة. 
في الإحلال والرمي وصفتهما. 

في النفر وفي الصلاة بعرفة. 

في المحصور وفوت الحج ومن يموت قبله. 

في حج المريض والمغمى عليه والمرتد. 

في حج المرأة والصبي والعبد. 

في الحج عن الغير. 
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الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثون 


هوامش الجزء السابع 


الجزءاالثتامن 
الاب الأول 


في الوصية بالحج وإنفاذها والشروط في ذلك. 
في حكم الحكمين في الصيد والشجر. 

في شجر الحرم والجزاء فيه. 

في الضحايا وصفتها ووقتها. 

في مستجابات الأدعية عشيّة عرفة. 


في القسمة وما يتعلق بها . 

منه 2 صفة القسمة وطرح السهم على الأخرى ؛ وحمل 
الأموال بعضها على بعض ؛ وبيع بعض الشركاء حصته 
2 القسم والدخول فيه من حكام أو غيرهم. 

2 القسم إن كان فيه غلط » أو نسيان أو غبن ؛ أو خفاء 
بعض السهام ؛ وی الشركاء إذا قِسَموا ولم يحضروا 
عدولا . 

قسم الثمرة قبل إدراكها . 

2 قسم النخل والشجر وشرط رفع الفسيل . 

و قسمة الماء . 

2 قسم الابار . 

2 قسم النازل . 

ے قسمة العروض والحیوان . 


2 قسم الال . 


الباب ‏ الجزء 


البابالحادي عشر 


البابالثاني عشر 
البابالثالثعشر 
البابالرابع عشر 
البابالخامس عشر 
البابالسادس عشر 
البابالسايع عشر 
البابالثامنعشر 
البابالتاسع عشر 
البابالعشرون 
الباب الحادي والعشرون 


الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 


هوامش الجزء الثامن 


الجزء اتخ 
الببابالأول 
البسانالثاني 
الاب الثالت 


الاب الرايع 


فهرس الموضوعات 


2 قسم الال إذا كان في موضع لا يعرف لمن هو ولا أين 


هو منه. 
2 قسم ما عمز. 

2 قسمة لم يشترط عندها طريق ولا مسقى. 

2 قسمة كان في أهلها يتيم أو غائب. 

2 الشرکاء إن كان فيهم صبي أو حمل. 

3 قسم الرجل ماله بين ورثته 2 حياته. 

الوكالة 2 القسم. 

2 امتناع بعض الشركاء من القسمة. 

ے2 قسم ما عمّره أحد الشركاء. 

2 الورثة إذا أدعوا أن المال لم يقسم. 

4 قسم المال إذا جعل أحد الشركاء فيه حصته لوجه من 
البن: 

2 القسّام وشهادتهم وجواز الكراء والطعام لهم. 


2 القرعة. 


2 الشفعة وأحكامها . 

2 أصل وجوبها وما تثبت فيه وما لا تثبت . 
2 الدعاوي 2 الأحكام والآيمان 2 الشفعة . 
2 ثمن الشفعة . 


2 إنكار الشتري الشراء . 


وق 


الاب الخامس 
الاب السادس 
الاب السايع 
الاب التامن 
الاب التاسع 
الاب العاشر 
الاب السحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
البابالثالكث عشر 
البابالرايع عشر 
البابالخامس عشر 
البابالسادس عشر 
الاب الساسع عشر 
الباب الشامن عشر 
الاب الستاسع عشر 
الاب السعشرون 


الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 


2 أجل الشفعة والثمن والدالسة فیها . 

2 ازالة الشفیع الضر ومن يشتري شفعة غیره بلا رأیه. 
فیما تبطل به الشفعة وما لا تبطل به . 

في لفظ رد الشفعة وتزعها والوكالة فیها والغائب عنها. 
2 شفعة الیتیم : والغائب ‏ والجنون ؛ والأعجم والریض. 
4 شفعة أهل الذمة . 

2 شفعة المرأة ومنها والزوج والولد . 

2 الشرکاء ومن أولى منهم بالشفعة . 

9 الشفعة ‏ القضاء والوصية والاقرار والصدقات . 

2 شفعة القیاض . 

2 شفعة النازل . 

2 شفعة النخل والبساتین . 


3 شفعة الاء . 


ے الشفعة بالساقي والأجائل . 


2 شفعة الأرض والابار . 

2 الشفعة إذا بيعت مع غیرها 2 صفقة واحدة و2 
ضروب منها . 

ش ضروب من الشفعة . 

فيمن خبره حجة 2 الشفعة . 

قیمن طلب شفعته ومنع منها غلبة . 


2 الشفعة |ذا لم يصح البیع . 
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الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الشامن والعشرون 


هوامش الجزء التاسع 


الجزءاالعاشر 


ال اب الأول 
ال اب الثاني 
ال اب الستالت 


الاب السراسع 


الاب الخامس 
الاب السادس 
الاب السايع 
الاب التامن 
السیساب الستشاسه 
ال اب العاشر 
الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 


3 الشفعة اذا بيعت لواحد بعد واحد . 
ے2 الشفعة اذا تلف منها شيء . 
2 الشفعة اذا عمرت واستغلت . 


2 الشفعة العطيّة والإنحطاط 2 الثمن . 


2 الا جارات والعمال والاشتراك 2 الأموال: وأهل 
الصناعات ونحو ذلك . 

2 العمل والعمال وبیان أحكامهما . 

فيما یکون للعامل وعلیه . 


2 بیع العامل وقرضه وعاریته والجائز من ذلك . 


2 دفع النخل ؛ والشجر ؛ والأرض بشيء معین و2 
الخرص . 

4 عمل الوز والعضلم والقطن وغیر ذلك . 

2 الشركة 2 الزراعة . 


2 زراعة المشتركة . 


2 المشاركة على الزجر ومجيء الغيث . 
2 أجرة العمال والبقرء وآلات الزجر . 


ے2 قعادة الأرض والاء وجواز ذلك . 


2 قعادة آرض الیتیم والغائب وما لا رب له . 


2 النحة والجدور والقعادة . 
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الباب ‏ الجزء 


البابالثالثعشر 
البابالرابع عشر 
البابالخامس عشر 
البابالسادس عشر 
البابالسابع عشر 
البابالثامنعشر 
البابالتاسع عشر 
البابالعشغرون 
الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعرون 
الباب الشامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الاب الشسلاشون 
الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاشون 


هوامش الجزء العاشر 


فهرس الوضوعات 


2 مجهولات الا جارة ومکروهاتها . 

2 الأجیر ومقاطعته وتسلیم الأجرة الیه . 
فيما فيه الآجرة ومالا أجرة فيه . 

2 أجرة البائع ولزوم الضمان فيه . 


2 الأجرة على تقاضي الديون . 


2 ضمان العمّال والحمّال ومن لا ضمان عليه . 


2 أجرة النساج وأحكامه . 


و أجرة الصائغ › والصیاغ : والخیّاط ‏ والغرّال . 


2 أجرة الطحین والخبز وغسل الثیاب . 
2 كراء النازل والأواني والئیاب . 

2 أجرة الدواب . 

2 أجرة العیید . 

2 أجارة البناء وعمل اللبن . 

2 القاطعة على حفر البثر . 

2 أجارة الراقب والشائف ونحوهما . 
3 الراعي وأحکامه 

2 أجرة السفينة وأحکامها . 

2 قنية الدواب . 

قیما یلزم أهل الصناعات من الغرم والضمان . 


فيمن استؤجر لشيء فاستأجر هو غيره . 


- ۵ - 
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